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ه   داءـــــــــــا 

 

 ه اكتمل.بحث ... وقد رحل ولم ير  ا لى روح والدي الحبيب آأهدي هذا ال 

ت اليأأس ودفعت الكسل.  ا لى والدتي الحبيبة التي تيممت دعاءها، فنكِل

 ا لى زوجي الحبيب وعدتي في ما شكل، وعمدتي في البحث حتى اعتدل .

رام، من بها الوهب اكتمل... قرة العين وعيُن الأمل.  ا لى ابنتي الحبيبة م 

ذا الدهق اعتملا لى طفاحة النبل من آ ل الطراز   والمؤدني، بلسم الروح ا 

 بعلم آأو دعاء ... آأهدي ثمرة هذا العمل. تفضل علي من ا لى كل 
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 مقدمة

نبي الهدى لق وعظمه، والصاةة والساةم عى بين الخالحمد لله الذي خلق ال نسان وكرمه، وشرفه 

 سلك منهجه.من ومن تبعه في الهدى و صاحب المكرمة، وعى آ له وصحبه 

 بعد:و 

شهد العالم ال ساةمي خاةل القرن الماضي تحولت جذرية عميقة آأثرت في الأبنية الاجتماعية فقد 

والفكرية للأمة المسلمة، وفرضت عليها آأنماطا جديدة من القيم، ونظُُما غير مأألوفة من العيش، وتوجهات غير 

لعالم ال ساةمي، قضايا الأسرة وقوانينها مس بوقة في النظر والتفكير. وكان مما آأصابته التحولت الجديدة في ا

الناظمة التي اصطلح عليها بالأحوال الشخصية؛ فقد مثل هذا الموضوع بالنس بة للعديد من الدول ال ساةمية 

آ خر حصون هوية الأمة، عى اعتبار آأن الأسرة هي آ خر المعاقل التي بقيت محفوظة من في العصر الحديث 

 تشريعية آأخرى من مضمونها المعياري وآأصبحت آأش به بالقوانين الوضعية. التبدل بعدما آُفرغت مجالت 

وقد كان العقل الفقهي ، تحت تأأثير المس تجدات المتاةحقة وضغطها، ملزما بتجديد النظر في عدد 

من الأحكام التشريعية المعمول بها، وذلك لتكون آأنسب لتقديمها في قوالب عصرية وبمضامين تراع  مقاصد 

اجب الوقت. وعى هذا الأساس تنامى الوع  بضرورة العمل عى ماةءمة التشريعات الأسرية مع الشريعة وو

 الزواج والطاةق وما يرتبطمن قضايا المس تجدات المعاصرة، وبشكل خاص ما تعلق منها بأأبواب الأنكحة، 

 بهما من فروع الأحكام التي يجوز في حقها النظر.

ظها من النظر والتجديد، ونالت قبول كل مكونات المجتمع، وقد اس توف ت بعض القضايا الأسرية ح 

حتى صارت، بما نالها من اجتهاد سديد، بنودا قانونية لها القدرة عى التوفيق بين روح التنزيل ومتطلبات 
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ل آأن مجالت آأخرى بقيت ناقصة من حيث البناء الشرع ، ولم تؤسس نظرها عى مستندات فقهية  الواقع؛ ا 

 .تغني القضاء الأسري عن الارتباكقوية وحاسمة 

ومن هذه المجالت التي ل تزال بحاجة ا لى مزيد نظر وتثمين، موضوع زواج القاصرات الذي عرض 

آأدرج بعد ذلك في نصوص تشريعية ، ثم دون آأن ينضج النظر فيه عى الفقهاء منذ آأواخر القرن التاسع عشر

جراء عقد ضمن مدونة الأحوال الشخصية المصرية والتركية آأ  وائل القرن العشرين، حيث آأصبح ال ذن با 

الزواج في البلدين مقيدا ببلوغ ست عشرة س نة من العمر بالنس بة للفتاة، وثماني عشرة س نة بالنس بة للفتى، 

بعد آأن كان مسموحا به لمجرد البلوغ
1
 . 

ومصالح الأسرة والمرآأة  وقد علُلت المواد القانونية في هذا التشريع يومئذ، بما تقتضيه المصلحة العامة،

بشكل خاص، حيث قيل ا ن التزويج المبكر للفتيات يسهم في حرمانهن من التعليم، ويحد من مشاركتهن 

الفاعلة في المجتمع، ويقصيهن من حقوق اجتماعية جمية تقررها الشريعة وتقتضيها المواطنة، وقيل ا ن هذا التزويج 

ض آأثرها في البنا ء الاجتماع  بمفهومه الواسع؛ وعى هذا الأساس ظهرت دعاوى يرُبك وظيفة الأسر ويقُوي

ا صاةحية جديدة تعتبر آأن رفع سن الزواج هو آأنسب للواقع المعقد الذي يتطلب المزيد من النضج والتأأهيل 

في الأزواج، وآأدعى آأن يحقق مقاصد الشريعة من الزواج، بما في ذلك مقصد السكن والتراحم والتأ لف، 

لمودة والتفاهم والانسجام؛ خصوصا آأن الشريعة ل تمنع تقييد الزواج للمصلحة، آأو تعليقه وآأس باب ذلك من ا

عى آأهليات محددة قد تختلف بحسب الأحوال
2

، وهذه الخصوصيات في موضوع الزواج المبكر كانت من آأهم 

                                                           
1
لى ما بعد الب -  لى رفع سن الزواج ا  لوغ في العالم ال ساةمي، ما صدر عن المحاكم الشرعية بمصر آأوائل من آأولى المحاولت التي عمدت ا 

القرن العشرين )قبل اعتماد مدونة الأحوال الشخصية( حيث آأصدرت هذه الهيئة قرارا يقضي بتحديد سن الزواج عند الذكور في بلوغ 

ب ل آ خرين ثماني عشرة س نة من العمر، وعند ال ناث في ست عشرة س نة، ولق  هذا القرار قبول من  ب ل عدد من الفقهاء، وصدًا من قل قل

لى ما بعد البلوغ. ومن الذين آأيدوا قرار التقييد حينئذ، الش يخ عبد الرحمن قراعة، مفتي مصر آ نذا واجل ا  ك. رآأوا عدم جواز رفع سنيل الزَّ

 (.   25/125انظر مجلة المنار، )
2
وضوع السفه والجنون والصغر وغير ذلك مما يعتري الأهلية من نقصان، الخاةف الفقهي  حول الأهلية للزواج خاةف قديم، تطرق لم  

لى دوافع مصلحية مختلفة.  وبسبب ذلك تباينت آ راء الفقهاء حول هذا الموضوع مستندة ا 
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لتعليل دوافع الخاةف بين الفقهاء المعاصرين، سواء عى مس توى الاس تدلل الفقهي  آأو عى مس توى ا

المقاصدي؛ بحيث رآأى المعترضون عى زواج القاصرات دون البلوغ، آأو بعده بقليل، آأن هذا الزواج ل 

يناسب العصر الحاضر الذي يفُترض آأن تنزيل الأحكام عليه، اعتبارا بمرونة الشريعة وخصوصيتها في مراعاة 

ل. ورآأى آ خرون آأن الشريعة آأناطت حكم الأحوال، واعتبارا لقابلية النص لتعدد الأفهام واحتمالت التأأوي

ل خروجا عن مقتضيات الشريعة  الجواز في الزواج بمجرد البلوغ، وكل تغيير في هذا الموضوع ل يكون ا 

 وآأحكامها.

ل آأنهم لم  ن بناه الفقهاء المعاصرون عى الاعتبارات المذكورة، ا  والحقيقة آأن حكم زواج القاصرات وا 

طريقة تقطع ش بهة الارتجال؛ فالموضوع مع آأنه يتعلق بقضية فقهية تؤطرها قواعد يحققوا مسالك نظرهم فيه ب

طار فقهي  واضح، حيث يلتبس  ل آأنه ل ينضبط في ا  ليه معظم فقهاء العصر، ا  النظر الشرع ، وهذا ما تنبه ا 

 لم النقاش المعاصر حول زواج القاصر بالخاةف الفقهي  القديم حول زواج الصغيرة، وهذا ا شكال مفهومي

يُخض فيه فقهاء العصر بما يس تحقه الموضوع من تفصيل وتخصيص؛ وكان لضعف الاهتمام بهذا التمييز تأأثير 

رباك ال راء الاجتهادية حول هذه المسأألة، فزواج القاصر، فضاة عن خصوصياته الاصطاةحية،  واضح في ا 

نظرائهم المعاصرين، وهو موضوع  يتصل بمجال فقهي  شائك، ل تتفق حوله آ راء الفقهاء القدامى وكثير من

فاضة، ولكنهم لم يخصوه بموضوع الزواج  الأهلية؛ وهذا باب واسع عالجه السابقون في متونهم الفقهية بتفصيل وا 

حصرا، بيد آأنهم اعتنوا به في مجالت تكِيفية آأخرى، كما آأنهم ميزوا بين الأهليات المختلفة بحسب مجالتها، 

القصور المختلفة؛ ومن هذا الباب شمل تمييزهم التفريق بين الأهلية المالية التي  وتطرقوا ضمن ذلك لمس تويات

توجب الرشد، وآأهلية التكِيف التي تتطلب البلوغ؛ وهذا التمييز الذي يظهر واضحا في المتون الفقهية ذات 

ه الخاةف في تأأويل ال يات المرتبطة بموضوع الأهلية، حيث رو كَ  عيت س ياقات الصلة بموضوع الزواج، ح 

غت  ورودها، ودللت آألفاظها، ومقاصدها الخفية والظاهرة، وغير ذلك من الاعتبارات والقرائن التي سوي
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هذا الخاةف؛ ليس في النص القرآ ني فحسب، بل حتى في نصوص الس نة وما تنطوي عليه من آأحكام تحدد 

 سن الزواج.

م الاجتهادية في مجال الأحوال الشخصية، وقد تطرق ا لى هذا التمييز فقهاء معاصرون عُرفوا بميوله

ومنهم ال مام محمد آأبو زهرة، والفقيه مصطفى الزرقا، والفقيه محمد مصطفى شلبي، وغيرهم من الفقهاء الذين 

لزام عقد النكاح بأأهلية الرشد التي تتحقق بعد البلوغ بس نوات قد تتجاوز العشرين من  نبهوا عى ضرورة ا 

 البلوغ آأو ال طاقة، بالنظر لما يترتب عى عقد النكاح من آ ارر تتعدى حدود العمر، وعدم الاقتصار عى

الأفراد ا لى الجماعات، خصوصا في الظروف المعاصرة، التي يقوم بأأعبائها الأكفاء المؤهلون، ول يكون التأأهيل 

عداد آأسري محكم يتوله الراشدون من الأزواج العقاةء. وهذه الرؤية هي التي دفعت  ل با  هذه الطائفة من ا 

عادة النظر في ال راء الفقهية المأألوفة حول الأهلية، حتى ل يس تقل اشتراط الرشد  الفقهاء المعاصرين ا لى ا 

بمجال المعاماةت المالية دون النكاح الذي يس تدع  حسن التصرف في التنش ئة ال نسانية؛ ذلك آأن 

 اط للأموال.الاحتياط في حفظ النسل، كما قالوا، واجب كما يجب آأن يُحت

وعى كل حال فا ن الدواع  التي تدفع الفقهاء المعاصرين ا لى القول بضرورة تجديد النظر الشرع  في 

الأهلية للزواج، تتعدد وتختلف كما تختلف المسوغات في تقديرهم للسن المناسب له، وقد عرضوا، بالفعل، 

صوا بها موضوع زواج القاصر، مع آأنه لهذه الدواع  في س ياقات مختلفة ضمن باب النكاح، ولكنهم لم يخ

يس تحق التخصيص لما تتخلله من ا شكالت تتعلق بمسأألة النضج والقدرة عى تحمل آأعباء الزواج، وهو ما 

 يس تدع  توفر آأهلية مختلفة عن الأهلية التي يتطلبها قصد التكاثر وال حصان.

ل ما ولم يفرد آأحد من فقهاء العصر موضوع زواج القاصر بمصنف جامع،  حسب ما اطلعت عليه، ا 

كان من جهود بحثية متفرقة، بعضها خلط بين موضوعات زواج الصغيرة وزواج القاصر، وبعضها نقل ال ارر 

ضا، ا لى  السابقة، ولم يلتفت ا لى آ راء المحدثين الذين دعوا ا لى التجديد في الموضوع؛ في حين آأشار آ خرون، عر 
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تها، دون آأن يلتفتوا ا لى ربط الموضوع بقضية الأسرة ومقاصدها في البناء نتُ فٍ من هذه الجهود، وناقشوا خاةفا

ال نساني والعمراني. وآأغلب ما كتب في الموضوع عى وجه التخصيص وال فراد
1
لم يفُض ا لى تدقيق القول في  

ال﴿آأهم الأدلة التي بنى عليها الفقهاء الأولون خاةفهم حول زواج الصغيرات، ومنها قوله تعالى:  ن  و  ئِل ي ئلسْن  مل اةَّ

ضْن     ل ئِل ل مْ يح  الاةَّ ث ةُ آشَْهرٍُ و  تُهنَُّ ث اة  دَّ نل ارْت بتُُْْ ف عل
ِ
ائلكُمْ ا يلس  ن ن يضل مل حل ( وحديث عائشة الذي 4)الطاةق:   ﴾المْ 

يشير ا لى س نها يوم زواجها من النبي صى الله عليه وسلم، وهو ما بين ست س نوات من العمر وتسع
2
 .

ل آأنهما، مع وهذان  كراهات التنزيل، ا  الدلياةن وقع حولهما نقاش واسع، آأارر ا شكالت تتعلق بمسأألة التأأويل وا 

ذلك، بقيا في معزل عن موضوع الأهلية كما ورد في الس ياقات القرآ نية المختلفة، وفي متون الس نة النبوية 

بين الموضوعين في بحث مس تقل آأفرده بشكل المطهرة التي تتميز بوظيفتها البيانية. ول آأعلم آأن هناك من ربط 

خاص لموضوع زواج القاصر، ليفيد منه خاةصات متناسقة العناصر ومتعاضدة الحجج، باس تثناء ما كان من 

فتائية آأو كان ردودا عى فتاوى معاصرة، آأو بحوار مقتضبة ل تحيط  م في قوالب ا  مقالت مختصرة آأغلبها قدُي

 بجوانب الموضوع بحال.     

 وافع اختيار الموضوع:د

ولقد رآأيت آأن يكون هذا البحث ا سهاما مني لجمع ش تات الموضوع، وتأأليف ما تفرق من ال راء 

الفقهية حوله، في وحدة موضوعية، حاولت آأن آأنظمها في قالب مقاصدي يجمع بين المقاصد الخاصة للزواج 

ل مصالح الأفراد بمصالح الأمة، حيث ومقاصده العامة، ويربط بين الحاجات الفطرية والحاجات العمراني ة، وي صل

ن كان من مقاصدها  يتعلق عقد الزواج بكل هذه المقاصد والغايات؛ فمن المعلوم آأن الرابطة الزوجية، وا 

تحقيق الألفة والسكن بين الزوجين، وكذا تحقيق الحاجات الطبيعية والغريزية لكِيهما، فا ن هذا التأ لف 

                                                           
1
 آأقصد من غير المقالت المقتضبة .  

2
(. وينظر تفصيل ذلك 11/426المرشد، ) ينظر: فتح الباري بشرح البخاري، ابن حجر العسقاةني، تحقيق شعيب الأرناؤوط، وعادل  

 ضمن مستندات مؤيدي زواج الصغيرة من هذا البحث.
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لبناء المحضن الأسري ال من والسليم الذي يحقق مصلحة الأمة بأأسرها، وينشئ  والسكن هو في الحقيقة آأساس

الأسرة عى القيم ال ساةمية المقيمة لوظائف ال عمار والاس تخاةف عى المنهج الرباني المرتضى. والواقع آأن هذه 

نظر ا لى واحدة منها العناصر ذات الأبعاد الفطرية والاجتماعية والعمرانية، هي وحدات متعاضدة ل يمكن آأن يُ 

بمعزل عن نسقها الحاكم في الشريعة، وال طار الناظم لمقاصدها، وهذا ما حاولت الالتزام ببيانه في هذا البحث 

 قدر الجهد وال مكان.

وقد بدا لي وآأنا آأنظر في آ راء السابقين والاةحقين حول موضوع زواج القاصرات آأنه ل يزال غضا 

واللبس فيه واقع، من جهة، بالجانب الشرع  ومسالكه  ؛وائل القرن العشرينملتبسا، منذ آأثير آأول مرة آأ 

الاس تدللية، حيث ل تزال النصوص ذات الصلة بزواج القاصرات محل نقاش لم يفتر، ويتعلق، من جهة 

 آأخرى، بالنظر المقاصدي حيث يفترض آأن ي ربلط النظر الفقهي  بين الوظيفة الأسرية ومقاصدها العمرانية. 

 راسات السابقة: الد

والظاهر آأن بعض ما آأنجز في الموضوع، كان نقاة لأقوال القدماء، ولم يميزي بين الس ياقات المختلفة 

 س تعمالت الحديثة لمقصود القاصر.للمتن الفقهي  القديم حول تزويج الصغار والا

مسائل  وقد كانت هذه الالتباسات التي تسبب فيها ال سقاط غير الدقيق لقضية مس تجدة عى

فقهية قديمة، من آأهم دوافع  لتقديم هذا العمل الذي بنيته عى ما تحصل لدي من آأعمال وبحوث وقفت عليها، 

بعضها منشور متداول، وبعضها من المنجزات الأكاديمية التي تقدم بها باحثون، مغاربة وغير مغاربة، لنيل 

راجع التي وقفت عليها في هذا البابشواهد التخرج بالجامعات العربية وال ساةمية؛ ومن آأهم الم
1

  : 

                                                           
1
ل حديث هنا عن موضوع زواج الصغار آأو زواج الصغيرة بشكل خاص، فهذا موضوع قديم ل عاةقة له بمقصود زواج القاصر بدللته   

طار مفهومي يحدد مجاله الخاص به، ل من باب ما يجمعهما من مشتركات.  الحديثة، ولكل من الموضوعين ا   ول يمكن الخلط بين الموضوعين ا 
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صفحة، من  26، لعادل الجبار، وهو كتيب من «زواج القاصرات بين الدين والعادات»-1

منشورات رابطة العالم ال ساةمي، وهو في الأصل ورقة بحثية قدمها صاحبها ضمن آأشغال الدورة الواحدة 

وقد عرض الباحث في هذا الكتاب للظـاهرة تعريفا والعشرين للمجمع الفقهي  ال ساةمي المنعقدة في مكة، 

ل آأنه آأخل بشروط التحقيق والتدقيق  وبيانا لأسـبابها، وتطرق لبعض آأضرارها عى القُصري وعى المجتمع، ا 

والتفصيل الذي تتطلبه مثل هذه الدراسات، سواء عى المس توى الشرع  وما يلزمه من اس تقصاء، آأو عى 

 لق به عادات الناس، ولم يكن الحيز كافيا لهذا التوسع حتى لو وعى الباحث بأأهميته.مس توى الواقع الذي تتع

صفحة، صدر عن  36، محمد عل العامل، وهو كتيب من »تزويج القاصرات وجهة نظر دينية» -2

م. وتحدث صاحب الكتاب عن 2015 يونيو  18قضايا فقهية معاصرة، بتاريخ  الدار العاملية، ضمن سلسلة

باعتبارهما قضية واحدة، ومصطلحين مختلفين بدللة مشتركة. « زواج القاصر»و« الزواج المبكر»  مصطلح

كما عرض لبعض الأقوال المؤيدة والمعارضة لزواج الصغيرة والقاصر، وخلص ا لى آأن قبول هذا الزواج يلزمه 

الزواج مس ئولية قبل آأن يكون التفاق بين الأب بحكم خبرته والفتاة باعتبارها معنية به، كما ركز عى كون 

عادة النظر في فهم مراد الشرع وآأهدافه في  وس يلة ل ش باع الغرائز الطبيعية، وختُ بحثه بدعوة الفقهاء ا لى ا 

 الكثير من الفتاوى، حتى تتاةءم مع طبيعة العصر الحاضر.

بة شماةل كهينة، ، رسالة تقدمت بها الطال «زواج القصُري في الفقه ال ساةمي والتشريع الجزائري» -3

لنيل شهادة الماستر في القانون، بجامعة آأكل  محند آأولحاج، البويرة، الجزائر، وقد ناقشت الطالبة في هذا 

البحث مقصود زواج القاصرين في الشريعة ال ساةمية، وفي التشريع الجزائري، وتطرقت آأيضا ا لى حكم تحديد 

تؤطر هذا الزواج في التشريع الجزائري، وخلصت الى آأن  سن الزواج في الشريعة ال ساةمية والقوانين التي
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زواج القاصر جائز ومشروع لثبوته بالكتاب والس نة، لكن لبد من حصره في آأضيق الحدود في حالة وجود 

مصلحة معتبرة فيه، وتقدر بحسب آأحوال الناس
1
 . 

بها الطالبة دعاء  رسالة تقدمت، «آأحكام زواج القاصر في الفقه ال ساةمي والقانون الوضع » -4

غزال، من جامعة الشهيد حمة لخضر، الوادي، بالجزائر، لنيل شهادة الماستر في العلوم ال ساةمية، خاةل 

م، وقارنت الباحثة بين الأحكام الشرعية ذات الصلة بموضوع زواج القاصر، 2018-م2017الس نة الجامعية، 

خاص عى قانون الأسرة بالجزائر، كما حرصت عى والقوانين الأسرية لبعض الدول العربية، وركزت بشكل 

 بيان المقصود من هذا الزواج وما يتعلق به من آ راء فقهية انتقتها من مصنفات الفقهاء القدماء والمحدثين.

ل آأنها، كما قالت،  وتوصلت الباحثة ا لى حكم ال باحة والمشروعية في موضوع زواج القاصر، ا 

في التزويج متى توفرت المصلحة فيه. ولم تعترض عى التقنين الذي آأقره مشروعية مشفوعة بحق ولي الأمر 

القانون الجزائري والذي يمنع هذا الزواج جملة، حيث قالت ا ن المنع الذي يتضمنه القانون الجزائري وس يلة 

 لحفظ النسل والنسب.

«زواج القاصر: دراسة شرعية عى ضوء مدونة الأسرة المغربية» -5
2

الموس ناقش  ، مقال للحسين

فيه ضوابط ال ذن آأو المنع في حكم القضاء انطاةقا من واقع التطبيقات العملية، وعرض في هذا الصدد بعض 

تمام الثامنة  آأقوال الفقهاء لحكم تزويج الصغيرة، ثم عرج ا لى الحديث عن تقييد حق البالغين في الزواج قبل ا 

باحة زواج القاصر عشرة، بما ينسجم مع الواقع المعاصر. وتطرق في ختا م بحثه ا لى ضوابط ومقاصد منع آأو ا 

مكانية ال ذن بالتزويج بعد التحقق من  بقاء عى ا  في المدونة وتطبيقاتها العملية، ودافع في ختام المقال عى ال 

 المصلحة لما في ذلك من حفظ للمجتمع والأسرة المغربية. 

                                                           
1
م، ومن مشكلاتها آأن صاحبتها تخلط بين مقصود زواج الصغيرة  وزواج 2015 -م2014الرسالة نوقشت خاةل الس نة الجامعية   

 القاصر، والزواج المبكر، ول تميز بين المسميات.
2
 .66-41م، ص 2014، س نة 18ع مقال نشر بمجلة المذهب المالكي،   
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«ــانونـــريعة والقـــزواج القاصرات بين الشـ» -6
1
مقال لصالح الشقيرات، عرض فيه لمفهوم  

الزواج، والقاصر، وسني البلوغ في الشريعة والقانون، بطريقة مقتضبة، كما عرض ل راء الفقهاء وبعض نصوص 

القوانين المتعلقة بموضوع زواج القاصرات، وتطرق ضمن ذلك لبعض آ راء المانعين والمجيزين لزواج الصغيرة؛ 

، توصل الى ترجيح حكم ال باحة في تزويج القاصرين وفق ضوابط مخصوصة، ولم وبعد مناقشة آأدلة الطرفين

تفته ال شارة ا لى الطبيعة الاس تمدادية التي تغلب عى القوانين العربية، حيث تحذو حذو القوانين الغربية في 

 جملة من مضامينها العامة.

«العراقي القاصرات بين الفقه ال ساةمي وقانون الأحوال الشخصية تزويج »-7
2

 لصاحبه: مقال، 

نوري حيدر. عرض فيه لأقوال الفقهاء في جواز تحديد سن الزواج من خاةل سن قوانين منصوصة مراعاة 

للمصلحة العامة وتفاديا للمفاسد التي تترتب عى هذه الظاهرة، وبهذا الصدد عقد مقارنة بين المقتضيات 

قليم كوردس تان من تعدياةت. وقد قام صاحب الفقهية وقانون الأحوال الشخصية العراقي وما آأج راه قانون ا 

المقال بوصف الظاهرة وتحليلها، وكشف بالمناس بة عن الأضرار النفس ية والجسدية والاجتماعية التي تترتب 

عليها، وبحث طرق الحد منها، وقدم في ختام مقاله جملة من التوصيات التي غلب فيها الطابع الاجتماع  عى 

  . الأساس الشرع

«ال طار الفقهي  والقانوني لأهلية القاصر في عقد النكاح» -8
3

ربيعة حزاب،  للباحثتين مقال، 

وفتيحة يعقوبي، وفي هذا البحث عرضت الباحثتان لمسأألة الأهلية للزواج انطاةقا من مقتضيات الفقه 

ل آأنه يتعلق ال ساةمي والقانون الجزائري، وبحس بهما فا ن الأهلية للزواج تتعلق بظهور ا حدى آأم ارات البلوغ، ا 

                                                           
1
 م.2/2019، عدد 16مقال نشر بمجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والدراسات ال ساةمية، مجلد   

2
 Vol. (1) Issue (4- PP: 125-140 - (The Scientific Journal of Cihan University Sulaimanyiaنشر بمجلة: )  

August/2017 
3
ن     م.2018سانية، س نة نشر بمجلة العلوم ال 
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آأيضا بمحدد السن كما ذكر الفقهاء،
1

ل آأن  ن كان من مساع  الفقهاء لحسم منتهيى البلوغ ا  وهذا التحديد وا 

 الباحثتان جعلتاه آأصاة في تحديد الحكم بالأهلية للزواج دون آأن توفيا هذا الاختيار حقه في البيان.

ليها المقال، وعدم التدقيق في معالجة الموضوع، ظهر آأثر  ه عى باقي المباحث الموالية التي تطرق ا 

 حول الولية في الزواج وآأنواعها.

«في حكم تنظيم زواج القاصرات» -9
2
مقال لحاتم العوني، رد فيه الباحث عى مقال للش يخ صالح  

الفوزان حول الموضوع
3

 التي ل ، ويبين صاحب المقال آأن هذه المسأألة تندرج ضمن مسائل الاجتهاد المعتبر

ل في ما تقتضيه المصلحة العامة للمسلمين لزام بفتوى دون آأخرى؛ ا  ويبين  .يجوز فيها ال نكار، ول يصح فيها ال 

باحة تنظيم زواج الصغيرة، قول فقهي  مأألوف وكذلك القول بمنعه، حيث صدر عن طائفة من آأهل  المقال آأن ا 

تلف الأقوال في الموضوع، وعرض لأدلتها بما يكف  من العلم، ولم يكن من آأقوال العامة. وقد ساق العوني مخ 

العناية والتدقيق، فخلص ا لى آأن الحكم بمنع تقييد آأو تحديد سن الزواج ل يستند ا لى دليل قاطع، ل من 

                                                           
1
جراء المقارنة بين القانون الجزائر    ي، مسلك الاختصار في تدقيق آأقوال الفقهاء في الأهلية وطبيعتها المتقلبة، قاد الباحثتين ا لى تسريع ا 

لعشرين، وبين ما الذي تدخل الاس تعمار الفرنسي في تحديد معالمه الأولى آأوائل القرن العشرين، حتى منع التزويج عى من لم يبلغ سن ا

تقتضيه آأحكام الفقه ال ساةمي والمذهب الحنف  بشكل خاص في تزويج الصغيرة، وقد تسبب هذا الاس تنتاج المتسرع في معالجة مختلة 

لموضوع زواج القاصر، والذي يحتمل في مقصوده الفتاة البالغة والناضجة حتى لو لم تبلغ خمس عشرة س نة من العمر آأو آأكثر، والصغيرة 

في، تي لم تحدد اللغة ول الفقه حدودا دنيا لمقصود الوصف بالصغر فيها. ينظر هذا المقال بمجلة العلوم ال نسانية،  المركز الجامع  عل كاال

 (.170 -168م، )ص 2018يونيو  30، 5العدد 
2
 م.2012نشر بموقع الش يخ حاتم بن عارف العوني، بتاريخ فبراير،   

3
باحة تزويج 2012مطلع س نة  بعث الش يخ صالح الفوزان   م برسالة ا لى مجلس الشورى السعودي ضمنها توجيهات وفتوى في ا 

تزويج الصغيرة التي دون البلوغ من »الصغيرات، وجاء فيها آأن تزويج الصغيرة قبل البلوغ آأمر مباح تقره الشريعة، وجعله تحت عنوان: 

جماعا فرد عليه برسالة طويلة بمضمون تجاوز الحديث عن   شاردا عن الصوابوهو ما اعتبره الش يخ حاتم العوني قول« كفء سائغ ا 

المسأألة من مسائل الاجتهاد »زواج الصغيرة بمعناه القديم ا لى حديث مناسب للوقت حول زواج القاصر، وآأوضح في هذه الرسالة آأن 

ل فيما لزام بفتوى دون آأخرى، ا  ونشرت الرسالة بعد «.  تقتضيه المصلحة العامة للمسلمينالمعتبر التي ل يجوز فيها ال نكار ول يصح فيها ال 

 ذلك في موقع الش يخ العوني عى شكل مقال علم  مؤصل. ينظر نص الرسالة بموقع الش يخ صالح الفوزان: 

(https://www.alfawzan.af.org.sa/ar/node/13405 و ،) الرد عليها بموقع الش يخ الشريف حاتم العوني، تحت عنوان: حكم

 (   https://www.dr-alawni.com/articles.php?show=61تنظيم زواج القاصرات: )

https://www.alfawzan.af.org.sa/ar/node/13405
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 من الأمةة القرآ ن ول من الس نة كما بين آأن ال جماع لم يثبت مع وجود فقهاء معتبرين عارضوا زواج الصغيرة وهم

في الفقه والقضاء الأولين
1
. 

وتجدر ال شارة ا لى آأن البحث في موضوع زواج القاصر شاع منذ آأواخر القرن الماضي، تحت تأأثير 

الظروف الاجتماعية التي تشابهت في العالم العربي وال ساةمي حينئذ، وكان آأغلب ما كتب حول الموضوع 

َّتْه، في الغالب، جمعيات ومنظمات حقوقية، كانت مؤطرا بالمعالجة الاجتماعية والقانونية والحقوقية الصرفة، و  ت ب ن

ل آأن التأأليف حول الموضوع من الزاوية الشرعية لم  محكومة بمقتضيات المعاهدات الدولية وقوانينها التشريعية؛ ا 

ل في الس نوات الأخيرة، بعد آأن ظهرت الحاجة ا لى تفصيل القول الفقهي  حول الظاهرة انطاةقا من  يظهر ا 

 ت العصرية.المعطيا

ن البحوث المنجزة لحد ال ن ما زالت غضة طرية، وعى حال من الارتباك  ويمكن القول، ا 

ملحوظ، وهي تحتاج ا لى المزيد من ال ثراء والتفصيل والبيان، وهذا الوضع كان من آأهم دوافع  للبحث في 

 الموضوع.

 عمل في هذا البحث:

لعلمية ذات الصلة بالموضوع، وهي منثورة في لقد سعيت من خاةل هذا البحث ا لى جمع المادة ا

ثون القدامى والمتأأخرون، وقد قادني  دلي المباحث المختلفة التي خاض فيها الفقهاء والمفسرون والمؤرخون، والمح 

البحث في الموضوع ا لى النظر في مجالت فقهية، وقضايا تاريخية، ونصوص تفسيرية ل يظهر في بادئ الأمر 

عالجة البحثية؛ فحاولت نظمها في قوالب منسجمة، بذلت الجهد لتكون مفيدة في الكشف عن آأنها تفيد في الم

 يا التي ل تظهر بداهة للباحثين.بعض الخفا
                                                           

1
بانة وتدقيق، ويرجع السبب في    ومن الماةحظ آأن آأغلب البحوث المذكورة لم تعرض للخاةفات الفقهية حول الموضوع بما يكف  من ا 

يبدو، لضيق الحيز الذي تعرض ضمنه هذه البحوث والدراسات، كما لم تسلم معظمها من الخلط الواضح بين المقصود من زواج  ذلك، كما

س الارتباك في آأعمال الباحثين.  الصغيرة وزواج القاصر، وهذا الخلط تسبب في الكثير من ال بهام، وكري
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ولقد رجوت آأن يكون هذا العمل س ندا للمش تغلين في هذا المجال البحثي، ولذلك عمدت آأول ا لى 

طاره ومجاله، حتى يصان موضوعه عن الالتباس، ف القصد هو تتبع مسالك النظر الاجتهادي في تحديد ا 

مسمى زواج القاصر وليس زواج الصغيرة، ولأجل رفع هذا الالتباس المحتمل، خصصت فصاة لبيان مفهوم 

زواج القاصرات وس ياقاته الفقهية قديما وحديثا، حيث تطرقت للظروف المعاصرة التي دفعت الفقهاء ا لى 

 وال شارة ا لى هذا الس ياق ل  ل يبقى محصورا في مجرد البلوغ.حتىتجديد النظر في سن الأهلية للزواج، 

نما غرضها الوصول آأيضا المس تجدة الظروف  ينحصر غرضها في مجرد التنبيه عى حقيقة كراهاتها، وا  ا لى وا 

والكشف عن الأصول التي نقل منها في متون « زواج القاصر»تدقيق الدللة الحديثة للمركب الاصطاةحي 

غربي، حتى تنكشف الفوارق بين مقصود زواج القاصر في العصر الحاضر، ودللت مصطلح زواج الفكر ال

ل آأنه ل يكتمل  ن كان يقوم عى آأساس لغوي ومعجم ، ا  الصغار في المتون الفقهية عند القدماء؛ فهذا التمييز وا 

حدود الصغر والكبر، والنضج  دون عرض المتون الفقهية في المذاهب المختلفة، التي تباينت فيها ال راء حول

والرشد، وغير ذلك من المفاهيم التي تتصل اتصال وثيقا بموضوعنا، فعى هذه المفاهيم بنى الفقهاء القدماء 

 آأنظارهم الاجتهادية. 

لأجل ذلك، سعيت في هذا البحث ا لى اس تقصاء آ راء الفقهاء، قديما وحديثا، في موضوع زواج 

غيرات بشكل خاص، وركزت عى الصغيرات لأن ال ناث كانوا آأكثر عرضة الصغار بشكل عام، وزواج الص

للنقاش الفقهي  في موضوع الأهلية قديما وحديثا، وفي شأأنهن وردت آأقوال تبيح زواجهن قبل البلوغ، في حين 

 لم ينل صنف الذكور من هذا النقاش مثل ما ناله حظ ال ناث.

عادة تركيب وتأأسيس؛ فأأما تركيبه فباعتبار ومن جهة آأخرى، رآأيت آأن هذا الموضوع يحتاج ا لى  ا 

المادة الفقهية المتناثرة في بطون مصنفات القدماء وفتاويهم، وفي كتب التفسير وغيرها، وقد سعيت ا لى جمعها 

من نثير الكتب والمصنفات المختلفة؛ وآأما التأأسيس فكان محاولة مني سعيت من خاةلها ا لى بناء الأقوال 
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في الفتاوى والشروح والمناظرات الفقهية المختلفة، وكذا في كتب التفسير والمعاجم التي كانت  الفقهية المتناثرة

تعرض للموضوع من باب لغوي، وتس تعين في بيانها بالنصوص الشرعية وآأقوال الفقهاء فيها، وهي آأقوال 

هذه الأقوال المختلفة  متمايزة قد تستند ا لى النص الواحد فتس تخلص منه آ راء متناقضة. وقد عمدت ا لى تأأليف

في س ياقاتها ومظانها في قالب موضوع  متناسق، حاولت آأن آأس تخلص منه خاةصات شرعية حول 

 الموضوع. 

ومن المعلوم آأن الفقهاء حين اختلفوا في تحديد شروط الأهلية للزواج كالبلوغ وال طاقة وغير ذلك 

ليها، فكان منهم من قييد السن من الشروط، وقع بينهم اختاةف كبير في تأأويل النصوص التي  استندوا ا 

لعتبارات تتعلق بفهم النصوص الشرعية، آأو بتحكيم المصلحة ومراعاة ظروف الزمان، وهؤلء رآأوا ضرورة 

ربط الزواج بضابط النضج الذي تس تدعيه ظروف العصر، ومنهم من رآأى آأن ال جماع حاصل عى اعتبار 

ال، ومنهم من آأسرف في ا طاةق سن الأهلية للزواج، فلم يجعل لها البلوغ محددا للأهلية فاة يعدل عنه بح

 حدا تعلق عليه صحة العقد، ولو كانت المخطوبة صغيرة. 

وقد نظر هذا البحث في خاةفات الفقهاء القدامى، وعرض ا لى آأساليبهم في التعامل مع النصوص 

يتصل بموضوع البحث، واستثمر ما  المؤسسة للخاةف حول قضايا الأهلية وتزويج الصغيرات، وغير ذلك مما

تحصل من ذلك في معالجة موضوع زواج القاصرات، انطاةقا مما تقتضيه الظروف الحديثة والمس تجدات 

المعاصرة. ونظرا لرتباط الموضوع بمجالت علمية حديثة وبحقول معرفية مختلفة، فقد اس تعنت في معالجته بما 

لس ياس ية والقانونية، ومن المعطيات الطبية والنفس ية والحقوقية وغيرها يفيد من العلوم والمعارف الاجتماعية وا

 من العلوم والمعارف التي آأصبح لها دخل مهم في توجيه الحديث حول زواج القاصر في العصر الحاضر.

عادة بناء الموضوع عى وفق آأساليب القدماء، بناء تعاضديا، ربطه  وقد حرص هذا البحث عى ا 

 قاصدها في حفظ الدين وحفظ ال نسان والعمران. بوظائف الأسرة وم
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وبالنظر لما تقتضيه طبيعة البحث، وتنوع عناصر الموضوع، فقد قسمته ا لى آأبواب ثاةثة جامعة، 

زواج القاصرات في »تضمنت فصول ومباحث ومطالب، آأحسب آأنها تفيد في لمي ش تاته وتوُفي بدللة عنوانه: 

 «.ور القرآ ني لوظائف الأسرةميزان مقاصد الشريعة ومنظور التص

 عناصر الموضوع:

لقد حاولت من خاةل عنوان هذا البحث تعيين ثاةثة محددات تؤطر موضوعه وتقيده؛ وجعلتها في 

شكالته والمنهج المتبع فيه، وعرضت في  ثاةثة آأبواب مهدت لها بمقدمة عامة، عرضت فيها فكرة البحث وا 

اقاته الفقهية قديما وحديثا، وضمنه آأدرجت بيانات حول مفهوم زواج الباب الأول لمفهوم زواج القاصرات وس ي

القاصر، حيث تطرقت لمفهوم القصور ودللته التي تختلف باختاةف الس ياقات الفقهية قديما وحديثا، وضمن 

ت بين مقصود زواج القاصر وزواج الصغيرة كما يرد في متون الفقهاء القدامى، وزواج القاصر  هذا البيان ميزي

ثين والمعاصرين، وضمن هذا الباب آأيضا عالجت مفهوم الأهلية الذي يؤطر القول  كما يرد في اس تعمالت الْمحد 

 الفقهي  في موضوع الزواج وغيره من المواضيع ذات الطبائع المختلفة.  

وخصصت الباب الثاني لبيان المنحى المقاصدي في الاس تدلل عى حكم زواج القاصر وتعليله، 

مما اس تجمعته من دللت النصوص وآأقوال المفسرين فيها، وما وقفت عليه من آأقوال الفقهاء القدامى  انطاةقا

والمعاصرين حول موضوع الزواج ومقاصده، والأهلية وشروطها، والزمان ومقتضياته، وبهذا الصدد عرضت 

 المقاصدي حول الموضوع.موضوع زواج القاصر عى قواعد المصلحة، باعتبارها ضوابط آأصولية لتوجيه النظر 

آأما الباب الثالث، فقد خصصته للحديث عن زواج القاصرات في ميزان التصور القرآ ني لوظائف 

الأسرة، وتطرقت فيه لبيان آأهمية الأسرة ومحوريتها في القرآ ن الكريم، وبهذا الصدد تحدثت عن جملة من 

لوظائف الوجودية التي آأوكلت ا لى ال نسان منذ القواعد التي تبني الأسرة وتحفظ وحدتها وتشد وظيفتها ا لى ا

اس تخلفه الله في الأرض، وبينت في هذا الباب جملة من ال شكالت المفهومية التي تتعلق بمصطلح الأسرة، 
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وقد ربطت موضوع زواج القاصرات بما عبرت عنه بالرؤية القرآ نية لوظائف الأسرة، وذلك اس تعظاما 

زواج عند آأول اقتران، والتي يصعب تحقيق آأهدافها بغير آأهلية كافية يس تجمع فيها للمس ئولية التي يتهييأأ لها الأ 

الأزواج مقومات الكفاءة الجسدية والمادية والمعنوية. وقد ذيلت البحث بخاتمة ضمنتها خاةصات واس تنتاجات 

ت فيها عى ما بدا لي من آ فاق بحثية من شأأنها آأن تزيد الموضوع وضوحا وفائدة  .عامة، ونبهي

 المنهج العام المتبع في البحث:

د عنه؛ فمع آأني بذلت الجهد والطاقة فيه، ا ل  ل آأزعم آأني التزمت في هذا البحث منهجا محددا لم آَحل

آأن المادة التي يزخر بها التراث الفقهي  والتفسيري آأكبر من آأن يحيط بها جهدي، وآأحسب، مع ذلك، آأني 

ة في الفقه والحديث، ونظرت في شروح مصنفاتهم، فاس تخرجت سعيت غاية ال مكان ا لى رصد آأقوال الأمة

منها ما يفيد في بناء عناصر البحث، بناء راعيت فيه ال نصاف وعدم ال خاةل، وفعلت مثل ذلك ناظرة في 

كتب التفسير، وكنت حريصة عى تتبع الأصول التي نقل منها المفسرون آأقوالهم، حتى آأس تبين تطور الرآأي 

تأأثر ال راء الفقهية بتغيرات الأزمان وتقلبات الأحوال. كما آأني سعيت آأيضا ا لى اس تقصاء الفقهي ، وآأتبين 

التطور الذي حصل في آأقوال المعاصرين، فتتبعت مسالكهم في الاس تدلل وطرائقهم في التعليل، ونقلت كل 

دات المتقدمين ذلك في قوالب حجاجية، قارنت فيها بين آأقوال المؤيدين والمعترضين، وناقشت فيها مستن

ق في مصنفاتهم في وحدة موضوعية متكاملة، ضمنتها جملة من الخاةصات  والمتأأخرين، وحاولت آأن آأنظم ما تفري

 ا تنافر من ال راء حول الموضوع. والاس تنتاجات، لعلها تفيد في تقريب ما تناثر في الكتب وتأأليف م

وف الأزمان، فقد حرصت عى تدوين ثم ا ني لما رآأيت آأن ال راء الفقهية تحكَها في الغالب ظر 

تواريخ وفيات الأعاةم الذين استشهدت بأأقوالهم وآ رائهم في ثنايا البحث، حتى يتس نى للقارئ وضع ال راء 

المختلفة في س ياقاتها التاريخية الطبيعية، ولكني ميزت في التأأريخ بين القدماء والمحدثين، فنسبت الأولين للتاريخ 
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عى التقويم المياةدي، حتى يسهل التمييز بين العصور وفق المعمول به في التاريخ  الهجري، وحسبت ال خرين

 المعاصر.  

 صعوبات البحث:

ن البحوث، في الغالب، ل تخلو من صعوبات ومشاق، قد تكون آأس بابها ذاتية، تتعلق بظروف  ا 

شكالته، وهذا البحث با لنظر ا لى التباساته الباحث واس تعداده، آأو موضوعية تتعلق بطبيعة البحث وا 

المفهومية، وتعقيداته الشرعية، وطبيعته الاجتماعية، وتحدياته الس ياس ية والقانونية؛ قتاد شائك تقصر عن 

خرطه الم وْس الأصاةد، وتتقاعس عن جرده المعاصيل الحداد، ولكنه ميدان يغري بالبحث لما تختزنه مباحثه 

فقهاء وفطاحلة النقباء، وهي اليوم حين تنظر في س ياقاتها ال جهابذة من قضايا دقيقة آأبدع في سبر غورها 

التاريخية تكشف عن عمق نظر كثير من السابقين ا لى الشريعة من حيث هي جوهر وروح تنبعث في جسد 

الأمة كلما تغيرت آأحوالها وتبدلت، وهذا العمق والجوهر الكامن في فلسفة التشريع تجدد اليوم في آأنظار 

مناظرات المعاصرين، ولكنه رزمة من الأفكار تحتاج، ا لى التوضيب والتركيب، وهو آأمر  المحدثين، وتمدد في

مكِف لمن هو مثل يتحسس مسالك العلم ويتوجس من محاذيره ونقُبه. وهذا وحده تحد ركبت مطيته 

فوجدته شاقا في ظروف خاصة لم يس بق عهدي بمثلها، ومنها ما حل بالناس من الوباء الذي حال دون 

سترسال في البحث عى نحو ما بدُئ به من الحماس، وقدر الله آأن آأصاب بمرض عضال منعت معه من الا

بذل الجهد وتعاط  النظر وكل آأشكال التفكير، ومع هذا وذاك لقيت خاةل هذه الفترة الماضية عقبات آأخرى 

 حاولت آأن آأتجاوزها في ما سمح به الوقت حتى يبلغ البحث جزءا من مبتغاه.

 دير:شكر وتق

مع الصعوبات المذكورة، حظيت برعاية خاصة ومواكبة مس تمرة من لدن آأساتذة فضاةء لم يأألوا جهدا 

ءة آأثر في تحفيزي عى المواصلة، مع ما  في تثبيتي عى المداومة وحثي عى الفور في العمل، فكان لهذه الكلال
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ي وامتناني لصاحب ال فضال علي لقيته من مشقة في البحث، وبهذه المناس بة آأحب آأن آأتوجه بخالص شكر 

وعى زماةئِ من الباحثين في وحدة مدارك الاجتهاد في المس تجدات المعاصرة، آأس تاذي المشرف الدكتور 

المفضال زكرياء المرابط الذي شرفني بمتابعة هذا العمل، وآأحاطني بلطيف عنايته ودقيق ماةحظاته، فكان نلعم 

ه، ونعم الحاني الحليم الناصح  . والموجي

ول يفوتني آأن آأشكر في هذا المقام آأيضا وريث ال مام محمد الطاهر ابن عاشور في النظر 

المقاصدي، فضيلة الدكتور ا سماعيل الحس ني الذي آأتشرف بالتتلمذ عى آأفكاره وتنويراته، والتوكؤ عى 

 تحفيزاته وتشجيعاته وتوجيهاته، فجزاه الله عني خير الجزاء.

لرفيق الدرب، وحبيب القلب، زوجي الغالي، وس ندي العالي، مرجع  في والشكر الجزيل الأوفى 

ني، الماحي المودني، الذي كان لي نعم الس ند في هذا البحث؛ رعاه  التحقيق والتدقيق، صاحب النسب الس  

منذ كان فكرة حتى آأينع واكتمل. والشكر موصول ا لى كل من مد يد العون وساهم من قريب آأو بعيد في 

 العمل. ا خراج هذا 

 فيا من لهم فضل علينا سابــــــق... شكر لكم حق علينا آأوجب.

ولقد رجوت آأن يخرج الله تعالى من هذا العمل ثمرة سائغة للطالبين وفننا هتونا للباحثين والمهتمين، 

فا ن لم يس تطبه الناظر لنقص فيه رآ ه، آأو ضعف آأو ارتباك آأو خلل، فا ن حس بي منه ما آأرجوه من آأجر 

الذي بذلت فيه غاية المس تطاع؛ فما عجزت قدرتي عنه، فحظ  منه معرفة ا شكاله وفتح ذريعة البحث  التقريب

كما قال ال مام القرافي.« معرفة ال شكال علم في نفسه، وفتح من الله تعالى»فيه لمن هو له آأهل، فا ن 
1
  

 والحمد لله الذي بنعمته تتُ الصالحات.

                                                           
1
 .141/ 1الفروق،   
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  :الباب الأول

صرات وس ياقاته زواج القا

 الفقهية قديما وحديثا
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 الفصل الأول: زواج القاصــر وعاةقته بمفهوم زواج الصغيرة.

مركب ا ضافي يدل عند آأول وهلة من ا طاةقه، عى حالة اجتماعية يقترن فيها ذكر « زواج القاصر»

يحصل من معناه وآأنثى بموجب عقد نكاح شرع  دون آأن يبلغ آأحدهما آأو كلاهما سن الأهلية؛ وهو مصطلح 

فادات ودللت يتلقاها السامع بالتحسين آأو بالتقبيح انطاةقا من وضعه وثقافته وطبائع بيئته، وانطاةقا من  ا 

فهمه لدللة آألفاظ المصطلح المركب وما جرى عليه اس تعماله؛ فالمصطلح، عى خاةف ما قد يظُن، ل يدل 

د، ول يسُ تخلص من ا طاةق ه مفهوم جل يعكس تصورا واضحا عن ظاهرة معينة، دللة اربتة عى وضع محدي

ثبات القصور آأو نفيه عن كل مقبل عى الزواج  آأو حالة اجتماعية يتفق عى وصفها الجميع؛ ذلك آأن المرجع في ا 

د بعمر متفق عليه بين البلدان ال ساةمية التي  مرتبط، بعد العته والجنون، بسن الأهلية؛ وهي سن ل تتحدي

دنيية آأعى، والأصل في هذا الاختاةف عدم التفاق تربطها شرعيا  بالبلوغ، والغرب الذي يرسلها ا لى سن م 

عى الدللة المصطلحية للقاصر، كما جرى عليه اس تعمال السابقين في المتون العربية الأصيلة، مع الدللة 

صول الاةتينيةالحديثة المس تعارة من س ياقات الفكر الغربي واس تعمالت اللغة الأجنبية ذات الأ 
1

. ويلزم من 

في الس ياقين، ل يترتب عليه حكم من « القاصر»هذا المعطى، آأن كل حديث ل يلُق  بالً لختاةف دللة 

ذ ل بد للحكم من محكوم عليه متصف بصفة تس توجب المحكوم به، وهذا ما ل يتحقق في الحكم  الأحكام؛ ا 

تتعلق بما يعرف عند الفقهاء بزواج الصغيرة، والسبب في  عى زواج القاصر الذي يرُمى في الغالب بأأحكام

يَّيْن؛ الس ياق الفقهي ، الذي  هذا الخلط، يرجع ا لى عدم تحقيق مدلول القاصر كما يرد في س ياقيه الطبيعل

                                                           
1
لشخص الذي لم يبلغ عمره ثماني عشرة س نة المحددة قانونيا للأهلية المدنية الكاملة والمسؤولية ا»عرف معجم لروس القاصر بأأنه:   

 ينظر:«. الجنائية

Grand usuel larousse. Dictionnaire encyclopédique /Mandrill.Quercitron. larousse-Bordas 

1997.v4/p4839.  

الشخص الذي لم يبلغ سن الرشد. )ثماني عشرة س نة(. وتشير «: Mineur»القاصر، : »806، ص «le Robert micro»وجاء في 

لى الأهلية القانونية للتصرف، دون تمييز بين الأهلية القانونية، آأو المالية، آأو الس ياس ية ، آأو دللة المصطلح في المعاجم الغربية عموما ا 

ساةمي يس تعمل داخل حقل معرفي خاص، ل صلة له الاجتماعية، آأو غيرها من الأهليات، بيد آأن مصطلح القاصر في التراث ال  

 بالأحوال الشخصية.
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نحتاجه لبناء حكم شرع  انطاةقا من ماةبساته التاريخية، والس ياق الغربي الحديث الذي ن ق لْنا عنه الدللة 

ة مخلوطة بحمولة ثقافية وافدة، وهذا ا شكال آأربك القول الفقهي  المعاصر وآأوقعه في الغموض الجديد

 غوره ويخلصه من العوالق الشائبة.والالتباس. لأجل ذلك يحتاج الموضوع ا لى فحص مس تقصي يسبر 

وللتذكير، فا ن العادة جرت في البحوث والدراسات العلمية عى معالجة المصطلحات التي تقيم 

ب الموضوع المراد بحثه، قبل تفصيل مباحثه وآأبوابه، وتلك فضيلة من فضائل المنهج الأكاديم  آأسهمت ا لى صل

حد بعيد في تأأسيس المعارف والعلوم، ولذلك، وجريا عى هذه العادة، عمدتُ في هذا البحث ا لى الوقوف 

الخصائص المفهومية المحصلة عند مصطلحاته المفتاحية باعتبارها موجهات معرفية ومحددات منهجية تحفظ 

«مس بقا في الأذهان
1

، وعليه، فا ن المصطلح حين ينجل وينكشف مفهومه، تنبري آأغراضه، فت تب ع ذلك 

ذا غمضت دللته والتبست حقيقته فاة بد آأن يدفع ذلك ا لى  سهولة في بسط ال شكالت المتعلقة به، وآأما ا 

 ، ويسهم في التضليل بدل البيان. ال بهام

نه ب آأنها آأقوال من بنات علوم مختلفة، وموضوعات « زواج القاصر»دا لي عند تقليب ما قيل في وا 

متباينة، ل تشترك في الطبائع والخلفيات حتى ت نْقُل آأحكامها عى الحقيقة
2

. كما آأن المصطلح نفسه بمدلوله 

ة ا لى تأأسيس متين يخرجه الحديث، ما زال غضا، فتيا، متفلتا، مبهم الحكم، مشكل الدللة، وما زال في حاج

من حيز ال شكال وال بهام الدللي ا لى حيز الوضوح والتجل، وفي حاجة ا لى حسن النظر في اس تعمالت 

ليها مؤتلفة ضمن المركب ال ضافي  المعلوم « زواج القاصر»آألفاظه المفردة في المتون الفقهية القديمة قبل النظر ا 

                                                           
1
من حيث هو مفهوم واقع في الوجود ابتداء، يمثل الحقيقة الوجودية الأولى للعلم. »المصطلح كما قال الدكتور فريد الأنصاري رحمه الله،   

ذن؛ الجوهر من سائر المعارف الكونية. فما القضايا الع « »آأي علم! ل آأعراض قامةة به، تماما كقيام فهو ا  لمية الحاصلة، بعد البناء عليه، ا 

دراك تلك  (.13ينظر: مفاتح النور، فريد الأنصاري، )ص «. الألوان بالأجسام. لول هذه ما حصل ا 

قات، ولكل مصطلح زواج القاصر يرد في س ياقات البحوث الاجتماعية، والس ياس ية، والقانونية، والفقهية، وفي غيرها من الس يا  2

س ياق مصطلحاته التي ل يمكن توظيفها في حقول دللية مغايرة دون تخليصها من حمولتها المفهومية الأولى، وقد آأشار محمد عل التهانوي 

لى» ا لى ذلك في كشافه، حيث قال:  ليه سبياة، وا  ذا لم يعلم بذلك ل يتيسري للشارع فيه الاهتداء ا  ني لكل علم اصطاةحا خاصا به ا   فا 

 (.1/1، كشاف اصطاةحات الفنون والعلوم، )«انغمامه دلياة
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لألسن الأعجمية ا لى الاس تعمال العربي المعاصر، ول فائدة في في اصطاةح المعاصرين بعد آأن نقُل من ا

اصطاةح ل يراع  الس ياقات التاريخية والمعرفية، ول يحسن تمييز المناس بة في نقل التسمية من بيئة ا لى 

آأخرى
1

من دللته الغربية القانونية« زواج القاصر». ول آأرى التدقيق في نقل مصطلح 
2
ا لى دللته الفقهية  

ديدة، ا ل واجبا من واجبات البحث المسؤول، ومدخاة من مداخل الضبط العلم  والمنهج  المرتضىالج
3
. 

ن مفهوم القاصر الذي نعنيه في المركب ال ضافي  ذا كان في حاجة ا لى التقصي «زواج القاصر»وا  ، ا 

ن سلم من الالتباس عند اللغويين، محتاج بدوره والتحقيق، فا ن مفهوم الزواج نفسه،  ا لى التدقيق وا 

من الخاةف عند الفقهاء المعاصرين والقدماء الاصطاةحي، حيث لم تسلم دللته
4

، وخاةفهم هذا يحتاج ا لى 

سبر وبيان، نظرا لتعلقه بالدللة الشرعية التي يطلبها هذ البحث. ول يمكن آأن تسلم دللت مصطلح مركب 

ل بعد حسم نواته التي يبنى عليها الوصف آأ   و تلحق بها ال ضافة.كيفما كان، ا 

                                                           

لى المتن العربي عن الثقافة الغربية، آأنها لم تحظ جميعها بالتدقيق آأثناء ترجمتها من الاصطاةح الأعجم ، و   1 قد مشكِة المفاهيم المنقولة ا 

وهذا ال شكال يفرض عى  L'anachronismeية ب تناول عدد من علماء اللغة الحديثة هذه المشكِة ضمن ما سم  في اللغة الفرنس  

ن ترجمة الألفاظ والمعاني  لى آأخرى. وعموما فا  الدارس المدقق تحقيق مواضعات المصطلحات المنقولة حتى يسلم نقلها من بيئة اصطاةحية ا 

عنوية، فالصطاةح باب دقيق من آأبواب الاصطاةح، لأنه تسمية وتعيين للفظ خاص بمسمى معين يفترض آأن يحفظ خصوصياته الم 

ذا نقُل من متن ثقافة مغايرة لزم الحذر في النقل تماما كما تلزم الحيطة في الوضع.  يتعلق بمفهوم من تواضعوا عليه فقط، فا 

لى المتن الفقهي    2 مصطلح القاصر نبت في حقل قانوني غربي كما سنرى في المبحث الموالي، حيث نورد تفاصيل وضع المصطلح ونقله ا 

 صر.المعا

رفع الالتباس عى المصطلح، كيفما كان، هو وس يلة لحسن بناء المعرفة بالمجال الذي وضع لأجله؛ فالمصطلح، كائنا ما كان، كما يقول   3

ما وصف لعلم كان، آأو ناقل لعلم كائن، آأو مؤسس لعلم س يكون» الشاهد البوش يخ :  ينظر: مصطلحات النقد العربي لدى الشعراء  «ا 

 (. 7ساةميين، قضايا ونماذج، الشاهد البوش يخ ، )ص الجاهليين وال  
4
آأقصد بالفقهاء المعاصرين زمرة من المتأأخرين الذين عاشوا خاةل النصف الأول من القرن العشرين، وآأقصد بالتبع كل من حمل فكرهم   

لى وقتنا الحالي؛ فهؤلء شهدوا ظروفا مغايرة لأساةفهم وكانوا اس تمرارا لفقهاء س بقوهم حس ب وا عى العصر الحديث، عاشوا ظروف اللقاء ا 

مع الأجنبي منذ الحملة الفرنس ية عى مصر آأواخر القرن الثامن عشر المياةدي، ومع آأن هناك خاةفا بين المؤرخين حول تمييز حدود 

ل آأن ظروف ال صاةح في العالم ال ساةمي، التي تس ببت فيها الحملة الفرن  س ية، وهمت جميع العصر الحديث عن الزمن المعاصر، ا 

ة فتعني  في المس تويات والقطاعات، كانت آأهم طارئ دفع ا لى تجديد النظر في القوانين والتشريعات في العالم ال ساةمي برمته. وآأما المعاصر 

، وحيث نظر آأغلب المهتمين بالتحقيب، تلك الفترة التي تبتدئ من س نوات الأربعينيات حيث عرفت الأمم مياة ا لى عولمة النظم والقيم

عرف العالم ثورة غير مس بوقة في المعارف والعلوم والتكنولوجيات، وهي المواصفات التي ما زالت تمتد بخصائصها ا لى حدود الوقت 

الحاضر. ويبقى مفهوم المعاصرة مرنا عى كل حال، يقبل التطويع بحسب المجالت التي علق عليها الوصف بالمعاصرة. وقد تطرق لهذا 

 (.15، )ص: «تطور الأدب الحديث في مصر»كثُر، منهم الدكتور آأحمد هيكل، في كتابه: الموضوع كتاب 
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 :المبحث الأول: الـزواج وحقيقته الشرعية

  ل: الزواج في اللغة وفي الاصطاةح:المطلب الأو 

 الزواج في اللغة:  -آأ   

وج »جاء في معاجم اللغة آأن  الزاي والواو والجيم آأصلٌ يدلُّ عى مقارن ة شيءٍ لشيء. من ذلك الزي

«زوج المرآأة، والمرآأةُ زوج بعللها
1
فه ابن منظور: وال.  ، آأو هو »زوج كما عري «الف رْدُ الذي له ق رلين خاةف الف رْدل

2
 .

يقال لكل واحد من القرينين من الذكر والأنثى في الحيوانات المتزاوجة زوج، ولكل »قال الراغب الأصفهاني: 

«قرينين فيها وفى غيرها زوج، كالخف والنعل، ولكل ما يقترن بأ خر مماثاة له آأو مضادا زوج
3

ذن، . ف الزوج ا 

ل معه عى نحو من الاشتراك والتعاون»هو:  «ما ل يكَل المقصود ا 
4

. ويدل لفظ الزواج في اللغة عى 

الاقتران والاختاةط، يقال: تزوجه النوم، خالطه
5

زوجان. ، وكل ش يئين اقترن آَحدهما بال خر: فهما
6
 

 الزواج في الاصطاةح.  -ب

شارته ا لى اق تران الذكر والأنثى بموجب عقد شرع ، حتى صار ل يقصد غير اش تهر لفظ الزواج با 

هذه الدللة عند ال طاةق، وعى ذلك جرى الاس تعمال القرآ ني، فاة يرد لفظ الزواج بصيغته المصدرية ا ل 

                                                           
1
 (.1/538مقاييس اللغة، مادة )زوج( )  

2
 (.2/291ينظر: لسان العرب، مادة )زوج(، )  

3
 (.384مفردات آألفاظ القرآ ن، )ص   

4
 (.299ينظر: معجم مصطلحات آألفاظ الفقه ال ساةمي، )ص   

5 
 (. 192يط، مادة )زوج(، )ص القاموس المح  
6 
 (.2/292لسان العرب، مادة: )زوج(، ) 
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فيها لفظا شرعيا « الزواج»دالا عى هذا المعنى. وتنقل الس نة هذه الدللة في متونها آأيضا بحيث تظهر عبارة 

ق به آأحكام مخصوصة، وهذا ما عكس ته مدونات الفقهاء في ما سموه بأأبواب الأنكحةتتعل
1
. 

 المطلب الثاني: الزواج في الاصطاةح الفقهي :

يرد لفظ الزواج عند الفقهاء بمعنى النكاح، وبمعنى عقد النكاح؛ ويميز بعضهم بين لفظ الزواج ولفظ 

ة وهي الوطْء. وتتمايز آألفاظ الفقهاء في التعبير عن الزواج والنكاح، عى اعتبار آأن النكاح يحتمل دللة زائد

والنكاح بسبب اختاةف دللته اللغوية عى الوطء آأو عى العقد، قال ابن منظور نقاة عن الأزهري في بيان 

انيياةُ لَا  ﴿عنى النكاح من قوله تعالى: م الزَّ ةً وا وْ مُشْْيكا
ا
وْ  الزَّانِي لَا يانكيحُ إيلََّ زاانيياةً أ

ا
ا إيلََّ زاانٍ أ يانكيحُها

ا المُْؤْمينييا  يكا عَلا َٰل يما ذا قال قومٌ: معنى النكاح ههنا الوطء، فالمعنى (  : ».. 3﴾. )النور: مُشْْيكٌ ۚ واحُر 

ل زان
ِ
ل زانية والزانية ل يطؤُها ا

ِ
«عندهم: الزاني ل يطأُ ا

2
ونقل بعض الفقهاء هذا المعنى فبنوا عليه آأحكاما  

اعلم بأأن النكاح في اللغة عبارة عن الوطء، تقول العرب: تناكحت العرى آأي »زة؛ قال السرخسي: متماي

تناتجت ... وحقيقة المعنى فيه هو الضم ومنه يقال: آأنكح الظئر ولدها آأي آألزمه، ويقال انكح الصبر آأي 

ن القبور تنكح الأيامى والنسوة الأرامل اليتامى؛ آأي: تض  مهن ا لى نفسها واحد الواطئين الزمه، وقال القائل: ا 

«ينضم ا لى صاحبه في تلك الحالة فسم  فعلهما نكاحا
3

. واعترض عدد من الفقهاء عى تخصيص لفظ النكاح 

                                                           
1
ن التصرف الذي حدث من الشرع في الأسماء )الألفاظ( ل يعدو » نقل الزركشي في البحر المحيط عن القاضي حسين، آأنه قال:    ا 

نه في اللغة ا حداها ما نقص فيها من وجه وزاد من وجه، كالصوم، فا  مساك مخصوص، مع عن ثاةث حالت؛ ا  ل مساك، وفي الشرع ا 

( وبذلك تميزت الأسماء الشرعية بما زيدت به من تصرف الشارع فيها حتى 2/165، البحر المحيط، )«شروط آأخرى، كالنية وغيرها

« ل رشادالتقريب وا»صارت، بتعبير الأصوليين، حقيقة شرعية. انظر تفصياةت حول الموضوع في مقدمة عبد الحميد آأبو زنيد، لكتاب 

(. وتحدث الفقهاء عن الحقيقة الشرعية للزواج فميزوه عن حقيقته اللغوية والعرفية، وبذلك آأصبح 110-1/109)الصغير( للباقاةني، )

 مقترنا بعقد الزواج، بعد آأن كان موضوعاً في الأصل اللغوي لقتران صنفين مطلقا، ثم اختص عرفا بالمعاشرة الجنس ية.
2
وهذا القول يبعد لَنه ل يعُرف شيء من »راك الأزهري عى من قال بهذا التمييز بين الزواج والنكاح، فقال: نقل ابن منظور اس تد  

نكُمْ ﴾؛ فهذا تزويج ل شك مٰ۪  مل ي  َٰ ل 
آَنكلحُواْ اُُ۬ ل عى معنى التزويج؛ قال الله تعالى: ﴿ و 

ِ
فيه. وقال تعالى:  ذكر النكاح في كتاب الله تعالى ا

ن  َٰتل ﴾؛ فاعلم آَن عقد التزويج يسمى النكاح﴿ ي  َٰ أيَهُّ   لمُْومل
ا ن ك حْتُُُ اُُ۬ ذ 

ِ
نوُ اْ ا ام  ين  ء   (.2/625لسان العرب، )« ا ا ُ۬لذل

3
 (.4/192المبسوط، السرخسي، )  



27 
 

نه يدل عى مجرد العقد، ونتج عن هذا الخاةف تباين في الأحكام التي تضمنتها آأبواب  بالوطء فقالوا ا 

الأنكحة
1

قه هذا الخاةف موضوع لى  ، وكان مما ل حل زواج الصغار، حيث ن ظر الفقهاء فيه ا لى ال حصان، وا 

الوطء هل يتحقق في مسمى زواج الصغار، ونظروا ا لى غير ذلك من شروط النكاح التي ل تتحقق فيه، كما 

نظروا في قضايا آأخرى انطاةقا من تصورهم لحقيقة النكاح
2
. 

لة بمفهوم الزواج والنكاح والعقدومع وجود الخاةفات الفقهية حول بعض التفاصيل الجزئية المتص
3
 ،

ل آأن هناك اتفاقا بين الفقهاء حول اشتراط عقد النكاح في مقصود الزواج، فاة يكاد يخالف في ذلك آأحد.  ا 

كما آأن آأغلب الفقهاء يرون آأن الزواج والنكاح بمعنى واحد
4
م لفظيا آأثير في ول يعدو آأن يكون الخاةف بحس به 

 مقصوده ومعناه. 

ل آأن تعريفه عند الفقهاء شهد ومع آأن لف ظ الزواج حظ  بهذا المعنى المذكور والشهرة المعلومة، ا 

اختاةفا واضحا بين القدماء والمحدثين، وذلك بسبب اختاةف رؤية الطرفين لوضع المرآأة ودورها في مؤسسة 

فات القدماء، الزوجية، وفي المجتمع عموما؛ فبعض تعريفات المحدثين تس تدرك مقاصد مهمة آأهملت في مصن

                                                           
1
نه يحرم  فقال« ل ينكلحُ المحرم ول ينُكلح»ومما تجى فيه الخاةف بين الفقهاء في هذه المسأألة، تأأويلهم للحديث الشريف:    الحنفية، ا 

ن النكاح في الحديث يُحمل عى العقد فيحرم عى المحرم النكاح وال نكاح. وبالمثل اختل فوا الوطء عى المحرم وليس العقد، وقال المالكية ا 

ل ما سلف»في دللة قوله تعالى:  للغوي وهو الوطء، فحمل الحنفية كلمة )ما نكح( عى معناها ا« ول تنكحوا ما نكح آ باؤكم من النساء ا 

ن النكاح في ال ية حقيقة شرعية في العقد، ولذلك ذهبوا  لى فيكون المعنى: ل تطؤوا ما وطء ال باء بزنا آأو غيره. وآأما الشافعية فقالوا ا  ا 

 (.1/134، ))الصغير( للباقاةني« التقريب وال رشاد»آأن الزنا ل يوجب حرمة المصاهرة. ينظر تعليقات عبد الحميد آأبو زنيد عى كتاب 
2
 س يأأتي بيان ذلك في المباحث الموالية.  

3
هو حقيقة في الوطء، مجاز في العقد، كالمعنى اللغوي من كل وجه، فمتى ورد النكاح في الكتاب والس نة »قالوا عن عقد التزويج:   

ابا  ؤُكُم ميل  ا ن ك ح  ء  ل  ت نكلحُواْ م  َۖ ﴾، فا ن معناه في هذه ال ية بدون قرينة يكون معناه الوطء، كقوله تعالى: ﴿ و  ل ف  ا ق دْ س  ا ءل الَّ م  يلس  لن ن  ا ُ۬

نما يتصور عنه ل عن العقد في ذاته، لأن مجرد العقد ل يترتب عليه غيره تنقطع بها صاةت المودة والاحترام، وهذا ه ذ النهي  ا  و الوطء؛ ا 

س المعنى اللغوي، ويدل لذلك كثرة وروده بمعنى العقد في الكتاب رآأي الحنفية )...( ارنيها: آأنه حقيقة في العقد مجاز في الوطء عك

هُ ﴾، وذلك هو الأرجح عند الشافعية والمالكية. ارلثها: آأنه مشترك لفظ وْجاً غ يْر  ٰ ت نكلح  ز  تيَّ   بين العقد والس نة، ومن ذلك قوله تعالى ﴿ ح 

س تعمله في العقد وتارة يس تعمله في الوطء، بدون آأن يلُحظ في والوطء، وقد يكون هذا آأظهر الأقوال الثاةثة؛ لأن الشرع تارة ي 

(. وينظر كتاب 4/7، الجزيري، )«الفقه عى المذاهب الأربعة»ينظر: «. الاس تعمال هجر المعنى الأول، وذلك يدل عى آأنه حقيقة فيهما

 (.7/333ن آأحمد بن قدامة، كتاب النكاح، )لموفق الدين بن محمد ابن قدامة، والشرح الكبير عى المقنع، عبد الرحمن ب« المغني»
4
 (.7/333، ابن قدامة، )«المغني مع الشرح الكبير»ينظر:   
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وتسعى ا لى صياغة تعريفات جديدة تلُمح ا لى الوظائف الوجودية التي يهدف الزواج ا لى تحقيقها في الذكر 

 والأنثى، والتي تميزه عن مقصود التزاوج عند البهائم والحيوانات. 

 تعريفات الفقهاء القدامى للزواج: -آأ 

دا يفيد ملك المتعة؛ آأي حل اس تمتاع عق»شاع تعريف الزواج عند الفقهاء القدامى، باعتباره 

«من امرآأة الرجل
1

. ويقصدون بوصف المللك ال شارة ا لى آأثر من آ ارر العقد، حيث يخول للزوج امتاةك 

المنفعة من المعقود عليها، وذلك عى معهود الفقهاء في تمييز ملك المنفعة عن ملك العين
2
كما جاء في تفصياةت  

لتعريفات ا لى تخصيص هذا التمليك بقصد المتعة من الزواج، ومن ذلك ما فقهية كثيرة. وقد آأشارت بعض ا

«عقد وضع لتملك المتعة بالأنثى قصدا»هـ( في تعريفه للزواج حيث قال: هو  861ذكره ابن الهمام )ت:
3

. وما 

«عقد عى مجرد متعة التلذذ بأ دمية غير موجب قيمتها»ه( آأيضا، حيث قال: هو 803ذكره ابن عرفة )
4
. 

                                                           
1
(. آأورده في التعليق عى تعريف شمس الدين تمرتاش، في كتابه تنوير 4/59هذا تعريف ابن عابدين للزواج، في كتابه: رد المحتار، ) 

لى آأنه، ومع تمايز آأقوال الفقهاء في التعبير عن حقيقة هذه 55وير الأبصار، )صهو عقد يفيد ملك المتعة قصدا، تن»الأبصار:  ( ويشار ا 

ل آأن  ماء، ا  الملكية، ومع ما يذُكر من آأن الخاةف ل يعدو آأن يكون لفظيا ل يقصد حقيقة الملك في الأش ياء والأموال وفي العبيد وال 

 زوجته، من حيث يفضُل عليها بالعقل والدين والولية والشهادة، كما قال الزواج في نظر الكثير من الفقهاء يبيح تسلط الزوج عى

هُنَّ «آأضواء البيان»البغوي، وحتى في الخلقة وغير ذلك، كما قال الش نقيط  في  افوُن  نشُُوز  التلے تخ   ، وذلك في تأأويل قوله تعالى: ﴿ و 

ظُوهُنَّ ﴾..)ال ية(. والس يد، كما قال ابن القيم، قاهر لم ملوكه حاكم عليه، مالك له، والزوج قاهر لزوجته حاكم عليها، وهي تحت سلطانه ف عل

عاةم الموقعين، ابن قيم الجوزية، )«وحكَه ش بهُ الأسير نما هي تسخير المرآأة 2/106، ينظر ا  ن بعض الفقهاء رآأوا آأن الزوجية ا  (. حتى ا 

ن وصف التسخير في الزوجية ل يختلف عن غيره من خلقن » المنافع والموجودات، فالنساء للرجال كما قال الرازي:  لزوجها الرجل، وا 

(. وهذه المعاني مشهورة معروفة، نقلها الفقهاء 25/111، ينظر: مفاتيح الغيب، الرازي، )«كخلق الدواب والنبات وغير ذلك من المنافع

 ء وعى تصوراتهم لوظيفة العقد وحقيقته.والمفسرون في مصنفاتهم المختلفة، وهي تؤثر في المجمل عى كثير من آأحكام الفقها
2
ملك المنفعة عند الفقهاء هو دون ملك العين؛ فحيث يخول ملك العين الانتفاع بالممتلك والتصرف فيه، بالس تفادة منه آأو بيعه، آأو   

عارته، آأو غير ذلك، يقتصر ملك المنفعة عى استيفاء المنافع المخولة فيه؛ عى آأن هناك من  الفقهاء من يميز بين مسمى ملك هبته، آأو ا 

نابة الغير في استيفاء المنافع، في حين آأن ملك الانتفاع يبقى مقصورا عى الممنوح  له المنعة وملك الانتفاع، حيث يجوز في ملك المنفعة ا 

 يس توفي المنفعة بنفسه. 
3
 (.3/187فتح القدير، ابن الهمام، )  

4
، قال شارح كتاب حدود ابن «عقد عى العضو بعوض»بشير الذي اعتبر آأن الزواج فيه رد عى ابن « غير موجب قيمتها»لفظ   

ينظر شرح حدود ابن عرفة، آأبو عبد الله الرصاع، « هذا ل شك في نقضه طردا ببعض صور الزنا وصادقية الحد عليه» عرفة: 

ه ما قال آأنه يشمل بعض صور الزنا ونكاح عى تعريف ابن بشير، وآأخذه علي« التقريب»(. وينظر تعليق عاةل الفاسي في 1/235)
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م( خاةصات لتعريفات الزواج عند آأمةة المذاهب الأربعة وعرضها في 1941د آأوجز الجزيري )توق

 كال تي:« الفقه عى المذاهب الأربعة»كتابه 

الحنفية: عرف بعضهم النكاح بأأنه عقد يفيد ملك المتعة قصدا، ومعنى ملك المتعة اختصاص »

نه يفيد  الرجل ببضع المرآأة. وسائر بدنها من حيث التلذذ، فليس المراد بالملكل الملُك الحقيق ، وبعضهم يقول: ا 

نه يفيد ملك  ملك الذات في حق الاس تمتاع، ومعناه آأنه يفيد الاختصاص بالبضع يس تمتع به، وبعضهم يقول: ا 

الانتفاع بالبضع وبسائر آأجزاء البدن بمعنى آأن الزوج يختص بالس تمتاع بذلك دون سواه، وكل هذه العبارات 

نما يريد آأنه يملك معناها و  نه يملك الذات ل يريد الملك الحقيق  طبعاً لأن الحرة ل تمُ لك، وا  احد، فالذي يقول: ا 

ذا اشترى جارية فا ن عقد شرائها يفيد حل  الانتفاع. وقولهم: قصداً خرج به ما يفيد تلك المتعة ضمناً، كما ا 

 .وطئها ضمناً وهو ليس عقد نكاح كما ل يخفى

نكاح آأو تزويج آأو معناهما،  الشافعية: عرف بعضهم النكاح بأأنه عقد يتضمن ملك وطء بلفظ ا 

نه  والمراد آأنه يترتب عليه ملك الانتفاع باللذة المعروفة، وعى هذا يكون عقد تمليك )...(، وبعضهم يقول: ا 

باحة ل عقد تمليك، وثمرة هذا الخاةف آأنه لو حلف آأنه ل باحة الوطء.. الخ فهو عقد ا  يملك شيئاً ول  يتضمن ا 

نه  ذا كان يملك الزوجة فقط عى القول بأأن العقد ل يفيد الملك، آأما عى القول ال خر فا  نه ل يحنث ا  نية له فا 

باحة  .يحنث والراجح عندهم آأنه عقد ا 

المالكية: عرفوا النكاح بأأنه عقد عى مجرد متعة التلذذ بأ دمية غير موجب قيمتها ببينة قبله غير عالم 

حرمتها ان حرمها الكتاب عى المشهور آأو ال جماع عى غير المشهور. اهـ ابن عرفة، ومعنى هذا آأن عاقده 

النكاح عبارة عن عقد عى متعة التلذذ المجردة. فقوله: عقد، شمل سائر العقود. وقوله: عى متعة التلذذ، خرج 

                                                                                                                                                                                     

(. وينظر تأأييده لقول محمد عبده في تخط ء من يرى آأن 110، عاةل الفاسي، )ص «التقريب، شرح مدونة الأحوال الشخصية»المتعة، 

ذا القول من تفسير المهر مقابل الاس تمتاع، لأن الصلة بين الزوجين كما قال آأعى وآأشرف من الصلة بين الرجل وفرسه، ونقل الفاسي ه

َۖ ﴾، وفائدة المنقول ظاهرة ل تخفى وقد آأكدها الفاسي في ة لة  ْ نَّ نحل ل تهل َـٰ دُق  ا ء  ص  يلس  لن
اتوُاْ اُُ۬ ء  ولفظ النحلة في »قوله:  محمد عبده لقوله تعالى: ﴿و 

 (.267ينظر النقد الذاتي، )ص «. اللغة تدل عى العطاء دون مقابل
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قد عى متعة معنوية، كالعقد عى منصب به كل عقد عى متعة التلذذ؛ كالبيع والشراء، وخرج بكِمة التلذذ الع

ن العقد في هذه الحالة لم يكن لمجرد التلذذ بوطئها،  آأو جاه، وخرج بقوله: المجردة عقد شراء آأمة للتلذذ بها، فا 

نما هو لملكها قصداً والتلذذ بها ضمناً فهو عقد شراء ل عقد نكاح، وقوله: بأ دمية خرج به عقد المتعة بالطعام  وا 

ن وقع ببينة، وذلك كأن يملك شخص منفعة والشراب،  وقوله: غير موجب قيمتها خرج به عقد تحليل الأمة ا 

ن وقع، آأما عقد  جازة وهو يوجب قيمة الأمة ا  الاس تمتاع بأأمته فا ن هذا ل يقال له عقد نكاح كما ل يقال له ا 

نه ل يوجب قيمة العقود عليها، وقوله: غير عالم عاقده حرمتها، آأي : حرمة المعقود عليها بالكتاب آأو النكاح فا 

ن كانت  ال جماع، فا ن كانت محرمة عليه بالكتاب وعقد عليها، وقع العقد باطاًة، فاة يسمى نكاحاً من آأصله، وا 

محرمة بال جماع سم  نكاحاً فاسداً. هذا هو المشهور، وغير المشهور آأنه ل يسمى نكاحاً آأصاًة، سواء كان 

ع، فقوله: غير عالم عاقده حرمتها ا ن حرمها الكتاب، معناه آأن هذا قيد يخرج به عقد التحريم بالكتاب آأو ال جما

العالم بالتحريم بالكتاب من عقد النكاح آأصاًة، وقوله: آأو ال جماع عى غير المشهور، معناه آأن هذا قيد يخرج 

قد عرفت آأن المشهور به عقد العالم بالتحريم بال جماع، فاة يسمى نكاحاً ولكن عى خاةف المشهور لأنك 

ذا دخل بها قبل آأن يشهد عى  يسمى نكاحاً فاسداً. وقوله: ببينة قبله، آأي: قبل التلذذ، وآأخرج به ما ا 

ذا دخل بها بدون شهود يفسخ بطلقة وهذا فرع  ن العقد ل يكون عقد نكاح، ويرد عليه آأنه ا  الدخول؛ فا 

قرارهما وقد صرح  .عنهما الحد بش بهة العقد بالعقد ورفع ثبوت النكاح، والجواب آأن الفسخ حصل بناء عى ا 

.المالكية في آأول ال جازة آأن عقد النكاح هو عقد تمليك انتفاع بالبضع وسائر بدن الزوجة
1
 

                                                           
1
 (.4/8زيري، وهو يحيل عى كلام سابق له. ينظر، الفقه عى المذاهب الأربعة، )الكلام دامةا لعبد الرحمن الج 
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نكاح آأو تزويج عى منفعة الاس تمتاع وهم يريدون بالمنفعة الانتفاع  الحنابلة: قالوا: هو عقد بلفظ ا 

ن كانت متزوجة، كغيرهم لأن المرآأة التي وُطئت بش به ة آأو بزنا كرهاً عنها، لها مهر مثلها وهي تملكه ل الزوج ا 

«فلها بما اس تحق من فرجها»لقوله عليه الساةم: 
1
«آأي نال منه بالوطء 

2
. 

من خاةل هذه التعريفات والتفصياةت الواردة في آأبواب الأنكحة، يظهر تصور الفقهاء لعقد الزواج 

عقد النكاح وضعه الشارع ليرتب عليه انتفاع الزوج ببضع الزوجة وسائر » وللعاةقة الزوجية؛ فبحس بهم فا ن

بدنها من حيث التلذذ، فالزوج يملك بعقد النكاح هذا الانتفاع ويُختص به ول يملك المنفعة، والفرق بين ملك 

نافع وليس الانتفاع وملك المنفعة آأن ملك المنفعة يس تلزم آأن ينتفع الزوج بكل ما يترتب عى البضع من الم 

نه يكون عليه مهر  ذا نكحها شخص آأخر بش بهة كأن اعتقد آأنها زوجته فجامعها خطأأ فا  كذلك؛ فا ن المتزوجة ا 

المثل، وهذا المهر تملكه هي ل الزوج، فلو كان الزوج يملك المنافع لس تحق المهر لأنه من منافع البضع، وهذا 

ن اختلفت عباراتهم في « نص التعريفالقدر متفق عليه في المذاهب وا 
3
. 

لحاق عقد الزواج بعقود التمليكات مما  وقد توافقت المصنفات الفقهية عى مثل هذه التعلياةت في ا 

ظهار حدود الانتفاع والاس تمتاع  بالبضع حتى ل يلبس الزواج بالزنا، وبسبب هذا  جعلها آأكثر حرصا عى ا 

غفال ال شارة ا لى العاةقة ال  تفاعلية المفترضة بين الزوجين، وال ارر النفس ية الحرص وقع عند بعض القدماء ا 

والاجتماعية التي تترتب عى الزواج ول تتيحها العاةقة خارج العقد الشرع ، وهذا ما آأارر انتقاد بعض 

ن المرآأة تبدو في مصنفات الفقه آأش به بأأداة للمتعة، وكذلك عقد الزواج يظهر كأنه  المعاصرين الذين قالوا ا 

                                                           
1
ذن وليها فنكاحها باطل، »هذا جزء من حديث رواه آأحمد وآأبو داود والترمذي عن آأم المؤمنين عائشة، وفيه:    آأيما امرآأة نكحت بغير ا 

ن اش تجروا فالسلطان ولي من ل ولي لها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فا ن دخل بها فلها المهر بما اس تحل رواه « من فرجها، فا 

رواء الغليل في تخريج آأحاديث منار 3/365الترمذي عن آأم المؤمنين عائشة، قال: هذا حديث حسن ) (، وصححه الألباني. ينظر ا 

 (.6/243السبيل، ناصر الدين الألباني، )
2
 .( 9-8/ 4الفقه عى المذاهب الأربعة، الجزيري، )  

3
 (.8-7/ 4الفقه عى المذاهب الأربعة، )  
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بيوعصنف من آأصناف ال 
1
آأو نوع من آأنواع عقود التمليكات، سواء من حيث الش به في الوصف آأو الأثر 

2
، 

وهذه التصورات التي نقلتها التعريفات ساهمت في تكريس النظرة السلبية التي تحصر وظيفة الزواج في دائرة 

شارات تؤكد حاجاتها العاطفية والن  ش باع، دون آأن يكون للمرآأة فيها ا  فس ية التي يلزم آأن ما يناله الرجل من ا 

تنالها من هذا الارتباط، وهي حاجات طبيعية، آأكدتها النصوص من القرآ ن الكريم والس نة النبوية
3
. 

نما كان بقصد  ول بد من ال شارة هنا ا لى آأن هذا التعميم في الحكم عى تعريفات الفقهاء للزواج، ا 

ناءات التي عكست وجهات نظر مغايرة لفت النظر ا لى الغالب الأعم في متونهم، ول حديث عن الاس تث 

ثين، ولكنها  للمأألوف. فبعض الفقهاء القدامى نبهوا فعاة عى جوانب من هذه المقاصد التي طلبها كثير من الْمحد 

ضا ل تؤكده الس ياقات التفصيلية،  كانت محتشمة، لم ت بْرز في غالب المصنفات الفقهية، آأو كان التعبير عنها ع ر 

شارات ه( ا لى آأن الأصل في النكاح هو المكارمة وحفظ مصالح 662الفقيه ابن بزيزة المالكي )ت ومن ذلك ا 

الأزواج
4

   . 

                                                           
1
آأورد ابن رشد مسائل الخاةف في حكم عقد النكاح عى الخيار، وذكر آأن سببه تردد النكاح بين البيوع التي ل يجوز فيها الخيار   

ليها في كتابه:  (. وقال 8-2/7، )«اية المقتصدبداية المجتهد ونه»والبيوع التي يجوز فيها الخيار، وذكر مع ذلك تفصياةت يمكن الرجوع ا 

لى »... عند شرحه لقول خليل: « منح الجليل»الفقيه عليش في  ن معيبة من الدخول، والوط بعده، والسفر ا  ل فلها منع نفسها وا  وا 

ل آأن يس تحق... قال عليش  «وللمرآأة منع نفسها )...( حتى تقبض صداقها»...وهو مختصر نص المدونة: « تسليم ما حل، ل بعد الوطء، ا 

منح «. آأي: من المهر، بالأصالة آأو بانقضاء آأجله؛ لأنها بائعة، والبائع له منع سلعته حتى يقبض ثمنها« تسليم ما حل»في شرح قول خليل: 

 (.   3/193الجليل شرح عى مختصر س يدي خليل، محمد عليش، )
2
الأحوال »؛ آأولهما: الاس تمتاع الجسدي، والثاني: الملك. ينظر يذكر الدكتور محمد سراج، آأن تعريفات الفقهاء تدل عى معنيين اثنين  

(. واس تدرك عدد من الفقهاء المعاصرين عى القدماء هذا المنحى في تغييب المقاصد 21، )ص «الشخصية في الشريعة الاساةمية

، وهي اس تدراكات تدفع «اج وآ اررهمحاضرات في عقد الزو»السامية للزواج، وهي مقاصد كثيرة ذكرها العاةمة آأبو زهرة في كتابه: 

حس ب ه، ا لى ضرورة صياغة تعريف مناسب يكشف عن مقصود عقد الزواج عند الشارع وعند العقاةء. ينظر: محاضرات في عقد 

 (.44الزواج وآ ارره، )ص
3
عن حقيقة النكاح ومقاصده من الحديث هنا عن الغالب من الأقوال في آأزمان تباعد فيها العهد عن الزمن النبوي. ول يكُتفى في الحكم  

لى الطبيعة  خاةل سرد الحديث والحديثين، وهذا ما س تعالجه المباحث والفصول الموالية، من خاةل جملة نصوص القرآ ن والس نة تشير ا 

 التفاعلية المطلوبة بين الزوجين.
4
لى ما يسميه المصالح الظاهرة والمصالح الخف   للقاضي عبد الوهاب، « التلقين»ية في شرحه لكتاب الفقيه ابن بزيزة كثيرا ما كان يلمح ا 

لى بعض خفايا المقاصد في مباشرة آأحكام الأنحكة. انظر: روضة المس تبين في شرح كتاب  وكان يعيب عى الفقهاء عدم الالتفات ا 

 (.737التلقين، )ص 
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تعريفات بعض الفقهاء المحدثين -ب
1
. 

بل فقهاء ال صاةح تتعريفا الفقهاء قديما كانت محل نظر وتقليب من قل
2
في العصر الحديث، الذين  

عبده )ت  ان آأغراضها الحقيقية، وخصوصا ال مام محمدصرفا لوظيفة الزواج عوا في رؤى القدماء وجد

م(، الذي كان آأكثر  فقهاء عصره وضوحا في الاستنكار، وفي بيان محل ما يسُتنكر من آأقوال 1905

رآأيت في كتب الفقهاء آأنهم يعرفون الزواج بأأنه )عقد يملك به »المتقدمين، ومما جاء في قوله بهذا الشأأن: 

جدت فيها كلمة واحدة تشير ا لى آأن بين الزوج والزوجة شيئا آ خر غير التمتع بقضاء الرجل بضع المرآأة( وما و 

الشهوة الجسدانية، وكلها خالية من ال شارة ا لى الواجبات الأدبية التي هي آأعظم ما يطلبه شخصان مهذبان كل 

«منهما من ال خر
3
. 

                                                           
1
لى العصر الحديث والذي يبت   دئ من آأوائل القرن التاسع عشر ويمتد ا لى حدود آأقصد بالفقهاء المحدثين آأولئك الذين ينتس بون زمانا ا 

لى ما يتعلق بهذا  الأربعينيات من القرن الماضي. وقد س بقت ال شارة ا لى جانب من هذا المقصود في مبحث سابق، كما تمت ال شارة ا 

ل آأن الذي يم يزها بشكل خاص هو حملة الموضوع من خاةف بين المؤرخين. ولكن، مع وجود الخاةف حول تحديد هذه الفترة الزمنية، ا 

ا فاصاة بين زمنين؛ قديم وحديث، وخاةلها جُوبه العالم ال ساةمي 1800م 1797نابليون عى مصر ما بين  م. فهذه الس نوات كانت حدي

بظروف جديدة آأثيرت في طبائعه الاجتماعية وتوجهاته الفكرية، فانعكس كل ذلك عى الفقه ورجاله. وقد آأحيت هذه المس تجدات 

م نقا لى ال حياء ومطالب بالتجديد؛ فقُسي ليها نقاشات آأخرى حول التراث، بين داعية ا  شات قديمة حول التقليد والاجتهاد، وآأضيفت ا 

الرآأي الفقهي  بسبب ذلك ا لى قسمين، قسم رآ ى ضرورة تجديد النظر في فقه الأقدمين وآأساليب معالجاتهم المأألوفة، بغرض وصل الفقه 

، وقسم رآأى آأن التراث الفقهي  ل يجب آأن يمس بأأي حال من الأحوال، وآأنه يصلح للزمن الحديث كما صلح لسابق  بالواقع المتغيري

الأزمان. وهذه النقاشات هي آأهم سمة للعصر الحديث؛ فف  خضمها برزت آأفكار جديدة غير مأألوفة في السابقين. واش تهرت هذه الفترة 

 ف والحيثيات.برجال عرفوا بوصف ال صاةح انطاةقا من هذه الظرو

لى ما يسمى بالمدرسة ال صاةحية، التي ظهرت آأواخر القرن   2 فقهاء ال صاةح آأو الفقهاء المصلحون؛ آأقصد بهم تلك الطائفة المنتس بة ا 

التاسع عشر وبداية القرن العشرين، من قبيل رواد مدرسة المنار، وعى رآأسهم ال مام محمد عبده، والش يخ رش يد رضا، ومن حذا 

لى ما آأبدوه من حذوهما  من آأمثال الش يوخ: محمود شلتوت، ومصطفى الزرقا، ومحمد آأبو زهرة وغيرهم. ووصف هؤلء بال صاةح، راجع ا 

ما بسبب عدم مناسبته، بحس بهم، لظروف العصر آأو لبعده عن مراعاة مقاصد الشريعة، وهذا  آ راء خالفت الكثير من السائد الفقهي ، ا 

ت ال راء ال صاةحية لهؤلء الرجال آأوضاع المرآأة في المجتمع،  معروف في مصنفاتهم المختلفة في س  مجال الفقه والتفسير وغيرهما، وقد لم 

 فكانت لهم في ذلك آأقوال غير مس بوقة، يمكن وصفها بالتجديد وال صاةح.

مأأخوذ من فصل الزواج الوارد في  (، وقد بيني الدكتور محمد عمارة آأن هذا التعريف2/72الأعمال الكاملة لمحمد عبده، محمد عمارة، )  3

مام محمد عبده. وهذا النص الذي نقله عمارة، هو جزء « تحرير المرآأة في عصر الرسالة»كتاب  لى ال  لعبد الحليم آأبو شقة، وحقق نسبته ا 

لى الفقهاء الذين حادوا في تعريفاتهم، كما قال، عن حقيقة نظرة القرآ ن ال كريم ا لى هذا الرباط من نقد حاد وجهه الش يخ محمد عبده ا 

قد رآأيت في القرآ ن الشريف كلاما ينطبق عى الزواج ويصح آأن يكون تعريفا له، ول آأعلم آأن »...المقدس؛ ومما جاء في بقية كلامه: 

ل ق   ۦ  آَنْ خ  تلهل ن  اٰي  َٰ مل لى آأقصى درجات التمدن جاءت بأأحسن منه، قال الله تعالى: ﴿ و  ن   شريعة من شرائع الأمم التي وصلت ا  ل كُم ميل
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دمين للزواج، ونبه عى ما م( عى تعريفات الأق1974وبالمثل اس تدرك ال مام محمد آأبو زهرة )ت:

الغرض من الزواج في ال ساةم ليس هو »غاب فيها من مقاصد سعى الى تضمينها في ش به تعريف قال فيه: 

قضاء الوطر الجنسي، بل الغرض آأسمى من ذلك )...( ا ن الزواج هو عماد الأسرة الثابتة التي تُحاط الحقوق 

نسانيته؛ فهو عاةقة روحية والواجبات فيها بتقديس ديني، يشعر الشخص فيه  بأأنه رابطة مقدسة، تعلو با 

«نفس ية تليق برقي ال نسان، وتسمو به عن دركة الحيوانية
1

لي العلشرة ». وقال في موضع آ خر:  نه عقد يفيد حل ا 

بين الرجل والمرآأة بما يحقق ما يتقاضاه الطبع ال نساني وتعاونهما مدى الحياة، ويحد ما لكِيهما من حقوق، وما 

يهما من واجباتعل
2

كرٍ »م( قال: 1996. وفي اس تدراك آ خر للش يخ محمد الغزالي )ت: ا ن الزواج ليس عشق ذ 

طار مُحكم من ال يمان بالله  قامة بيت عى السكينة النفس ية وال داب الاجتماعية، في ا  نه ا  لمفاتن آأنثى، ا 

باةغ رسالته عاةء كلمته وا  «والعيش وفق هدايته، والعمل عى ا 
3
 . 

ل آأنهم والظاه ن لم يصغها آأصحابها في تعريفات مفصلة عى طريقة القدماء ا  ر آأن هذه ال شارات وا 

القصد العمراني، كانوا آأكثر وضوحا في التنبيه عى المقاصد القرآ نية المغيبة، ومنها
4
التراحم، والمساكنة، ومقصد  

 والمودة المتبادلة.

                                                                                                                                                                                     

ةًَۖ ﴾ )الروم: حْم  ر  ةة و  دَّ و  ل  ب ينْ كُم مَّ ع  ج  ل يْه ا و 
ِ
يلت سْكُنوُ اْ ا جاة ل َٰ ۥ  آَزْو 

كُمُ والذي يقارن بين التعريف الأول الذي » )ويضيف مستنكرا(... (« 21ا نفُسل

 آأي درجة وصل انحطاط المرآأة في رآأي فقهائنا، فاض عن علم الفقهاء علينا وبين التعريف الثاني الذي نزل من عند الله، يرى بنفسه ا لى

ليها الزواج، حيث صار عقدا غايته آأن يتمتع  لى عامة المسلمين، ول يس تغرب بعد ذلك آأن يرى المنزلة الوضيعة التي سقط ا  وسرى منهم ا 

 «.الشنيع الرجل بجسم المرآأة ليتلذذ به، وتبع ذلك ما تبعه من الأحكام الفرعية التي رتبوها عى هذا الأصل

 والحقيقة آأن بعض الفقهاء نبهوا عى جوانب من هذه المقاصد التي طلبها محمد عبده، ولكنها لم تبرز في غالب المصنفات الفقهية، وللمثال

لى ما ذكره ابن بزيزة المالكي )ت رمة، ه( في روضة المس تبين، متحدار عن العاةقة بين الزوجين، باعتبارها رباط تجب فيه المكا662آأشير ا 

ليها، من مقاصد الزواج، لم تعكسها آ راؤه الفقهية في مختلف القضايا ل آأن هذه القيمة التي آأشار ا   وقد س بقت ال شارة ا لى جميل لفتته؛ ا 

 من الكتاب المذكور. 735التي عالجها، انظر تفصيل ذلك في الصفحة 
1
 (.17الأحوال الشخصية، محمد آأبو زهرة، ، )ص   

2
 (.  44لزواج وآ ارره، محمد آأبو زهرة، ) ص محاضرات في عقد ا  

3
 ( .107قضايا المرآأة، محمد الغزالي، )ص  
4
لى المعنى البشري الواسع، والقصد العمراني آأريدُ به تلك   نما يتجاوزه ا  العمران المقصود هنا ل يحصر في المعنى الحجري الضيق، وا 

المخاطبين، وهي آأنساق منسجمة تنظمها رؤية يمكن آأن نسميها الرؤية القرآ نية  الغايات العمرانية التي يتوخى القرآ ن الكريم ترس يخها في
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ليها الفقهاء المعاصرون  بادر وتجدر ال شارة ا لى آأن هذه الاس تدراكات التي كانت مدفوعة بس ياقات ا 

بواقع مشترك اختلفت طبائعه عن آأحوال المتقدمين، فكان من واجبهم مسايرة اجتماعية وثقافية مس تجدة، و 

التغيرات الحديثة ومراعاة تبدل العوائد والأحوال في اس تصدار الأحكام بما يناسب الزمان. ومن الماةحظ آأن 

ق من غيرهم ا لى هذا الاس تدراك، وكان س بقهم مفهوما، لما عاشه قطرهم من احتكاك فقهاء مصر كانوا آأس ب

بالأجنبي، وذلك في وقت مبكر آأواخر القرن الثامن عشر المياةدي
1

ن كانوا  . ومع ذلك فا ن فقهاء مصر وا 

ل آأنهم لم يهتموا بصياغة تعريف جامع يتضمن  المقاصد آأس بق ا لى الاعتراض عى تعريفات القدماء للزواج، ا 

ليها في س ياقات مختلفة، والتي خلت منها تعريفات السابقين، كما قالوا. ويمكن القول انطاةقا من  التي آأشاروا ا 

شاراتهم وتنبيهاتهم: ا ن الزواج عقد شرع  يفيد حل العشرة بين رجل وامرآأة، وهو ارتباط يجمعهما عى  مجمل ا 

تعاون، والتراحم، والمودة، وحفظ الحقوق والواجبات آأساس من التوافق والتراضي، ويقوم عى آأساس من ال 

 المتبادلة، ومن مقاصده الكبرى تحقيق السكن وال حصان وحفظ النسل.

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     

نسان. والبعد العمراني في القرآ ن مجال  للعالم، كما س بق بيانه، في عالم آأصبح فيه التدافع قامةا عى ما تحمله التصورات من مصلحة لاة 

تجاةء بعض عناصر ال جابة عن مجمل التساؤلت المتعلقة بالكون خصب عالجه هؤلء الفقهاء من خاةل زاوية النظر هذه، فحاولوا اس  

ل آأنهم عبروا في آ رائهم عن مساع  « القصد العمراني»والحياة وال نسان. وهذا المركب الاصطاةحي  لم يذكره هؤلء الفقهاء بالعبارة، ا 

 من طبائع الرسالة ذات المضمون ال نساني. ومن واضحة ل ظهار المناحي الس ننية والمقاصد الاجتماعية في القرآ ن الكريم، وغير ذلك

 المجالت التي اس تأأثرت بهذا الأسلوب من النظر، مجال الأسرة، وقضايا المرآأة، ومجمل القضايا الاجتماعية ذات الطابع المتغير. 
1
 م، وهذا س بق تفصيله قبلُ.1800م، و1797آأقصد هنا حملة نابليون عى مصر، ما بين سنتي   
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 لثاني: القاصــر ودللته الشرعية:المبحث ا

 لغة والاصطاةح:المطلب الأول: القاصر في ال

 القاصر في اللغة:-آأ 

اه ونهايت ه، وال خر القاف والصاد والراء آأصاةنل صحيحان، آأحده» ءُ مد  ما يدلُّ عى آأل يبلغُ  الشيي

«عى الح بْس، والأصاةن متقاربان
1
جْزُ عن »ويقال:  . قصر قصوراً، فهو قاصر، من باب دخل، وهو الع 

ذا لم يبلغه، وقصرت بنا النفقة، لم تبلغ بنا  الشيء، وعدم اس تطاعته، ومنه قصر السهم عن الهدف قصوراً ا 

«مقصدنا
2
.  

ه، والمقصورة المحبوسة في بيتها » طو  ُ القيدُ خ  بهت بالمقيَّد الذي يق صري ، ش ُ قْصُورة الخ طْول وامرآأة م 

ذا لم آأبلغُه عى عمد. وخدرها ل تخرج )...( والقصيرة، المرآأة المحجوبة في «الحجلة. وتقاصرتُ عن الشيء ا 
3
 

ك قولهم »و ضم، وقصاراك آأن تفعل ذاك بالفتح، آَي غايتكُ آَن تفعل ذاك، وقصُارُك آَن تفعل ذاك بال ق صْرُ

ت  عليه؛ قال الشاعر:  ْ  وآ خرُ آَمرك وما اقْت صر 

نا ع       نما آَنفُْس ُ
ِ
َّةٌ  ــــا . ***ارلي دي  والع وارليُّ قصُار ى آنَ ترُ 

ٍ مما كان يحاول، بكسر الصاد، آأي بدون ما كان يطلب «ورضي فاةن بم قصرل
4
. 

                                                           
1
 .2/404س اللغة، مقايي - 

2
 (.2/793، )«قصر»(. والصحاح، مادة 98-5/97، )«قصر»ينظر لسان العرب، مادة   

3
 (.395-3/394، )«قصر»معجم العين مادة   

4
 ( .2/793« )قصر»الصحاح، تاج اللغة وصحاح العربية، مادة   
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تدل في المجمل عى معاني الحبس، والتقييد، والحجب، والعجز، وعدم  ومادة )ق ص ر( في اللغة

دراك المقاصد والغايات. ويطلق نعت القاصر عى الذكر والأنثى، فيقال: فتاة قاصر آأو قاصرة، مع  القدرة عى ا 

ن زيادة تاء التأأنيث آأصح في وصف الأنثى قول بعضهم ا 
1
. 

 القاصر في الاصطاةح: -ب

في الاصطاةح بحسب المجال الذي يرد فيه؛ فمرة يدل عى السفيه الذي « القاصر»يختلف ا طاةق 

ل يحسن التصرف بالمال، ومرة عى الذي لم يبلغ سن الرشد، بمعنى نقصان الأهلية للتعامل المالي، ومرة عى 

ذا فضاة من لم يبلغ الحلم من الذكور، والمحيض من ال ناث، ومرة عى الذي لم يبلغ سن الرشد القانوني؛ وه

عن دللة اللفظ عى المعتوه وناقص العقل
2
. 

                                                           
1
، مع آأنهم ذكروا جواز التذكير والتأأنيث في لفظ «قاصر»: لم تذكر المعاجم اللغوية القديمة صفة القصور في حق الأنثى بصيغة التذكير  

ة، وفي التأأنيث: « الرشد»، وقد علق عى ذلك صاحب المعجم الوس يط فذكر آأن دللة لفظ القاصر عى ضد «مرضع»و« حامل» لدَّ مو 

(. وفي 739عجم الوس يط،، )ص: يقال: امرآأة قاصرة الطرف: خجلة حيية، وفي التنزيل العزيز ﴿وعندهم قاصرات الطرف عين﴾. الم»..

ه اللسان العربي،  طاةق صواب ل يمجُُّ المعاجم المعاصرة يرد لفظ قاصر في وصف المؤنث، فيقال: فتاة قاصر: آأي لم تبلغ سن الرشد. وهو ا 

ال ناث، فقال في مع آأنه لم يس تعمل عند القدماء، وقد آأشار الدكتور آأحمد مختار عمر ا لى خاةف المعاصرين حول تذكير القصور في حق 

فتاةٌ قاصٌر، الجذر: )ق ص ر( مثال: ل نْ يلومها آأحدٌ لأنها فتاة قاصر. الرآأي: مرفوضة  »ومما جاء فيه: « معجم الصواب اللغوي»كتابه: 

لن  :لرتبة، وهي ليست من الصفات المختصة بال ناث. المعنى: لم تبلغ سن الرشد. الصواب وا«ق اصرل »عند الأكثرين. السبب: لتذكير كلمة 

ة )فصيحة(. لن يلومها آأحدٌ لأنها فتاة قاصرل )صحيحة(. التعليق: اختلفت المصادر في تصحيح قولنا:  فتاة »يلومها آأحدٌ لأنها فتاة قاصرل

، فلم يحدد جنسا معيناً، ثم عاد فقال: «القاصر من الورثة: من لم يبلغ سن الرشد»؛ فمنهم من صححها كالوس يط الذي قال: «قاصر

أأ لفظ «اصرة: الفتاة التي لم تبلغ سن الرشدالق» ، «قاصر»وذكر آأن الصواب « قاصرة»؛ مما يدل عى آأنه يجيز الوجهين. ومنهم من خطي

رادة التفرقة بين  ن كان يفهم من كلامه ا  الحيية. « امرآأة قاصرة الطرف»للتي لم تبلغ سن الرشد و« امرآأة قاصر»دون بيان السبب، وا 

؛ لعدم خصوصيية الكِمة بال ناث حتى تخلو من تاء التأأنيث، كما خلت كلمات مثل حائض وحامل وطالق «قاصرامرآأة »ومنهم من خطأأ 

(. والذي يظهر آأن اشتراط وجود الخصوصية في الحمل وغيره ليس مطردا في المعاجم، ومثاله 570معجم الصواب اللغوي، )ص «. ومرضع

قال الشافع  في كتاب النكاح: جارية باللغٌ، بغير هاء، هكذا روى الَزهريي ».. ن منظور: كلمة بالغ التي تطلق عى الذكر والأنثى، قال اب

حاء العرب يقولون جارية بالغ، وهكذا  يحٌ حجة في اللغة، قال: وسمعت فصُ  عن عبد الملك عن الربيع عنه، قال الَزهري: والشافع  ف صل

لٌ، قال: ولو قال  قٌ وللحيةٌ ناصل راجع لسان العرب، ابن منظور، مادة بلغ، « قائل جارية بالغة لم يكن خطأً لَنه الَصلقولهم امرآَة عاشل

 (.780راجع القاموس المحيط، )ص: « وجارية بالغ وبالغة: مدركة.».. (. وقال الفيروزآ بادي: 8/419)
2
ع  كتاب:   القاصر، هو »تعريف مختصر جاء فيه:  جملة من الدللت التي وردت في المصنفات الفقهية ضمن« معجم لغة الفقهاء»جم  

معجم لغة الفقهاء، محمد رواس قلعة جي، ينظر « العاجز عن التصرف السليم، وهو الشخص المجنون آأو السفيه، والصغير دون البلوغ

 (.354)ص 
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فتتعلق بكل فرد لم يبلغ ثماني عشرة س نة من العمر، وهي « القاصر»وآأما الدللة المعاصرة لنعت 

السن التي توافقت عليها القوانين الحديثة والمواثيق الدولية، حيث جعلت بلوغ هذه السن حدا فاصاة بين 

من دللة مغايرة لما كان عليه ال طاةق « قاصر»تنادا ا لى ما صار عليه مصطلح الطفولة والرشد، وذلك اس 

من قبل، بالنظر للتحولت العميقة التي طرآأت عى الفكر الغربي، ضمن جغرافية محددة، امتدت مع الوقت 

 لتشمل آأغلب آأقطار المعمور بما فيها العالم ال ساةمي.

لة الاصطاةحية الحديثة هو الشخص الذي لم يبلغ وعى هذا الأساس فا ن لفظ القاصر في الدل

مضاء العقود  كَّن فيه من ا  غاية النضج الذي يؤهله لمعاماةت الراشدين، ولم يصل بعدُ ا لى المدى الذي يمُ 

والالتزامات. وهو المحبوس عن التصرف في آأموره ما دام لم يبلغ س نا يس تطيع فيها تدبير آأموره، وقد تصل 

، وقد تتخلف عنها س نة آأو سنتانا لى ثماني عشرة س نة
1

. وهو الذي لم يبلغ الغاية التي تجعله آأهاة لاةنخراط 

في المسؤوليات. وهذه المحددات كلها تتكامل في بيان معنى القصور في المعاجم اللغوية وترد في مختلف 

غيرها من المجالت  التعريفات ذات الصلة بالمجالت القانونية والاجتماعية، والشرعية الحديثة، كما ترد في

العلمية وفي مختلف الحقول المعرفية. ويهمنا من هذه التعريفات ما اتصل منها آأساسا بالمجال الفقهي ، حيث 

يبدو نعت القصور متباينا في دللته بحسب المجالت التي يرد فيها ضمن مصنفات الفقهاء، ومن هذه المجالت 

 باب الزواج والأنكحة. 

 

 

                                                           
1
سب اختاةف مصطلح القاصر يدل عى من لم يبلغ ثماني عشرة س نة من العمر، وقد تحصر دللته عى آأقل من هذه السن بح  

في الثقافات والبيئات الاجتماعية ومس تويات التمدن التي تعيشها المجتمعات. ويحدد القانون البريطاني منتهيى القصور في ثماني عشرة س نة،  

حين تحددها بعض الوليات الأسترالية في س بع عشرة س نة، ول يزيد محدد الرشد في اسكتلندا عن س تة عشرة س نة فمن لم يبلغ هذه 

لى اختاةف الدول في ال قرار القانوني لحدود الرشد اعتبارا لظروف كل بلد.ال   سن كان قاصرا. ويرجع اختاةف هذه التقديرات ا 
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 تعريف القاصر في الاصطاةح الفقهي : المطلب الثاني:  

 :دللة القاصر في اصطاةح الفقهاء القدامى-آأ 

ل نجدها عند الفقهاء بالمعنى الذي « زواج القاصر»التي يتأأليف منها المركب ال ضافي « القاصر»كلمة 

لي آأساسا، في تتُداول به في الفكر الغربي، حيث ترد في مصنفات الفقه مقرونة بعدم الأهلية في التصرف الما

حين يعُبرَّ عن الوصف بالقصور في مجالت آأخرى بمصطلحات مغايرة، كالصغر، وعدم التمييز
1

، ونقصل 

مه. آأما في موضوع الزواج، فاة يخرج  الأهلية؛ ولكل مصطلح س ياق يعمل فيه، ولكل وصف محدداتٌ ت لز 

د البلوغ، لذ ، عن محدي ل من شذي لك وجب التنبيه عى آأن ا طاةق الوصف بالقصور في حديث الفقهاء، ا 

في الاصطاةح الفقهي  المعاصر ل يتقييد بهذه المحددات المذكورة، حيث يس تمد دللته « زواج القاصر»مفهوم 

من المفهوم الحديث للقصور، ولذلك يجب آأن يوضع في حقله الدللي المعاصر مع مراعاة الاصطاةح الفقهي  

ذا التبس بالعته آأو الجنون.الذي يربط القصور في وصف الزواج بما د ل ا   ون البلوغ ول يتعداه في الغالب ا 

ولقد كان البلوغ معيار الفقهاء في تمييزهم لسن الأهلية لدى المقبلين عى الزواج، وكان هو المحدد 

ذا لم تكن البنت التي تريد الزواج قد بلغت  الفيصل بين الأهلية وعدمها، وخصوصا بالنس بة للأنثى، فا 

ذا تجاوزته كانت في لفظهم بكرا بالغة«زواج الصغيرة»بعدُ، قالوا عن عقدها: المحيض  ، وا 
2

، ولها في العقد 

آأحكام تخصها، آأو ثيبا لها خصوصيات تميزها. وانطاةقا من هذا التمايز تحدث الفقهاء عن الأهلية وآأحوال 

ابل ما يمكن وصفه بالقصور، الكفاءة، وسموا ذلك بلوغا، ورشدا، ونضجا، وغير ذلك من التسميات التي تق

                                                           
1
ذا عزله وفرزه وفصله، وتميزي القوم وامتازوا صاروا في ناحية .التيمييز لغة: مصدر ميزي  »   ء ا  ء تباعد  .يقال: ماز الشيي وامتاز عن الشيي

ذا تميزي بعضهم من بعضمنه، ويقال: ام  غير  .تاز القوم ا  ليها الصي ذا انتهيى ا  ني اليتي ا  والفقهاء يقولون: سني التيمييز، ومرادهم بذلك تلك السي

ها بعد المعرفة بها. الموسوعة الفقهية، ) قت بين خيرها وشري ذا فري ت الأش ياء، ا  يه مأأخوذ من ميزي هُ  ومنافع ه، وكأن ف مضارَّ  (.14/32ع ر 
2
لفقهاء بين البكر الصغيرة والبكر الكبيرة، فالبكر في لفظهم ضد الثيب، وتكون صغيرة غير بالغة، وكبيرة بالغة، وقد تكون الصغيرة يميز ا  

 (.5/130ثيبا كما قد تكون البالغ بكرا. ينظر للمثال ما آأورده الشوكاني في كتابه: نيل الأوطار، تحقيق محمد هاشم، )
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والصغر، وعدم البلوغ، وما ا لى ذلك من نواقص الأهلية ونواقضها، وليس في كل تعبيراتهم ما يوافق بشكل 

واضح وصريح معنى القاصر كما يرد في الفكر الغربي والقانون الوضع  المعاصر الذي وفد منه المصطلح
1
. 

و يخوض في ا شكالت موضوع زواج القاصر، ولرفع كل التباس يمكن آأن يقع فيه الباحث وه

س يكون من الأهمية بمكان، الوقوف عند بعض المصطلحات المتعلقة به، كما وردت في مصنفات الفقه 

ال ساةمي وفي متون الدراسات الحديثة، والوقوف آأيضا عند المصطلحات ذات الصلة بالموضوع، حيث ل 

قاصر عند الفقهاء دون تحقيق المصطلح في س ياقاته يمكن ال حاطة بال شكالت المفهومية لزواج ال

الاس تدللية، ودون الالتفات ا لى المصطلحات القريبة من معناه ودللته، وآأضدادها التي تزيدها وضوحا 

 وبيانا. ومن آأمثلة هذه المصطلحات:

 آأول: الصغر والكبر.

؛ قال ابن فارس:  ٍ الصاد والغين والراء آأص»الصغر في اللغة ضد الكبر  لةَّ لٌ صحيح يدلُّ عى قل

غ ر: وحقارة. من ذلك ل غير: خاةف الكبير .ضدي الكلبر   الصي «والصَّ
2

. وقد ورد لفظ الصغر والكبر  في القرآ ن 

ا  الكريم ضمن س ياقات مختلفة تفيد تحقير الأش ياء والأفعال وتعظيمها، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿ ذا الي ها ما

غييراةً  اديرُ صا ا الكْيتاابي لَ يُغا اها حْصا
ا
بييراةً إيلَ أ لَ كا ( كما ورد في س ياقات آأخرى وصف 49﴾ )الكهف: وا

اسْتمُ  ال نسان بالكبر في ا شارة ا لى التقدم في السن وتجاوز مرحلة البلوغ، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿ إينْ آن

افً  يسْْا ا إ كُلوُها
ْ
لَا تاأ اهُمْۖ  وا ال مْوا

ا
هْيمْ أ

عُوا إيلَا ينهُْمْ رشُْدًا فاادْفا وام  ُ ن ياكْبَا
ا
ارًا أ يدا ب (. وورد 6﴾ )النساء: ا وا

                                                           
1
لقاصر عند فقهاء الشريعة لم آأجـد فـ  ما اطلعـت عليـه مـن كتـب المتقدمين من اس تخدم لفظ القاصر من خاةل بحثي في مدلول ا  

ل نصا فريدا ورد ضمن كتاب: العقود الدرية، في تنقيح الفتاوى الحامدية، لمحمد آأمين، ابن عابدين، ومما  للدللة عى عدم الأهلية للزواج، ا 

ئل فيل ق اضي دمشق آأن» جاء فيه:  لحيْْضل س ُ لْشْهرُل آَوْ بال تها بال طل ق تْ، ف ه لْ ت نْق ضيل علدَّ ج قاصرة عمرها اثن تا عشرة س نة و  وَّ وس ئل في  .«ه ز 

ياها وهي قاصرة بالولية عليها فأأجابت بأأنها وقت العقد كانت بالغة، وآأنها لم تعلم بالعقد فكيف  رجل ادعى عى امرآأته آأن آأباها زوجه ا 

 م.2008يق، محمد عثمان، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، ، تحق 2/60الحكُم" 
2
 (.2/10مقاييس اللغة، ابن فارس، )  
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وْ ﴿نعت ال نسان بالكبر وصفا لحال الش يخوخة في قوله تعالى: 
ا
ا أ دُهُما حا

ا
ا أ كا الكْيبَا بلْغُانَّ عيندا ا يا إيمَّ

رييمًا
ا قاوْلًَ كا َّهُما ا واقُل ل رهُْما لَا تانهْا ٍ وا ف 

ُ
ا أ َّهُما ا فالَا تاقُل ل هُما ا وفي نفس ال ية ورد  ،(23: ﴾ )ال سراء كِلي

ي مينا الرَّحْْاةي وصف حال الصغر الذي يوجب التعهد والرعاية في قوله تعالى: ﴿ ل  نااحا الذُّ ا جا اهُما اخْفيضْ ل وا

غييًرا بَّياانِي صا ا را ما ا كا هُْما ي ارحْْا . وقد جعل الفقهاء من البلوغ حدا فاصاة بين 1(24﴾ )ال سراء:  واقُل رَّب 

ما آأن يكون الموصوف به دون الحلُمُ الصغر والكبر ، كما اعتبروا الوصف بالصغر لزما ل حدى حالين؛ فا 
2

، آأو 

بلغه دون آأن يكتمل بناء جسده. وقد يصل حد الوصف بالكبر سن خمس عشرة س نة قمرية
3
.  

ويرد الحديث عن معنى الصغر في القرآ ن الكريم باس تعمال لفظ الطفولة، وقصده ما قبل البلوغ؛ 

يينا مين  ا ﴿ ما جاء في قوله تعالى: ومثاله َانا الذَّ
ْ
تاأ ْْ ا ا ما وُا كا َيُ

ْ
ُلمُا فالَْاسْتاأ ْْ الُ مينكُمُ ا فا ْْ

ا ْْ اَ ا اا َالا يَ إ

يهيمْ ۚ  بلْ (، وعرض المفسرون والفقهاء لأحكام الصغار ما قبل البلوغ انطاةقا من هذه ال ية، فذكر 59)النور: ﴾قا

                                                           
1
لى الرعاية حتى يش تد عودهم    الصغر في هذه ال ية دللة عى الضعف الذي يس توجب الرعاية والرحمة، وتشير ال ية ا لى حاجة الأبناء ا 

نه يقول: ادع الله لوالديك »... في تفسير ال ية: فيس تقلون بأأمرهم عن تعهد ال باء. قال الطبري  َۖ ﴾ فا  يراة غل نلے ص  َّي  َٰ ب ا كَم   ر  همُ  ْ رْحم  بيل ال۪ قُل رَّ ﴿ و 

بالرحمة، وقل ربي ارحمهما، وتعطف عليهما بمغفرتك ورحمتك، كما تعطفا علي في صغري، فرحماني وربياني صغيرا، حتى اس تقللت بنفسي، 

ن »(، وقال الطاهر بن عاشور: هي: 9/68بري، )، تفسير الط«واس تغنيت عنهما لى تربية مكيفة برحمة كاملة؛ فا  حالة خاصة فيها ال شارة ا 

 (.6/15التحرير والتنوير، الطاهر بن عاشور، )«. الأبوة تقتضي رحمة الوالد، وصغر الولد يقتضي الرحمة به
2
 (.113ينظر معجم مصطلحات آألفاظ الفقه ال ساةمي، سائر بصمة جي، )ص   

3
يختلف الوصف بالصغر والكبر عند الفقهاء بحسب المجال الذي يرد فيه الوصف، وليس هناك سن محدد للجنسين في كل المجالت،   

كانت »وليس الزواج كالجهاد ول الجهاد كالتدبير المالي في تقدير الأهليات المناس بة عند الفقهاء، فعن زيد بن اربت رضي الله عنه قال: 

وآأنا ابن ست س نين، وكانت قبل هجرة رسول الله صى الله عليه وسلم بخمس س نين، فقدم رسول الله صى الله عليه وسلم  وقعة بعُاث

حدى عشرة س نة، وآُتي بي ا لى رسول الله صى الله عليه وسلم، فقالوا: غاةم من الخزرج. فقرآأت ست عشرة سورة  المدينة وآأنا ابن ا 

زْ في بدر ول آُحُد، و  زْتُ في الخندقفلم آُج  ه،ـ وغزوة 3وكانت غزوة آأحد س نة  .(19/313، ينظر: تاريخ دمشق، ابن عساكر، )«آُجل

ه. وكان عمر زيد حينها ست عشرة س نة. وفي خبر ابن عمر رضي الله عنهما آأن النبي صى الله عليه وسلم عرضه يوم 5الخندق س نة 

ندق وهو ابن خمس عشرة س نة، فأأجازه. فتح الباري، كتاب المغازي غزوة آأحدٍ وهو ابن آأربع عشرة س نة، فلم يجزه، وعرضه يوم الخ 

(. قال نافع: فحدثت به عمر بن عبد العزيز، فقال هذا حد ما بين الصغير والكبير، ثم كتب آأن يفرض 12/238الخندق وهي الأحزاب، )

(، وينظر 2/452رآأة، الترمذي، سن  الترمذي، )آأورده الترمذي في سننه، باب ما جاء في حد بلوغ الرجل والم« لمن بلغ الخمس عشرة

(، باب بلوغ 6/489شرح ما ذكره الخطيب التبريزي في مشكاة المصابيح، مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، محمد القاري، ص: )

ا ثقافة آأزمانهم وتأأوياةتهم الصغير وحضانته في الصغر. ويعبر الفقهاء عن بلوغ حد الكبر عند الذكر والأنثى مقرونا بمحددات آأثيرت فيه

 المختلفة للنصوص المؤسسة قرآ نا وس نة. وضمن هذا البحث تفصياةت تخص هذا الموضوع.
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الولدة ا لى البلوغ، وهو ما نقلته معاجم اللغة بعضهم آأن مرحلة الطفولة تمتد من
1
ويناسب مأألوف اللسان  

نما الهيئة الظاهرة ن الطفولة في ال ية ل يحددها البلوغ فقط، وا  العربي. وقال آ خرون ا 
2

. وربط آأغلب الفقهاء 

نه يتحقق في الصغير متى  حد الصغر بالقدرة عى التمييز، واختلفوا في المقصود من التمييز؛ فمنهم من قال ا 

آأصبح قادرا عى التمييز بين البقرة والحمار
3
ن المقصود هو القدرة عى التمييز بين الخير والشر؛   ومنهم من قال ا 

فاة هو تمام النضج ورجاحة العقل، ول هو التمييز بين الأشكال والهيئات.
4
وعى هذا الأساس ذهب بعض  

ة ا لى البلوغ والعقل )...( وليس له وقت محدد؛ فقد يأأتي مبكرا يبدآأ بعد سن السابع»المعاصرين ا لى آأن التمييز 

«وقد يتأأخر، ويعرف بأ ارره التي تبدو في تصرفات الطفل
5

، وينعت الصغير بصفة القصور، حسب عدد من 

ذا كانت في بنيته الجسد ية الفقهاء، ما دام لم يبلغ الحلم آأو لم يبلغ مبلغ التمييز، كما آأشرنا ا لى ذلك من قبل، آأو ا 

 شائبة ضعف وتأأخر في النمو، آأو عدم اكتمال، حتى لو بلغ الحلم.

 

 

                                                           
1
بي يدعى»   لى آأن يحتلم الصَّ

ِ
 (.11/402، ينظر مادة )ط.ف.ل( من لسان العرب. )«طفاة حين يسقط من بطن آأمه ا

2
ن س ياق ال ية يتعلق بحكم الاستئذان فقد رآأى بع  ض الفقهاء آأن الصغير قد يبقى موصوفا بالطفولة، ما لم تكتمل ماةمح اليفاعة حيث ا 

نكُمُ  لُ مل َـٰ طْف  ا ب ل غ  ا ُ۬ل  ذ 
ِ
ا لحُْلُم  فيه، حتى بعد البلوغ، هكذا يرى بعض الفقهاء. وقد نقل القرطبي عن عطاء في تفسير قوله تعالى: ﴿ و   اُُ۬

ين   ن  ا ُ۬لذل ذ  ت  َٰ س ْ نوُاْ كَم   ا ۪ ذل ت  َٰ لى آأن هؤلء الذين يعنيهم  ف ليْ س ْ هلمَْۖ ﴾ آأن الأطفال مأأمورون بالستئذان بعد البلوغ، ويشير هذا الكلام ا  ن ق بْلل مل

ن ظهرت عى  المنع بسبب بلوغهم الحلم قد يكونون آأطفال في عيون الناس، لأن بلوغ الحلم محدد غير ظاهر، وقد يتأأخر الحلم حتى ا 

(. وسنتطرق لتفصيل هذا الأمر في المباحث القادمة بحول الله، ولكن ل بد 12/261حكام القرآ ن، )الجسم معالم النضج، ينظر الجامع لأ 

لى آأن آأغلب المفسرين رآأوا الطفولة تنتهي  بمجرد البلوغ،  وذلك ما آأكد عليه الطاهر ابن عاشور في تفسير ال ية، حيث من ال شارة هنا ا 

ذا بلغوا الحلم تغير حكَهم في  .. في موقع التصريح بمفهوم الصفة في قوله: ﴿هي »قال:   ﴾ ليعلم آأن الأطفال ا  لحُْلُم  ين  ل مْ ي بْلغُُواْ اُُ۬ الذل و 

ليه ابن عاشور هو الغالب عند القدماء فالوصف بالطفولة عندهم ل يخرج عن محدد وما « الاستئذان ا لى حكم استئذان الرجال. ذهب ا 

ذا تعدته آأنثى كانت امرآأة ك رٌ بلغ مبلغ الرجال، وا  ذا تعداه ذ  (. وهذا ما تقره معاجم اللغة؛ قال 18/296ينظر التحرير والتنوير )«. البلوغ، فا 

فْلة: الصغيران»ابن منظور:  فْل والطيل  (.11/402ينظر مادة )ط.ف.ل( من لسان العرب. ) «.الطيل
3 
فه الفقهاء والمحدثون في حديثهم عن الطفل المميزي من غيره، وذكر الس يوط  هذا التقدير في تمييز الصغار نقاة عن   هذا التعبير يوظي

 (.257ط ، )ص، ينظر تدريب الراوي، جاةل الدين الس يو «تدريب الراوي»موسى بن هارون الحمال، وذلك في كتابه 
4
 (.2/859تطرق لهذا الاتجاه الفقهي  في تقدير حد الصغر، الش يخ مصطفى الزرقا، في كتابه: المدخل الفقهي  العام، )  

5
 (.494المدخل في التعريف بالفقه ال ساةمي وقواعد الملكية والعقود فيه، محمد مصطفى شلبي، )ص   

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2317&idto=2317&bk_no=61&ID=2342#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2317&idto=2317&bk_no=61&ID=2342#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2317&idto=2317&bk_no=61&ID=2342#docu


43 
 

 ارنيا: البلوغ وعدم البلوغ:

تُ عن الشيء قصُوراً: عج  زت عنه »يرتبط مفهوم القصور في اللغة بعدم البلوغ وال دراك، يقال:  ْ ق صر 

«ولم آأبلغه
1

،  ب ل غْتُ  ا لى الشيء. تقول الباء والاةم والغين آأصلٌ واحد، وهو الوُصول». قال ابن فارس:  المكان 

ليه ذا وصلت ا  ى المشُارفة بلوغا بحقي المقاربة. قال الله تعالى: ﴿ .ا  كُوهُنَّ وقد تسمي مْسي
ا
لاهُنَّ فاأ جا

ا
اَا َالاغْنا أ ي فاإ

عْرُوفٍ  يما («2)الطاةق: ﴾ َ
2

بلوغاً وب اةغاً: وصل  وانْته  يى ي بْلغُُ  الشيءُ  ، وبلغ
3

ليه، آأو  ، وبلغ المكان  بلوغا: وصل ا 

ك ) ..( وجاري ةٌ باللغٌ وباللغ ةٌ: مُدْركةٌ .شارف عليه، وبلغ الغُاةمُ: آأدْر 
4
ب ل غ وقت الكتابل  الغاةم: احتلم، كَنه وب لغ  » .

، وكذلك ذا آَدْركا الجارية...بلغ ب لغ ت عليه والتكِيفل
ِ
«الصبيُّ والجارية ا

5
. 

«حد الصغر والبلوغ في الاصطاةح الفقهي  عموما هو انتهاء
6
وعى هذا الحد تقوم آأحكام التكِيف  

ن »الشارع، كما قال الش يخ مصطفى الزرقا، فالشرع ؛  جعل البلوغ آأمارة عى كمال العقل وتمام التمييز، وا 

كان العقل يكَل والتمييز يتُ عند بعض الأفراد قبل البلوغ
7

، وقد يتأأخر ذلك عن البلوغ عند البعض، ولكن 

ناطته بحقيقة الغالب آأن ذلك يتح قق عند البلوغ، والتشريع عام فاةبد آأن يناط بشيء ظاهر مضبوط؛ لأن ا 

«تمام العقل والتمييز، وهو مختلف باختاةف الأفراد والبيئات، يؤدي ا لى اضطراب التكِيف
8
 . 

                                                           
1
 (.2/793الصحاح في اللغة )  

2
 (.1/156لغة، )ينظر: مقاييس ال  

3
 (.8/419لسان العرب،  )  

4
 (.780القاموس المحيط، )ص   

5
 (.8/420لسان العرب، )  

6
 (.113ينظر معجم مصطلحات آألفاظ الفقه ال ساةمي، )ص   

7
« الفقهي  العام المدخل»المقصود بالعقل هنا التمييز بين الخير والشر، وليس رجاحة وتمام النضج. ينظر ما قاله الش يخ الزرقا في كتابه   

(2/859.) 
8
(. وس يأأتي بيان بعض التفصياةت 497المدخل في التعريف بالفقه ال ساةمي وقواعد الملكية والعقود فيه، محمد مصطفى شلبي، )ص   

 المتعلقة بأأهلية التعبد والأهلية المدنية في مباحث لحقة تناقش بعض الجزئيات التي وردت عند صاحب هذا التعريف وعند غيره.
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ن وجدت؛ عى آأن آأدنى سن ي صدُق وجودها  ر العلماء آأن البلوغ يعرف بعاةماته الطبيعية ا  وقد قري

هي اثنتا عشرة س نة في الغاةم، وتسع س نوات آأو عشر في الفتاةفيها، 
1

ذا لم تظهر آأمارات البلوغ بعد  ، فا 

الس نة الثانية عشرة للصغير وبعد التاسعة للصغيرة، حُسم الأمر في بلوغ تمام الخامسة عشرة بالنس بة للصغير 

ذ تترتب عى من بلغها سائر الأحكام التكِيفية ل المعاماةت المالية  والصغيرة عى حد سواء، ا  كما ذكر الفقهاء؛ ا 

فلها محدد زائد
2

؛ وهذا ما عليه آأغلب الفقهاء. وذهب آأبو حنيفة ا لى آأن الحد الذي يجب آأن يعلق عليه منتهيى 

د السن الأقصى للبلوغ في  البلوغ هو ثماني عشرة س نة للصغير، وس بع عشرة س نة للصغيرة، وآأما مالك فحدي

س بع عشرة س نة لكِيهما
3
وفي كل هذه الأقوال، عى اختاةفها. 

4
اا َالاغُوا ﴿ ، تفسير لقوله تعالى: يَ َٰ إ تََّّ حا

حا  يكَا نه بداية للدخول ا لى مرحلة جديدة من ال  ذا كان البلوغ عند الفقهاء يمثل حدا لنتهاء الصغر، فا  ﴾ وا 

ا اكتمل الرشد وتحصلت العمر قد تطول وقد تقصر، وفيها تظهر بدايات النضج وآأمارات الرشد عى البالغ؛ فا ذ

 مقوماته انتفت كل دوافع الوصف بالقصور ومسوغاته عند الفقهاء وغيرهم. 

 

 

                                                           

 انظر مطلب مفهوم زواج الصغيرة عند الفقهاء وعاةقته بزواج القاصر.  1
2
ح  ﴾: بما ورد    لنيلكا  ا ب ل غُواْ اُُ۬ ذ 

ِ
ٰ  ا تيَّ عن عائشة وغيرها من الصحابة عن النبي صى الله عليه وسلم قال: ».. فسري ابن كثير قوله تعالى: ﴿ح 

قال «.. تكَل خمس عشرة س نة، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيقرفع القلم عن ثاةثة، عن الصبي حتى يحلم، آأو يس  » 

وآأخذوا ذلك من الحديث الثابت في الصحيحين عن عبد الله بن عمر قال: عرضت عى النبي صى الله عليه وسلم يوم »ابن كثير مبينا: 

خمس عشرة فأأجازني، فقال آأمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز، آأحد وآأنا ابن آأربع عشرة، فلم يُجزني، وعرضت عليه يوم الخندق وآأنا ابن 

ن هذا الفرق بين الصغير والكبير (، والحديث آأورده الترمذي في 2/215تفسير القرآ ن العظيم، ابن كثير، )« لما بلغه هذا الحديث، ا 

 (.2/452سننه، باب ما جاء في حد بلوغ الرجل والمرآأة. الترمذي، سن  الترمذي، )
3
(، وينظر المدخل في التعريف بالفقه ال ساةمي وقواعد الملكية والعقود فيه، محمد 53الولية عى النفس، محمد آأبو زهرة، )ص  ينظر  

 (. 496مصطفى شلبي، )ص 

ن ينُعت بالبلوغ آأيضا من ظهرت عليه آأحوال المراهقة، ومن تبدت فيه مظاهر البالغين، حتى لو لم يكن قد بلغ الحلم بعد؛ نقل اب  4

ق »..منظور عن ابن جني، قوله:  ، وقيل قد تحرك وك بر مُراهل ن الاعْتلدال، وقيل مُحْت لمل نسان »...وقال: «. حس 
ِ
قُ: جهل في ال ه  والرَّ

فَّة في عقله  (.6/246ينظر لسان العرب، مادة رهق، )« وخل
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 ارلثا: الرشد والسفه:

الرشد عند آأهل اللغة بمعنى الصاةح والهدى ا لى صواب الأعمال يرد
1

، وبمعنى السداد وضد 

د: مقاصد الراء والشين والدال آأصلٌ واحدٌ يدلُّ عى »الضاةل، قال ابن فارس:  اشل اس تقامةل الطريق؛ فالمر 

شْد . والرُّ رُقل د: الطُّ ش  اةفُ الغ   والرَّ «خل
2
 

ذا آأصاب وجه  شد والرشاد: نقيض الغ  )...( وهو نقيض الضاةل، ا  شد والرَّ قال ابن منظور: الرُّ

كُ ﴿الأمر والطريق )...( وقوله تعالى:  هْدي
ا
نا ياا قاومْي اتَّبيعُوني أ يي آما

ادي واقاالا الذَّ بييلا الرَّشا اْ ﴾، آَي آَهدكم مْ 

، سبيل  الله، وآُخْرلجْكم عن سبيل فرعون «سبيل  القصدل
3
. 

«الرشد: التهدي ا لى وجوه التصرف» وقال الزمخشري:
4

. جاء في منعجم مصطلحات آألفاظ الفقه 

«حسن التصرف في الأمر حسا آأو معنى، دينا آأو دنيا»ال ساةمي: الرشد هو 
5
 . 

صاةحُه، مع اشتراط بعضهم صاةح الدينوالرشد عند جمه ور الفقهاء هو تثمير المال وا 
6

ابن ». قال 

عباس والسدي والثوري: الرشدُ الصاةحُ في العقل وحفظ المال. وقال الحسن وقتادة: الرشد الصاةح في 

«العقل والدين
7

صابة الخير فيه، الذي ». وقال صاحب المنار في تفصيل زائد:  هو والرشد حسن التصرف وا 

آأثر صحة العقل وجودة الرآأي، وهو يطلق في كل مقام بحس به، فقد يراد به آأمر الدنيا خاصة، وقد يراد آأمر 

الدين خاصة، ولذلك اختلف الفقهاء في الحجر عى الفاسق، فقال بعضهم يحجر عليه لأنه غير راشد في دينه، 

                                                           
1
 (. 498فى شلبي، )ص المدخل في التعريف بالفقه ال ساةمي وقواعد الملكية والعقود فيه، محمد مصط  

2
 (.1/467مقاييس اللغة، )  

3
 (.3/175لسان العرب، )  

4
 (.4/220الكشاف،  )  

5
 (. 278معجم مصطلحات آألفاظ الفقه ال ساةمي، )ص   

6
مٰ۪  )2/281(ينظر: بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ابن رشد،    ت  َٰ ليْ 

ابتْ لوُاْ اُُ۬  ﴾، وفيه قال المفسر: . وينظر تفسير الطبري لقوله تعالى: ﴿ و 

صاةحهم آأموالهم»  (.4/262، )«واختبروا عقول آأيتاماكم في آأفهامهم، وصاةحهم في آأديانهم، وا 
7
ل هُم ﴾ )النساء:  )33/ 5(الجامع لأحكام القرآ ن، القرطبي،    َٰ مُۥ  آَمْو  ل يْهل ِ

نْهمُْ رُشْداة ف ادْف عُو اْ ا تُُ ميل ن  اٰن س ْ
ِ
 (.6تفسير قوله تعالى: ﴿ ف ا
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ذا كان يحسن التصرف في آأمور دنياه؛ لأ  ل آأمر وقال بعضهم ل يحجر عليه ا  ن الرشد في هذا المقام ل يعني به ا 

«الدنيا
1
. 

وجمهور الفقهاء لم يحددوا للرشد س نا معينة؛ وذلك آأول: لأنه تابع لتربية الشخص واس تعداده، فقد 

يدركه مبكرا وقد يتأأخر في بلوغه. وارنيا: لأن النصوص لم تحدد لذلك س نا معينة، بل آأناطت تسليم المال 

يناس الرشد، كما هو واضح في قوله تعالى: ﴿بمجموع الأمرين، ا ْ  لبلوغ وا  ٰٓ إذَِا بلَغَُواْ اُ۬وَابْتلَُوا َٰ حَتَّى لَْْتََٰم۪ى

نهُْمْ رشُْداٗ فاَدْفعَُوٓاْ إلَِْهِْمُ اٰ اُ۬لنكَِاحَ فإَنَِ  ِ  نسَْتُم من
َ
َٰلهَُمْ ٓۥ أ ن كانت النصوص الشرعية لم 6)النساء: ﴾ مْوَ (. وا 

د للرشد س نا معينة با لقطعتحدي
2

، فليس فيها ما يمنع التحديد، ولذا ترُك تقديرها لأولي الأمر، يحددونها بحسب 

ما تقتضيه المصلحة، وتبعا لختاةف البيئات وما يلمس فيها من تيسير آأو تعقيد في آأصناف المعاماةت
3

  . 

ل البلوغ محطة تشُترط للتكِيف الشرع ، وآأن الرشد محطة لكما»وليس الرشد كالبلوغ، ذلك آأن 

دراك الخير والشر الكافي للتكِيف ولحمل المسؤولية العقابية.  آأهلية التصرف التي تعتمد خبرة عملية مالية فوق ا 

فيجب آأن يعتبر بين سن التمييز الذي تبدآأ فيه آأهلية الأداء، وبين الرشد الذي تتكامل فيه مرحلتان ل واحدة 

«فقط، البلوغ ثم الرشد
4

كره الش يخ مصطفى الزرقا في بيان الفرق بين الرشد والبلوغ، وهو  . وهذا التوضيح ذ 

ن تميزي عنه ل يعني آأن البلوغ مصطلح يقابل الرشد، وا 
5

، وقد عرض لمثل هذا البيان معاصره الش يخ محمد 

الخضري وغيره
6

. وكلهم يذكر الرشد مناقضا للسفه، سواء كان السفه بسبب نقص في السن آأو بسبب نقص 

                                                           
1
 (. 4/318تفسير المنار، )  

2
ح  ﴾ آ راء متباينة للحكم عى   لنيلكا  ا ب ل غُواْ اُُ۬ ذ 

ِ
ٰ  ا تيَّ مٰ۪  ح  ليْ ت  َٰ

ابتْ لوُاْ اُُ۬ حد الرشد عند البالغ، ونقل عن  آأورد الطبري في تفسير قوله تعالى: ﴿ و 

ن الرجل ليأأخُذُ بلحيته وما بلغ رُ »آأبي شبرمة، عن الشعبي آأنه سمعه يقول:   (.4/257تفسير الطبري، )« شدها 
3
(. وينظر المدخل 499، 498ينظر: المدخل في التعريف بالفقه ال ساةمي وقواعد الملكية والعقود فيه، محمد مصطفى شلبي، )ص   

 (.2/824الفقهي  العام، مصطفى آأحمد الزرقا، )
4
 (.2/859المدخل الفقهي  العام، مصطفى الزرقا، ) 
5
ت مناهج الحياة، ينظر المدخل الفقهي  العام، مصطفى آأحمد الزرقا، )يؤكد الش يخ الزرقا آأن ا  -2/225لرشد يتباعد عن البلوغ كلما تعقدي

226.) 
6
 (.25/ 125ينظر مجلة المنار، ) 
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ة، آأو بغير ذلك من آأس باب نقص الأهليةفي العقل، آأو في الخبر 
1

. ول يرتبط لفظ السفه دامةا بالصغر وعدم 

البلوغ
2

فَهَاءَٓ  ، بل ل يتعلق بسن معلوم كما ذكر الطبري في بيان قوله تعالى: ﴿ َٰلكَُمُ اُ۬لتِِ اوَلََ تُوتُواْ اُ۬لسُّ مْوَ

  ٗ ُ لكَُمْ قِيمَا لـم يخصص سفـيهاً دون سفـيه )في هذه » تعالى ( حيث قال ا ن الله5﴾ )النساء:  جَعَلَ اَ۬للَّى

ال ية(؛ فغير جائز لأحد آأن يؤتـ  سفـيهاً ماله صبـياً صغيراً كان آأو رجاًة كبـيراً، ذكرا كان آأو آأنثى. والسفـيه 

فساده وسوء تدبـيره  الذي ل يجوز لولـيه آأن يؤتـيه ماله، هو الـمستـحقي الـحجر بتضيـيعه ماله وفساده وا 

نا قلنا ما قلنا من آأن الـمعنـ ي بقوله: ﴿  .ذلك فَهَاءَٓ وا  ْ اُ۬لسُّ ﴾ هو من وصفنا دون غيره، لأن الله وَلََ تُوتُوا

ْ  ﴿ :جلي ثناؤه قال فـ  ال ية التـ  تتلوها ْ اُ۬لنكَِاحَ فإَنَِ اُ۬وَابْتلَُوا ٰٓ إذَِا بلَغَُوا َٰ حَتَّى نهُْمْ اٰ لَْْتََٰم۪ى ِ نسَْتُم من

ْ إلَِْهِْمُ رشُْداٗ فاَدْفَ   عُوٓا
َ
َٰلهَُمْ ٓۥ أ ذا بلغوا النكاح وآأونس منهم  مْوَ لـيهم ا  ر  آأولـياء الـيتامى بدفع آأموالهم ا  ﴾ فأمَ 

«الرشد
3
 .  

 دللة القاصر في المتن الفقهي  الحديث. -1

لقد عمل آأغلب الفقهاء عى التمييز بين مس تويات ال دراك ال نساني، وعى آأساس هذا التمييز قالوا 

ن ا لوصف بالقصور ينتف  بانتفاء موانعه، وكان تمييزهم استنادا ا لى ما اس تمدوه من فهوم من القرآ ن الكريم ا 

والس نة النبوية، واعتبارا بما آأقرته الأعراف، واس تئناسا بما استثمروه من فوائد العلوم التي انفتحوا عليها قديما 

وحديثا
4

طار الانفتاح عى الع لوم المعاصرة، تسربت ا لى المتن الفقهي  ترسانة . وفي العصر الحديث، وفي ا 

هائلة من المصطلحات الوافدة محملة بأأثقال من الأفكار والفلسفات التي نشأأت في محاضن الفكر الغربي، 

                                                           
1
ٓۥ وَإِذَا قِيلَ لَ  ﴿، انظر تفسيره لقوله تعالى: «السفه الخفة والتحرك والاضطراب، وشاع في نقصان العقل والرآأي»قال ال لوسي:   هُمُ

فَهَاءُٓ   نوُمِنُ كَمَآ ءَامَنَ اَ۬لسُّ
َ
 (. 1/155(، روح المعاني، )12، )البقرة: ﴾ ءَامِنُواْ كَمَآ ءَامَنَ اَ۬لىاسُ قاَلوُٓاْ أ

2
  (.4/20« ) روح المعاني»هناك فرق بين مطلق السفه وسفه الصبا، ذكره ال لوسي في  
3
ن المقصود بالسفيه في ال ية هو المرآأة.(، وفي م258-4/257جامع البيان، الطبري، )    تن البيان رد عى من قال ا 

4
 (.55، )ص «نظرية الأهلية»ينظر:   



48 
 

وضمنها تسللت رزمة من المصطلحات المتعلقة بالأهلية ا لى المتن الفقهي  دون تهييئ مناسب. ضمن هذه 

ي آأصبح يطلق عى كل من لم يبلغ ثماني عشرة س نة من العمر، باة اعتبار الرزمة نفذ مصطلح القاصر الذ

يناس الرشد. كما  د المكِف قبل هذه السن آأو بعدها، والتي سماها القرآ ن الكريم با  شي للضوابط التي قد ترُ 

تجاوزت دللة القصور في الاصطاةح المعاصر محدد البلوغ، فأأصبحت تشمل القصور الجسدي والقصور 

، والذهني، والقصور الاجتماع النفسي
1

. وهذا ما نقلته معظم البحوث والدراسات العربية ذات الصلة 

بالموضوع، فترجمت مصطلح القاصر بمدلوله الحديث، كما ورد في القواميس الغربية، وآأسقطته عى موضوع لم 

 ف اس تعماله فيه هو موضوع الزواج.يؤل

ن القاصر، في نظر الفكر الحديث، ثمان  حيث ل يتأأهل للمسؤوليات المدنية قبل بلوغ وعموما فا 

عقد النكاح، ول يحتمل ا طاةق  عشرة س نة من العمر، ل يس تقل بشؤونه، ول يعتبر كفؤا للعقود، بما في ذلك

القصور غير هذا المعنى في المتون الحديثة، بيد آأنه في التداول الفقهي  القديم يعني غير ذلك، ول يمكن خلط 

ل باس تحضار س ياقاتها الطبيعية، الس ياقين ا لمعرفيين بحال، كما ل يمكن نقل المصطلحات من المتن الغربي ا 

نما ينقل في الحقيقة ثقافة حاضنة لبد من فهم ماةبساتها وظروف تكوينها حتى  وكل نقل يتُ عن المتن الغربي ا 

 يسلم النقل ويصح ال سقاط.

ن مثل هذا الخلط الذي ذكرنا حين يقع بين د نما يكون ا  للت الألفاظ الشرعية والحديثة الوافدة ا 

دراجها في مسائل الأحكام، وهذا الخلط وقعت نظائره  سببه عدم تحقيق الدللت الاصطاةحية المنزاحة قبل ا 

في مصنفات بعض القدماء، في مجال علم الكلام، وفي العقائد وفي التصوف والسلوك
2

، وقد تنبه العلماء قديما 

لخلط بين معاني الألفاظ الوافدة والشرعية، وفي هذا الس ياق وردت توجيهات قيمة لبن تيمية ا لى خطورة ا

                                                           
1
 ينظر مفهوم القاصر ضمن مباحث هذا الفصل.  

2
يس وآأما الكلام في دقائق التصوف، فل »مثاله ما ذكره الشاطبي في بيان معنى التصوف الذي تفلتت دللته في عصره، وفي ذلك قال:   

طاةق، بل الأمر ينقسم، ولفظ التصوف لبد من شرحه آأولً، حتى يقع الحكم عى آأمر مفهوم،  طاةق، ول هو مما صح بالدليل با  ببدعة با 

 (.1/352، الاعتصام، )«لأنه آأمر مجمل عند هؤلء المتأأخرين
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ن  التعبير عن تلك المعاني ا ن كان في آألفاظه اشتباه آأو ا جمال عبر »خصي بها المش تغلين بالحقل العلم  فقال: ا 

ا من نزاع الناس سببه آألفاظ بغيرها آأو بين مراده بها، بحيث يحصل تعريف الحق بالوجه الشرع ، فا ن كثير 

مجملة مبتدعة ومعان مشتبهة حتى تجد الرجلين يتخاصمان ويتعاديان عى ا طاةق الألفاظ ونفيها، ولو س ئل كل 

منهما عن معنى ما قاله لم يتصوره فضاة عن آأن يعرف دليله، ولو عرف دليله لم يلزم آأن من خالفه يكون 

وقد يكون هذا مصيبا من وجه وهذا مصيبا من وجه، وقد يكون مخطئا بل يكون في قوله نوع من الصواب، 

«الصواب في قول ارلث
1
 . 

والحقيقة آأن لفظ القاصر لم يسلم من الخلط آأثناء نقله من متون الفكر الغربي الحديث، ا لى مجال 

طرقوا فقهي  مخصوص هو فقه الأسرة، فهذا المجال الذي رتبه الفقهاء ضمن آأبواب الأنكحة وآأحكام الزواج؛ ت

فيه ا لى موضوع القصور بمعنى نقصان الأهلية للزواج،  ومن المعلوم آأن الفقهاء حين عالجوا مسأألة القصور في 

موضوع الزواج ربطوه بنقصان الأهلية بشكل خاص، ومحددها، بحس بهم، هو عدم بلوغ الحيض والحلُم وليس 

لفظ الصغر، وبعدم التمييز، وبعدم ال طاقة بلوغ الرشد، ولذلك اقترنت عندهم دللة القصور في هذا الباب ب

آأيضا في شرط بعضهم
2

ل آأن يكون جنونا في  . ول يتعلق القصور في المتن الفقهي  بشرط النضج العقل ا 

المتعاقدين آأو سفها ل عاةقة له بسن محددة
3

، وآأما غير ذلك من اعتبار الكفاءة النفس ية التي تقصدها دللة 

وكذلك القدرة عى تحمل الأعباء، بما فيها المسؤوليات المدنية، فهذا كله ل يعتبر القصور في المتن الحديث، 

 ضمن شروط الأهلية للزواج عند الفقهاء القدماء.

                                                           
1
 (.7/45(، )12/114مجموع الفتاوى، ابن تيمية، ) 
2
قهاء عى ربط الأهلية للنكاح ببلوغ الحلم، وقد آأورد الطبري عن مجاهد آأنه قال في تفسير قوله تعالى: من هذا الباب توافقت آ راء الف   

ح  ﴿  لنيلكا  ا ب ل غُواْ اُُ۬ ذ 
ِ
ٰ  ا تيَّ ذا احتلموا»﴾:  ح  ح  وآأورد عن ابن عباس في تفسيرها: ﴿ «. حتى ا  لنيلكا  ا ب ل غُواْ اُُ۬ ذ 

ِ
ٰ  ا تيَّ ﴾، قال: عند الحلم. وعن  ح 

 (.4/262د قال: الحلم. ينظر تفسير ال ية في تفسير الطبري، )ابن زي
3
يذكر في هذا الصدد آأن بعض الفقهاء آأباحوا عقد المجنون لوافر الشفقة، كالأب، ينظر: محاضرات في عقد الزواج، آأبو زهرة، )ص:   

 (.    9/403(، وينظر: المغني، ابن قدامة، )159، 158
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وتجدر ال شارة في هذا الس ياق ا لى آأن الفقهاء القدامى، مع آأنهم لم يربطوا الأهلية للزواج بحد الرشد 

قوعه فيه، تحدثوا عن منتهيى البلوغ فأأرسلوه ا لى س بع عشرة س نة ول بسن محدد يوافقه آأو يغلب عى الظن و 

وآأكثر، وهو حد من العمر رآأوه آأنسب للأهلية وآأقدر عى حفظ الجسد وتحقيق مقاصد الزواج وآأغراضه، 

وآأولى آأن يحفظ البناء الأسري من التفكك والانحاةل، وقدموا لذلك تعلياةت وافقت ا لى حد كبير تعلياةت 

الاجتماع المعاصرين آأثناء خوضهم في مسمى زواج القاصرين، وسبب هذا التوافق، باة ريب، علماء النفس و

هو ذاك الش به الذي ل يخفى بين الموضوعين، ووجهه هو عنصر الأهلية الذي خاض فيه القدماء والمعاصرون 

نبغ  آأن تبنى عليه من زوايا مختلفة تأأثرت بثقافة الأمم وتقلبات الأزمان؛ وهذا العنصر هو الأساس الذي ي 

 الرؤى الجديدة للموضوع.

ن معالجة موضوع زواج الصغيرة من حيث ال طاةق الذي تعارف عليه الفقهاء الأوائل، مدخل مهم  ا 

، فبين الموضوعين فروق ل تنكشف «زواج القاصر»لس تكناه الرؤية الشرعية المناس بة لما نطلق عليه اليوم 

ض من يخوض في هذا الموضوع، وهذا يقتضي المزيد من التفصيل في بالبداهة، ول تظهر خصوصياتها لبع

حتى يصح الربط بين مسأألتين « زواج القاصر»و« زواج الصغيرة»بيان دللت كل من المصطلحين المركبين، 

 ينظمهما ناظم يقبل النظر، وهو الأهلية.

 غيرة.وعاةقته بزواج الص« زواج القاصــر»المبحث الثالث: الدللة الحديثة ل 

 المطلب الأول: الدللة الحديثة لزواج القاصر.

لقد شهد العصر الحديث طفرة غير مس بوقة في مجال العلوم بشكل عام وفي مجال العلوم ال نسانية 

بشكل خاص، فكانت هذه الطفرة سببا في تأأسيس معرفة جديدة بال نسان، بحثت تكوينه العضوي والنفسي 

ديث آأكثر انضباطا لصرامة العلوم الحديثة والمعاصرة، ونتيجة لذلك تغيرت وحاجاته الاجتماعية من منظور ح

آ راء  معطيات علمية ومعرفية كثيرة كانت ا لى زمن قريب في حكم المسلمات اليقينية، تحكم، بفعل سلطتها،
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هم، وكذلك تصوراتهم وتصورات غيرهم حول مراحل التكوين ال نساني قبل الولدة وبعدها . الفقهاء وآأحكام 

فف  هذا الس ياق ظهر الاهتمام الجديد بقضايا الطفولة والمراهقة وما يتعلق بهما من مفاهيم الأهلية والقصور، 

ذ آأصبحت لهذه المواضيع محاضن ترعاها وتمدها  وغيرها من المفاهيم والقضايا التي تأأثرت بتطور العلوم الحديثة. ا 

بالمضمون، بعضها يتصل بعلم الأحياء ال نساني
1

ضها يتصل بعلوم الطب المتشعبة، وبمحاضن علمية ، وبع 

مختلفة تمتد ا لى تخصصات دقيقة، كعلم نفس النمو
2
الذي يس تمد نواظمه العلمية من علوم آأخرى كعلم الحياة،  

وعلم الأجنة، وفس يولوجيا النمو، والتشريح، والكيمياء الحيوية، وعلم الاجتماع
3

، وعلم البيولوجيا الاجتماعية
4
 

ان، وعلم الأجناس، وعلم التربية، والطب النفسي، وغيرها من العلوم المختلفةوعلم ال نس
5
. 

ن كان لهذه العلوم دخل في تشكيل الوع  الجديد بمسائل الأهلية وما يتعلق بها من رشد  وا 

وقصور، فا ن علم نفس النمو وجهها وجهة خاصة في مجال بحث تطور النمو الجسدي والنفسي في المراحل 

                                                           
1
عنى بدراسة الحياة والكائنات الحية، بما في ذلك هياكلها ووظائفها ونموها وتطورها وتوزيعها وتصنيفها... علم الأحياء هو علم طبيع  يُ   

وعلم الأحياء البشري آأو ال نساني، فرع منه يدرس وظائف الأعضاء في البشر من الداخل بال ضافة ا لى طبيعة الجلد ووظائفه، ويعنى 

نسان، كما يعنى بدراسة هيكِه العظم  والعضل، والجهاز العصبي، والمناع ، والأنظمة بمختلف الجوانب الفيزيولوجية والمورفولو  جية لاة 

لخ .  التناسلية وغيرها. ويتصل هذا العلم بعلوم آأخرى دقيقة، منها علم الأنسجة وعلم الأحياء الدقيقة ... ا 
2
النفسي في الكائن الح ، ويشمل ذلك ال نسان، ينظر علم علم نفس النمو آأو س يكولوجية النمو فرع من علوم النفس، يدرس علم النمو   

 (.10نفس النمو، الطفولة والمراهقة، حامد زهران، )ص: 
3
، سواء تعلق الأمر بالمجتمعات بشكل عام، آأو بالمجموعات البشرية المتفرقة. كما ي  عنى يعنى علم الاجتماع بدراسة الحياة الاجتماعية للبشرل

ل آأن بدراسة التفاعاةت الاجتما ثمة نقاطا » عية. ومع عدم وجود اتفاق حول تعريف علم الاجتماع بسبب تشعب مجاله ووظائفه، ا 

لى: آأن علم الاجتماع  آأساس ية تمثل، ولو هيكلا عاما يتحرك من خاةله علم الاجتماع ويتحدد به موضوعه الأساسي، وهو هيكل يشير ا 

«. د عى المنهج العلم  وما يقتضيه هذا المنهج من آأسس وقواعد وآأساليب فـ  الـبـحـثتعتم هو علم دراسة ال نسان والمجتمع، دراسة علمية

 (.15عبد الباسط عبد المعط ، )ص« اتجاهات نظرية في علم الاجتماع»ينظر: 
4
ن هناك ما يش به الشفرة الجي    نية عند علم الأحياء الاجتماع ، هو علم يبحث في تأأثير الجينات عى السلوك البشري حيث يقال ا 

البشر مسؤولة عن نقل الصفات عبر الأجيال. ويهتُ علم الأحياء الاجتماع  بدراسة المحددات البيولوجية للسلوك الاجتماع ، متأأثرا في 

دوارد ويلسون س نة  آأسلوبه ومنهجه بعلم النفس التطوري، وقد ظهرت دراسات عديدة بهذا الصدد افتتحها عالم الأحياء الأمريكي ا 

وتبعه في ذلك منظرون جدد كشفوا العاةقة بين الجينات البشرية والبيئة، « علم الأحياء الاجتماع : التركيب الجديد»كتابه م، في 1975

وخاضوا في سبر العاةقة المعقدة بين الطبيعة والتنش ئة، وآأوغلوا في ترس يم حدود تأأثير الشفرات الجينية عى الفعل الحضاري والعمراني. 

وُلسن مـؤلـفـهـمـا وفي هذا الس ياق آأصد ليه، في س ياق نقدي، عالم الأحياء « الجـيـنـات والـعـقـل والحضارة»ر لمـسـدن و  وتطرق ا 

لى اللغة العربية مصطفى فهم ، ونشرت  ، وقد ترجمه«علم الأحياء والأيديولوجيا والطبيعة البشرية:»الانجليزي ستيفن روز ضمن كتابه ا 

 (.314ينظر )ص:  148دد ع« عالم المعرفة»مادته ضمن سلسلة 
5
 (.10ينظر علم نفس النمو، الطفولة والمراهقة، حامد زهران، )ص:   



52 
 

َّل باقي العلوم في تقديم تحديدات جديدة لسن الطفولة، وسن الش باب، المختلفة م ن حياة ال نسان، فكَ 

والكهولة، والش يخوخة، انطاةقا مما يطرآأ عى ال نسان من تحولت عضوية ونفس ية تم الكشف عنها 

من مجاهيل الطبائع بالس تعانة بمختلف العلوم المذكورة وغيرها، وهذا التقويم كان له آأثر كبير في كشف الكثير 

ال نسانية النفس ية والعضوية في مختلف مراحل الخلق والتكوين والنشأأة والنمو، بعد آأن كانت المعارف المتعلقة 

بالنشأأة ال نسانية رهينة في السابق بما تسفر عنه الماةحظة السطحية
1
 . 

مما يتخلل جسم  عى هذا الأساس توافقت العلوم الجديدة حول تحديد مرحلة الطفولة، انطاةقا

ذ  ال نسان وآأحواله النفس ية من تطورات تبدآأ في التغيرُّ منذ آأن يبلغ الطفل اثنتا عشرة س نة من عمره، ا 

يدخل جسمه في مراحل تكوينية جديدة قسمها العلماء ا لى قسمين متمايزين هما: قسم المراهقة الأولى وقسم 

داد طبيع  لسن الطفولة التي آأصبحت تُحد عند علماء العصر المراهقة الثانية؛ عى اعتبار آأن المرحلتين هما امت

بالس نة الثامنة عشرة من العمر، مع اعتبار حالت الاس تثناء المحتملة. وفي المقابل قسم علماء آ خرون مراحل 

التكوين في سن الطفولة ا لى ثاةث مراحل
2
تنتهي  ببلوغ ا حدى وعشرين س نة من العمر؛ حيث يصبح  

                                                           
1
 .قسم ابن الجوزي، عى سبيل المثال، مراحل النمو ال نساني ا لى ست مراحل؛ المرحلة الأولى: تبدآأ من حدوث الحمل وتنتهي  بالولدة.. 

والموسم الثاني: من زمن البلوغ ا لى خمسٍ  .لمواسم يبتدئ من وقت الولدة ا لى زمن البلوغوالمراحل الخمس الباقية، آأسماها بالمواسم؛ فأأول ا

وهذا التقس يم اس تدرك « وثاةثين س نةٍ، وبقية المواسم تتوزع بين الش باب والكهولة والش يخوخة، وما آأسماه بتمام العمر، وهو زمن الهرم

لعمرية ما بين البلوغ وآأواسط العقد الرابع، ومنها سن المراهقة بمراحلها، والبدايات العلم الحديث نواقصه، حيث وقع التمييز بين المراحل ا

شارات د زهران في كتابه علم نفس النمو، وضمنها حديثه عن النمو الاجتماع ، )ص  الأولى لسن الش باب التي تمُيزَّ بسن الرشد. ينظر ا 

النمو عى ضبط حركة النمو ال نساني والتنبؤ باتجاهه العام، راجعه ضمن  (. وينظر في الكتاب آأيضا فوائد حول قدرة علم نفس280 -272

 (.55-48« )القوانين العامة للنمو»مبحث: 
2
لى    س نة، ويميز العلماء بين  21تعتبر مرحلة المراهقة عند علماء النفس جسرا يصل الطفل بسن الرشد، وذلك منذ بلوغ تسع س نوات ا 

المراهق قبل آأن يكتمل نضجه؛ وهي مرحلة المراهقة المبكرة، والمتوسطة، والمتأأخرة، وهذه المرحلة هي آ خر  المراحل العمرية التي يمر منها

)من  1960مراحل المراهقة التي يتنقل ال نسان بعدها ا لى مرحلة الرشد. ينظر كتاب: علم نفس النمو، حامد زهران دار المعارف،  

لى الصفحة  297الصفحة   .Le grand Larousse encyclopédique. A Kingsley; p 8. وينظر( 380ا 
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دا مكتمل النضج والوع . وقد صار هذا التمييز معلوما في التعريفات التي تضمنتها ال نسان بعدها راش

القواميس الحديثة والمتخصصة
1
 . 

هذه المعطيات استثمرتها المواثيق المتعلقة بحقوق ال نسان، فانعكست عى المواد القانونية التي 

دراج منظمة اليونيس يف لتعريف خاص با لطفولة حددتها في ما بين الولدة وثماني آأفرزتها، وكان من تجلياتها ا 

2عشرة س نة من العمر
. حيث آأصبح كل زواج يقع خاةل هذه المرحلة العمرية محسوبا عى ما يسمى بزواج 

القاصر
3

، حيث يعتبر في نظر الهيئات الأممية تزويجا لمن ل يملك القدرة عى الاختيار
4

، ول يملك ال رادة 

ليه، وهذا ما يفسر اختاةف تعبيرات الباحثين في وصف هذا الحرة والواعية لخوض حمل ث  قيل لم يتأأهل ا 

                                                           
1
لى المولود البشريي حديث الولدة حتى يبلغ سنَّ الرشد، وينطبقُ ذلك عى الذكر والأنثى، وتدُعى    الطفل في قاموس آأكسفورد يشير ا 

فولة، وهو تعريف متطور عن غيره من التعريفات التي حُكَ فلُ مرحلة الطي ت بظروف سابقة لم تنضج خاةلها المرحلة التي يعيشها الطي

فل هو الفرد صغير السن الذي لم يصل  العلوم النفس ية والاجتماعية الحديثة، ونذكر عى سبيل المثال ما جاء في قاموس لونجمان آأن: الطي

في تعريف الطفولة في وهذا التطور  بعد لحالة البلوغ، حيث يعتبر لونجمان آأن بداية مرحلة الطفولة هي الولدة ومنتهاها سن البلوغ.

 القاموسين يعكس في الجوهر تطور الفكر الغربي والفلسفة ال نسانية خاةل العصر الحديث. 
2 
، «حقوق ال نسان: مجموعة صكوك دولية»م، ضمن ال صدار الأمم : 1989ينظر تعريف التفاقية الدولية لحقوق الطفل الصادرة س نة  

 (.237م، )ص 1993، المجلد الأول، الأمم المتحدة، نيويورك
3
مكانية بلوغ سن الرشد قبل سن    تقر المواثيق الدولية حالت الاس تثناء، في بلوغ سن الأهلية للزواج وغيره، ومن ذلك الاعتراف با 

نسان لم يتجاوز الثامنة عشرة، ما لم يبلغ سن ا»، التي جاء فيها: 1ثماني عشرة س نة، وهذا ما نصت عليه المادة لرشد يعني الطفل كل ا 

، 1993ينظر: حقوق ال نسان: مجموعة صكوك دولية، المجلد الأول، الأمم المتحدة، نيويورك، « قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه

 (.237)ص 
4
نما جنح آأهل النظر   كراهات الدولية لم تكن هي الدافع الأول للتفكير في الموضوع في باةد المسلمين وا  لى  ل بد من التذكير هنا آأن ال  ا 

فضل الس بق الحضاري في تحديد سن »ذلك في عموم العالم ال ساةمي وخصوصا بمصر آأواسط القرن التاسع عشر، فقد كان للمسلمين 

الزواج قبل الغرب بـأأكثر من مائة وخمسين عامًا تقريباً, منذ آأن آأقر الفقهاء في منتصف القرن التاسع عشر تحديد سن الزواج بخمسة 

ليه المادة: عشر عاما، وذلك ما  بان الدولة العثمانية, في حين تبنت الجمعية  986آأشارت ا  من مدونة الأحكام العدلية التي وضعها الفقهاء ا 

مم المتحدة اتفاقية القضاء عى كافة آأشكال التمييز ضد المرآأة في ديسمبر  م، وآأصبحت نافذة المفعول في ش تنبر من عام 1979العامة للأ

آأن ل يكون لخطوبة الطفل آأو زواجه  16من المادة:  2القضاء عى كافة آأشكال التمييز ضد المرآأة في الفقرة:  م، وقد قررت اتفاقية1981

 143من القانون رقم  31آأي آأثر قانوني. وهذا الرآأي هو المعمول به في قانون الأحوال الشخصية المصري للمسلمين، فقد نصت المادة: 

ل يجوز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين ثماني عشرة »م عى ال تي: 2008ضافة عام م بشأأن الأحوال المدنية والم1994لس نة 

عاةمية « س نة مياةدية كاملة .... ويعاقب تأأديبياً كل من وثق زواجا بالمخالفة لأحكام هذه المادة منقول عن مرصد الأزهر نقلته وسائط ا 

(، ضمن تقرير آأعده الكاتب وائل فايز، https://www.elwatannews.com/news/details/993142مختلفة، منها: بوابة الوطن )

 م. 2021يناير  07م واطلعت عليه بتاريخ: 2016فبراير  25بتاريخ: 
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النوع من الزواج؛ فمرة يطلقون عليه زواج الأطفال، ومرة يصفونه بالزواج القسري، ومرة ينعتونه بالزواج 

المبكر، ومرة بزواج المراهقين والمراهقات؛ وكلها تعبيرات عن القصور
1
. 

لمناسبته مع مواثيق حقوق ال نسان وما صدر عنها منذ « اصراتزواج الق»وقد اش تهر مصطلح 

العشرينيات من القرن الماضي، عى شكل قرارات وتوصيات تؤكد عدم تعريض الأطفال لمسؤوليات لم 

ليها، كالعمل المضني، وخوض الحروب، والزواج. وكانت التوصيات منذ ذلك الحين تقدم بطريقة  يتأأهلوا ا 

ت العلمية في الموضوعمتدرجة، تساير المحصاة
2

، وكان من آأبرز ما ورد فيها، توصية الجمعية العامة للأمم 

ذ دعت الدول الأعضاء ا لى اتخاذ التدابير التشريعية الاةزمة، 1965المتحدة، في فاتح نونبر من س نة  م، ا 

بغرض تعيين حد آأدنى لسن الزواج، ل تقل عن خمسة عشر عاما
3

ت بعد ذلك ، ثم توالت التوصيات والقرارا

ا لى حدود اليوم، وكان من هذه التوصيات ا شارة اللجنة المعنية بالقضاء عى التمييز ضد المرآأة
4

، وغيرها من 

القرارات والمواثيق التي حظرت تزويج الفتيات آأقل من ثماني عشرة س نة، باعتبارهن طفاةت ل بد من 

لتحديد سن آأدنى في الزواج تصل ا لى ثماني عشرة  حمايتهن باتخاذ كافة ال جراءات الاةزمة، بما فيها التشريع

«س نة
5
. 

                                                           
1 
نسان حول   منع ممارسة تزويج الأطفال والزواج »ينظر تعريفات هذه المصطلحات ضمن تقرير مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق ال 

 م.2014آأبريل  2الصادر بتاريخ « زواج القسريالمبكر وال
2
غاثة الأطفال، في جلس ته المنعقدة بتاريخ    عاةن آأمم  صدر حول الموضوع كان ذاك الذي اعتمد من المجلس العام لاةتحاد الدولي ل  آأول ا 

بل اللجنة التنفيذية في جلس تها بتاريخ1923فبراير  23 ذ وقعه يومئذ 1923مايو  17 م، وتم التصويت النهائِ عى ال عاةن من قل م، ا 

عاةن جنيف لحقوق الطفل لعام »م، وعرف ب: 1924آأعضاء المجلس العام في فبراير   «.م1924ا 

اتفاقية الرضا بالزواج، والحد الأدنى لسن الزواج، وتسجيل عقود الزواج، عرضتها الجمعية العامة للتوقيع والتصديق بقرارها رقم:   3

 م.1964دجنبر من عام  9. وكان تاريخ بدء النفاذ: 1962بر نون 7، المؤرخ في 1763
4
حالة سابقة( وضمنها التعليق العام رقم    م بشأأن المساواة في الزواج 21/1994ينظر اتفاقية الرضا بالزواج والحد الأدنى لسن الزواج، )ا 

 .36والعاةقات الأسرية، الفقرة 

 
5
من جدول الأعمال،  3و 2م، البندان 2014لسامية لحقوق ال نسان، الصادر بتاريخ آأبريل ينظر التقرير الس نوي لمفوضة الأمم المتحدة ا 

الموضوع: منع ممارسة تزويج الأطفال، والزواج المبكر، والزواج القسري، والقضاء عى هذه الممارسة. ويدعم هذه التوصية، ما تضمنته 

ليها سابقا.2001مواد اليونيس يف س نة     م المشار ا 
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ن الدراسات في الموضوع تختلف وتتباين بسبب اختاةف مصادرها، وتمايزها من حيث  وحيث ا 

الصرامة البحثية، فقد تباينت بسبب ذلك تعريفات زواج القاصر في المتون البحثية، وبالنظر لهذا الارتباك 

ا لى انتقاد التعريفات المتداولة لزواج القاصر، حيث يتُ التركيز فيها غالبا عى بادرت منظمة الصحة العالمية 

الارتباط الذي يحصل في ا طار الزوجية، ويجمع بين طرفين كلاهما آأو آأحدهما يقل عمره عن ثماني عشرة 

ار آأن س نة. فمثل هذا التعريف، حسب المنظمة، ل يمكن آأن يعكس حقيقة المقصود بزواج القاصر، عى اعتب

رادة حقيقية في المخطوبين تعكس اختيارا واعيا ومسؤول فيهما زواج القاصرين ل يمثل ا 
1

، وتؤكد المنظمة آأن 

ل آأ  ن كان يتعلق آأساسا بعدم الأهلية الجسدية والعقلية ا  قد يرتبط بتخلف عقل، آأو عدم آأهلية نه القصور وا 

ج الاجتماع ، حتى مع بلوغ الأطفال للسن المحددة نفس ية، آأو جنس ية، آأو عدم القدرة عى التمييز والاندما

للرشد، التي تتمثل في ثمان عشرة س نة
2
وهذه كلها عناصر ل يمكن آأن يتجاهلها تعريف زواج القاصر في  

 العصر الحاضر. 

ليه  لكل هذه الاعتبارات يمكن آأن نقول ا ن زواج القاصرات في دللته الحديثة، كما تشير ا 

 المتخصصون المعاصرون وتؤكده التشريعات الدولية، هو كل نكاح يجمع بين ذكر وآأنثى القواميس وكما يتداوله

يقل سن آأحدهما آأو كليهما عن ثماني عشرة س نة، آأو يختل في آأحدهما شرط حسن التمييز، آأو ضابط القدرة 

ما بسبب نقص ذهني، آأو بيولوجي، آأو لغير ذلك من الأس باب.        عى الاختيار، ا 

 

                                                           
1
زواج »عديد من الفعاليات الحقوقية والقانونية عى عدم نعت عقد الزواج الذي يجمع بين طرفين آأحدهما آأو كلاهما قاصر ب تصر ال 

رادة حقيقة لطرفين آأحدهما آأو كلاهما ل يملك القدرة عى التمييز وساةمة الاختيار، « القاصر فهذا الزواج في نظر هؤلء، ل يمثل ا 

التي ترد في المتون الفقهية القديمة، للدللة عى زواج « تزويج الصغيرة»وهذا يماثل عبارة «. بتزويج القاصرين»ويفضلون بدل ذلك تسميته 

 من لم تبلغ الحلم لأنها ل تملك الخيار ول تحس نه. 
2
 La législation en matière de mariage d’enfants, de mariage précoce ou forcé dans 37 pays d’Asie 

pacifique, publication de l’organisation mondiale de la santé. 
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 ثاني: مفهوم زواج الصغيرة عند الفقهاء وعاةقته بمفهوم زواج القاصر.المطلب ال 

في المتون الفقهية بدللة مخصوصة تشير ا لى البنت التي لم تبلغ « زواج الصغيرة»لقد اش تهر مصطلح 

ذا كان ت سن المحيض؛ فعى ما دون البلوغ وقع الخاةف بين الفقهاء القدماء، ولم ينكر آأحد منهم تزويج البالغ ا 

مطيقة. آأما الخاةف الفقهي  المعاصر فيتعلق بما بعد البلوغ، حيث آ خذ بعض الفقهاء عى نظرائهم المعاصرين 

لزومهم حدود السابقين في ا باحة تزويج البالغ التي لم يكتمل نضجها العقل والنفسي والجسدي؛ آأو التي لم 

ة التربية، وغيرها من المسؤوليات الاجتماعية تراهق الرشد، ولم تتحقق آأهليتها لتحمل آأعباء الزواج، ومسؤولي

التي قد تتسع دوائرها بحسب ظروف المجتمعات. فالزواج بحسب المعترضين من الفقهاء المعاصرين، رباط 

متين، وميثاق غليظ يربط الزوجين ببعضهما، وهو سبيل لتحقيق السكن والتأ لف والتكامل والانسجام بينهما، 

ش باع الحاجات الفطرية، وآأش به ما  ول يمكن آأن يكون ارتباطا بموجب عقد مقصور عى غاية التناسل وا 

ن لم يكن كذلك كما آأشرنا ا لى ذلك من قبل.  يكون بعقود التمليكات، ا 

والحديث عن زواج الصغيرة، تبعا لهذه الرؤية، يحتاج ا لى نظر قبل في المتن الفقهي ، وخصوصا ما 

ذ المعلوم آأن الخاةف الفقهي  حول يتعلق منه بموضوع الأهلية بما هي مناط  باحة الزواج آأو منعه، ا  الحكم با 

ذا استشكل تمييزه في من بلغ مبلغه، دون آأن  ل ا  زواج الصغيرة كما ذكرنا ل يعدو عند السابقين حدي البلوغ، ا 

لس نة، تظهر عليه عاةماته. وهذه الحالة ذه ب فيها الفقهاء مذاهب ش تى بنوها عى فهوم مختلفة من القرآ ن وا

فبعضهم رآأى عدم اعتبار الجواز في زواج الصغيرة ما دامت لم تبلغ المحيض، وهذا مذهب الجمهور، ومستندهم 

ٰٓ إذَِا بلَغَُواْ اُ۬لنكَِاحَ اُ۬وَابْتلَُواْ في قوله تعالى: ﴿ « حتى»في ذلك دللة  َٰ حَتَّى ( وقالوا: 6﴾ )النساء:  لَْْتََٰم۪ى

ن لفظ  دراك البلوغ، فهو المحدد في جواز النكاحفي هذه ال ية يفي« حتى»ا  د الغاية، وهو ا 
1

ه تسع  ، وحدُّ

                                                           
1
ضمن « آأدلة المعارضين»(. وينظر آأيضا مبحث: 127ينظر تفصيل ذلك في: آأحكام الأسرة في ال ساةم، محمد مصطفى شلبي، )ص   

 هذا البحث.
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ذا بلغت الجارية تسع »س نين، وهو الغالب عندهم. ونس بوا هذه السن ا لى حديث عائشة رضي الله عنها: 
ِ
ا

«س نين فهي  امرآأة
1
«قال البيهق : تعْنيل والله آأعلم، فحاضتْ فهي  امرآَة 

2
 . 

ثبا ت حكم ال باحة في زواج الصغيرة، فكانت لهم في المسأألة آأقوال وتفريعات ومن الفقهاء من اختار ا 

تناولت الكثير من التفصياةت حول آأحكام النكاح قبل البلوغ. ولم تكد تخرج آأحاديث الفقهاء في موضوع 

ل لماما، حتى كاد الصغر آأن يكون صفة تخصها من غير الذكر، دون  زواج الصغار عن جنس الأنثى وس نها ا 

يكون لأدنى السن، عند بعضهم، حدا يعتد به. ومن هؤلء الفقهاء الذين آأجازوا زواج الصغيرة دون آأن 

جماعا ولو كانت في المهد، لكن ل يمُكين  تزويج الصغيرة بالكبير يجوز»البلوغ، الفقيه ابن بطال، الذي ذكر آأن  ا 

«منها حتى تصلح للوطء
3

ة وكمال بناء الجسد، آأو البلوغ، آأو هما ، وكان يعني آأن يتوفر في الأنثى شرط ال طاق

 معا.

ولم يكن حد الصغر مطلقا عند ابن بطال وحده، بل ذهب ا لى هذا ال طاةق ثلة من الفقهاء، 

ل في ما يرتبط به من  بعضهم آأفاض في الموضوع وفريع في الأحكام التي تلحق بهذا الزواج، وبعضهم فصي

                                                           
1
(، وذكره ابن قدامة في 1/476حاضت فيها، )، كتاب الحيض، باب السن الذي وجدت المرآأة «السن  الكبرى»رواه البيهق  في   

س ناده عن عائشة رضي الله عنها، آأنها قالت:  مام آأحمد با  ذا بلغت الجارية تسع  س نين فهي  امرآأة. »المغني؛ قال وقد روى ال 
ِ
ورواه »ا

س ناده عن ابن عمر عن النبي صى الله عليه وسلم، ومعناه: في حكم المرآأة، والحديث آأخرجه التر  مذي في السن ، كتاب القاضي با 

كراه اليتيمة عى التزويج، ) ح، باب ما جاء في ا   (. 3/370النيلكا 
2
، «آأعجل من سمعت به من النساء يحضن نساء تهامة، يحضن لتسع س نين»؛ وفيه نقلٌ عن الشافع  قال فيه: «السن  الكبرى للبيهق »  

  عن عباد بن عباد المهبل قال: آأدركت فينا )يعني المهابلة( امرآأة صارت وفيه آأيضا ما يفيد آأن الحيض قد يكون لأقل ذلك، نقله البيهق

ت لتسع س نين ابنة، وولدت لها ابنتها لتسع س نين، فصارت جدة وهي ابنة ثماني عشر. السن  « جدة وهي ابنة ثماني عشرة س نة، ولد 

ا المرآأة. وآأغلب الفقهاء متفقون عى اعتبار آأقل سن (. كتاب العدد، باب السن التي يجوز آأن تحيض فيه691-7/690الكبرى للبيهق ، )

آأقل سن تبلغ له الجارية تسع س نين، فكان ذلك آأقل سن ».. يجوز فيه البلوغ هو تسع س نوات لحديث عائشة المذكور، قال ابن قدامة: 

ذا بلغت الجارية تسع س نين فهي  امرآأة(؛ قال ابن قدام س ناده عن ».. ة: تحيض له، وقد رُوي عن عائشة آأنها قالت: )ا  ورواه القاضي با 

لى النكاح فيباح   : ، عن النبي، صى الله عليه وسلم، بمعناه ابن عمر في حكم المرآأة ولأنها بلغت س نا يمكن فيه حيضها ويحدث لها حاجة ا 

ن تأأخرت عاةماته فلمنتهيى البلوغ9/404، المغني، )«تزويجها كالبالغة حدود ذكرها الفقهاء، ينظر  (. وهذا عن آأول س نوات البلوغ، وآأما ا 

 «.محددات آأخرى للقول الفقهي  في زواج القاصرات»مبحث 
3
، ابن حجر العسقاةني، تحقيق شعيب الأرناؤوط، «فتح الباري»ينظر شرح الحديث حول خطبة النبي لأم المؤمنين عائشة، في   

ل صى الله يجل النبيل  (.11/426 عليه وسلم عائشة وقدُومها المدينة وبنائه بها، )وعادل المرشد. وينظر كتاب: من اقب الأنصار، باب تزول
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باحة الخطبة وليس  مسائل، تفصياة يرفع الوهم الذي قد يبدر عن البعض، فيظن آأن قصد المجيزين هو ا 

جراء العقد دون النكاح الكامل.   الزواج آأو ا 

كَّن فيه الزوج من زوجته  الفقهاء الذين آأجازوا زواج الصغيرة، آأجازوه في الغالب عقدا ل يمُ 

الصغيرة حتى تبلغ
1

كَّن الزوج منها حتى تطيق الوطء ، وبعضهم رآأى آأن ، وبعضهم شرط ال طاقة فاة يمُ 

ال طاقة تكف  ولو لم تبلغ المحيض
2

ن عقد النكاح زواج . كما قالوا ا 
3
يجيز الدخول بالصغيرة ولو لم تبلغ 

4
، وذلك 

من قبل البالغ الكبير، والصبي الذي لم يبلغ.
 

ن مسمى الوطء حاصل في كل الأحوال وقال بعضهم ا 
5

، وتطرقوا 

                                                           
1
 (.4/207قاله القاري في المرقاة، تحفة الأحوذي، )  

2
ن اشترطت لتغربة    ن بلغ الزوج وآأمكن وطؤها، وتمهل س نة ا  وهذا من رآأي المالكية؛ قال الش يخ خليل: ومن بادر آأجبر له ال خر، ا 

ل بطل؛ ل آأكثر )ومن بادر( من الزوجين بتمكين صاحبه مما في جهته صداقا كان آأو دخول وطلب من ال خر تمكينه مما في  آأو صغر، وا 

جهته فامتنع )آأجبر( بضم الهمز وسكون الجيم وكسر الموحدة )له( آأي المبادر، ونائب فاعل آأجبر الزوج )ال خر( بفتح الخاء المعجمة عى 

طاقة الوطء لعدم كمال لذتها تمكينه مما في جهته صداقا كان آأو دخول بشرط ن بلغ الزوج( الحلم عى المشهور ل مجرد ا  ين، آأفادهما بقوله )ا 

به وعكسه )وآأمكن وطؤها( آأي الزوجة وليس له سن معين لختاةفه باختاةف آأحوال البنات من وفور الجسم ونحافته فاة يشترط 

، منح الجليل شرح عى مختصر س يدي خليل، محمد «زوج شرط في الجبربلوغها الحلم لكمال اللذة بها بدونه متى آأمكن وطؤها وبلوغ ال

 (.3/193عليش، )
3
زواج كامل يجيز الدخلة والبناء وليس مجرد العقد دون تمكين. روى الطبري عن عبيد قال سمعت الضحاك يقول في قوله تعالى: ﴿   

َۖ ﴾ في سورة الطاةق: لم يبلغن المحيض وقد مسس ضْن  ل الْ۪۪ ل مْ يح  ن؛ علددهن ثاةثة. قال الطبري: وكذلك عدد الاةئِ لم يحضن من و 

ذا طلقهني آأزواجهني بعد الدخول. ينظر تفسير الطبري، ) َۖ 14/174الجواري لصغر ا  ضْن  ل الْ۪۪ ل مْ يح  (. وقال ابن العربي في آأحكام القرآ ن ﴿ و 

رل الأقراء فيها عادة ذُّ َۖ ﴾ دليل عى آأن للمرء آأن ينكح ولده الصغار، وق« ﴾ يعني الصغيرة، وعدتها آأيضا بالأشهر لت ع  ضْن  ل الْ۪۪ ل مْ يح  ال: ﴿ و 

ل آأن يكون لها نكاح، فدل ذلك عى هذا الغرض  لأن الله تعالى جعل عدة من لم يحض من النساء ثاةثة آأشهر، ول تكون عليها عدة ا 

ضْع الله العدة ثاةثة آأشهر آأنها المدةُ التي فيها يخلق الولد  وآأوضحنا آأنَّ »... وهو بديع في فنه. وزاد ابن العربي بيانا لمراده فقال:  الحكَة  في و 

م من فراغه حل نكاح الصغيرة من الكبير، وتمكينه منها؛ حيث تخضع للعدة عند « فوضعت اختباراً لشغل الرَّ مكان ا  وهذا كله تفصيل في ا 

ل براءة الرحم الطاةق باحتساب الشهور من آأجل براءة رحمها، كما تبرآأ الكبيرة با لأقراء، ول تكون عدة دون نكاح، كما ل تعني العدة ا 

 (. 4/286من الولد. ينظر: آأحكام القرآ ن، ابن العربي، )
4
 (.538/ 4ينظر: المهذب في الفقه الشافع ، الشيرازي، ) 

5
ذا وطأأ البالغ آأو الصبي صغيرة ل يوطأأ مثل    نما كان حول وطء الصغيرة من جهة ما ا  ها، )آأو ل تش تهيى(. واختلفوا في ال حصان الخاةف ا 

ل آأن ال حصان ل يتحقق بالضرورة، حيث ل تتساوى في ال حصان  ن كان محققا في الزواج بالصغيرة، ا  ن الوطء وا  عند الوطء؛ فقالوا ا 

طاب ا لى حذيفة حين سأأله عن الصغيرة مع البالغة، كما ل تتساوى الكافرة مع المؤمنة فيه؛ ذكر ذلك السرخسي وعلله بحديث عمر ابن الخ

نها ل تحصنك. ينظر: المبسوط، للسرخسي، كتاب ال حصان، )  (. 147/5زواج كتابية فقال: دعها فا 
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طأأ مثلها والصبي الذي يولج ول ينُزلا لى آأحكام دخول الصبي بالصبية التي ل يو 
1

. واختلفوا في التسوية بين 

معنى الخلوة والدخول، حيث ذهب الجمهور ا لى آأن مجرد الخلوة ولو بدون دخلة يوجب للمدخول بها حقوقها 

الكاملة
2

نه ينعقد بصداق مسمى  . كما تحدثوا عن نكاح الصغيرة، مع الخاةف في الدخول وغيره؛ حيث قالوا ا 

ه الأب آأو الجد، وميزي بعضهم بين الدخول مع الوطء وبدونه في زواج الصغيرة، ورتبوا عى ذلك آأوصافا يمسك

وآأحكاما مخصوصة
3
وتطرقوا ا لى خيار الصغيرة في نكاحها، فقال بعضهم هي مجبرة فيه ول حق لها في فسخه  

ن سواء قبل البلوغ آأو بعده، وقال آ خرون ا ن الأمر متروك ا لى يوم بلوغها،  فا ن شاءت فسخت النكاح، وا 

شاءت بقيت عى اختيار من له ولية ال ياةد
4

، وفي كل الأحوال فا ن جواز الدخول بها مباح بالنص كما 

                                                           
1
ن كان مثلها يوطأأ، وهو بالغ ول تكف  قدرته عى » ... قال سحنون:    ذا فرق بينهما( ا  لها )الزوجة غير البالغة( المطالبة بجملة الصداق )ا 

نزالالوطء بخاةفه ل بال  (، وقال السرخسي 4/374ذكره القرافي في الذخيرة نقاة عن سحنون في المدونة، )«. ا، لأن مقصوده ل يحصل ا 

نما باللذة، وقول الرسول صى الله عليه وسلم:  نزال وا  ن الوطء ل يعتبر فقط بال  ل يدل « حتى يذوق عس يلتك وتذوقي عس يلته»ا 

(، وهنا التباس يجب توضيحه كون المراهق الذي وطأأ بالغة 5/148تتحقق بالوطء، ينظر: المبسوط، ) بالضرورة عى آأكثر من اللذة التي

ل حد عليه كما قال الشرواني، ينظر: حواشي تحفة المحتاج بشرح المنهاج، شروح عبد الحميد الشرواني وآأحمد بن قاسم العبادي، لتحفة 

(. وينظر آأقوال الحنفية في حكم الزنا بالصبية، البحر الرائق 8/230الطاةق، الديات ) المحتاج بشرح المنهاج، لبن حجر الهيثم ، كتاب:

ل مهر عى »شرح كنز الدقائق، ضمن كتاب الحدود منه، باب الوطء الذي يوجب الحد والذي ل يوجبه، ينظر قول المصنف فيه: 

 (. 5/24تأأمله في الصفحة )« الصبي الزاني ول حد عليه...
2
ذا آأرخيت الس تور فقد وجب الصداق» في الموطأأ ذكر مالك   ذا تزوجها الرجل آأنه ا  ، وقال «آأن عمر رضي الله عنه قضى في المرآأة ا 

رخاء الس تور  غاةق باب»الزرقاني في حاشيته: ا  رخاء ستر ول ا  ن لم يكن هناك ا  كتاب النكاح، «. هو عبارة عن التخلية بين الزوجين وا 

رخاء الس تور، ) قلل عن مالك آأيضا في المدونة قوله: ومن دخل بامرآأته وآأرخى الستر ثم طلق فقال لم آأمسها وصدقته (. ونُ 3/10باب ا 

رخاء الس تور.  فلها نصف الصداق وعليها العدة ول رجعة له. ينظر التهذيب في اختصار المدونة، خلف بن آأبي القاسم القيرواني، كتاب ا 

ل آأن يكون مانع كالمرض وال حرام، وكذلك قال ابن ( وقال آأبو حنيفة الخلوة توجب كمال الم 2/373) هر وطئ آأم ل، دعته آأم ل، ا 

ل آأن يكون آأعمى، ل يتمكن من الاس تمتاع بها، انظر الذخيرة، القرافي، )  (. 4/375حنبل، ولو كانت حائضاـ آأو غير ذلك، ا 
3
 (.9/39ينظر المحى، )  

4
جبار كبيرة ول تزويج صغيرة،    داليس لغير الأب ا  وبه  .وابن آأبي ليى ،والثوري وآأبو عبيد ،مالك كان آأو غيره. وبهذا قال ج 

ياةد، فملك الشافع  قال نه جعله كالأب؛ لأن وليته ولية ا  ل في الجد، فا  جبارها كالأب. وقال ا  وعمر بن عبد الحسن،  ا 

ذا بلغت. وقال هؤلء  :وآأبو حنيفة والأوزاع ، ،وابن شبرمة ،وقتادة ،وطاوس ،وعطاء ،العزيز لغير الأب تزويج الصغيرة، ولها الخيار ا 

ذا بلغا. ورويآأبو حنيفة ما عدا ذا زوج الصغيرين غير الأب، فلهما الخيار ا  عثمان، فرفع  ابنة آأخيه ابن عمر زوج ظعونقدامة بن م آأن  : ا 

ذنها. ل با  نها يتيمة، ول تنكح ا  لى النبي صى الله عليه وسلم فقال: ا  )واليتيمة: الصغيرة التي مات آأبوها(. ولأن غير الأب قاصر  ذلك ا 

 (.9/403، ينظر المغني، ابن قدامة، )الشفقة، فاة يل نكاح الصغيرة، كالأجنبي، وغير الجد ل يل مالها، فاة يستبد بنكاحها، كالأجنبي
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قالوا، والنص بحس بهم يبيح الوطء بالتخصيص، فالقرآ ن الكريم ذكر عدة الصغيرات الاةئِ لم يحضن، ول 

تكون عدة بدون وطء
1
 . 

الصبية ليست من المشمولين بخطاب التكِيف، قاس بعض الفقهاء حالها وردا لحتجاج بعضهم بأأن 

ن الصغيرة آأهل لخطاب الوضع، وهذا منها كما  عى ا يجاب ضمان المتلفات في حق الصغير والصغيرة، فقالوا ا 

خوطب الصغير والصغيرة بضمان المتلفات.
2
 

لحاق الصغيرة بالكبيرة  في ما يجب لها من حقوق وعموم المصنفات الفقهية لم تقف عند حد ا 

نما تطرقت آأيضا ا لى ما قد يترتب عى هذا الزواج من آأحكام تتعلق بالزوجة الصغيرة التي  كالصداق مثاة، وا 

آألحقت ببيت الزوجية، ومنها حكم من مات عى الصغيرة التي في المهد هل يجبلها السكنى
3
ا لى الدرجة التي  

ها؛ كا رضاع الضرة لضرتها الرضيعة، وتلك مسأألة آأوردها الفقيه افترض الفقهاء فيها حدوث وقائع يندر حصول 

آأن رجاة جمع بين امرآأتين صغيرة »جاء فيها: « النكاح من الأسرار»هـ( في كتابه:  430آأبو زيد الدبوسي )ت:

وكبيرة، فأأرضعت الكبيرة الصغيرة شفقة بحالها، هل تصير آأمها، فتحرم الصغيرة عى زوجها!؟ قال الدبوسي: 

ج امرآأتين صغيرة وكبيرة فأأرضعت الكبيرة الصغيرة قبل الدخول بها »قا معا. وجاء في نص فتواه: تطل رجل تزوي

بلها، بأأن صارت بنتا للكبيرة،  بانتا، ويجب نصف مهر الصغيرة. وقال مالك ل يجب، لأن الفُرقة جاءت من قل

                                                           
1
 (.4/204، المبسوط، )«وجوب العدة بسبب الوطء»ينظر قول السرخسي في   

2
والحاصل آأن الصغيرة آأهل لخطاب الوضع، وهذا منه كما خوطب الصغير والصغيرة بضمان المتلفات، »قال ابن  نجيم في البحر الرائق:   

(. ويذكر الفقهاء في تضمين الصبي آ راء 4/221ينظر البحر الرائق، )« ة تس تأأنف العدة بالحيض.ولو حاضت الصغيرة في الأشهر الثاةث

ن  ، في حديثه عن آأحوال قاطع «نهاية المحتاج»ما يتلفه الصبى والمجنون مضمون عليهما نفسا آأو مال، ذكره صاحب »مختلفة منها قولهم: ا 

ن ضمنوا النفس والمال. نهاية المحتاج، شمس الدين الرمل، )الطريق وحكَه،  فقال: ول عقوبة عى صبى ومجنون   (.8/4ومكره وا 
3
 (.6/698المجموع، الشيرازي، )  
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ن قصدت فيسقط المهر كما سقط مهر الكبيرة بأأن صارت آأمها، )قال( آأل ترى آأ  ن الكبيرة يسقط مهرها، وا 

«حس نة، بأأن خافت الهاةك عى الصغيرة
1
. 

هذه ال راء وُجدت في المصنفات الفقهية، جوابا عى وضع معتاد في آأزمان  المفُْتلين وعُرفٍ فيها 

مس تحكم، ولكن هذا النوع من الزواج لم يكن داعيه، في الحقيقة، نفس الداع  ا لى زواج الكبيرة
2

 ، ولكنه ل

يختلف في نظر آأغلب من آأجازه عن زواج الكبيرة، من حيث ما يترتب عليه من آأحكام، ولم يسُ تثن من آأدنى 

ن النظر لم يكن مجال لمناقشة الفقهاء  حدود الصغر سن كما رآأينا عند بعض الفقهاء القدامى. ومع ذلك فا 

بالصغيرة التي لم تبلغ المحيض،  المعاصرين، حيث يبدو آأن ال شكال عندهم يتعدى هذه الاعتبارات المتصلة

ل فيه الفتاة ما يكف  من النضج الجسدي والعقل والنفسي،  نما يتعلق آأساسا بالحد الذي تُحصي وآأن خاةفهم ا 

والظاهر آأنهم بنوا آ راءهم عى ال راء الفقهية المأألوفة التي رفعت منتهيى البلوغ ا لى ما يزيد عن ثاةث عشرة س نة 

ت كَْ ل »البغوي حكَه حين قال: رتيب لك ذكرناه من قبل، وعليه ا لى حد الرشد؛ وتفصيل ذ ذا اس ْ
ِ
نُّ فا آأما السيل

«المولود خمس عشرة س نة حُكمل  ببُلوغه غاةما كان آأو جارية
3
. 

 

 

 

 

 
                                                           

1
( وكتاب 128-20/127(. ومثله في المجموع شرح المهذب للشيرازي، كتاب العدد، )758كتاب النكاح من الأسرار، الدبوسي، )ص   

 (.18/535الطاةق، )

 هذا الموضوع ضمن الفصل الثاني من الباب الثاني. انظر تفصياةت آأكثر في  2
3
 (. 2/165معالم التنزيل، البغوي، )  
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 الفصل الثاني: تطور القول الفقهي  في زواج الصغيرة وعاةقته بالأهلية.
 

 فيه. الصغيرة وآأس باب الخاةف  المبحث الأول: حكم زواج

، آأثناء الخوض في موضوع زواج القاصر«الزواج المبكر»مصطلح يس تعمل بعض المعاصرين 
1
 ،

وهو مصطلح يقُصد به تمييز كل زواج سابق لوقته وآأوانه. وبذلك يشمل هذا ال طاةق معنى زواج الصغيرة 

رْد   آَبْك ر  »عرب: وزواج القاصر، فف  كليهما تبكير؛ والتبكير في كل شيء: التعجيل به. جاء في لسان ال الول

ل همُا بْكاراً: عاج 
ِ
«والغ داء  ا

2 
والعجلة الس بق في الشيء

3
 . 

ذ يشير ا لى التبكير بالزواج قبل وقته، لفظ ول يخرج  الزواج المبكر في ا طاةقه عن هذا المعنى، ا 

 يرد في دون آأن يفصح بقرائن واضحة عن الوقت المقصود وآأوانه. ومع ذلك فا ن الظاهر آأن التبكير حين

ذا آأطلق في الس ياق الحديث  س ياق الحديث عن زواج الصغيرة يقصد بواكير البلوغ آأو ما قبلها، وآأما ا 

بمفهومه المعاصر فيقصد الزواج قبل الرشد، بحيث يكون آأحد الزوجين آأو كلاهما في سن تتراوح ما بين 

ثماني عشرة س نة من العمر البلوغ و
4
 . 

                                                           
1
من هؤلء الذين اس تعملوا مصطلح الزواج المبكر للتعبير عن زواج القاصر، الفقيه محمد عى العامل في كتابه: تزويج القاصرات وجهة   

ا مبكرا لأن الفتاة ل تس تكَل فيه النضج الذي تدركه البالغ الرش يدة، وهذا نظر دينية، حيث تحدث عن زواج القاصر باعتباره زواج

الوصف ينأأى بالحكم الشرع  عن دائرة ال باحة المطلقة آأو التحريم المطلق، حيث تكتنفه دواع  آأخرى، تتعلق بمقاصد الشريعة وما 

قق لهم اس تقامة الأحوال. ينظر:  تزويج القاصرات وجهة نظر ترومه في الناس من درء المفاسد عنهم وجلب المصالح التي تقيم معاشهم وتح

 (.18و 9دينية، محمد عى العامل، )ص 
2
 (. 4/76لسان العرب، ، مادة )بكر(، )  

3
م. ) آَعْج لك جاء في لسان العرب، في مادة )عجل(: وقوله تعالى: وما   ب قْته  ك؛ آَي كيف س    (.11/425عن ق ومل

4
نسان التابعة للأمم المتحدة، هو آأي زواج يكون فيه آأحد الطرفين عى الزواج المبكر كما جا   ء في تعريف المفوضية السامية لحقوق ال 

 الأقل دون سن ثماني عشرة عامًا. والزيجات القسرية هي الزيجات التي لم يعرب فيها آأحد الطرفين و )آأو كلا الطرفين( شخصيًا عن موافقته

لى آأن آأحد الطرفين و)آأو كلا الطرفين( لم الكاملة والحرة عى الزواج. وي  عتبر زواج الأطفال شكًلا من آأشكال الزواج القسري، بالنظر ا 

لى تعريف الزواج المبكر ضمن وثيقة المفوضية، تحت عنوان: زواج الأطفال والزواج يعرب عن موافقته الكاملة والحرة.  يمكن الرجوع ا 

نسانية. ينظر موقع المفوضية السامية لحقوق ال نسان: المبكر والقسري، وما يتعلق به من الأوضاع ا  ل 

(2020 Edited-1-www.ohchr.org, Retrieved 2)  
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، وقد يكون ذلك بوعٍ  غرضُه وقد يضمر ا طاةق الزواج المبكر  خاةفا كبيرا حول موضوع مُشكل 

تجاهل محل النزاع، آأو بدون وع  باللبس الذي يوقعه الخلط في ا طاةق التبكير بين مرادين: مراد القصور 

عن الرشد وقصده، ومراد الصغر وما دون البلوغ. بيد آأن الزواج المبكر يجوز آأن يكون نعتا يجمع الخصائص 

للفظين المذكورين، عى اعتبار آأن الوصف بالتبكير في الزواج آأمر نس بي، قد تؤثر فيه عادات المشتركة 

المجتمعات في الزواج وآأعراف الناس؛ وفي كل الأحوال ل يبرح الخاةف فيه موضوع الأهلية، سواء كان 

 داول الحديث. محددها البلوغ وهو مقصود الفقهاء القدامى، آأو كان محددها الرشد وهو المقصود في الت

نقاش المعاصرين يدور حول آأهلية الرشد هل هي لزمة في التزويج آأم ل، ولم يعد سن البلوغ مما 

ل طائفة قليلة تعتبر حكم ا باحة الزواج قبل البلوغ  يناله النقاش الفقهي  اليوم، ول يقول آأحد بزواج الصغيرة ا 

ذا خاضوا في موضوع زواج الصغيرة فهو اقتران ذكر كبير من معهود المتقدمين والمتأأخرين. وآأما قصد الغالبية ا  

بأأنثى بلغت الحيض دون آأن يكتمل بناء جسمها آأو بلغت تسع س نين آأو عشرا آأو آأكثر من ذلك بقليل، وذاك 

ل الزواج ومسؤولياته المعقدة في نظر المعاصرين. وهذا التوجه الجديد في مقصود التبكير في  سن مبكر ل يخوي

، من جهةل الواقعل، تحولتُ العصر وتغير الزمان، وفرضته من جهةل الفقهل قابليةُ النصوص للتأأويل الزواج فرضته

والاجتهاد، كما تؤثر فيه من جهة ارلثة، خصوصية استيعاب الشريعة للظروف والأزمان. ولذلك وجب التأأكيد 

نما يندرج ضمن هذا الحيز الذي يسعه النظر  عى آأن الخاةف حول زواج الصغيرة وما يتعلق به من آأحكام، ا 

ويشمله التبدل والتغيير، وتتعلق به رؤى مقاصدية توجه حكَه بما يوافق روح الشريعة ويناسب ظروف 

 الزمان.

ن تميز في  انطاةقا من كل هذه الاعتبارات، يبدو الخاةف الحديث حول زواج القاصرات، وا 

الصغيرة، لتعلقه بالأهلية المتغيرة، ولستناده ا لى  موضوعه وطرحه، امتدادا طبيعيا للحديث القديم حول زواج

جاج القديم حول زواج الصغيرة لتوجيه  نصوص تقبل التأأويل، ولهذا السبب س يكون من المفيد اس تدعاء الحل
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باحة زواج  القول الفقهي  حول نقص الأهلية في القاصرات. وس تكون التعلياةت المقاصدية التي بنت القول با 

 في السابق مفيدة آأيضا في توجيه النظر في الموضوع الجديد من زوايا مختلفة.الصغيرة آأو منعه 

 مستندات المؤيدين لزواج الصغيرة.المطلب الأول: 

 المستند الأول لمؤيدي زواج الصغيرة:

باحة تزويج الصغيرة ا لى مستندين آأساس يين: آأولهما، قوله  يستند الفقهاء والمفسرون في قولهم با 

ٓۥ إنِِ  وَال۪ےْ تعالى: ﴿ نسَِائِٓكُمُ شْهُرٖ وَال۪ےْاِ۪يئَِسْنَ مِنَ اَ۬لمَْحِيضِ مِن ن
َ
تُهُنى ثلََٰثةَُ أ لمَْ يحَِضْنَ   رْتبَتُْمْ فعَِدى

ۥ مِنَ  ُ َ يجَْعَل لَّى تىقِ اِ۬للَّى نْ يىضَعْنَ حَمْلهَُنى  وَمَنْ يى
َ
جَلُهُنى أ

َ
 )الطاةق:﴾ مْرهِۦِ يسُْْاٗ  اَوَأُوْلَٰتُ اُ۬لَحَْمَالِ أ

(، وارنيهما، زواج النبي عليه الساةم من آأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وهي بنت تسع س نين آأو آأقل4
1
 .

باحة تزويج  فهذان الأصاةن، ال ية والحديث، يردان في متون الفقهاء باعتبارهما دليلين من القرآ ن والس نة في ا 

نكاح الرجل ولده الصغار؛ لقول الله الصغيرة، فاة يصح منعه عى آأساسهما. جاء في صحيح  البخاري: باب ا 

﴾ فجعل عدتها ثاةثة آأشهر قبل البلوغلمَْ يحَِضْنَ   وَال۪ےْتعالى ﴿
2

ه( في شرحه لمتن 773. قال ابن حجر)ت 

آأي فدل عى آأن نكاحها قبل البلوغ جائز، وهو اس تنباط حسن )يقصد من البخاري(، لكن ليس »البخاري: 

ل ما دل عليه الدليل،  في ال ية تخصيص ذلك بالوالد ول بالبكر. ويمكن آأن يقال الأصل في الأبضاع التحريم ا 

وقد ورد حديث عائشة في تزويج آأبي بكر لها وهي دون البلوغ فبق  ما عداه عى الأصل، ولهذا السر آأورد 

«ت ل يوطأأ مثلهاحديث عائشة، قال المهلب: آأجمعوا آأنه يجوز للأب تزويج ابنته الصغيرة البكر ولو كان
3
 ،

 وتفصيل هذا الرآأي ي رلد عند العديد من الفقهاء والمفسرين.

                                                           
1
 س يأأتي تفصيل ما ذكر في الحديث عن سن عائشة رضي الله عنها ضمن هذا المبحث.  

2
 (.15/376فتح الباري، ابن حجر، )  
3

 (.14/87اري، )المصدر السابق، وانظر عمدة القاري شرح صحيح البخ   
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الاةئِ لم يحضن من »هـ(، آأن المعنيَّ بالخطاب في ال ية هن 310جاء في تفسير الطبري، )ت 

ذا طلقهني آأزواجهني بعد الدخول الجواري لصغر ا 
1
«.هني الأبكار الاةئِ لم يحضن، فعدتهني ثاةثة آأشهر»و 

2
تبع و  

هـ( هن الصغائر538الطبري في هذا التفسير جل من آأتى بعده، فقال الزمخشري )ت 
3

، وذكر الرازي )ت 

معاذ بن جبل قال: يا رسول الله، قد عرفنا عدة التي تحيض، فما »هـ( في سبب نزول ال ية ما روي عن 606

«﴾يئَِسْنَ مِنَ اَ۬لمَْحِيضِ  وَال۪ےْ عدة التي لم تحض فنزل: ﴿
4

إنِِ  وقوله: ﴿»ء في تفصيل بيانه: ، وجا

﴾ آأي ا ن آأشكل عليكم حكَهن في عدة التي ل تحيض، فهذا حكَهن، وقيل: ا ن ارتبتُ في دم البالغات رْتبَتُْمْ اِ۪

شْهُرٖ مبلغ ال ياس، وقدروه بس تين س نة وبخمس وخمسين آأهو دم حيض آأو اس تحاضة ﴿
َ
تُهُنى ثلََٰثةَُ أ ﴾ فعَِدى

شْهُرٖ ﴿ فلما نزل قوله تعالى:
َ
تُهُنى ثلََٰثةَُ أ ﴾ قام رجل فقال: يا رسول الله فما عدة الصغيرة التي لم تحض؟ فَعِدى

﴾، آأي هي بمنزلة الكبيرة التي قد يئست، عدتها ثاةثة آأشهر، فقام آ خر وقال، وما  لمَْ يحَِضْنَ   وَال۪ےْ فنزل: ﴿

                                                           
1
 (.14/174جامع البيان، الطبري، )  

2
 (.14/174المصدر السابق، )  

3
 (.28/1116الكشاف، الزمخشري، )  

4
قال آأبو عثمان عمر بن سالم:  لما نزلت عدة النساء » ، وفيه: «الجامع لأحكام القرآ ن»(، وينظر 30/35ينظر مفاتيح الغيب، الرازي، )  

ن ناسا يقولون قد بق  من النساء من لم يذكر فيهن في سورة البقرة، في المط لقة والمتوفى عنها زوجها، قال آأبي بن كعب: يا رسول الله، ا 

أَ  َّصْن  بل ب تُ ي تر   َـٰ َّق  ل المُْط  ث ة  شيء: الصغار وذوات الحمل، فنزلت: والاةئِ يئسن ... ال ية. وقال مقاتل: لما ذكر قوله تعالى: ﴿و  َـٰ هلنَّ ث ل  نفُسل

 َۖ ء  ﴾، قال خاةد بن النعمان: يا رسول الله، فما عدة التي لم تحض، وعدة التي انقطع حيضها، وعدة الحبى؟ فنزلت: والاةئِ يئسن من قرُُو 

ن معاذ بن جبل سأأل عن عدة الكبيرة التي يئست؛ فنزلت ال ية. والله آأعلم. وقال  المحيض من نسائكم، يعني قعدن عن المحيض. وقيل: ا 

(. والحديث 18/128ينظر: الجامع لأحكام القرآ ن، القرطبي، )« دة في المس تحاضة ل تدري دم حيض هو آأو دم علةمجاهد: ال ية وار 

آأورده البيهق  في السن  الكبرى، عن مطرف بن طريف، عن عمرو بن سالم، عن آأبي بن كعب رضي الله عنه، قال: لما نزلت هذه ال ية 

لوا: قد بق  من النساء لم يذكرن، الصغار والكبار الاةئِ انقطع عنهن الحيض، وذوات الحمل، التي في سورة البقرة في عدد من النساء قا

تهُُ  دَّ رْت بتُُْْ ف عل نل ال۪
ِ
ۥ  ا ا ئلكُمُ يلس  ن ن يضل مل حل لمْ  ن  ا ُ۬ الْ۪۪ ي ئلسْن  مل َۖ فأأنزل الله تعالى ال ية التي في النساء: ﴿ و  ضْن  ل الْ۪۪ ل مْ يح  ث ةُ آَشْهرُ  و  َـٰ تُ  نَّ ث ل  َـٰ آُوْل  و 

 َۖ ل هُنَّ ْ عْن  حم  َّض  لهُنَُّ آَنْ ي حْم الل آَج  (، السن  الكبرى، البيهق ، كتاب العدد، باب عدة التي يئست من المحيض والتي لم 4)الطاةق: ﴾ اُُ۬ل 

 (. 7/690تحض، )
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نْ يىضَعْنَ حَمْلهَُنى   وَأُوْلَٰتُ اُ۬لَحَْمَالِ  رسول الله؟ فنزل: ﴿عدة الحوامل يا
َ
جَلُهُنى أ

َ
﴾ معناه: آأجلهن في أ

«انقطاع ما بينهن وبين الأزواج وضع الحمل، وهذا عام في كل حامل
1
. 

هـ( في ثنايا تفسيره لل ية: قال آأبو عثمان عمر بن سالم: 671وفي رواية آأخرى آأوردها القرطبي )ت

ة النساء في سورة  ي بن كعب: يا رسول الله، ا ن لقة والمتوفى عنها زوفي المط« البقرة»لما نزلت عدي جها قال آُبي 

﴾ ال ية. يئَِسْنَ  وَال۪ےْناساً يقولون قد بق  من النساء من لم يذكر فيهن شيء: الصغار وذوات الحمل، فنزلت: ﴿

بىصْنَ بأِنَفُسِهِنى ثلََٰثةََ  ﴿ :وقال مقاتلل: لما ذكر قوله تعالى اةيد بن النعمان: ﴾ قُرُوٓءٖٖۖ وَالمُْطَلىقََٰتُ يَتَََ قال خ 

ة الحبى؟ فنزلت:  ة التي انقطع حيضها، وعدي لض، وعلدي ة التي لم تح  يئَِسْنَ مِنَ  وَال۪ےْ ﴿يارسول الله، فما علدي

 ٓۥ نسَِائِٓكُمُ م   ﴾اَ۬لمَْحِيضِ مِن ن يعني ق عدن عن المحيض. وقال مجاهد: ال ية واردة في المس تحاضة ل ت دري د 

يْض  تهن ثاةثة آأشهر؛ فأأضمر ﴾ لمَْ يحَِضْنَ   وَال۪ےْ ﴿هو آأو دم عللة )...( قوله تعالى: ح  ، يعني الصغيرة، فعدي

نما آأجراها الله تعالى عى العادات؛ فهي   تها بالأشهر لعدم الأقراء فيها عادة، والأحكام ا  نما كانت عدي الخبر. وا 

ذا رآأت الدم في زمن احتماله عند ال  ذا وجد الأصل لم تعتدي بالأشهر. فا  نساء انتقلت ا لى الدم لوجود الأصل، وا 

ت بالدم ثم ارتفع عادت ا لى الأشهر. وهذا ا جماع ذا اعتدي نية ا  «يبق للبدل حكم؛ كما آأن المسُ ل
2
. 

لمَْ  وَال۪ےْ﴿وقد آأشار القرطبي في س ياق تفسيره لهذه ال ية ا لى حالة خاصة تقصدها ال ية في عبارة 

يْضها لمرض؛ فقال مالك وابن »ض المرآأة بسبب المرض فقال: وهي تأأخر حي ﴾يحَِضْنَ   ر ح  ا من تأأخي وآأمي

                                                           
1
لى معاذ بن35/ص30مفاتيح الغيب، الرازي )   جبل، قال روي آأن معاذ بن  (. ونقله عنه صاحب البحر الرائق، ونس به بصيغته ا 

جبل قال: يا رسول الله، عرفنا عدة التي تحيض، فما عدة التي لم تحض؟ فنزلت )والاةئِ يئسن( فقام رجل فقال: ما عدة الصغيرة؟ فنزل 

لهُُ الل آَج  حْم  تُ اُُ۬ل  َـٰ آُوْل  لى هذه والاةئِ لم يحضن، آأي بمنزلة الكبيرة، فقام آ خر فقال: فما عدة الحوامل؟ فنزل ﴿ و  َۖ ﴾. وا  ل هُنَّ ْ عْن  حم  َّض  نَّ آَنْ ي

ة الكبيرة التي يئست؛ فنزلت ال ية. والله آأعلم. ينظر: البحر الرائق بل سأأل عن عدي ن معاذ بن ج  ، الرواية آأشار القرطبي في قوله: قيل: ا 

 (.9/395)وينظر: الجامع لأحكام القرآ ن، القرطبي، (. 222، 4/221كتاب الطاةق باب العدة، ابن نجيم، )
2
ل ذكر 397-9/395الجامع لأحكام القرآ ن، القرطبي )   (. وهذا التفسير نجده في آأحكام القرآ ن لبن العربي بكامل لفظه وعباراته، ا 

 (.4/284ال جماع فلم يقله ابن العربي. ينظر آأحكام القرآ ن، ابن العربي )
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القاسم وعبد الله بن آأصْب غ: تعتدي تسعة آأشهر ثم ثاةثة. وقال آأشهب: هي كالمرضع بعد الفطام بالحيض آأو 

بيان بن مُنقلذ امرآأته وهي ترُْضع؛ فمكثت س نة ل تحيض لأجل الرضاع نة. وقد طليق ح  «بالس َّ
1
كما عرض . 

نها تنتظر س نة »ل مكان تأأخر الحيض لغير الأس باب المذكورة فقال:  ولو تأأخر الحيض لغير مرض ول رضاع فا 

لي ما لم ت رْت ب بح مْل يض فيها، تسعة آأشهر ثم ثاةثة؛ عى ما ذكرناه. فتحل «ل ح 
2
ومع كل هذه الاحتمالت التي  

ل آأن القرطبي  عاد ليؤكد بعد ذلك آأن المقصود بالاةئِ لم يحضن هن يمكن آأن تحمل عليها دللة ال ية ا 

 الصغيرات، كما آأشرنا من قبل.

عى آأساس هذه التأأوياةت بنى الفقهاء آأحكاما خاصة بزواج الصغيرة )دون سن البلوغ( فصارت 

 هذه النصوص آأدلة تكاد تكون حاسمة في ا باحته، ثم بنُليت عى ما ذكرنا من اجتهادات في فهم ال ية، آأحكام

فرعية تتعلق بولية الأولياء وحقهم في ا جبار الصغيرات عى الزواج، كما رُتيب ت عى ذلك آأارر وحقوق فصلها 

الفقهاء تفصياة ضمن آأبواب الأنكحة، وكل تفصياةتهم ترجع ا لى الأصلين المذكورين باعتبارهما آأدلة حاسمة في 

ل القليل باحة تزويج الصغيرات لم يشد عنها ا  ا 
3

قوله »  في كتابه آأحكام القرآ ن: هـ(543العربي )تابن  . قال

َۖ  تعالى: ﴿ ضْن  ل الْ۪۪ ل مْ يح  رْء آأن ينُكلح وُلده الصغار؛ لأن الله تعالى جعل عدة من لم  ﴾ و  دليل عى آأن لللم 

ل آأن يكون لها نكاح، فدل ذلك عى هذا الغرض وهو  يحض من النساء ثاةثة آأشهر، ول تكون عليها عدة ا 

«فنهبديع في 
4

لى مثل ذلك ذهب ابن قدامة في المغني، حيث نقل عن ابن المنذر قوله:  آأجمع كل من ». وا 

ذا زوجها من كفء، ويجوز له تزويجها مع  نحفظ عنه من آأهل العلم آأن نكاح الأب ابنته البكر الصغيرة جائز، ا 

                                                           
1
 (.9/396الجامع لأحكام القرآ ن، القرطبي، )  

2
 (.9/396ق، )المصدر الساب  

3
ذا زوجها من »ابن المنذر قال: نقل ابن قدامة عن    آأجمع كل من نحفظ عنه من آأهل العلم آأن نكاح الأب ابنته البكر الصغيرة جائز، ا 

ل. ومن المعلوم آأنه لم يعترض (9/398ابن قدامة، المغني، )« كفء، ويجوز له تزويجها مع كراهيتها وامتناعها  عى زواج الصغار صراحة ا 

 ابن شبرمة والأصمع  والبتي، وقلة آ خرين، وكانت ل خرين تقييدات واشتراطات س يأأتي بيانها في مباحث لحقة. 
4
 (.4/285آأحكام القرآ ن، ابن العربي، )  
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«كراهيتها وامتناعها
1
ث ةُ آَشْهُ ..﴿وعرض لقوله تعالى   َـٰ تُهنَُّ ث ل  دَّ َۖ ﴾ف عل ضْن  ل الْ۪۪ ل مْ يح  فدل ذلك عى آأنها »فقال:  ر  و 

ذن لها فيعتبر ليقُ، ول ا  جُ وتطُ  وي «تزُ 
2
 .  

  المستند الثاني لمؤيدي زواج الصغيرة:

باحة تزويج الصغيرة، هو حديث عائشة رضي الله  المستند الثاني الذي اعتمده الفقهاء في القول با 

فقد روى البخاري في صحيحه عن فروة بن آأبي المغراء، عن عليه وسلم؛  عنها، عن زواجها من النبي صى الله

نيل الن بي»عل بن مسهر، عن هشام، عن آأبيه، عن آأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها آأنها قالت:  ج  صى  تزوَّ

ينة    وآأنا بنت ستي س نين، فقدمْن االله عليه وسلم ج، فنزلنْ ا في المدل ق  ف وُعل  بني الحارث بن خزْر  رَّ كْتُ ف ت م 

ةً فأأتتني آأمي يْم  فى  جُم  ع رلي ف و  بُ لي، فصرخت بي، فأأتيتها ل آأدري  آأم رومان ش  احل ني لف  آأرجوحة ومع  صو  وا 

ني لأنهلج حتى سكن بعض نفسي ثم آأخذت شيئا  ما تريد بي فأأخذت بيدي حتى آأوقفتني عى باب الدار وا 

ذا نسوة منمن ماء فمسحت به وجهي  ورآأسي ثم آأدخلتني الد في البيت فقلن عى الخير والبركة  الأنصار ار فا 

ل رسولُ الله صىي اللّي عليه وسلم ضحى  ليهن فأصَْل حن من شأأني فلم ي رُعني ا  تْنيل ا  وعى خير طائلرٍ ف أسَْل م 

ليه وآأنا يومئذ بنت تسع س نين تْنيل ا  «ف أسَْل م 
3
آأم وفي رواية مسلم عن هشام بن عروة، عن آأبيه، عن . 

نيل النبي»المؤمنين عائشة قالت:  وج  «.صى الله عليه وسلم لست س نين وبنى بي وآأنا بنت تسع س نلين تز 
4
 

ه( في شرح صحيح البخاري: قال ابن المنذر: وفي هذا الحديث؛ يعني زواج النبي 449قال ابن بطال )ت

نكاح ا لبكر حتى تس تأأذن آأنها البالغ التي صى الله عليه وسلم بعائشة، دليل عى آأن نهيه عليه الساةم، عن ا 

ذن لها. ذ قد آأجازت الس نة آأن يعقد الأب النكاح عى الصغيرة التي ل ا  ذن، ا  لها ا 
5
ثم آأورد حديث عائشة:  

                                                           
1
 (.9/398موفق الدين بن قدامة، المغني شرح الخرقي، تحقيق عبد الله بن عبد المحسن التركي، عبد الفتاح الحلو، )  

2
 (.9/398امة، المغني، )ابن قد  

3
رواه البخاري، ينظر: فتح الباري بشرح البخاري، ابن حجر العسقاةني، تحقيق شعيب الأرناؤوط، وعادل المرشد، كتاب من اقب   

ل صى الله عليه وسلم عائشة وقدُومها المدينة وبنائه بها، ) يجل النبيل  (.11/426الأنصار، باب تزول
4
 (.9/76ووي، كتاب النكاح، باب تزويج الأب البكر الصغيرة، )ينظر صحيح مسلم بشرح الن  

5
 (.90-14/89(. وانظر عمدة القاري شرح صحيح البخاري ، )7/138شرح ابن بطال عى صحيح البخاري، )  
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ن البكر تس تح ؟! آأنها قالت: يا رسول الله، ا 
1
فقال عليه الساةم: رضاها آأن تسكت، وفي رواية: سكاتها  

ذنها، وفي رواية آأخرى: رضاها صمته اـا 
2
دل هذا الحديث عى آأن البكر التي آأمر باستئذانها »قال ابن المنذر:  

نْ سكوتها وسخطها سواء ذن لها، وم  ذ ل معنى لستئذان من ل ا  «البالغ، ا 
3
. 

لى حديث عائشة المذكور وغيره من الأحاديث التي عرضت لمسأألة الولية، استند من رآأى حكم  وا 

 463ور العلماء، وعى رآأي من ذهب هذا المذهب بنى ابن عبد البر )تال باحة في تزويج الصغيرة، وهم جه

جماع من »حين قال: ا ن « الاس تذكار»هـ( دعوى ال جماع في  نما جاز له با  الأب له آأن يزوج الصغيرة، وا 

نما جاز له آأن يزوج الصغيرة، لدخولها  ذا بلغت. وا  في المسلمين، ثم يلزمها ذلك؛ ول يكون لها في نفسها خيار ا 

«جملة الأيامى، ولو كانت آأحق بنفسها لم يكن له آأن يزوجها حتى تبلغ وتس تأأذن
4
وكان مستند ابن عبد البر  

ليه، هو حديث عائشة نفسه، لزيادة دليل النص عى ال جماع، حيث قال:  آأجمع العلماء عى »في ما ذهب ا 

ج ابنته الصغيرة، ول يشاورها، وآأن رسول الله صى ج عائشة بنت آأبي  آأن للأب آأن يزولي الله عليه وسلم تزوي

ياها آأبوها «بكر وهي صغيرة بنت ست س نين، آأو س بع س نين، آأنكحه ا 
5
هـ( 676وقال ال مام النووي )ت  ،

                                                           
1
يبْة، عن ابن جريجْ، آأنه قال:   ان،» وفي صحيح مسلم عن آأبي بكر بن آَبيل ش  كْو  مولى عائشة،  سمعت ابن آأبيل مليكة يقول: قال ذ 

سمعت عائشة تقول: سأألت رسول الله صى الله عليه وسلم عن الجارية ينكحها آأهلها آأتس تأأمر آأم ل؟ فقال لها رسول اللّي صى الله 

نها تس تحيي ذا هي سكتت .عليه وسلم: نعم، تس تأأمر، فقالت عائشة: فقلت له: فا  ذنها ا  «. فقال رسول الله صى الله عليه وسلم: فذلك ا 

 (.9/204مسلم، كتاب النكاح، باب استئذان الثيب فيل النكاح بالنطق، والبكر بالسكوت. ) صحيح
2
 (.9/165فتح الباري شرح صحيح البخاري، ) (. وينظر:9/204ينظر: صحيح مسلم شرح النووي، ) 
3
جبار الصغيرة لم ينفرد به ابن بطال، ولم يسلم آأيضا من الاعتراض   عليه. والفائدة من الاقتصار عى  الاس تدلل بهذا الحديث عى ا 

(، وانظر آأيضا 7/201رآأيه هنا كونه يكَل آ راء آأخرى له، س نعرض لها في المباحث الموالية. انظر شرح ابن بطال عى صحيح البخاري، )

 (.90-14/89عمدة القاري، )
4
 (.29/ 16الاس تذكار، ابن عبد البر، )  

5
قالوا: والأيم هي التي ل بعل لها، وقد تكون بكرا » قال ابن عبد البر: « التمهيد»كتابه (. وفي 16/50الاس تذكار، ابن عبد البر، )  

ذن لها. وقد  ذنها، لأنه ل ا  ل الصغيرة وحدها، يزوجها آأبوها بغير ا  ل ما خصته الس نة؛ ولم تخص من ذلك ا  وثيبا، فكل آأيم عى هذا، ا 

 صى الله عليه وسلم وهي صغيرة ل آأمر لها في نفسها، فخرج الصغار من ثبت آأن آأبا بكر الصديق زوج ابنته عائشة من رسول الله

ي في الترتيب الفقهي  لتمهيد ابن عبد البر»ينظر « النساء بهذا الدليل -10/149ترتيب وتخريج محمد المغراوي، كتاب النكاح، )« فتح البر 

نكاح الأب ابنته الصغير »(، وذكر ابن حزم في المحى آأن 150 نكاح آأبي بكر رضي الله عنه، النبي صى الله عليه الحجة في ا  ة البكر، ا 

 (.   9/40ينظر المحى، ابن حزم، )« وسلم من عائشة رضي الله عنها وهي بنت ست س نين، وهذا آأمر مشهور غني عن ال س ناد فيه
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جني النبي »في باب جواز تزويج الأب البكر الصغيرة  فيه حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: تزوي

آأنا بنت تسع س نين. وفي رواية تزوجها وهي بنت س بع س نين؛ صى الله عليه وسلم لست س نين وبنى بي و 

ذنها. والجد كالأب عندنا. وقد س بق في الباب الماضي بسط  هذا صريح في جواز تزويج الأب الصغيرة بغير ا 

الاختاةف في اشتراط الولي، وآأجمع المسلمون عى جواز تزويجه بنته البكر
1
«الصغيرة لهذا الحديث 

2
وآأخذ  

هـ(: برآأي ابن عبد البر في الاس تذكار، فأأورد قصة زواج عائشة رضي الله عنها، ثم  620 ابن قدامة )ت

ذنها»قـــال:  «ومعلوم آأنها لم تكن في تلك الحال ممن يعتبر ا 
3

هـ( هذه الأقوال كما 852. ووافق ابن حجر )ت 

ل م»وافقها غيره، فقال، رحمه الله:  جها آأبوها اتفاقاً، ا  «ن شذوالبكر الصغيرة يزولي
4

  . 

تة لزواج الصغيرة بما جاء في الأدلة المذكورة، فغابت في خضمها تلك  ولقد اعتصمت كل الأقوال المثبل

ل بمثل ما ذكرها به الكاساني )ت ثبات ا  هـ(، 587الأقوال التي كان لها نظر مغاير، حيث لم تذُكر في متون ال 

ولية ال نكاح، ا ل شيء يحكى عن عثمان البتي ل خاةف في آأن للأب والجد »حيث قال في بدائع الصنائع: 

ج عبد الله بن  ج عل ابنته آأم كلثوم وهي صغيرة من عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وزوي وابن شبرمة، وزوي

«عمر ابنته وهي صغيرة عروة بن الزبير رضي الله عنهم
5
 . 

ى ما اس تخلصوه من النصوص وعموم الفقهاء الذين رآأوا عدم الجواز في هذا التزويج، بنوا نظرهم ع

ل آأنهم اعتُبروا مخالفين لاة جماع، فلم يلُت فت ا لى  من جهة دللتها المخالفة، واعتبارا لما يتخللها من احتمال، ا 

                                                           
1
اء: التي لم يقربها رجل، ومن الرجال: البكر من النس( »4/78يطلق البكر عى المرآأة والرجل عى حد سواء. جاء في لسان العرب، )  

 «. الذي لم يقرب امرآَة بعد؛ والجمع آَبكْارٌ 
2
 (.9/176صحيح مسلم بشرح النووي، )  
3
سأألت مالكاً عن قول النبي صى الله عليه وسلم: )والبكر تس تأأذن في نفسها(، »قول آأبي قرة: « التمهيد»نقل ابن عبد البر في كتابه  

نكاح الأب جائز عى الصغار من ولده، ذكراً كان آأو آأيصيب هذا القول الأ  نما عُني به غير الأب، وا  ب؟ قال ل، لم يعُن  الأب بهذا، ا 

ي في الترتيب الفقهي  لتمهيد ابن عبد البر»ينظر: « . آأنثى..  (.9/398وينظر المغني، )(، 10/147المغراوي، كتاب النكاح، )« فتح البر 
4
 (. 9/191، ابن حجر، )«فتح الباري»  
5
 (.687بدائع الصنائع، الكاساني، )ص   
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اجتهاداتهم وآ رائهم التي ل تخلو من رجاحة في الرؤية ودقة في النظر. لذلك س يكون من المفيد ال شارة ا لى 

ا آأيضا ا لى نظر شرع  معتبر، ولكونها معروفة وسليمة من الشذوذبعض هذه الأقوال لستناده
1
 . 

 المعترضين عى زواج الصغيرة. المطلب الثاني: مستندات 

 مستندات المعترضين القدماء:آأول: 

هـ(. وابن شبرمة )ت 143من آأشهر الفقهاء المعترضين عى زواج الصغيرة ال مام عثمان البتي )ت 

ةُ »هـ( وقد نقل السرخسي وغيره عن الأصم 279)ت هـ( وآأبو بكر الأصم 144 ير  غل الصَّ يُر و  غل جُ الصَّ وَّ آأنه ل  يزُ 

ل  تىَّ ي بْلغُ ا للق وْلهل ْ اُ۬لنكَِاحَ ﴿ح  ٰٓ إذَِا بلَغَُوا «﴾..حَتَّى
2
ورُوي عن ابن شبرمة آأنه منع تزويج الصغار قبل »  

«ما بعد البلوغ ومدى الحياةبلوغهم واستئذانهم، محافظة عى مصلحتهم التي تمتد ا لى 
3
ذكره ابن حزم في . 

نكاح الأب ابنته الصغيرة ا ل حتى تبلغ وتأأذن، و)آأنه( رآأى »المحى، وقال: ا ن ابن شبرمة يرى آأنه:  ل يجوز ا 

«آأمر عائشة رضي الله عنها خصوصا للنبي صى الله عليه وآ له وسلم، كالموهوبة ونكاح آأكثر من آأربع
4
. 

ذ ل معنى لستئذان »ن: وقد آأقر الفقهاء آأ  المراد بالبكر التي آأمر الشارع باستئذانها هي البالغة، ا 

«الصغيرة لأنها ل تدري ما ال ذن
5

؛ فمنهم من رآأى آأن عدم صلوحيتها لاةستئذان تخول تزويجها من قبل الولي 

ذنها، ومنهم من قال بل تترك حتى تصلح لاة ذن فتس تأأذن دون ا 
6
 . 

                                                           
1
 ينظر مبحث مستندات المعترضين القدماء.  
2
 (.4/212المبسوط، ) 
3
، عن بشر بن الوليد، عن آأبي يوسف، عن ابن «اختاةف العلماء»(. ونقل الطحاوي آأيضا في كتابه 39 -9/38المحى، ابن حزم، ) 

 (.2/257للجصاص، )« مختصر اختاةف العلماء»يجوز؛ ينظر شبرمة: آأن تزويح ال باء عى الصغار ل 
4
(. وهذا التخصيص بالنس بة لسن عائشة قد يشوبه الاعتراض، حيث علُم آأن بعض الصحابة رضي 39 -9/38المحى، ابن حزم، )  

لى ذ لك، قد يطلق عى غير الله عنهم تزوجوا بصغار السن، ولكن ل يعلم حدود هذا الصغر، فالوصف بالصغر، كما س بقت ال شارة ا 

 البالغة، وعى البالغة التي لم تنضج، آأو التي ل يعكس ظاهرها حقيقة بلوغها. 
5
 (.5/130نيل الأوطار، الشوكاني، )  

 ينظر مبحث مستندات المعترضين من الفقهاء المعاصرين.  6
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 الصغيرة اعتبروه باطاة من جهتين:ترضوا عى زواج وعموم الفقهاء الذين اع

ٰٓ إذَِا اُ۬وَابْتلَُواْ ﴿ :لأن القرآ ن الكريم جعل النكاح للبالغين في قوله س بحانه: »من جهة َٰ حَتَّى لْْتَََٰم۪ى

ْ اُ۬لنكَِاحَ فإَنَِ  ْ إلَِْهِْمُ اٰ بلَغَُوا نهُْمْ رشُْداٗ فاَدْفعَُوٓا ِ  نسَْتُم من
َ
َٰلهَُمْ ٓۥ أ د جعلت ال ية بلوغ سن النكاح فق ﴾مْوَ

«عاةمة عى انتهاء الصغر، ولو كان الزواج يصح للصغار لما كان لهذه الغاية معنى
1

ليه  . وهذا ما آأشارت ا 

ْ اُ۬لنكَِاحَ ﴿قوله: »آأقوال عدد من المفسرين كال مام البغوي الذي قال في معالم التنزيل:  ٰٓ إذَِا بلَغَُوا  ﴾حَتَّى

ل  بْل غ  الري اءل آَيْ: م  يلس  الن الل و  «ج 
2
كما ذهبوا ا لى آأن البلوغ كما يكون بالعاةمات الطبيعية. فكذلك يكون بالسن،  

 وفقا لظروف البيئة والعرف. 

لأن الزواج شُرع »: كون زواج الصغار حس بهم ل يحقق الغرض الأصل من النكاح، من جهة ارنية

في زواج الصغار؛ فيكون ضربا من اللهو  للمعاشرة والتناسل وتكوين الأسر، ول يتحقق شيء من ذلك

قدام الأولياء عليه ذن من ا  «والعبث، بل قد يترتب عليه الضرر، فاة فائدة ا 
3
. 

وزواج الصغيرة عند الكثير من المجيزين مقييد ا لى الحد الذي يجعله آأقرب ا لى المنع منه ا لى الجواز
4
 ،

في حاجة ملحة، تتكفف الناس ويعرف  كما يظهر ذلك في جواب ال مام مالك، حين س ئل عن ذات عشر

ولو كانت صغيرة في سن ل يوطأأ مثلها »ذلك من حالها، قال لبأأس من تزويجها ا ن رضيت. وقال مس تدركا: 

                                                           
1
اء المعترضين القدماء من آأمثال: ابن شبرمة، (. وكلامه هنا اس تنتاج يوافق آ ر 127آأحكام الأسرة في ال ساةم، محمد شلبي، )ص  

اعلم آأن الشافع  وآأصحابه قالوا: »والبتي، وغيرهم، كما آأن رآأي الشافعية هو اس تحباب عدم تزويج الصغار؛ قال النووي في شرح مسلم: 

 (. 5/177« )يس تحب آأن ل يزوج الأب والجد البكر حتى تبلغ، ويس تأأذنها لئاة يوقعها في آأسر الزوج وهي كارهة
2
 (.2/165معالم التنزيل، البغوي، )  

3
الأهلية »(. وينظر مبحث 127، )ص «آأحكام الأسرة في ال ساةم»ينظر ما نقله الش يخ محمد شلبي من آأقوال المتقدمين في كتابه:   

 «.للزواج عند الفقهاء القدامى
4
مام مالك، مثله مثل الشافع  وآأبي حنيفة، يربط الصغر والكبر بالقد   رة عى الوطء ول يلتزم شرط البلوغ، وقد يمنع زواج الصغيرة ال 

ذا توفر شرط ال طاقة، قال النووي في  ذا لم تكن مطيقة، كما يجيز الدخول، وليس مجرد العقد، في ما دون البلوغ، ا  حتى مع البلوغ ا 

تطيق الجماع ويختلف ذلك باختاةفهن  قال مالك والشافع  وآأبو حنيفة )في وقت الدخول بالصغيرة( حد ذلك آأن»شرح صحيح مسلم: 

 (.5/177، صحيح مسلم بشرح النووي، )«ول يضبط بسن
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فيه ول تش تهيى لم آأر ذلك نكاحا، ا ذ ل يخشى عليها الضيعة في هذا السن ول تدع الضرورة ا لى تزويجها 

«فيه
1
 . 

ي مثلما كان حاضرا في اعتراضات المعارضين لزواج الصغيرة حضر آأيضا والظاهر آأن التعليل المقاصد

في حجاج المثبتين والمؤيدين، ولم تكن النصوص وحدها المحدد في القبول آأو الرفض؛ بل تخللت آأقوالهم 

اعتبارات الأحوال المس تجدة، كما وجهتها بشكل خاص قابلية النصوص المؤسسة لختاةف الفهوم، 

دير المصالح والمفاسد المنظورة في هذا الزواجوالاختاةف في تق
2

. وخاةصة رآأي المعترضين آأن كل مقصد 

يلغ  حرية الاختيار في الصغار، ويخالف ما شرع له النكاح آأصاة فهو باطل
3

، وتزويج الصغار ل يحقق قصدا 

شرعيا في هذا الباب، سواء كان ال حصان
4
ذ آأو التناسل آأو غير ذلك من المقاصد المعتبرة في   الزواج؛ ا 

قصد الشارع من المكِف آأن يكون قصده في العمل موافقا لقصده في التشريع والدليل عى ذلك ظاهر من »

«وضع الشريعة
5
نما وضعت   لمصالح العباد عى ال طاةق والعموم، والمطلوب من المكِف آأن » والشريعة ا 

«يجري عى ذلك في آأفعاله، وآأن ل يقصد خاةف ما قصد الشارع
6
. 

 مستندات المعترضين من الفقهاء المعاصرين: نيا:ار

ت الظروف الجديدة في المعاصرين حرصا غير مس بوق عى منع زواج الصغيرة، ليس فقط  لدي لقد و 

نما اعتبارا آأيضا لتقلبات الأحوال، وما يرتبط بها من تعقيدات تتطلب  تغليبا لفهم معين من النصوص؛ وا 

ن هذه المنطلقات سعى كثير من فقهاء العصر ا لى تقليب آأدلة المؤيدين كفاءات غير مس بوقة في الأزواج. فم

لزواج الصغار، فاس تخرجوا منها العلل التي بنوا عليها الخاةف، فكان موقفهم في الرفض آأكثر قوة وحسما من 
                                                           

1
 (.25-24ينظر النوازل الصغرى، الوزاني، )  

2
لى الباب الثاني.     هذا ما س يعالجه المدخل ا 

3
 علماء العصر.هذا رآأي ابن شبرمة ومن تبعه من المتقدمين، وهو رآأي المعلم ، وابن عثيمين، وجمهور كبير من   

4
 (.16/280« )ول يحصن الكبير الصغيرة، ول الحر الأمة، ول المسلم الكافرة»... انظر الاس تذكار، قول مالك   

5
 (.417الموافقات، الشاطبي، )ص  
6
 (.417المرجع السابق )ص 
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آ راء السابقين. ومن آأصحاب هذه ال راء الرافضة لزواج الصغيرات في العصر الحديث الش يخ مصطفى 

م( الذي شدد عى آأن هذا الزواج باطل شرعا ول يترتب عليه آأثر من آ ارر الزواج، 1964  )ت الس باع

ْ اُ۬لنكَِاحَ ﴿حيث اعتبر آأن قوله تعالى:  ٰٓ إذَِا بلَغَُوا يدل عى آأن بلوغ سن النكاح هو عاةمة انتهاء  ﴾حَتَّى

حكَة التشريع من »رآأى، رحمه الله، آأن الصغر، ولو جاز التزويج قبل البلوغ لم يكن لذكر هذه الغاية فائدة، و 

الزواج تؤيد هذا الرآأي، وليس للصغار مصلحة في هذا العقد، بل قد يكون فيه محض الضرر )...( وقد 

«آأيدت التجارب فساد مثل هذا النوع من الزواج وفشله، وكثيرا ما ينتهي  بجرائم آأخاةقية آأو عدوانية
1
. 

ن ه1927وقال الش يخ محمد الخضري ) ، بل »ذا الزواج وُجد م(: ا  غيرل غيرةل والصَّ ل لمصلحةل الصَّ

هما،  رادةُ آأحدل رادتُهما آأو ا  ، قبل  آأن تعُرف  ا  وجينل بال خرل ن تقييدل آأحدل الزَّ لمصالحل آ خرين  يرُيدون  الاس تفادة  مل

واجل في ا نَّ عاقبة  مثلل هذا الزَّ : ا  لعين  عى آأحوالل النَّاسل يقولون  ن  المطَّ «لغالبل نكدٌ وكثيٌر مل
2

الش يخ . وقال 

نقول: الأصل عدم الجواز؛ »م( ردا عى من يرى شرعية العقد في زواج الصغيرة 2001محمد ابن عثيمين )ت

ل تنكح البكر»لقول النبي عليه الصاةة والساةم 
3
«حتى تس تأأذن 

4
، وهذه بكر فاة نزوجها حتى تبلغ السن 

                                                           
1
 (.38المرآأة بين الفقه والقانون، مصطفى الس باع ، )ص   

2
تفصياةت حول تحديد الزواج وفق قانون ومسلك الحكومتين العثمانية والمصرية فيه، بداية القرن  مجلة المنار، رش يد رضا، وفيها  

 (.  2/125العشرين، )
3
ذ يميزون بين البكر الصغيرة  المقصود بالبكر في الحديث تلك التي بلغت المحيض، ل الصغيرة التي لم تبلغ، وهو الأرجح   عند الفقهاء ا 

ذا آأر والبكر البالغ ادوا الصغيرة عينوها بوصف الصغر. قارن بين هذا القول وس ياق الحديث عن مفهوم البكر ضد الثيب في مباحث ، فا 

طلب « الاستئذان»سابقة، ومن آأمثلة التمييز بين البكر الصغيرة والبالغ ما ذكره ابن دقيق العيد في شرح عمدة الأحكام، حيث قال: 

ذنها »ال ذن، وقوله  لى البك»فكيف ا  لى لفظ راجع ا  ذن البكر سكوتها، وهو عام بالنس بة ا  ولفظ « البكر»ر، وفي الحديث دليل عى آأن ا 

ما آأن يكون المراد «ل تنكح»النهي  في قوله:  ما آأن يُحمل عى التحريم، آأو عى الكراهة، فا ن حمل عى التحريم: تعين آأحد الأمرين: ا  ، ا 

لى العموم في لفظ بالبكر من عدا الصغيرة فعى هذا: ل تجبر البكر الب الغ، وهو مذهب آأبي حنيفة، وتمسكه بالحديث قوي؛ لأنه آأقرب ا 

ذن للصغيرة، فاة تكون داخلة تحت ال رادة، « البكر» ذن، ول ا  نما يكون في حق من له ا  وربما يزاد عى ذلك، بأأن يقال: ا ن الاستئذان ا 

لى التناول  (.  561م. ابن دقيق العيد، )ص: ، ا حكام ال حكا«ويختص الحديث بالبوالغ، فيكون آأقرب ا 
4
ذنها قال: آأن تسكت»حديث:   رواه « ل تنكح الأيم حتى تس تأأمر، ول تنكح البكر حتى تس تأأذن. قالوا: يا رسول الله، فكيف ا 

ل برضاها. )  (.15/379البخاري، في صحيحه، ينظر فتح الباري بشرح صحيح البخاري، باب ل ينكح الأب وغيره البكر والثيب ا 
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الذي تكون فيه آأهاة لاةستئذان، ثم تس تأأذن
1
ك ر بعض العلماء ال جماع عى آأن له آأن يزوجها، .  لكن ذ 

مس تدلين بحديث عائشة رضي الله عنها، وقد ذكرنا الفرق، وقال ابن شبرمة من الفقهاء المعروفين: ل يجوز 

آأن تزوج الصغيرة التي لم تبلغ آأبدا؛ لأننا ا ن قلنا بشرط الرضا فرضاها غير معتبر، ول نقول بال جبار في البالغة 

ذا بلغت فاة يزوجها حتى ف  ن الأب ل يزوج بنته حتى تبلغ، وا  هذه من باب آأولى، وهذا القول هو الصواب، ا 

«ترضى
2
آأي فائدة للصغيرة في النكاح!! وهل هذا ا ل تصرُّف »وقال مستنكرا وجود مصلحة في هذا الزواج:  

يئا، وقد تأأذن وهي ل تدري آأو ل في بضعها عى وجه ل تدري ما معناه )....( لأنها ما تعرف عن النكاح ش 

ذن معتبر، ولكن هل يجوز لأبيها آأن يزوجها في هذه الحال؟ نقول: الأصل  تأأذن، لأنها ل تدري فليس لها ا 

«ل تنكح البكر حتى تس تأأذن»عدم الجواز لقوله صى الله عليه وسلم: 
3
. 

عدم جواز تزويج الفتاة في آأما الش يخ القرضاوي فقد دعا بصراحة ا لى تحديد سن الزواج، وآأفتى ب

سن آأربع عشرة س نة، وطالب برفع سن زواج الفتاة ا لى ست عشرة س نة، واعتبر آأن ا طاةق اليد في تزويج 

ال باء لبناتهم ممن ل يرضونه آأمر ل يتماشى مع ظروف عصرنا
4

ن المنع يتوله الحاكم )ومن يقوم مقامه  . وقال ا 

                                                           

يقصد حتى تبلغ فتصلح لاةستئذان، وهو بذلك يخالف تفسير ابن عبد البر، وابن حجر، وابن قدامة، وغيرهم ممن يرىن في الحديث   1

جبار الصغيرة. ينظر مبحث  باحة ا  لى ا  شارة ا   «.الأهلية للزواج عند الفقهاء القدامى»ا 

 (.12/58)هذا القول لبن شبرمة،  آأورده ابن عثيمين في الشرح الممتع،   2
3
 (.57، 56، 12/28الشرح الممتع، ابن عثيمين )  
4
( اطلعت عليه بتاريخ: 7http://ww3.qaradawi.net/news/2009/12/1ينظر موقع الش يخ القرضاوي عى الرابط ) 

ومنها حديثه عن تقنين سن الزواج آأثناء كلمة آألقاها بمناس بة انعقاد الدورة  م. وللقرضاوي آ راء آأخرى تؤيد موقفه هذا،16/12/2014

ل بد من تحديد سن معينة، ليتعظ الناس الذين ل »الحادية والعشرين للمجمع الفقهي  ال ساةمي التابع لرابطة العالم ال ساةمي، وقال فيها: 

لى مصالحهم الشخصي ل ا  ة، وهذا آأمر يتعلق بعموم الناس، وليس بحالت فردية، فاة بد من ينظرون لمصالح البنات، ول ينظرون ا 

مراعاة مصلحتهم، فما فائدة تزويج بنت في سن صغيرة ثم بعد ذلك تندم، وتغضب من آأبيها، فاة داع  من الأساس لعمل هذا، ويجب 

-https://www.alس تحدث: )ينظر نص تدخله بموقعه الم « تنظيم الأمر حتى ل يترك لأهواء ال باء ومصالحهم  الشخصية

qaradawi.net/node/1057 حالة عى المؤتمر المذكور الذي انعقد بمكة المكرمة من لى  24( وفيه ا  هـ. اطلعت عى 1434محرم  29ا 

نم»... قال الدكتور القرضاوي: « فقه الأسرة وقضايا المرآأة»م. وفي كتابه: 02/10/2021الموقع بتاريخ:  ا شرع والذي آأراه آأن ال ساةم ا 

للناس ما يصلحهم في دينهم ودنياهم، وفي حاضرهم ومس تقبلهم، وهو يضع لكليٍ ظروفه وشروطه التي ل بد منها. وهو يعرف آأن النكاح، 

ا ب ل غُواْ..» بمعنى الزواج، ل يصلح قبل البلوغ، كما قال تعالى:  ذ 
ِ
ٰ  ا تيَّ مٰ۪  ح  ليْ ت  َٰ

ابتْ لوُاْ اُُ۬ رفع القلم » عليه وسلم: وقال رسول الله صى الله«. و 

جوا آأبناءهم وبناتهم حتى يبلغوا». عن ثاةثة: عن الصبي حتى يحتلم..  فقه الأسرة «. »ومن عادات الناس المتعارف عليها عندهم: آأل يزويل

 (.92، )ص: «وقضايا المرآأة

http://ww3.qaradawi.net/news/2009/12/1
http://ww3.qaradawi.net/news/2009/12/1
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لصحيحة للواقع ومحاربة مواطن الفساد آأو تعسف آ باء من الأشخاص والمؤسسات( في ضوء قراءته ا

الصغيرات آأن يقيد ما هو مباح، وفعله هذا حق له يسوغه تغير الظروف والأحوال
1
. 

وكثير من هؤلء المتأأخرين ومن تبعهم آأو وافقهم، ذهبوا ا لى آأن هذا الزواج الذي آأبيح في زمن من 

العصر الراهن، ول وجود لشروط السابقين للعمل به في الأزمنة ل دليل يقطع بصحة القول به خصوصا في 

ذا ظهر ما يس ندها  هذا الزمان. وفي كل الأحوال فا ن بعض الأقوال المرجوحة قد تتقوى في النظر الفقهي  ا 

من الواقع، والخاةف في موضوع زواج الصغيرة خاةف كبير، ولكنه مشروع معتبر؛ تسوغه الطبيعة الظنية 

 وتباين ثقافات وظروف المفتين. وقديما قال آأبو الحسن بن الحصار المالكي:للنصوص المس تدل بها 

 ا ل خاةف له حظ من النظر ***وليس كل خاةف جاء معتبرا 

  وبيان الراجح منها: آأدلة الفريقينالمطلب الثالث: مناقشة 

ضْن  آأول: نظر في الدللة الس ياقية لقوله تعالى: ﴿ ل الْ۪۪ ل مْ يح   ﴾:و 

 وَال۪ےْ﴿من سورة الطاةق وهي قوله تعالى:  4جزء من ال ية  ﴾لمَْ يحَِضْنَ   وَال۪ےْ﴿: عز وجل قوله

ٓۥ إنِِ  نسَِائِٓكُمُ شْهُرٖ وَال۪ےْاِ۪يئَِسْنَ مِنَ اَ۬لمَْحِيضِ مِن ن
َ
تُهُنى ثلََٰثةَُ أ لمَْ يحَِضْنَ  وَأُوْلَٰتُ  رْتبَتُْمْ فعَِدى

نْ يىضَعْنَ 
َ
جَلُهُنى أ

َ
ۥ مِنَ  اُ۬لَحَْمَالِ أ ُ َ يجَْعَل لَّى تىقِ اِ۬للَّى وهذه ال ية وردت  ﴾ مْرهِۦِ يسُْْاٗ  اَحَمْلهَُنى  وَمَنْ يى

في س ياق بياني خاص يتعلق بأأحكام النساء في سورة الطاةق، حيث تضمن الس ياق بيان عدة المطلقة، 

رقة، وما يتعلق بذلك من وحكم النفقة والرضاع، وكذلك مراجعة المطلقات، وال شهاد عند الرجعة والمفا

آأحكام فرعية وآ داب شرعية تتعلق بالطاةق بشكل خاص، وبأأحكام النساء بشكل عام. وبالنظر ا لى هذا 

                                                           
1
 (.92فقه الأسرة وقضايا المرآأة، يوسف القرضاوي، )ص   
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َۖ  الس ياق الخاص بعموم النساء لم ير مجاهد آأن يحمل المقصود من قوله تعالى: ﴿ ضْن  ل الْ۪۪ ل مْ يح  ﴾ عى و 

ربطه بحديث آأبي بن كعب الوارد في سبب نزول ال يةالصغيرات لأنه ل يخصهن، رغم آأن بعض المفسرين 
1
 ،

﴾ وهو الشك الذي ا ن ارتبتُوقد رآأى مجاهد، كما رآأى غيره، آأن الس ياق يتحدث عن حالة الارتياب ﴿

ذا اختل الحيض عند النساء آأو ارتفع لسبب من الأس باب، وقد روى الطبري عن سليمان قال:  هي »يحصل ا 

ن حيضتها الثانية فاة تحيض؛ قال: تعتدي المرتابة التي قد قعدت من الو باَّ لد تطلق، فتحيض حيضة، فيأأتي ا 

ت حين  بان الثالثة فلم تحض اعتدي حين ترتاب ثاةثة آأشهر مس تقبلة؛ قال: فا ن حاضت حيضتين ثم جاء ا 

«ترتاب ثاةثة آأشهر مس تقبلة، ولم يعتدي بما مضى
2

ن قوله تعالى والاةئِ لم يحضن ور،  د ولذلك قال مجاهد: ا 

«في المس تحاضة ل تدري دم حيض هو آأو دم علة»
3
﴾ للمخاطبين، يعني ا ن لم ا ن ارتبتُقوله ﴿»..وقال:  

«تعلموا كم عدة اليائسة والتي لم تحض فالعدة هذه
4
ن لم تعلموا التي قعدت عن الحيضة، والتي لم »آأو قال:   ا 

«تحض، فعدتهني ثاةثة آأشهر..
5

ليه مجاهد نظر  وجيه في الس ياق العام والخاص، . والظاهر آأن ما ذهب ا 

فالسورة تتحدث في عمومها عن النساء، وهي جديرة آأن تسمى بهن لختصاصها بأأحكامهن؛ وبسبب تضمنها 

لهذه الأحكام سماها عبد الله بن مسعود سورة النساء الصغرى
6
نما احترز العلماء من تسميتها سورة   وا 

بعة ضمن سور القرآ ن الكريم. ومعلوم آأن الفتاة الصغيرة ل النساء، حتى ل تلتبس بسورة النساء المرتبة را

                                                           
1
 (.18/128والجامع لأحكام القرآ ن ) (،7/690انظر سن  البيهق ، )  

2
 (.14/174تفسير الطبري، )  

3
 (.18/128( وينظر: الجامع لأحكام القرآ ن، القرطبي، )4/284آأحكام القرآ ن، ابن العربي، )  

4
 (.18/128الجامع لأحكام القرآ ن، )   

5
 (.14/174تفسير الطبري، )  

6
نزلت سورة النساء الصغرى )يقصد سورة الطاةق( ».. عبد الله بن مسعود:  ذكرها البخاري في صحيحه بلفظين، وفي آأحدهما قال  

(. وذكره 14/434، )«وآأولت الأحمال آأجلهن آأن يضعن حملهن»بعد الطولى )يقصد البقرة(، ينظر: فتح الباري، كتاب التفسير، باب: 

تقان، )ص:   كتب التفسير وكتب الس نة: سورة الطاةق، شاعت تسميتها في المصاحف وفي»(. قال ابن عاشور: 124الس يوط  في ال 

 (. 28/292التحرير والتنوير، )« ولم ترد تسميتها بهذا في حديث عن رسول الله صى الله عليه وسلم موسوم بالقبول
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تدخل في هذه الفئة ول ينطبق عليها هذا الوصف، فهي  ليست من النساء
1
ذا بلغت »وفي حديث عائشة:   ا 

، ما يدل بالمخالفة آأن من لم تبلغ هذه السن ل تعد من زمرة النساء، كما آأن «الجارية تسع س نين فهي  امرآأة

يئَسِْنَ مِنَ اَ۬لمَْحِيضِ مِن  وَال۪ےْ ﴿ص يتحدث عن الحيض وهو موجه للنساء، وقوله تعالى: الس ياق الخا

 ٓۥ نسَِائِٓكُمُ فوائد »ومقتضاه آأن الاةئِ لم يحضن من نسائكم. قال الش يخ عبد الرحمن بن يحيى المعلم  في  ﴾ن

، مع آأنه» «:المجاميع لةي ن بالغات، وعى الاةئِ لم يحضن والاةئِ لم يحضن، يصدق عى الاةئِ لم يحضن للعل

، قلت: العموم هنا مقييد بكونهن آأزواجا، لأني  هني لصغرهن، فليست خاصة بالصغار، فا ن قيل: نعم، ولكنها تعمُّ

ل الاةئِ لم يحضن وهن آأزواج، فمعنى ال ية: آأن كل  المعنى: والاةئِ لم يحضن من نسائكم المطلقات، فاة تعم ا 

تها ثاةثة آأشهر، ول يلزم من هذا آأن كل من لم تحض يصح آأن تكون زوجة، كما من لم تحض من آأزواجكم عد

تقول: كل طويل من بني تميم شريف، فاة يلزم منه آأن كل طويل من الناس يمكن آأن يُجعل من بني تميم، 

نه دقيق «فتأأمله، فا 
2
يرات والظاهر آأن الفقهاء آأمثال ابن شبرمة والبتي والأصم حين اعترضوا عى ربط الصغ. 

بهذا النص، لم يروا حجة قاطعة تدفع لحسم التأأويل في هذا الاتجاه، ولذلك جنحوا ا لى الاحتمال الدللي 

الممكن
3
 فسلكوا طرقا اس تدللية مخالفة. 

 ارنيا:  نظر في سبب نزول ال ية:

 عى معنى الصغيرات ا لى حديث تناقله« الاةئِ لم يحضن»يستند آأغلب الفقهاء الذين حملوا دللة 

قام رجل فقال: »المفسرون عن الرازي وهو الذي آأخرجه الحاكم في المس تدرك والبيهق  في السن ، وفي لفظه 

                                                           
1
ُّسْوان: جمع المرآَة من غير   يلسْوانُ والن يلساء والن ُّسْوة، بالكسر والضم، والن يلسْوةُ والن  لفظه، لسان العرب )نسا( جاء في لسان العرب: الن

ل عى البالغة، وآأصل التسمية من النسء وهو مظنة الحمل، ول يكون من غير البالغات. قال 15/331) (. ول يطلق لفظ المرآأة ا 

َّسْءُ: المرآأة المظنون بها الح مْل»صاحب العباب:   (.1/119، ينظر: نسأأ، العباب الزاخر، الصنعاني، )«الن

 
2
ر ال   يخ العاةمة عبد الرحمن المعلم  اليماني، جمعها ثلة من الباحثين، باب تزويج الصغار من الكبار، )ينظر: آ ار   (.14/ 24ش ي
3
يقوم الاحتمال الدللي الممكن عى القرينة النصية، آأو عى الشاهد، آأو عليهما معا؛ سواء تعلق الموضوع بالنص الشرع  آأم بالنص   

 (.104، آأحمد مداس، )ص «قضايا في تحليل الخطاب»اب: البشري. للمزيد من التوسع ينظر كت
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هذا الحديث آأورده ابن العربي  1﴾ لمَْ يحَِضْنَ   وَال۪ےْ ﴿يا رسول الله فما عدة الصغيرة التي لم تحض؟ فنزل: 

ي فغير صحيح، وقد»في آأحكام القرآ ن فقال:  روى ابن القاسم، وآأشهب، وعبد الله بن الحكم  وآأما حديث آُبي 

شْهُرٖ اِ۪إنِِ  ﴿عن مالك في قوله تعالى: 
َ
تُهُنى ثلََٰثةَُ أ ن لم  ﴾رْتبَتُْمْ فعَِدى ن تفسيرها: ا  يقول في شأأن العدة: ا 

«تدروا ما تصنعون في آأمرها فهذه سبيلها
2
. 

ل آأ  باحة تزويج الصغيرات، ا  ن هناك دوافع آأخرى قد تكون ومع آأن النصوص لم تكن حاسمة في ا 

من آأس باب قبول هذا الزواج ومنها العرف والعادة
3

الْ۪۪ ل مْ  ، وربما منها غلبة اس تقاةل الصغيرات بوصف ﴿

 َۖ ضْن  ل ﴾ الوارد في ال ية، آأو لعتبارات آأخرى يمكن آأن نفهم منها تسويغ حكم ال باحة بعيدا عن مقتضيانت يح 

 نص.الألفاظ ودللتها الشرعية في ال 

 :دليل حديث عائشة ارلثا:

ليه، حديث صحيح، رواه الش يخان واش تهر عند الفقهاء  حديث عائشة الذي تقدمت ال شارة ا 

ثين؛ والذين يشككون في مضمونه عموما وفي سن آأم المؤمنين عائشة حين زواجها خاصة، ل تقوم  والمح دي

س ند الحديث آأو في صحة متنه، وما  دعاواهم عى آأسس علمية منضبطة، سواء من حيث التشكيك في صحة

يساق من حجج لتضعيف الحديث آأغلبه واه وعليه مؤاخذات ترده، ومن ذلك التشكيك في الرواية التي تفرد 

هشام بن عروة بروايتها كما قيل، لك ونه متهم  في عدالته، كما ادعوا، آأو لأنه اختلط في آ خر حياته، وتساهل 

 ءات المردودة.في الرواية، وغير ذلك من الادعا

                                                           
1
 «.مستندات المؤيدين لزواج الصغيرة»راجع مبحث   

2
 .4/284آأحكام القرآ ن، ابن العربي،   
3
زواج الصغيرة كان عرفا شائعا بين كل الأمم، ل خصوصية في ذلك للمسلمين ول لغيرهم، وقد عرض لهذا الموضوع الدكتور عبد المنعم  

 (.97فني في كتابه: موسوعة آأم المؤمنين عائشة، )ص الح
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المشككون في رواية هشام بن عروة يس تغربون كون مصادر الرواية محصورة في العراق ول آأحد 

يرويها في المدينة، وبحس بهم فا ن ذلك يطعن في الحديث. ويس تدلون بكون ال مام مالك رد رواية هشام التي 

نبي وهي بنت تسع س نين وردت عن طريق آأهل العراق، ويشككون آأيضا في سن عائشة يوم تزوجها ال 

فادة من طريق واحد هو رواية هشام حيث نقُلت هذه ال 
1

. كما يقدمون علاة وآأعذارا آأخرى بغرض 

 التشكيك في صحة الحديث والتنقيص من قيمته.

والذي يظهر، آأن هذا الحديث اربت من حيث الرواية ويصح س نده عند آأهل الشأأن كما بيينا قبلُ 

ض عليه آأحد من المحدثين، ورواه الش يخان وغيرهما، وآأما عن سن عائشة الذي في الكتب الصحاح، ولم يعتر 

ل فيه الشراح  كان يوم تزوجها النبي صى الله عليه وسلم ل يزيد عن تسع س نوات كما ورد في الحديث، ففصي

. وبيينوا ثبوت هذه السن بطرق العقل والنقل، وسلكوا في ذلك مسالك دقيقة س نعرض لها في هذا البحث

ل  في رواية هشام بن عروة فذلك ادعاء واهٍ، نظرا لوجود  وآأما قولهم ا ن سن عائشة يوم زواجها لم يرد ا 

روايات آأخرى تؤيد مضمون الحديث غير رواية هشام وغير حديث عائشة عن زواجها، ومنها رواية محميد بن 

، وهي تذكر تفاصيل خطبة  آأبي سلمة محمد بن عمرو عن بلشْر عن يْحيى  عائشة، وكذلك رواية آأخرى لمحمد و 

بن عمر عن يْحيى
2

. وحتى لو ثبت آأن هذا النص تفرد بروايته هشام عن عروة عن عائشة، فاة مجال 

                                                           
1
المنشور بمجلة الواضحة « هل تزوجت عائشة آأم المؤمنين وهي بنت السادسة»يمكن مطالعة جوانب من هذا التشكيك في مقال  

 (.417-410م، لصاحبه ت.آأ شانافاس. ترجمة خالد الساقي. )ص 2009-1430س  5الصادرة عن دار الحديث الحسنية، ع
2
ثنا» ونص الحديث هو:  ثنا محمَّد بن بشر حدَّ ثنا محيد بن عمرو قال حدَّ جاءت خولة  خديجة هلك ت لم ا»قال  آأبو سلمة ويحيى قال حدَّ

بًا قال فمن البكر قالت عثمان بن مظعُونٍ  بنتُ حكيم امرآأةُ  يل ن شئت  ث ي ن شئتْ  بكرا وا  جُ قال من قالت ا  وَّ ابن ة  قالت يا رسول اللّي آأل تز 

ليك عائشة بنت آأبي بكر َّييلبُ، آأحبيل خلق اللَّّ عزي وجلي ا  َّب عتْك عى ما تقول ق ال  قالت قال ومن الث ات ن تْ بك و  ة قد آ م  ةُ ابنة زمْع  وْد  س 

َّ فدخل تْ بيت بيل فاذْكُرليهما عل   والبركة قالت وما ذاك قالت ماذا آأدْخل اللّ  عز وجلي عليكم من الخيرل  آُمَّ رومان فقالتْ يا آأبي بكر فاذْه 

آأبا بكر ماذا آأدْخل  فقالت يا حتىي يأأتي فجاء آأبو بكر آأبا بكر قالتْ انتظرلي عائشة   آأرْسل نيل رسولُ اللّي صىي الله عليه وسلمي آأخْطب عليه

َّما هي  عليه عائشةاللّي عليكم من الخير والبركة قال وما ذاك  قالت آأرسلنيل رسول اللّي صى اللّي عليه وسلمَّ آأخطب  ن قال وهل تصْلح له ا 

ساةم وابنْتك تصْلحُُ لي ف  
ِ
ليه فقولي له آأنا آَخوك وآأنت آَخي في ال ع  ا  تْ له ذلك قال ارْجل تْ ا لى رسول الله فذكر  تْ ابنة آأخيه فرجع  ع  ج  ر 

رلي وخرج قالت آُمُّ رومان   نَّ  ف ذكرتْ ذلك له قال انتْ ظل م بن عدييٍ  ا  وْعلدًا ق طُّ ف أخَْل ف هُ قد كان ذك مطْعل ل ما وعد  م  اللَّّ ها عى ابنْلهل ف و  لَبي  ر 

ييٍ  آأبو بكر عى فدخل   بكر مل بن عدل آَتهُُ آُمُّ الفْ تى  فقالت يا مُطْعل اف ة   وعنده امر  لُهُ في دينلك الذي آَنت  ابن آأبي قحُ  ب ن ا مُدْخل احل لعلكَّ مُصْبٍ ص 

ليك  قال
ِ
ج ا وَّ ن ت ز  ييٍ  بو بكرآأ  عليه ا  مل بن ع دل ا تقول ذلك فخرج من عنده وقد آأذهب اللَّّ عزي وجلي ما كان  للمُطْعل نهَّ آأق وْل  هذه تقولُ ق ال ا 
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لستنكار هذا التفرد، ول يس تغرب تفرد عروة بسماع الحديث من خالته، فهو من جهة من المكثرين من 

الرحم، من آأعلم الناس بحديث عائشةرواية الحديث، ومن جهة آأخرى كان، بالنظر ا لى رابط 
1

، مع آأن هذا 

 التفرد لم يحصل. 

ن هشام تساهل في الرواية فهذا هو الجرح الوحيد الذي ذُكر في حقه، ولم يقل به  وآأما عن قولهم ا 

ل مالك. وتبنى قوله ابن القطان الفاسي المالكي )ت  ميزان »في ه( 623ه( وقد رد عليه الذهبي )ت 628ا 

ن : ا ن ذلك ذكره مالك عن هشام، وكان هشام حينها ش يخا كبيرا، صحيحا وترش يدا فقالت « الاعتدال وا 

مام، لكن في الكبر تناقص حفظه، ولم يختلط آأبداً، ول عبرة بما قاله » هشام بن عروة، آأحد الأعاةم، حجة ا 

اة ولم يبق حفظه آأبو الحسن بن القطان من آأنه وسهيل بن آأبى صالح اختلطا، وتغيرا؛ نعم، الرجل تغير قلي

كهو  في حال الش بيبة، فنسى بعض محفوظه آأو وهم، فكان ماذا! آأهو معصوم من النس يان؟! ولما قدم العراق 

في آ خر عمره حدث بجملة كثيرة من العلم، في غضون ذلك يسير آأحاديث لم يجودها، ومثل هذا يقع لمالك 

لأمةة الأثبات بالضعفاء والمخلطين، فهشام ش يخ ولشعبة ولوكيع ولكبار الثقات، فدع عنك الخبط، وذر خلط ا

ال ساةم، ولكن آأحسن الله عزاءنا فيك يا ابن القطان، وكذا قول عبد الرحمن بن خراش: كان مالك ل 

«يرضاه، نقم عليه حديثه لأهل العراق
2
ذا  الحافظ قد يتغيروآأما « »سير آأعاةم النباةء»وقال في .  حفظه ا 

ي آأحد بمعصوم من السهو والنس يان  كبر، وتنقص حدة ذهنه، فليس هو في ش يخوخته، كهو في ش بيبته. وما ثم 

«)...( فهذا شعبة، وهو في الذروة، له آأوهام، وكذلك معمر، والأوزاع ، ومالك، رحمة الله عليهم
3
وقال: . 

                                                                                                                                                                                     

هُ فرجع فقال هُ  لخولة    في نفْسه من عدتلهل التي وعد  ياَّ جها ا  تيل  وعائشة ادْعل  لي رسول اللّ  صىي اللّي عليه وسلمَّ فدعتْهُ فزوي يومئذ بنت سل

نل  (. وينظر عون المعبود شرح سن  آأبي داود، شرف الحق العظيم آ بادي، كتابُ 502 -42/501مس ند آأحمد، تتمة عائشة، )« ين...س ل

،  (.2125، 2124باب في الأرجوحة، وضمنه عرض لمختلف الطرق التي ورد بها الحديث. )ص:  الَْد بل
1
بحديث عائشة ثاةثة: القاسم )يقصد القاسم بن محمد بن آأبي بكر الصديق،  كان آأعلم الناس»... هـ( 222قال خالد بن نزار الغساني )ت  

رة بنت عبدالرحمن )وهي تلميذة عائشة( ْ ، ينظر تهذيب التهذيب، ابن «وعائشة هي عمته(  وعروة )ابن الزبير، وعائشة خالته( وعم 

 (.8/323حجر، )
2
 (.86-7/85ميزان الاعتدال، الذهبي، )  

3
 (.37-6/36، الذهبي، )سير آأعاةم النباةء  
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وهشام فلم يختلط قط، هذا آأمر مقطوع به، وحديثه محتج به في الموطأأ والصحاح، والسن ، فقول ابن »

نه اختلط»القطان:  «قول مردود، مرذول« ا 
1
 . 

ن  من جرح مُجماة قد عدله »ومن المعلوم في قواعد الجرح والتعديل في الحديث آأنه هذا،  ذا كا 
ِ
ا

لَّ مُبيناً له، لأنه قد يثبت له رتبة الثقة  ئلنا من كان، ا  يهل من آأحد، كا  ة هذا الف ني فاة يقبل الجْرْح فل آأحد من آَئلمَّ

ل بأأمْر جل، وهذا ما ذكره ابن حجر في فاة يزح «نزهة النظر»زح عنها ا 
2
قال الذهبي، وهو من آأهل »..وقال  

الاس تقراء التام في نقد الرجال، لم يجتمع اثنان من علماء هذا الشأأن قط عى توثيق ضعيف ول عى تضعيف 

«معوا عى تركهثقة )...( انتهيى. ولهذا كان مذهب النسائِ آأن ل يترك حديث الرجل حتى يج
3
وهشام ثقة  

عند المحدثين
4
. 

ول عذر للطعن في الحديث حتى مع الاحتجاج برد مالك لرواية آأهل العراق، آأو كراهته لعدم 

تثبتهم في النقول
5
العراق، بل سمعه بالمدينة نفر عن عروة وعن غيره، كما سمعه ابنه فالحديث لم يتفرد به آأهل  

                                                           
1
 (. 37-6/36المرجع السابق، )  

2  
(، 222(، وينظر نفس المتن في: تدريب الراوي، )ص: 112ينظر علم رجال الحديث لتق  الدين الندوي، نقاة عن ابن حجر، )ص: 

ذا الشأأن لم يقبل الجرح فيه من فا ن كان من جرح مجماة قد وثقه آأحد من آأمةة ه».. لبن حجر، وفيه: « نزهة النظر»نقله الس يوط  عن 

ل من  ن آأمةة هذا الشأأن ل يوثقون ا  ل بأأمر جل؛ فا  ل مفسرا؛ لأنه قد ثبتت له رتبة الثقة، فاة يزحزح عنها ا  آأحد، كائنا من كان، ا 

ل بأأمر صريح، وا   ن خاة عن التعديل اعتبروا حاله في دينه ثم في حديثه، ونقدوه كما ينبغ ، وهم آأيقظ الناس فاة ينقض حكم آأحدهم ا 

هماله عمال قول المجرح فيه آأولى من ا  ذا لم يعدل فهو حيز المجهول، وا  ذا صدر من عارف، لأنه ا  ونقل هذا «. قبل الجرح فيه غير مفسر ا 

ظر ولكني لم آأجده فيه، ين« نزهة النظر»النص زكريا عميرات، في تحقيقه لكتاب الكفاية للخطيب البغدادي، ونس به آأيضا لبن حجر في 

 (.100الكفاية في علم الدراية للخطيب البغدادي )ص: 
3
ينظر: «. نخبة الفك ر في مصطلح آأهل الأثر»(. ونفس الكلام نقله ابن حجر في 223ينظر تدريب الراوي، نقاة عن الذهبي، )ص:  

 (.628 -1/627)(، وانظر اليواقيت والدرر شرح نخبة الفكر، المناوي، 178، )ص«نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر»
4
مام في الحديث، وقال يحيى بن »قال ابن سعد عن هشام بن عروة:   كان ثقة، ثبتا، كثير الحديث، حجة. وقال آأبو حاتم الرازي: ثقة، ا 

 (.35/6، ينظر: سير آأعاةم النباةء، )«معين وجماعة: ثقة..
5
لى مالك: »جاء في ترتيب المدارك:   فأأقام نحو الس تين آأو الس بعين يوماً، فسمع عندها قال مطرف: جاء رجل من آأهل الكوفة ا 

لى مالك وقال: نحن بالعراق نكتب من الحديث في ساعة آأكثر من هذا. فقال له: يا ابن آأخي، بالعراق عندكم دار  آأحاديث، فشكى ذلك ا 

« صارت ال ن تجيش علينا بالحديثالضرب، يضرب بالليل ويخرج بالنهار، ثم قال مالك: كانت العراق تجيش علينا بالدنانير والدراهم، ف

ذا جاءونا يأأخذون الحديث عن غير ثقة»(. وفي موضع آ خر 2/141) « قيل لمالك: لم ل تحدث عن آأهل العراق، قال: لأنني رآأيتهم ا 

 (.1/89، القاضي عياض، )«ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة آأعاةم مذهب مالك»راجع: 
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ابن شهاب الزهري، وكان ممن استنكر عى آأهل العراق »عوا الحديث: هشام منه. ومن هؤلء الذين سم

تساهلهم بالحديث
1

ليه وهى ، وروى عن عروة عن عائشة آأنها  قالت: تزوجها وهى بنت س بع س نين وزفت ا 

«بنت تسع س نين، ولعُبها معها، ومات عنها وهى بنت ثماني عشرة
2

محمد بن عمرو عن يحيى بن عبد  . وسمعه

طب عن عائشةالرحمن بن حا
3
 وفقيه المدينة: عبدالرحمن بن آأبي الزناد وسمعه جعفر بن محمد عن آأبيه. 

مام مصر الثقة عبدالله . وسعيد بن عبدالرحمن الجمح  وكلاهما مدني صدوق الحديث، وحديثهما سمعه منهما ا 

يينة، وهو آأعلم وقال ال مام الحميدي في مس نده عن سفيان بن ع  بن وهب كما في جامعه، وعنه رواه جماعة.

الحجازيين بحديث آأهل الحجاز،
4

حدثنا هشام بن عروة )وكان من جيد ما يرويه عن »: حدثنا سفيان قال: 

آأبيه(
5
عن عائشة قالت: تزوجني رسول الله صى الله عليه وسلم وآأنا بنت ست س نين آأو س بع س نين وبنى  

«بي وآأنا بنت تسع
6
رق مختلفة، مما يدفع ش بهة حصر معناه وهذه الروايات وغيرها ورد فيها الحديث بط 

وفائدته في رواية واحدة من طريق آأهل العراق. كما آأن الحديث لم ينفرد به هشام بن عروة عن آأبيه كما 

زعموا، بل رواه عن عروة جماعة غير هشام، ومنهم الزهري؛ وس بقت ال شارة ا لى روايته من قبل، وسمعه 

                                                           
1
ذا سمعت بالحديث   (. 59العراقي فأأورد به ثم آأورد به، تدريب الراوي )ص  قال الزهري ا 
2
بْد بن حميد، عن عبد الرزاق، ينظر    (.9/178صحيح مسلم بشرح النووي، )رواه مسلم عن عل
3
نقل الهيثم بن عدي، عن صالح بن حسان، آأن محمدا بن عمرو كان حسن ال س ناد، وكان من الطبقة الثالثة من محدثي آأهل المدينة.  

 (.  133-8/132مس ند آأبي يعى، آأبو يعى الموصل، )تعليق المحقق، في: ينظر 

 
4
؛ وهذا الحديث «كان ابن عيينة من آأعلم الناس بحديث الحجاز »( عن عبد الرحمن بن مهدي قال: 8/455نقل الذهبي في السير، ) 

 الوارد آأعاةه، هو من جملة ما روي في المدينة عن هشام بن عروة عن آأبيه.
5
ث ه هشام بن عروة، عى اعتبار آأن هذا « وكان من جيد ما يرويه عن آأبيه»رة: عبا   دي دراج في عنعنة الحديث، يقصد بها الراوي مح  ا 

ذا كان هشام موصوفا بالثقة والضبط، في سائر ما يرويه من الأحاديث،  الحديث كان من آأحسن ما رواه عن آأبيه عروة بن الزبير؛ فا 

تقان، مع العلم آأن الطريق التي ورد بها الحديث، وهي رواية سفيان بن عيينة عن فكيف به في هذه الرواية ا لتي شُهد له فيها بالجودة وال 

 هشام بن عروة عن آأبيه عن عائشة، تعد، عند المحدثين، من آأشهر الأسانيد عن عروة بن الزبير.
6
 الله عليه وسلم، ورواه عن سفيان بن عيينة، عن الحديث آأورده الشافع  في مس نده، ضمن كتاب النكاح، باب زواج النبي صى 

 (. 3/405هشام بن عروة، عن آأبيه، عن عائشة. ينظر شرح مس ند الشافع ، عبد الكريم القزويني، )
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من الزهري معمر ورواه عنه عبد الرزاق
1

، وهو من آأحاديث مسلم في صحيحه
2
وعروة بن الزبير نفسه لم  

ال مام الأسود بن يزيد النخع  وهو من  يتفرد بهذا الخبر، حيث رواه عن عائشة جمع من الأمةة الثقات، منهم:

كبار التابعين، وروايته في صحيح مسلم، وفقيه المدينة ال مام القاسم بن محمد بن آأبي بكر الصديق، وهو من 

علم الناس بحديث عائشة، وممن آأكثر الرواية عنهاآأ 
3

. ورواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح
4

، ورواه التابع  

الثقة الفقيه عبد الله بن عبيد الله بن عبد الله بن آأبي مُليكة؛ آأخرجه ا سحاق بن راهويه في مس نده والنسائِ 

س ناد حسن. ورواه آأيضا ال مام الثقة الجليل آأب و سلمة بن عبد الرحمن، والتابع  الثقة يحيى بن في الكبرى با 

س ناد اربت، وكذلك التابع  الثقة عبد الملك  عبد الرحمن بن حاطب؛ وحديثهما في مس ند ال مام آأحمد وغيره با 

س ناد جيد بن عمير: كما عند الطبراني با 
5
. 

ارض في هذا من جهة، ومن جهة آأخرى، استند المشككون في طعنهم في الحديث ا لى ادعاء التع

تواريخ مياةد عائشة وآأختها آأسماء رضي الله عنهما وفاطمة وصحابة آ خرين، وذلك بغرض التأأكيد عى آأن سن 

عائشة رضي الله عنها كان آأكثر من خمس عشرة س نة لما تزوجها النبي. وكان في حسابهم آأخطاء ومغالطات 

تحتاج ا لى التصحيح
6

ما نقلوه عن الطبري في تاريخ الأمم . ومما يساق من الروايات لتزكية هذا الطرح، 

                                                           
1
نكح رسول الله صى الله »روى الطبراني عن اسحق بن ابراهيم الدبري، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن عروة، قال:   

ليه وهي بنت تسع ولعبها معهاعليه وس ي ت ا  وروى الحديث آأيضا عن ا سحق عن عبد الرزاق، عن «. لم عائشة وهي بنت ست وآأهدل

 (.23/17معمر، عن هشام بن عروة، عن آأبيه. ينظر: المعجم الكبير للطبراني، تابع مس ند النساء، )
2
 (.9/76الصغيرة، ) ينظر صحيح مسلم بشرح النووي، كتاب النكاح، باب تزويج الأب البكر  

3
هـ( قال: كان آأعلم 222س بقت ال شارة ا لى هذا في حديث سابق عن هشام بن عروة، وفيه خبر عن خالد بن نزار الغساني )ت  

الناس بحديث عائشة ثاةثة: القاسم )يقصد القاسم بن محمد بن آأبي بكر الصديق، وعائشة عمته(، وعروة )ابن الزبير، وعائشة خالته( 

رة ب  ْ  (.8/323نت عبدالرحمن )تلميذة عائشة( ينظر تهذيب التهذيب، ابن حجر، )وعم 
4
 (.9/225ينظر مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، نور الدين الهيثم ، كتاب المناقب،  باب في فضل عائشة، )  

5
 (.23/17ينظر: المعجم الكبير للطبراني، تابع مس ند النساء، )  

6
ت التي يعرضها آأطياف من منكري الس نة فيجعلونها حجة لرد الأحاديث الصحيحة، كما يسوقها كانت هذه الدعوى من جملة الش بها  

طوائف ما يسمى بالقرآ نيين للتأأكيد عى آأن القرآ ن هو المصدر الوحيد للشريعة دون الس نة، وكذلك يحتج بهذه المغالطات عدد من 

وى جاء من ش بهات بعض المستشرقين حول ال ساةم بشكل عام وحول الأطياف الفكرية الحديثة والمنتس بين للحداثة. وآأصل هذه الدعا

الس نة بشكل خاص، وكان ممن روج لها المستشرق لمانس؛ وقد آأشارت عائشة عبد الرحمن لبعض مغالطات هذا المستشرق ضمن 

( من الكتاب. وليست 469-468، وردت عى ادعاءاته بالأدلة الدامغة. انظر الصفحتين )«تراجم س يدات بيت النبوة»كتابها المسمى 
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ن جميع آأبناء آأبي بكر الأربعة ولدوا في حقبة الجاهلية والمماليك حيث قال: ا 
1
ما يعني آأن زواج عائشة بعد  

 الهجرة لم يكن في تسع س نين.

، آأن فارق السن بين فاطمة «ال صابة» ويذكرون كذلك نس بةً ا لى ابن حجر؛ ونقاة عن كتابه

عادة بناء الكعبة، والنبي في  وعائشة رضي الله عنهما كان خمس س نين؛ عى اعتبار آأن فاطمة ولدت آأثناء ا 

الخامسة والثاةثين
2

، وذلك يعني بحس بهم آأن النبي صى الله عليه وسلم كان يكبر عائشة بأأربعين س نة، فا ن 

س نة، ما يدحض  كان عمر النبي يوم زواجه بعائشة اثنان وخمسون س نة، فقد كان س نها وفق ذلك اثنا عشر

 بحس بهم القول بأأن عائشة تزوجت وهي ابنة تسع.

ن آأسماء كانت آأكبر من عائشة بعشر س نين، نقاة عن الذهبي في كتابه سير آأعاةم  ويقولون ا 

النباةء، وابن كثير في البداية والنهاية، وعن غيرهما من المؤرخين والمحدثين، ويربطون هذه الأقوال برواية لبن 

ليه باسم حجر في كتاب  «طريق التحزيب»نس بوه ا 
3
عاشت آأسماء مائة عام وماتت في ثاةثة »يقول فيها:  

«وس بعين هجرية، آأو آأربعة وس بعين
4

، ما يدل عى آأن سن آأسماء بحسب ابن حجر كان في حدود س بع 

وعشرين س نة عند الهجرة. واستنادا ا لى فارق السن بينها وبين آأختها، فا ن سن عائشة حال زواجها كان 

 يقارب ثماني عشرة س نة. وبنى بها النبي وهي ابنة العشرين تقريبا. 

                                                                                                                                                                                     

هناك حاجة في هذا البحث لنس بة كل ادعاء ا لى مصدر معين نظرا لشهرة الادعاءات وكثرة تداولها بين المشككين وغُنيتها عن 

 الانتساب لقائل.
1
المنشور بمجلة « هل تزوجت عائشة آأم المؤمنين وهي بنت السادسة»ينظر عى سبيل المثال ما قاله في ذلك: ت.آأ.شانافاس في مقاله   

 (.417-410م، ترجمة خالد الساقي. )2009-1430س  5الواضحة، الصادرة عن دار الحديث الحسنية، ع
2
بلغت آأسماء بنت آأبي بكر من العمر » ، نقاة عن هشام بن عروة عن آأبيه، قال: «ال صابة في تمييز الصحابة»ذكرها ابن حجر في كتاب   

(. وينظر: البداية والنهاية لبن 8/14ينظر: ال صابة في تمييز الصحابة، ابن حجر، )« نك ر لها عقلمائة س نة ولم يسقط لها سن، ولم يُ 

 (.8/346كثير )
3
 هذا الكتاب لم آأجد له آأثرا ول ذكرا عند القدماء، ولكن مضمونه ورد في ال صابة وفي غيره.  

4
لى آأوائل س نة آأربع وعشرين. قيل: عاشت بعد ابنها ولدت قبل الهجرة بس بع وعشرين س نة»قال آأبو نعُ يم الأصبهاني:    ، وعاشت ا 

 (.8/14حجر، )ينظر كتاب ال صابة لبن « عشرين يوما، وقيل غير ذلك
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والحقيقة آأن ما يبدو من تناقض في هذه المعطيات سببه الانتقاء في نقل الأخبار وعدم تمحيص 

ر الدكتور محمد  الأقوال لفهم مقصودها؛ فأأما دعوى آأن آأبناء آأبي بكر ولدوا في الجاهلية فأأمر ل يصح، وقد حري

القول في هذه المسأألة، وبيني آأن الاستشهاد بقول الطبري ا ن كل آأولد آأبي بكر قد ولدوا في الجاهلية عمارة 

خلط وعدم فهم، لأن نص الطبري المذكور يتحدث فيه عن آأزواج آأبي بكر »هو محض كذب عليه، و

«الصديق وليس عن آأولده
1

الجاهلية؛  . وليس في نصه، حسب عمارة، ما يفيد آأن آأولدهن ولدوا لهن في

ن هذا ل يتناقض مع ما آأورده الطبري  فالحديث، كما قال كان عن الأزواج وليس عن الأبناء. وقال مبيينا: ا 

في موضع آ خر حيث يذكر آأن النبي صى الله عليه وسلم بنى بعائشة بعدما قدم المدينة، وكان عمرها تسع 

س نين
2
. 

الله عليه وسلم وعمرها اثنا عشر س نة، استنادا وآأما الادعاء القائل بأأن عائشة تزوجت النبي صى 

نه كان في نفس الس نة التي آأعيد فيها بناء الكعبة آأي  ا لى مقارنة تاريخ مياةدها بمياةد فاطمة، الذي قيل ا 

 خمس س نوات قبل البعثة، ففيه آأيضا تضليل واضح، وبيان ذلك في ما يل:

ت والكعبة تبنى وكان النبي صى الله عليه قالوا نقاة عن ابن حجر ا ن فاطمة رضي الله عنها ولد

وسلم حينئذ في الخامسة والثاةثين، وهذا يثبت بزعمهم آأن ولدة عائشة كانت عام البعثة بحكم فارق الس نين 

آأورد روايات مختلفة ولكنه لم يرجح منها واحدة« ال صابة»بينهما. والحقيقة آأن ابن حجر في 
3
ومما آأوردهُ هذه  

                                                           
1 

 عى الرابط:« الرد عى من طعن في سن زواج عائشة»ينظر مقال الدكتور محمد عمارة  

(https://www.alukah.net/sharia/0/3218،) رة في مظانه، فوجدته كما ذكر، وفيه تفصيل يتعلق بأأزواج وقد تتبعت ما نقله عما

آأبي بكر رضي الله عنه؛ عرض فيه لأسماء من تزوجهن في الجاهلية وولدن له، ومن تزوجهن في ال ساةم. ثم سمى آأولد آأبي بكر من 

ج في فكل هؤلء الأربعة من آأولده ولدوا من زوجتيه ا» زوجتيه اللتين تزوجهما قبل ال ساةم وقال: للتين سميناهما في الجاهلية، وتزوي

 (.590/ 2تاريخ الطبري، )ينظر « ال ساةم آأسماء بنت عميس
2
فادته في مصدرها من كتاب: تاريخ الطبري، )    (.495-2/494انظر ا 

3
 عليه وسلم ابن نقل ابن حجر عن الواقدي عن طريق آأبي جعفر الباقر؛ قال: قال العباس: ولدت فاطمة والكعبة تبنى والنبي صى الله  

خمس وثاةثين س نة، قال: وبهذا جزم المدائني. وذكر رواية آأخرى ترُوى عن عبيد الله بن محمد بن سليمان الهاشم ، وفيها آأنها ولدت 

حدى وآأربعين من مولد النبي صى الله عليه وسلم. وكان مولدها قبل البعثة بقليل، نحو س نة آأو آأكثر، وهي آأسن من عائشة بنح و س نة ا 
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عن مولد فاطمة رضي الله « ال صابة»ها عن الواقدي. وكان من الروايات التي آأوردها في الرواية التي نقل 

ولدت س نة ا حدى وآأربعين من مولد النبي »عنها، رواية عبيد الله بن محمد بن سليمان الهاشم ، وذكر فيها آأنها 

ل ذلك ابن عبد البر في ، وقال مث«صى الله عليه وسلم، وكان مولدها قبل البعثة بقليل، نحو س نة آأو آأكثر

الاستيعاب
1

، والحاكم في المس تدرك
2
والحافظ الدولبي في كتاب الذرية الطاهرة، وابن نجيم في معرفة  

الصحابة
3

ل ما بين ،  فأأما قول عبيد الله ا ن مولدها قد يكون قبل البعثة بس نة آأو آأكثر بقليل فليس معناه ا 

كما بين ذلك الدكتور عمارة، ما يعني آأن ابن حجر كان اللغة. الس نة وآأربع س نوات، وهو معنى لفظ القليل في 

يميل ا لى القول بأأن سن فاطمة يوم زواجها كان ما بين آأربعة عشر س نة وس بعة عشر س نة؛ وآأن زواج عائشة 

ل قلياة، وذلك ما يفيده قول ابن  بحساب فارق السن كان ما بين التاسعة آأو آأقل بقليل، والثانية عشرة ا 

« آأسن من عائشة بخمس س نين وتزوجها عل آأوائل محرم س نة اثنتين بعد عائشة بأأربعة آأشهر وهي»حجر: 

ومع ذلك لم يحسم ابن حجر قوله، ولم يقطع برآأي
4
ليه قول   وكان الأولى آأن ينُقل عنه ترجيحه بدل آأن ينسب ا 

يه فاةبد آأن يكون نقله من باب الأمانة وتركه من باب العدل، وآأما السكوت عن ترجيحه والانصراف عن رآأ 

  معلاة بدليل.

ذا رجحنا القول بأأن ثمان س نوات هي الفارق بين  هذا من جهة ربط سن عائشة بتاريخ البعثة، آأما ا 

سن عائشة وفاطمة كما ذكر الذهبي، فس يكون سن عائشة يوم زواجها ست س نين آأو تكون آأشرفت عى 

                                                                                                                                                                                     

خمس س نين..؛ وفي معرض سيرة رقية رضي الله عنها، ذكر آأنه ل خاةف في مولد زينب، وآأنها آأكبر بنات النبي صى الله عليه وسلم، 

نما الخاةف في رقية وفاطمة وآأم كلثوم رضي الله عنهن، ينظر: ال صابة، ابن حجر، )  (.8/263( و)8/138وا 
1
بات الس نين المذكورة في مولد بنات النبي عليه الساةم، وتنسجم مع ما ذُكر عن زواج هذه الرواية رآ ها ابن عبد البر آأنسب لحسا 

 (.4/1893، ابن عبد البر، )«الاستيعاب في معرفة الأصحاب»فاطمة آأنه كان في سن الخامسة عشر وخمسة آأشهر. ينظر: 
2
 (.3192يم، )ص(، وانظر كتاب: معرفة الصحابة، لبن نج3/176انظر: المس تدرك، للنيسابوري. )  

3
ينظر: الذرية الطاهرة، وفيه رواية آأخرى تفيد آأن فاطمة توفيت س نة ا حدى عشر للهجرة، ليلة الثاةارء، لثاةث ليال خلون من شهر   

(، وقد علق المحقق عى الحديث واصفا 110رمضان، وهي بنت تسع وعشرين س نة آأو نحوها. الذرية الطاهرة النبوية، الدولبي، )ص 

ياه بال ل آأن رواية الواقدي تصلح  لاةعتضاد والمتابعة كما قال ابن تيمية، لأن ا  كثرة الشهادات »ضعف لوجود الواقدي في س نده، ا 

ن لم يكن كل من المخبرين ثقة  (. 27، ينظر مختصر منهاج الس نة لبن تيمية، )ص «والأخبار قد توجب العلم وا 
4
 ، فبق  كلامه محمول عى النسبية والاحتمال.«وقالوا غير ذلك»ختُ ابن حجر آأقواله بعبارة:   
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الس بع
1
ا ورد في آأحاديث عائشة من تواريخوفي الحالتين هناك تناسب بين الاحتمالين وبين م 

2
. ومنها ما رواه 

تزوجني رسول الله صى الله عليه وسلم وآأنا بنت ست س نين بمكة متوفى »ال مام آأحمد عنها آأنها قالت: 

خديجة ودخل بي وآأنا بنت تسع س نين بالمدينة
3
ومتوفى خديجة رضي الله عنها معلوم، وهو عام الحزن، » 

مقصود العقد « تزوجني»رمضان قبل الهجرة بثاةث س نوات. وعائشة تعني بعبارة  وكان في يوم من آأيام شهر

«متوفى خديجة»وليس البناء، وتعني بعبارة 
4
آأي عقب وفاتها، ويوضحه قولها: تزوجني رسول الله صى الله  

«عليه وسلم في شوال وبنى بي في شوال
5
خول وكان زواج عائشة )بمعنى البناء( شهر شوال. ومعلوم آأن  د 

النبي صى الله عليه وسلم للمدينة كان يوم اثنا عشر ربيع الأول، وكان البناء بها شهر شوال من نفس 

الس نة
6

، وحاصل الحساب من شوال متوفى خديجة ا لى شوال الذي كان بعد دخول المدينة هو ثاةث 

س نوات، وهو ما يعني آأن س نها كان حوالي عشر س نوات وقد ينقص عمرها عن ذلك بقليل
7

. وروى 

                                                           
1
سير آأعاةم النباةء، « وعائشة ممن ولد في ال ساةم، وهي آأصغر من فاطمة بثمان س نين« »السير  »يقول شمس الدين الذهبي في كتابه   

(3/429.) 
2
د فاطمة حيث آأثبتت بالحجج آأن تاريخ ، لما حققت تاريخ مياة«تراجم بيت النبوة»عبد الرحمان في كتابها  ينظر ما بينته عائشة  

مياةدها كان في الس نة الخامسة قبل البعثة، وكانت عائشة عبد الرحمان في حجاجها ترد عى المستشرق لمانس، وهو مصدر هذه 

 (.469-468الادعاءات، ينظر تراجم س يدات بيت النبوة، عائشة عبد الرحمن، )
3
 (،. 41/360مس ند آأحمد بن حنبل، تتمة عائشة، )  

4
فقوله في هذا الحديث متوفى خديجة يقتضي آأنه عى آأثر » المقصود من متوفى خديجة: عقب وفاتها؛ قال ابن كثير في البداية والنهاية:   

ل آأن يكون قد سقط من النسخة بعد متوفى خديجة فاة ينف  ما ذكره يونس بن بكير وآأبو آأسامة، عن هشام بن  ذلك قريبا، اللهم ا 

 (. 3/131ابن كثير، البداية والنهاية )« بيه، والله آأعلمعروة، عن آأ 
5
الحديث رواه عبد الله بن « تزوجني رسول الله صى الله عليه وسلم في شوال وبنى بي في شوال»قول عائشة رضي الله عنها:   

 (.9/209) عروة، عن آأبيه، عن عروة؛ آأورده مسلم في صحيحه من طريق الأسود. ينظر: صحيح مسلم بشرح النووي،
6
ل شهورا قليلة؛ دخول مكة كان يوم   ربيع الأول،  12لم تكن المدة التي تفصل بين وقت دخوله صى الله عليه المدينة، وبنائه بعائشة ا 

 وبناؤه بعائشة كان شهر شوال بعده، وهي مدة تقارب ثمانية آأشهر.
7
س ناد صحيح في كتابه:   تزوجني رسول الله صى »ورد فيها قول عائشة رضي الله عنها: « دتخريج المس ن«في رواية ذكرها الأرناؤوط با 

لى المدينة بس نتين آأو ثاةث، وآأنا بنت س بع س نين، فلما قدمنا المدينة جاءتني نسْوة وآأنا  ه ا  الله عليه وسلم متوفى خديجة، قبل مخرجل

مة، فذهبن بي، فه ييأأنني وصنعنني، ثم آأت يْن  بي مَّ ، فبنى بي وآأنا بنت تسع  آألعب في آأرجوحة، وآأنا مُج  رسول  الله صىي الله عليه وسلمي

نين نك » ، شعيب الأرناؤوط. وآأخرج ال سماعيل من طريق عبد الله بن محمد بن يحيى عن هشام عن آأبيه «س ل لى الوليد: ا  آأنه كتب ا 

نها توفيت قبل مخرج النبي، صى الله عليه وسلم، من مكة بثاةث  س نين آأو قريب من ذلك، نكح سأألتني متى توفيت خديجة؟ وا 

ن النبي، صى الله عليه وسلم، بنى بها بعدما  النبي، صى الله عليه وسلم، عائشة بعد متوفى خديجة، وعائشة بنت ست س نين. ثم ا 

 (. 11/429ينظر: فتح الباري، )« قدم المدينة وهي بنت تسع س نين



89 
 

توفيت خديجة قبل مخرج »البخاري عن عبيد بن ا سماعيل قال حدثنا آأبو آأسامة عن هشام عن آأبيه قال: 

النبي، صى الله عليه وسلم، بثاةث س نين، فلبث س نتين آأو قريبا من ذلك ونكح عائشة وهي بنت ست 

هره يقتضي آأنه لم يبن بها قال ابن حجر: )هذا( فيه ا شكال؛ لأن ظا« س نين ثم بنى بها وهي بنت تسع س نين

ل بعد قدومه المدينة بس نتين ونحو ذلك، لأن قوله:  آأي بعد موت خديجة، « فلبث س نتين آأو نحو ذلك»ا 

فيخرج من ذلك آأنه بنى « وبنى بها وهي بنت تسع»آأي عقد عليها لقوله بعد ذلك: » ونكح عائشة »وقوله: 

قع عند المصنف في النكاح من رواية الثوري عن هشام بها بعد قدومه المدينة بس نتين، وليس كذلك؛ لأنه و 

دراج النكاح في هذه الطريق وهو في « ومكثت عنده تسعا» بن عروة في هذا الحديث وس يأأتي ما قيل من ا 

الجملة صحيح، فا ن عند مسلم من حديث الزهري
1
ليه وهي »عن عروة عن عائشة في هذا الحديث   وزفت ا 

وله من طريق الأسود عن عائشة نحوه، ومن « ا وهي بنت ثماني عشرة بنت تسع ولعبها معها، ومات عنه

تزوجني رسول الله، صى الله عليه وسلم، في شوال، وبنى »طريق عبد الله بن عروة عن آأبيه عن عائشة: 

آأي لم يدخل عى آأحد من النساء، ثم »فلبث س نتين آأو قريبا من ذلك »فعى هذا فقوله: « بي في شوال، 

دة بنت زمعة قبل آأن يهاجر، ثم بنى بعائشة بعد آأن هاجر، فكأن ذكر سودة سقط عى بعض دخل عى سو 

«رواته
2

. وبهذه الروايات جميعها تضافر الخبر بتحديد سن عائشة رضي الله عنها في حوالي تسع ا لى عشر 

ن س نها حال زواجها كان يقارب  ثماني عشرة س نوات، وقد يزيد س نها عن ذلك شهورا قليلة. وآأما من قال: ا 

س نة، وآأن النبي بنى بها في العشرين من عمرها، مستندين في ذلك ا لى آأن فارق السن بينها وبين آأختها آأسماء 

هو عشر س نوات
3

مردود، لعدم وجود اتفاق في الروايات عى آأن آأسماء تكبر عائشة بعقد  آأيضا قول ، فهذا

                                                           
1
تْ بهذا ال س ناد من رواية الزهري، عن  ، من آأصح آأسانيد آأحاديثها رضي الله عنها. ينظر كتاب:  الأحاديث التي ورد  عروة، عن عائشة 

حديثاً. فصل في ذلك  145(، وقد بلغ مجموع الأحاديث التي وردتْ بهذا ال س ناد: 2/643آأصح الأسانيد، جمع ودراسة رحاب فوزي، )

  بن عمر عن آأبيه. خليل خاطر في مقدمة كتابه: من آأصح الأسانيد ما رواه الزهري عن سالم بن عبدالله
2
 (.11/429فتح الباري شرح صحيح البخاري، )  

3
س نة، ويس تخلص من ذلك آأنها ولدت  100هـ، وعمرها  73س بقت ال شارة ا لى روايات تذكر آأن آأسماء بنت ابي بكر توفيت س نة   

ذا كان فارق السن بينها وبين عائشة هو عشر س نوات فا ن عائشة ولد 27قبل الهجرة ب  س نة قبل الهجرة.  17ت حوالي س نة؛ فا 

ليه محمد عمارة، حيث بيني آأن الرواية التي  د الفارق بين عائشة وآأختها في عشر س نوات فيها ضعف آأشار ا  ولكن هذه الروايات التي تحدي
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ر، منها ما جاء نما هي رواية من بين روايات آُخ  في سير آأعاةم النباةء، آأن آأسماء آأسن من عائشة  كامل، وا 

ببضع عشرة س نة، والبضع من ثاةث ا لى تسع س نوات، بينما البضع عشرة هو ما بين ثاةث عشرة س نة ا لى 

تسع عشرة س نة. وتبعا لذلك، تكون عائشة قد ولدت ما بين  ثمان س نوات وآأربع عشرة س نة قبل الهجرة، 

آأي في ال ساةم وليس قبل البعثة
1

. وقد اتفقت المصادر عى آأن مياةدها رضي الله عنها كان في ال ساةم، 

ل يأتْينا فيه رسول الله صى اللّي عليه  »بدليل قولها: ين، ولم يمرُُّ عليهما يوم ا  ل ينان الدي ل وهما يدل يَّ ا  لم آأعْقللْ آأبو 

يَّة ة وعش ل «وسلم بكُْر 
2
. 

دي ما اعتبروه ش بها في  والظاهر آأنه لو تم قبول هذه الروايات المختلفة التي انتقاها آأصحابها بعناية للر 

سن زواج عائشة لما بق  للأحاديث الأخرى المتواترة معنى، مع ما يعُلم فيها من الصحة والشهرة التي تشهد 

ذ  قد يسُ تغنى بكثرة »لها بالقوة والقبول، وآأغلبها ورد في الصحيحين. مع العلم آأن الصحة في جميعها ل يطلب، ا 

«الطرق عن اعتبار الضبط التام الذي يجب في الراوي كما قال ش يخ ال ساةم ابن تيمية
3
. 

وتجب ال شارة هنا ا لى مسأألة غاية في الأهمية، وهي آأن الحديث ل يكون صحيحا حتى يخضع لميزان 

ل في مجال علم الحديث، وهو مجال علم  دقيق، وليس في مج ال التاريخ الجرح والتعديل الذي ل يعُمل منهجه ا 

الذي يخلطه المشككون بروايات الصحاح والسن ؛ فالرواية عند المؤرخين ل يشترط فيها الضبط والعدالة؛ 

والطبري المؤرخ ليس هو الطبري المفسر في حرصه عى ساةمة ال س ناد وصحة المتن المنقول
4

، وكذلك يقال 

                                                                                                                                                                                     

حالة ( )ا  https://www.alukah.net/sharia/0/3218تصح عند المحدثين هي التي تذكر الفارق بينهما في بضعة عشر س نة. ينظر )

 سابقة(.   
1
ليه.ينظر مقال الدكتور عمارة بعنوان:        الرد عى من طعن في سن زواج عائشة، س بقت ال شارة ا 

2
. )ص   هل وار آأبي بكر في عهد النَّبي صى الله عليه وسلم وعقْدل ت اب الكفالة، باب جل  (.376صحيح البخاري، كل

 
3
 (.1/238بن تيمية، )ل« النكت»(، نقاة عن كتاب 32تدريب الراوي، )ص 

4
فما يكن في كتابي هذا من خبر ذكرناه عن بعض الماضين مما يستنكره قارئه، آأو »يقول الطبري في مقدمة كتابه تاريخ الأمم والملوك:  

نما آأتى من  يستش نعه سامعه، من آأجل آأنه لم يعرف له وجها في الصحة، ول معنى في الحقيقة، فليعلم آأنه لم يؤت في ذلك من قبلنا، وا 

لينا نما آأدينا ذلك عى نحو ما آأدي ا  لينا، وآأناي ا    (.1/5تاريخ الأمم والملوك، ) «قبل بعض ناقليه ا 
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وترك غيرها، وهو ال مام العارف بعلم عن المسعودي وابن الأثير، وابن حجر الذي رجح بعض الأقوال 

الحديث، ل تختلط عليه روايات المحدثين والمؤرخين
1
. 

ن آأهل العلم ل يلتفتون ا لى كثرة الشواهد والروايات، ما لم تقم بها الحجة في الاس تدلل،  وعموما فا 

ذ القول الحق الذي يقوم عليه الدليل، كما  ذا صح قبُل، من آأي جهة كان؛ ا  قال ابن تيمية، يقُبل من والدليل ا 

خبار المخبر به ن لم يقبل بمجرد ا  كل من قاله وا 
2

، وهذه الأحاديث التي روتها عائشة وغيرها، هي آأحاديث 

م عى غيرها من الروايات، بال ضافة ا لى آأنها وردت بتصريح  صحيحة، وردت في الكتب الصحاح، ولذلك تقُدي

تأأوياة منهم لمشكل آأو مُبْهم من المرويات. وهذا الحديث، زيادة  منها وبلفظها، ولم تكن اجتهادا للفقهاء، آأو

 عى ذلك، تقويه آأحاديث آأخرى تشترك معه في المضمون والمعنى.

 رابعا: آأدلة آأخرى:

وبعد كل ما ذكرنا نتساءل: هل زواج النبي صى الله عليه وسلم من عائشة وهي ابنة تسع س نين 

نكاح الصغيرة؟ ل القول بجواز ا   يخوي

ن لم يرد نص ل: آأو حديث عائشة ل يفيد آأن الرسول صى الله عليه وسلم تزوجها قبل البلوغ؛ وا 

ل آأنها كانت قد شبت ش بابا حس نا كما جاء في الحديث يؤكد بلوغها الحيض حين بنى بها، ا 
3

، وكانت قد 

ليه قولها: بلغت س نا وصفته عائشة بأأنه مبلغ الاكتمال الأنثوي في زمنها وموطنها، وهذا ما يشير  ذا »ا  ب ل غ تْ ا 

آَة الجارية تسْع س نين «فهي  امر 
4

، وتعني بذلك بلوغ المحيض
1
الذي هو فصل ما بين الصبية والمرآأة عند  

                                                           
1
س يف بن عمر التميم  صاحب كتاب الردة، ويقال له الضبي، ويقال غير » هـ(: 200من آأقوال ابن حجر في س يف بن عمر التميم  )ت  

 (.4/295(، وينظر تهذيب التهذيب، )428تقريب التهذيب، ابن حجر، )ص« لتاريخ..ذلك؛ الكوفي، ضعيف في الحديث، عمدة في ا
2
 (.27م، دار الصديق للنشر والتوزيع، صتعاء اليمن، )ص2005، 2ابن تيمية، مختصر منهاج الس نة، اختصره عبد الله الغنيمان، ط   

3
لنيكاح، باب جواز تزويج الأب البكر الصغيرة، لفظ نقله مسلم عن الداودي: ينظر: كتاب ا« كانت قد شبت ش بابا حس نا»  

(9/177.) 
4
كراه اليتيمة عى التزويج، )   ح، باب ما جاء في ا   (.3/370سن  الترمذي، كت اب النيلكا 
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العرب
2
وما دامت صرحت بذلك فقولها يدل عى آأنها بلغت المحيض في تسع س نين، وذلك يسوغ نف   

ل آأن يكون النظر ا لى  صغر س نها هنا في ارتباطه بالزواج بمعنى التبكير الوصف بالصغر فيها، وهو معقول؛ ا 

فنعم، وهذا موضوع يقترب من حديث المعاصرين عن زواج القاصر، ووجه النظر فيه مغاير لنظر الفقهاء 

الأولين حول اعتبار بلوغ الحيض حدا لمنتهيى الصغر، والفائدة من هذا التمييز آأنه يفضي ا لى عدم صحة تقديم 

نكاح الصغيرات بمعنى البناء وهو رآأي آأغلب الفقهاء ومقصودهم.حديث عائشة لاةس تدل  ل عى صحة ا 

يحث عى زواج الولود الودود البكر: النبي صى الله عليه وسلم كان ارنيا
3

، ويحض عى مراعاة رضا 

نه لم يز  ن آأرادت الطاةق واختارته برضا، ثم ا  رادتها ا  جبارها عى الزواج، آأو معاكسة ا  ج ابنته المخطوبة وعدم ا  وي

فاطمة حتى بلغت خمس عشرة س نة آأو آأكثر
4

، ورد خطبة آأبي بكر وعمر لها بذريعة صغرها
5

، وهذا يعني 

                                                                                                                                                                                     
1
ل الخطبة والعقد، وليس « تزوجني وآأنا بنت ست س نين»ما كان مقصود الزواج الذي جاء في لفظ عائشة رضي الله عنها في قولها:    ا 

طاةق الزواج عى العقد كما س بق بيانه.«وبنى بي»زواج بمعنى النكاح، فهذا كان لتسع، حيث تقول ال  ، ويصح ا 
2
رْآ نل »المرآأة في اللغة مؤنث المرء،    رْءًا صالحاً، وضم الميم لغة، وهما م  رْءٌ صالح ومررت بمرءٍ صالحٍ ورآأيت م  والم رْءُ: الرجل، يقال: هذا م 

ةٌ آأيضاً بترك الهمزة وبتحريك الراء بحركتها .ى لفظهصالحان، ول يُجمع ع ر  انظر: الصحاح في اللغة «. وبعضهم يقول: هذه مرآأةٌ صالحةٌ وم 

رآأة»مادة: )مرآأ(. قال ابن منظور:  فوها قالوا: الـم  ذا عرَّ
ِ
ابن منظور، لسان «. وآَلحقوا آَلف الوصل في المؤ نث آأيضا، فقالوا: امْرآَةٌ، فا

 )مرآأ(. العرب، مادة:
3
تزوجوا الودود الولود فا ني مكاثر بكم يوم القيامة. آأخرجه ابن حبان، وذكره الشافع  » قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: حديث:    

ني آأباهي بكم الأمم وذكر آألفاظا آأخرى للحديث، وفي معناه وردت آأحاديث كثيرة، منها « باةغاً عن ابن عمر بلفظ: تناكحوا تكاثروا فا 

» وآأخرج الطبراني من حديث ابن مسعود نحوه وزاد »ثم قال: « عليكم بالأبكار، فا نهن آأعذب آأفواها وآأنتق آأرحاما»يث ابن ماجة: حد

، من جهة آأن كونها بكرا ل يعرف به كونها كثيرة الولدة؛ فا ن الجواب عن «عليكم بالولود»ول يعارضه الحديث السابق، « وآأرضى باليسير

( 15/223ينظر فتح الباري، كتاب النكاح، )«. نة، فيكون المراد بالولود من هي كثيرة الولدة بالتجربة آأو بالمظنةذلك آأن البكر مظ 

ن: « فهاة بكرا تاةعبها وتاةعبك».. وقد علل الطيبي هذا التوجيه من خاةل قوله صى الله عليه وسلم:  الثيب قد تكون معلقة »فقال: ا 

ن ما ورد من عبارة: القلب بالزوج الأول ولم تكن مح  نهن آأشد حبا وآأقل خبا»بتها كاملة بخاةف البكر. وعليه، فا  نما « عليكم بالأبكار فا  ا 

المقصود بها في هذا الحديث وآأمثاله، البكر التي لم يس بق لها الزواج، وهي خاةف الثيب، وليس الصغيرة. ينظر: مرقاة المفاتيح شرح 

فهاة )وفي رواية فهاة بكرا( جارية » والحديث الذي ورد ضمنه قوله صى الله عليه وسلم:  (.6/245مشكاة المصابيح، كتاب النكاح، )

هو جزء من حديث طويل رواه البخاري من طريق الشعبي عن جابر، ورواه مسلم عن آأبي « تاةعبها وتاةعبك وتضاحكها وتضاحكك

 (.10/53(، وصحيح مسلم بشرح النووي، )15/240فتح الباري، )« الربيع. ينظر
4
(، وفي 462حينما تقدم عل لخطبة فاطمة كانت قد قاربت عامها الثامن عشر، ينظر تراجم بيت النبوة، عائشة عبد الرحمن، )ص  

 رواية آأن س نها كان في حوالي خمس عشرة س نة.
5
ا  فقال رسول اللَّّ  فاطمة رضي اللّ  عنهما وعمر آأبو بكر خطب « قال آأبيه عن عبد اللّ  بن بريدة عن»   نهي : ا  صى اللَّّ عليه وسلمي

جها منه علي  صغيرة فخطبها  (.509، )ص 3223كت اب النيلكاح، باب تزوج المرآأة مثلها في السن، حديث رقم  ، سن  النسائِ،«فزوي



93 
 

كراهته لهذا الزواج.
1
وكان كثير من التابعين يكرهون زواج الصغيرات، منهم طاوس بن كيسان من الطبقة  

الثانية، ويونس بن عبيد من الطبقة الخامسة.
2
  

ذا آأريد بالزواج : ل يستشهد بز ارلثا واجه صى الله عليه وسلم من عائشة للقول بزواج الصغيرة ا 

العقد دون الدخول، لأن النبي تفرد عن غيره بخصوصيات تقتضيها النبوة، وهذا ما رآ ه ابن شبرمة الذي جعل 

ل ابن حزمول يقال كما قا كالموهوبة، ونكاح آأكثر من آأربع، خصوصا للنبي صى الله عليه وسلم،هذا الزواج 
3
 

ليه ابن شبرمة من كون الخصوصية تحتاج ا لى نص في رده للما ذهب ا 
4

، حيث لم يذكر دلياة عليه ا ل وجوه 

المصلحة؛ فالنصوص في هذا الموضوع كثيرة، منها ما رواه هشام بن عروة عن آأبيه عن عائشة، آأن الرسول 

ق ةٍ من حرير، ويقول هذه امرآأتك آُرليتُكل في المنام مرتين، آأر »صى الله عليه وسلم قال لها:  ى آأنك في سر  

هل  ن ي كُن هذا من عند الله يمُْضل ذا هي آأنت، فأأقول ا 
ِ
فْ، فا «فاكْشل

5
وفي هذا النص دليل عى اختصاصه  

                                                           
1
نما كان لفارق السن بين الخطُاب والمخطوبة، فحين خطبها عل   لى آأن رد النبي لخطبة آأبي بكر وعمر ا   وافق عليه ذهب بعض العلماء ا 

يحتمل آأنها «: » المرقاة»الساةم لتوافقهما في السن، آأو لأن النبي تصرف بدافع كراهته لزواج الصغيرة، وحفظا لمصلحة ابنته. قال القاري في 

ليهما لكبر س  نهما، كانت صغيرة عند خطبتها، ثم بعد مدة حين كبرت ودخلت في خمسة عشر خطبها عل، آأو المراد آأنها صغيرة بالنس بة ا 

 (. 6/280مرقاة المفاتيح، )«. وزوجها من عل لمناس بة س نه لها، آأو لوحي نزل بتزويجها له
2
حدثنا »(. وفيه: 4/17ينظر: المصنف في الأحاديث وال ارر، لبن آأبي شيبة، باب: ما قالوا في الرجل يزوج الصبية آأو يتزوجها، )  

ه آأنه كان يكره نكاح الصغيرين، حدثنا بن علية عن يونس قال كان ل يعجبه الضحاك بن مخلد، عن بن جريج، عن ابن طاوس، عن آأبي

 «.نكاح الصغار
3
 (.9/40ينظر المحى، ابن حزم، )  

4
نكاح آأبي بكر رضي الله عنه النبي صى الله عليه وسلم من عائشة » قال ابن حزم    نكاح الأب ابنته الصغيرة البكر، ا  جازة ا  الحجة في ا 

يراد ال س ناد فيه، فمن ادعى آأنه خصوص لم يلتفت لقوله، لقول رضي الله عنها و هي بنت ست س نين، وهذا آأمر مشهور غنينا عن ا 

 (.9/40، المحى، ابن حزم، كتاب النكاح، )«لقد كان لكم في رسول الله آأسوة حس نة لمن كان يرجو الله واليوم ال خر»الله عز وجل: 
5
(، وروي من طريق آ خر عن آأبي معاوية، 11/428آأسامة عن هشام، مناقب الأنصار، )حديث صحيح، رواه البخاري من طريق آأبي  

لُكل في » عن هشام، عن آأبيه، عن عائشة  قالت: قال رسول الله صى الله عليه وسلم:  تين، رآَيتُْ الملك يْحمل كل مرَّ ج  وَّ آُرليتُكل قبل آأن آأت ز 

ذا هي 
ِ
فْ فكشف فا ق ةٍ من حرير فقلتُ له اكْشل هل سر   ن ي كُن هذا من عند الله يمُْضل كتاب التعبير، باب كشف المرآأة في » آأنت فقلتُ ا 

، باب فضائل آأم المؤمنين عائشة. 22/463المنام. ) اب  ح  ائللل الصَّ المنهاج شرح صحيح مسلم »(. ورواه مسلم في صحيحه، ضمن كتاب ف ض 

 (. ورواه ابن ماجة وغيره. 42/170(، وينظر مس ند آأحمد، تتمة عائشة، )15/202، )«بن الحجاج
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صى الله عليه وسلم بأأمر زواج اختاره الله له. وفي حديث آ خر عند ال دوري عن عائشة رضي الله عنها 

«يل بصورتي في راحته حين آُمر رسول الله صى الله عليه وسلم آأن يتزوجنيلقد نزل جبر »آأنها قالت: 
1
. 

، فأألحقوها بما اختص به عليه لهذه المسأألةوعموما فقد عرض غير واحد من كبار الفقهاء قديما وحديثا 

ل عى الخصوصية الساةم من الأحكام والتشريع، ذا تعارض قول الرسول مع فعله حُمل وقال بعضهم: ا 
2

شار ، وآأ 

وقد رآأى قوم آأن هذه القضية مخصوصة به صى الله عليه وسلم لأنه »الفقيه ابن بزيزة المالكي ا لى هؤلء فقال: 

«خص في قاعدة النكاح بأأش ياء لم يكن لغيره وزعم آأن هذا من ذلك العمل
3
. 

ادعاء شذوذ ابن شبرمة ومن تبعه في الرآأي ل يصح رابعا:
4
لمسأألة؛ كما ل يصح ادعاء ال جماع في ا 

فأأما ما يعنيه ال جماع عند الفقهاء فيرجع ا لى الأصل اللغوي جمع وآأجمع القوم عى آأمر اتفقوا عليه،
5

، فعى هذا 

الأساس اللغوي بنى الفقهاء المعنى الشرع  لاة جماع فقالوا هو اتفاق المجتهدين عى آأمر شرع 
6

، وقال آ خرون 

بل هو اتفاق عموم الأمة، خاصتهم وعامتهم
7

ذا حنصل ال جماع عى آأمر صار حجة، وذلك لقوله صى الله . فا  

                                                           
1
حل، )ص    ت اب النيلكا   (.88فتح الباري شرح صحيح البخاري، كل

2
يضاح البيان في نكاح الصبيان،   لى التابعيين الجليلين: ابن شبرمة، و جابر بن زيد؛ قال: ولم يذكرا دليلهما. ينظر: ا   نسب السالم  ذلك ا 

 (.28السالم ، )ص
3
 (. 732كتاب التلقين، ابن بزيزة، )ص روضة المس تبين في شرح   

4
ل من شذ»هـ( هذه الأقوال كما وافقها غيره، فقال رحمه الله: 852وافق ابن حجر )ت    جها آأبوها اتفاقاً، ا  س بقت «. والبكر الصغيرة يزولي

لى قوله.  ال شارة ا 
5
ه آَي جعله  جميعاً بعدما كان متفرقاقال ابن منظور:    ع  آَمر  ذا اتفقوا عليه.  ويقال: العرب مادة )جمع(لسان ، «آَجْم  آأجمع القوم عى كذا، ا 

يلفاقُ. جْماعُ: الت
ِ
 جاء في القاموس المحيط: ال

6
،  تيسير التحرير، محمد آأمين «اتفاق مجتهدي عصر من آأمة محمَّد، صى الله عليه وسلم، عى آأمر شرع »عرفه ابن الهمام بقوله هو:   

  (.3/224بادشاه )
7
ف واقع بين العلماء في تحديد المجمعين؛ فالبعض يرى آأنه خاص بأأهل الحل والعقد من المجتهدين، والبعض ال خر يجعله عاما، والخاة  

(. فيُدخل فيه جميع الأمة من العوام وغيرهم؛ فمن يخصه بالمجتهدين يعبر بقوله: )اتفاق المجتهدين( ومن يدُخل العوام يسميه )اتفاق الأمة

ذ ليس له آ لة هذا الشأأن؛ فهو كالصبي والمجنون في نقص » في عدم اعتبار رآأي العامي وقد فصل الغزالي لأنه ليس آأهاة لطلب الصواب، ا 

ل عصمة من يتصور منه ال صابة لأهليته ، ينظر تفصيل قول الغزالي في خاةف العوام، «ال لة، ول يفهم من عصمة الأمة من الخطأأ ا 

 (.   332 -2/325ضمن كتابه: المس تصفى، )
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«ل تجتمع آأمتي عى ضاةلة»عليه وسلم: 
1

، ولكنهم اختلفوا حول ما ينعقد به ال جماع، واختلفوا في خاةف 

الواحد والثنين، فقالوا ل يضر ال جماع؛ والثاةثة جماعة، وكان مستندهم في ذلك آ يات منصوصة وآأحاديث 

ذا كانوا ثاةثة لم يهم بهم»ما روي عن سعيد بن المسيب: »ا مشهورة، منه «الش يطان يهم بالواحد والثنين فا 
2
 

وهذا الحديث رواه مالك في الموطأأ، وقال فيه ابن عبد البر: كأن مالكا، رحمه الله، يجعل الحديث الثاني في 

(هذا الباب تفسيرا للأول )ويقصد حديث الراكب ش يطان والراكبان ش يطانان
3
والمعنى: آأن الجماعة، وآأقلها  

نما سم  الواحد ش يطانا والثنان ش يطانان لأن الش يطان في آأصل  ثاةثة، ل يهم بهم الش يطان ويبعُد عنهم؛ وا 

اللغة هو البعيد من الخير
4

«: النهاية»بفتح فسكون، آأي: جماعة. وفي «: والثاةثة ركب». قال: المباركفوري: 

«ر ورهْط، ولهذا صغر عى لفظه ال جماع عند الفقهاءالركب اسم من آأسماء الجمع كن ف  
5

. وعى هذه المقدمات 

مام الحرمين:  ا ن ابن جرير طرد في مذهبه »اللغوية والشرعية بني نظر الفقهاء ا لى ال جماع وما يصح به. قال ا 

في الواحد والثنين، وسلمَّ  آأن خاةف الثاةثة معتبر، وتبعه الغزالي في المنخول
6

لى ذلك  آأشار صاحب . وا 

  :المراقي بقوله

 الثنان دون من عليهما كثر   ***والكل واجب وقيل ل يضر  

يعني آأن آأصحاب مالك والجمهور قالوا: ل بد »قال الش يخ عبد الله بن ابراهيم الش نقيط  في شرحه: 

وقال ابن خويز » قال: في ال جماع من اتفاق جميع المجتهدين، فاة ينعقد ال جماع مع مخالفة مجتهد واحد )...( ثم

                                                           
1
د  عن جمع من الصحابة، منهم ابن عمر. آأخرج آأحد الروايات    حديث: )ل تجتمع آأمتي عى ضاةلة( حديث صحيح بمجموع طرقه، ور 

متاع الأسماع بما ورد في ال جماع، آأبو حفص بن العربي، )ص  س ناده جيد. ينظر كتاب: ا   (. 9عنه الطبراني في الكبير، وا 
2
ن بن حرملة، عن سعيد بن المسيب؛ آأورده في الموطأأ، كتاب الاستئذان، باب: ما جاء في الوحدة في رواه مالك، عن عبد الرحم  

 (.544السفر للرجال والنساء. )ص 
3
كْبٌ »   اكبان ش يطانان، والثَّاةثة ر  اكلبُ ش يطانٌ، والرَّ ، رواه مالك في الموطأأ، وآأبو داود في سننه، وآأحمد في مس نده. وآأورده «الرَّ

في سننه، وقال: حديث حسن صحيح؛ انظر سن  الترمذي، كتاب الجهاد عن رسول الله صى الله عليه وسلم، باب ما جاء الترمذي 

 (.4/548في كراهية آأن يسافر الرجل وحده، )
4
 (.27/266الاس تذكار، ابن عبد البر، باب ما جاء في الوحدة في السفر للرجال والنساء، )  

5
 (5/261ترمذي، محمد عبد الرحمن المباركفوري، )تحفة الأحوذي بشرح جامع ال  

6
 (.11/36كتاب البيوع تكَلة المجموع شرح المهذب، لأبي ا سحق الشرازي، تق  الدين الس بكي. )  
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«هـ(: ل تضر مخالفة الواحد والثنين دون الثاةثة 390منداد  )ت: 
1
وهكذا، كل مسأألة تجاوز فيها  

المعترضون ع دَّ الثنين لم يحسب رآأيهم خرقا لاة جماع عند آأغلب الفقهاء، واعتُبروا مخالفين؛ ومنهم من قال بل 

الثنان يخرقان ال جماع
2

ثنين »لرآأي حتى ا ن ابن كج ؛ بل اش تهر هذا ا حكى التفاق عى آأن خاةف الل

«والثاةثة يجعل المسأألة خاةفا ويخرج منه طريقة قاطعة بضرر الثنين والثاةثة
3
. 

ن كان هذا هو قول العلماء في ال جماع وآأقل ما يصح به، فا ن تزويج الصغيرة ل يصح ادعاء  وا 

نال جماع فيه لما علم فيه من خاةف آأمةة معتبري
4

ن  تزويج الصغيرة »، ول اعتبار لما ادعاه ابن بطال حين قال ا 

جماعا ولو كانت في المهد بالكبير يجوز ا 
5
ليه القرطبي  ول تنقض الشواهد ما آألمح ا 

6
. فاة ا جماع مع وجود 

هـ(  وعبد الله  93مخالفين من ذوي الشهرة والاعتبار؛ ومن هؤلء المخالفين من التابعين: جابر بن سعد )ت 

هـ( وهو 201هـ(، ومعهم عبد الرحمن بن كيسان الأصمي )143ه(ـ وعثمان البتي )ت  144بن شبرمة )ت 

                                                           
1
 (.2/58نثر البنود عى مراقي السعود، عبد الله الش نكيط ، )  

2
جماع آأهل العصرعموم الفقهاء عى آأن الواحد والثن»، بأأن «ال حكام»ذكر ال مدي في    لو اعتبرت مخالفة »، ذلك آأنه «ين ل يخرمون ا 

ما عاةنية ما سراً وا  ل ويمكن مخالفة الواحد والثنين فيه ا  جماع ا  ال حكام، ال مدي « الواحد والثنين لما انعقد ال جماع آأصاًة لأنه ما من ا 

(1/237 .) 
3
ذا اتفق الأكثرون » جماع من لدن الواحد والثنين وآأكثر، وذكر منها آأنه عرض الزركشي في البحر المحيط آأقوال العلماء في مخالفة ال     ا 

جماعا ول حجة، )قال( هذا هو المشهور ورآأي الجمهور، وحكاه آأبو بكر الرازي عن الكرخي من  وخالف واحد فاة يكون قول غيره ا 

لى المباهلة، وا جماعا، )وقال( واحتج جمع من آأصحابنا بقصة آأصحابهم، واحتج القفال بمخالفة ابن عباس في العول، ودعوته ا  عتدوا به ا 

لأن الصحابة آأنكروا عى آأبي بكر رضي الله عنه، ولم يكن قولهم حجة.. وذكر آأقوالا « البيان»الصديق في قتال مانع  الزكاة، قال في 

ثنْ ان ل الواحد، ومنها آأنه يضر الثاةثة ل الواحد  ول الثنان، وذكر غير ذلك من الأقوال، انظر البحر آأخرى منها آأنه يضري في ال جماع الل

 (.4/478المحيط، )
4
لى نصوص قطعية اربتة. فيصير بموجب ذلك    والحديث هنا عن الاجماع حول الرآأي، وليس المقصود ال جماع القطع  الذي يستند ا 

تها لاةستشهاد. انظر الفرق بين ال جماع حجة قطعية؛ فالخاةف حول زواج الصغيرة هو في الأصل خاةف حول دللة النصوص وصاةحي

 ( 67/ 2حين يكون قطعيا وحين يكون غير ذلك في: نشر البنود عى مراقي السعود، عبد الله الش نقيط ، كتاب ال جماع، )
5
باب  وينظر فتح الباري، باب خطبة عائشة، وكتاب من اقب الأنصار،« زواج الصغيرة وآأهلية البلوغ عند الفقهاء »ينظر مبحث   

ل صى الله عليه وسلم عائشة وقدُومها المدينة وبنائه بها، ) يجل النبيل  (.11/426تزول
6
َۖ ﴾ قاس القرطبي حكم عدة الصغيرة عى المسُ نة التي ل تحيض، حيث تعتد بحساب الأشهر    ضْن  ل الْ۪۪ ل مْ يح  في تفسير قوله تعالى: ﴿ و 

ذا ارتفع عنها الدم الذي كانت تعتد به، وختُ  جماع. ولم يوضح القرطبي حقيقة ال جماع الذي يقصده؛ هل كان حول ا  ذلك بقوله وهذا ا 

ذا يئست من المحيض. وهذا التفسير الذي قدمه القرطبي  دليل ال ية وتعلقها بعدة الصغيرة، آأم حول المس نة التي تعتد بحساب الشهور، ا 

ل  ، 4/284ذكر ال جماع فلم يقله ابن العربي. ينظر آأحكام القرآ ن، ابن العربي نجده في آأحكام القرآ ن لبن العربي بكامل لفظه وعباراته، ا 

 (.51-16/50. وينظر: الاس تذكار، لبن عبد البر، وفيه ال شارة ا لى دعوى ال جماع، )397-9/395والجامع لأحكام القرآ ن، القرطبي، 
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مام المعتزلة؛ وهؤلء وغيرهم خالفوا الجمهور، ولو خالف واحد منهم لكانت مخالفته معتبرة لأنهم من آأهل  ا 

الاجتهاد، وقد آأحصى الطبري آأربعمائة مسأألة خالف فيها الشافع  ال جماع
1
 . 

وهذا الذي علم عن المتقدمين في نقد ال جماع حول ا باحة زواج الصغيرة يرد آأيضا ش بهة الشذوذ 

التي وصف بها المخالفون؛ فابن شبرمة الذي وصف بهذا الوصف لم يكن وحيدا في الاعتراض، كما تبين قبلُ، 

حتى لو كان من الواحد  هذا فضاة عى آأن الشذوذ عند الفقهاء والأصوليين ل يعني المخالفة والاعتراض،

قراره، نما يعني الخروج عن ال جماع بعد ا  والثنين، وا 
2

ل من شذ( التي  . والحقيقة آأن عبارة )آأجمع آأهل العلم ا 

نما تناقلها العلماء عن ابن المنذر النيسابوري )ت ه(، وكان ابن المنذر يكثر منها في 318اس تعملها ابن حجر ا 

نقل ال جماع مع التساهل فيه
3

ما آأن التساهل في وصف المخالفين بالشذوذ معروف عند آأهل العلم ول ، ك

ل بدليل وبيان يعتد به عندهم ا 
4

. قال آأبو الحسين بن القطان فأأما قول الأقل فاة معنى لتسميته شاذاً؛ لأنه لو 

                                                           
1
 (.4/918ال حكام في آأصول الأحكام، ال مدي، ) 
2
ة»في رده عى من ادعى آأن قول الواحد شذوذ، فقال: « المس تصفى»ذكر ذلك الغزالي في    اذ عبار  عن الخارج عن الجماعة بعد  الشَّ

ن قيل: فقد قال  الدخول فيها، ومن دخل في الاجماع ل يقبل خاةفه بعده، وهو الشذوذ، آأما الذي لم يدخل آأصاة فاة يسمى شاذا، فا 

ن الش  » :عليه الساةم قلنا: آأراد به الشاذ الخارج عى الامام بمخالفة « يطان مع الواحد وهو عن الثنين آأبعدعليكم بالسواد الأعظم فا 

والثاةثة »الأكثر عى وجه يثير الفتنة، وقوله: وهو عن الثنين آأبعد آأراد به الحث عى طلب الرفيق في الطريق؛ ولهذا قال عليه الساةم: 

جما«ركب وقال ابن القطان: الشذوذ آأن يرجع الواحد عن » (، 2/346المس تصفى، )« ع، وقد قال بعضهم: قول الأكثر حجة، وليس با 

وقال الصيرفي مثل قوله؛ نقل رآأيهما الزركشي في البحر المحيط، وآأيده بما كان من احتجاج القفال بمخالفة « قوله فمتى رجع عنه سم  شاذا

لى المباهلة؛ قال القفال عن مخا ول يقال لهذا »، قال الزركشي: «واعتدوا به خاةفا»لفة ابن عباس: ابن عباس في مسأألة العول، والدعوة ا 

ل به  (.4/476« )شاذ لأن الشاذ ما كان في الجملة ثم خرج عليهم، وكيف يكون محجوجا بهم ول يقع اسم ال جماع ا 
3
داد، كتبه بتاريخ، نشر بموقع ينظر مقال: القول الشاذ في الفقه ال ساةمي ودعوى اكتشاف ال ساةم من جديد د. هيثم بن جواد الح  

 .2020دجنبر  28اطلعت عليه بتاريخ  (https://dorar.net/article/529 ،)1431رجب  28الدرر السنية، 
4
ليس لأحد آأن يختار بعد آأبي حنيفة وزفر وآأبي يوسف ومحمد »بعض الحنفية كانوا يطلقون الوصف بالشذوذ عى مخالفيهم حتى قالوا:   

سحاق بن راهويه وآأبي ثور وداود بن عل وسائر العلماء شذوذ  بن الحسن والحسن بن زياد، وآأن اختيارات الشافع  وآأحمد بن حنبل وا 

ن تلك 4/146، ذكره ابن حزم في كتابه ال حكام، )«وخرق لاة جماع آأقوال في غاية الفساد، وكيد »(، وانتقده نقدا لذعا حتى قال: ا 

ليه، آأو دين جديد آأتونا به من عند آأنفسهم ليس من دين محمد الدين ل خفاء به، وضاةل مغلق، وكذب  ذا نس بوا ذلك ا  عى الله تعالى ا 

(. وعى هذا النحو وقع الغلو في تصور ال جماع، بل كان 4/225ابن حزم، ال حكام في آأصول الأحكام، )« صى الله عليه وسلم في شيء

قال، من المتعذر حصر آأقوال العلماء في كل الأقطار، ولو في الزمن  الغلو حسب ابن حزم حتى في وصف الشذوذ نفسه، لأنه، كما

لو آأمكن ضبط جميع آأقوال علماء جميع آأهل ال ساةم، حتى ل يشذ منها شيء، لكان هذا حكما صحيحا، ولكن ل »الواحد، قال ابن حزم: 

آأمكن معرفة قول العالم فقد كان يمكن رجوعه عن  سبيل لضبط ذلك البتة، وغير ما قدمنا مما ل يكون مسلما من لم يقل به، وحتى لو
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كان شاذاً لكان قول الأكثر شاذاً 
1
العونيحاتم وفي س ياق حديثه عن زواج الصغيرة قال الشريف . 

2
عن  ،

يذُ آأقوالل آأهل العلم المخالفةل لقول الأكثرين ل يكون بغير ضابط؛ ول » ال جماع المدعى في هذا الموضوع:  ت شْذل

ذا  ل ا  يكون بمجرد دعوى ال جماع المنقوضة بخاةف من خالف؛ لأن خاةفهم يدل عى عدم وقوع ال جماع؛ ا 

ه المسأألة قد وقع بين الصحابة، ليس بق عصر كان ال جماع قد س بقهم، ول دليل عى آأن ال جماع  في هذ

؛ لأنه ليس من نقل العامة عن العامة  .التابعين: عصر ابن شبرمة والبتي وهذا النوع من ال جماع ظنيٌّ

)كال جماع عى فرائض الصاةة(، ول احتفيت به قرائن تجعله يقينيا، بل عى العكس، جاء الخاةف الذي يدل 

عى عدم وقوعه آأصاة
3

ه، بدليل . وال   ف ى انعقاد   ـ جماع الظني حجة، لكن ل يضُليلُ من شكيك  في وقوعه، ون

لي  .مقبولٍ مثله ... ول ينفع في هذا الباب الاس تكثارُ بحصر آأسماء من ن ق ل  هذا ال جماع  من العلماء، ول التَّق وي

يقاعه  كْرل عددهم، كما لم ينفع في مسأألة الطاةق ثاةار في مجلس واحد وا  طلقةً واحدة، والتي نقل ال جماع  فيها بذل

يقاعه ثاةار، جمعٌ كبير من العلماء، ومع ذلك خالفهم ابن تيمية، ومن تابعه كالش يخ عبد العزيز بن باز،  عى ا 

وغيرهما. فـنـُقُولُ ال جماعل المنقوضةُ بالخاةف ليست آأدلًة ظنية، فضاة عن آأن تكون دلياة يقينيا يُجهَّلُ مخالفُه 

لَّلُ آأو يضُ  
4
فقد يجتمع  ، كما قال الشاطبي، ل بد آأن يستند ا لى دليل قطع ؛ويضاف ا لى هذا آأن ال جماع .

نما يكون  قطعيا عى الفقهاء عى دليل ظني، فتكون المسأألة ظنية ل قطعية، فاة تفيد اليقين، لأن ال جماع ا 

                                                                                                                                                                                     

مكان آأصاة في حصر آأقوال جميع علماء آأهل ال ساةم  ذا ولى عنه السائل ليعرف قول غيره، فوضح آأنه ل سبيل البتة، ول ا  ذلك القول ا 

 (.4/232، ابن حزم، ال حكام في آأصول الأحكام، )«في فتيا خارجة عن الجملة التي ذكرنا
1
وقد وردت نصوص تدل عى قلة آأهل الحق » هور في المجمل آأن ال جماع ل ينعقد بقولل الأكثرين بالضرورة. قال ابن قدامة: رآأي الجم    

ل آأن يكون ذلك « ونحوها...« ولكن آأكثرهم ل يعلمون»وذم الأكثرين، كقوله تعالى:  فاة معنى بعد ذلك لوصف المخالفين بالشذوذ، ا 

 (.1/404، )«روضة الناظر وجنية المناظر» بقرائن تؤيد التشذيذ. ينظر

 
2
( اطلعت عليه بتاريخ: alawni.com/articles.php?show=61-http://www.drالشريف العوني، كتبه بموقعه الالكتروني: ) 

 م.11-10-2017
3
جماع مع وجود خاةف معتبر، يشير الشريف العوني بهذا الصدد    ا لى خاةف ابن شبرمة، والبتي، والأصم، وغيرهم. وفيه آأنه ل يكون ا 

 تشهد باعتباره تعدد طرق الاس تدلل ووجاهته. 
4
باحة تزويج    ينظر موقع الشريف العوني السالف؛ ورآأي العوني فيه من رآأي ابن عثيمين، آأنه ل يصح ادعاء ال جماع في القول با 

 (1/124وينظر لاةستزادة، محمد الحجوي الثعالبي، الفكر السامي، )الصغيرة. 

http://www.dr-alawni.com/articles.php?show=61
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ذا اجتمعوا عى مست فرض اجتماعهم عى مسأألة ند ظني فمن الناس من خالف في  قطعية لها مستند قطع ، فا 

كون هذا ال جماع حجة
1
.  

النبي صى الله عليه وسلم تحدث في الزواج بعائشة وهو بعدُ لم يهاجر، ومعلوم آأن آأحكام  خامسا:

الزمن المكي لم تكن تعالج القضايا المدنية مثلما عالجتها من بعد آأحكام الزمن المدني، وقد كان حينها في حكم عادة 

، ومعلوم آأن بعض الفقهاء يس تدلون في عدم جواز تزويج الأب ابنته الصغيرة بكون الأمر باستئذان آأهل البلد

البكر جاء بعد زواج النبي من عائشة
2

، ما ينف  صحة الاحتجاج بفعله صى الله عليه وسلم ويؤكد عدم 

الحديث جواز تزويج الصغيرة ما دامت ليست من آأهل الاستئمار والاستئذان كما دل عى ذلك
3

. وهذا 

يقال زيادة عى آأن الشواهد التي يقدمها الفقهاء بشأأن تزويج الصغيرات زمن الصحابة محدودة ل تبلغ عد 

العشرة، حس بما آأحصيت مما وقفت عليه، وقد ذكر بعضها في هذا البحث،
4
ما يعني آأن الأمر لم يكن منتشرا  

                                                           
1
 (.247-246الموافقات، )ص  

2
ُ حتى »الحديث رواه ابن عباس، وآأبو هريرة، وعائشة، وغيرهم؛ وفيه: آأن رسول الله صى الله عليه وسلم قال:    ل تنكح الأيميل

ن، ق ت أذْ  ، ول تنُْك حُ البكر حتى تسُ ْ ر  ت أمْ  ذنها؟ قال: آأن تسكتتسُ ْ ، صحيح مسلم، باب: استئذان الثيب في «الوا: يا رسول الله، كيف ا 

، البكر تس تحيي، قال: 2/1036النكاح بالنطق والبكر بالسكوت، ) ل ، «رضاها صمتها»(. وفي حديث عائشة آأنهَّ ا قال تْ: يا ر سول  اللَّّ

ل برضاها، وعند مسلم:  فتح الباري شرح صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب ل ينكح والبكر يس تأأذنها »الأب وغيره البكر والثيب ا 

 (.2/7103، صحيح مسلم، )«آأبوها في نفسها

ة، قال: سمعت عائشة تقول سأألت رسول الله صى الله عليه و   وْلى عائش  ان، م  كْو  وروى ابن آأبي شيبة عن طريق بن جريح، عن ذ 

نها  سلم عن الجارية ينُكحها آأهلهُا آأتس تأأمر آأم ل ؟ فقال لها رسول الله صى الله عليه و سلم نعم تسُ تأأمر فقالت عائشة: فقلت له فا 

ذا هي سكتت ذنها ا  (. مصنف عبد 2/7103صحيح مسلم، كتاب النكاح )« تس تح ، فقال رسول الله صى الله عليه و سلم : فذلك ا 

ن عائشة تروي عن النبي صى الله عليه وسلم وهو (5/215الرزاق، كتاب النكاح، باب استئمار النساء في آأبضاعهن. ) شارة فا  . ولاة 

ل س نة  ن  7زوجها، وعاشت معه تحت سقف واحد منذ آأول س نة من الهجرة النبوية، وآأبو هريرة يروي عن النبي ولم يسلم ا  هـ. ثم ا 

نما فصلته الس نة في الع  رث ونفقة وحضانة وغير ذلك، ا  هد المدني، كما قال المعلم ، آأي بعد مجمل آأحكام الأسرة من زواج وطاةق وا 

(، وانظر لفتات مهمة 10زواجه صى الله عليه وسلم من عائشة. ينظر: خاةصة تاريخ التشريع ال ساةمي، عبد الوهاب خاةف، )ص 

 «.ينمستندات المعترضين من الفقهاء المعاصر »في الموضوع ضمنها المعلم  في كتابه: فوائد المجاميع. ينظر تفصيله في مبحث 
3
لى آأقوال بعض القدماء والمعاصرين من آأمثال الفقيه المعلم ، وابن عثيمين.    شارات ا   تطرقت مباحث سابقة لبيان هذا الموضوع، وفيها ا 

4
وقد عرض ابن قدامة لأسماء صحابة تزوجوا بصغيرات السن « زواج القاصر في ميزان قاعدة تغيري الأحكام بتغير الزمان»ينظر مبحث   

لم حد الصغر الذي يقصده، ومن هؤلء قدامة بن مظعون تزوج بابنة الزبير وهي طفلة، وعمر بن الخطاب تزوج بأأم كلثوم بنت ول يع

، «بدائع الصنائع»(، وذكر غيره آأسماء آأخرى، كالكاساني في 9/398ابن قدامة )« عل بن آأبي طالب وهي صغيرة، ينظر كتاب المغني

ج عبد الله بن عم».. فقال:  ( وذكر 687بدائع الصنائع، الكاساني، )ص « ر ابنته وهي صغيرة عروة بن الزبير رضي الله عنهموزوي
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ل لما عدمت الشواهد فيه، ولما نقل ر  فض كثير من الصحابة تزويج بناتهم الصغيرات كما ذكرنا بين الصحابة، وا 

من قبل. وفي كل الأحوال فا ن هذه الكراهة، سواء نقلت عن النبي صى الله عليه وسلم آأو غيره من 

آأن الظاهرة اس تمرت فعاة بعد ال ساةم، ولم تكن محرمة عند العرب والمسلمين،  الصحابة والتابعين، ل تنف 

جناسوغيرهم من سائر الأ 
1

تها آأيضا آأذواق كثير من الفقهاء  جَّ ، ولكنها كما قوبلت بكراهة الصحابة والتابعين، م 

 الاةحقين.

وسواء كان زواج الصغار في العصور السابقة سائغا مقبول ومعتادا رائجا، آأو ل تقبله طبائع 

عمال النظر من جديد في هذا الزواج ل بداء ال ل آأن ذلك ل يمنع من ا  رآأي فيه وفق حاجات الأجناس، ا 

الوقت وما اس تجد فيه من الأعراف، فزواج الصغيرة البالغل اليوم آأصبح مستنكرا فعاة بين الناس، وصار 

ل من باب التذكير  القبول به في تناقص مس تمر، وآأما زواج الصغيرة قبل البلوغ فاة يكاد يقول به آأحد ا 

 الموضوع.بنصوص الفقهاء القدماء، وما آأثر عنهم من خاةفات في 

 الأهلية ومحدداتها:المبحث الثاني: 

ل بطريقة عرضية  ن موضوع زواج الصغار من حيث مفهومه الفقهي  ل يقصده الحديث المعاصر ا  ا 

تس تدعيها النقاشات الفقهية المعاصرة حول زواج القاصرات، وذلك بغرض اس تدعاء حكم ال باحة في المتون 

رفع سن الزواج ا لى ثماني عشرة س نة، وهو السن الذي آأصبح محل  الفقهية والرد عليها لأجل تطويق مساع 

توافق آأمم  عام. ولكن الحال آأن كثيرا من هذه النقاشات الحديثة حيث تس تعير حجج السابقين تسقط 

الخاةف حول زواج الصغيرة موضوعا قديما بس ياقات مغايرة عى قضية جديدة مختلفة؛ وهنا يجب التذكير بأأن 

                                                                                                                                                                                     

السرخسي بعض هذه الأسماء وزاد في كتاب المبسوط آأن عمر بن آأبي سلمة تزوج بنت حمزة بن عبد لمطلب، وكذلك عل، وعبد الله 

كانت مخطوباتهن، ول س نهن حين عقدوا بهن، ينظر: المبسوط،  بن مسعود، وآأبو هريرة، ولم يحدد، ل هو ول غيره، في آأي سن

يعني حين « زوج ابنة له صغيرة حين نفست»( وآأورد ابن آأبي شيبة حديثا رواه عن عبدة بن سليمان، آأن الزبير 4/215السرخسي )

 جد تخريجه.(. وهذا الحديث لم آأجده عند غيره ولم آأ 6/245ولدت، ينظر: كتاب النكاح، مصنف ابن آأبي شيبة، )
1
زواج الصغار كان آأمرا معتادا في آأوروبا خاةل العصور الوسطى وقبلها، بل حتى ا لى وقت قريب خاةل ما يسمى بعصور التنوير؛   

 (.97ينظر موسوعة آأم المؤمنين عائشة، مرجع سابق، )ص:



101 
 

ر حول اشتراط ال طاقة آأو عدم اشتراطها عند البلوغ، آأو نف  الشرط جملة، ومن غير اعتبار قديما كان يدو 

لحد معلوم في الصغر عند البعض، ما دام الزواج ل يُجيز للزوج ا ل الاس تمتاع بما دون البناء حتى تبلغ 

تجاوزت سن البلوغ، حيث الزوجة المحيض كما قال بعضهم؛ آأما اليوم فا ن الجدل قائم حول تزويج القاصر التي 

يرُى التساهل في اعتبار السن المناسب للفتاة التي يراد تزويجها، بخاةف الذكر؛ بالنظر ا لى آأن آأهلية 

الزوجين تختلف باختاةف طبائع الذكورة والأنوثة ووظائف الزوجين في الأسرة، وهذا آأمر يثير حفيظة دعاة 

ذ الفتاة تبقى في نظرهم  ن بلغت المحيض، وهو ما يحيل عى تغيري منع زواج القاصرات، ا  ناقصة الأهلية وا 

واضح في مفهوم الأهلية في العصر الحديث في عاةقته بالزواج، عى خاةف ما كان عليه عند السابقين
1
 . 

والحقيقة آأن الاعتراض عى تزويج القاصرات باعتبار نقص الأهلية قول يوجد ما يسوغه في الشريعة 

ذا تم تحقيق المقصود ، فهذا الموضوع )موضوع الأهلية( هو الحجر الأساس الذي يبُنى «الأهلية»من مراد  ا 

عليه التحفظ عند المعترضين عى زواج الصغار قديما، وعى زواج القاصرين حديثا، ويتطلب الحديث فيه 

ونفس ية؛ اس تدعاء معطيات مختلفة ومتجددة، تتداخل فيها علوم قديمة وحديثة، شرعية، وطبية، واجتماعية، 

 هي عماد تقويم الكفاءات في المؤهلين للزواج، وآأساس التعليل في ا طاةق الأحكام.

مفهوم الأهلية -آأ 
2
: 

 الأهلية في اللغة:

ترد مادة )آأهل( في المعاجم اللغوية بمعاني مختلفة ومتقاربة في مقاصدها آأهمها الانتساب، كانتساب 

انتساب الزوجة لزوجها فهي  آأهله، ويقال آأهل القرآ ن الرجل لعشيرة، من ذلك قولهم هو من آأهل مكة، و 

                                                           
1
ذا امتد الزمان وظهرت الخبرة والتجربة آأول آأحوال البلوغ قد يقارنه السفه باعتبار آأثر الصبا، وبقاءُ آأثر »قال ال لوسي:    ه كبقاء عينه، وا 

 (.4/206، )«روح المعاني»ينظر: « لم يبق لأثر للصبا وحدث ضرب من الرشد ل محالة، لأنه حال كمال لبه
2
فكر ال ساةمي، قبسات من بعض هذه الأفكار كانت محور مداخلة شاركتُ بها في المؤتمر العلم  الدولي الذي نظمه المعهد العالم  لل  

م. كانت 2013( مارس، 13-12-11والجامعة الأردنية، ووزارة التنمية الاجتماعية في عميان، وجرت آأشغاله بالجامعة الأردنية، آأيام )

( ضمن الكتاب الجماع : 249-217، انظر الصفحات: )«البناء الأسري وآأهلية الزوجين مقاربة شرعية مقاصدية»المداخلة تحت عنوان: 

 «.  ة المسلمة في ظل التغيرات المعاصرةالأسر »
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وآأهل الحديث وغير ذلك، )...( ويقال: مكان آ هل ومأأهول: فيه آأهل
1

. ومنه قول آأحدهم لصاحبه آأهاة، آأي 

شْ، وقريبا من هذا المعنى يقال آأنت آأهل لهذا الشيء آأي  ت وْحل تأنْلسْ ول ت س ْ مرحبا في آأهلك ل غرُباء فاس ْ

يقال اس توجب ذلك واس تحقه ول يقال اس تأهْله ... ويقال »قه، وروي عن الَصمع  قال: تس توجبه وتس تح

ُ ذلك، وآَهيله لذلك الَمر تأهْياًة وآ هله: رآ ه له آَهْاةً  «هو آَهْلة 
2
. 

صفة من خصائص الأشخاص، تسُ تعمل بمعنى »، فهي : «الأهلية»ومن هذا المعنى نشأأت عبارة 

ق والكفاية لأمر من الأمور، يقال: فاةن آأهل لهذا العمل آأي صالح له وجدير الصاةحية والجدارة والاس تحقا

ب له. ويقال: اس تأأهله بمعنى به، وفاةن آأهل للعظائم: آأي هو كفء لها. و  آأهل لكذا، آأي هو مس توجل

اس توجبه
3
 . 

 الأهلية في الاصطاةح:

عبارة عن صاةحية »: هي قال الجرجاني«. الصاةحيَّة»الأهلية عند علماء آُصول الفقه ترد بمعنى 

«لوجوب الحقوق المشروعة له آأو عليه
4
وفي الاصطاةح الفقهي : هي صفة يقدرها الشارع في الشخص،  ؛

تجعله صالحا لأن يثُبت له الحقوق، وتثبت عليه الواجبات، ويصح منه التصرفات. وهي في مفهومها العام 

لخطاب تشريع الشامل: صفة يقدرها الشارع في الشخص تجعله محاة صالحا 
5
 . 

م الفقهاء الأهلية ا لى قسمين: آأهلية وجوب وآأهلية آأداء، وقصدوا بأأهلية الوجوب آأن  وقد قسي

يكون ال نسان آأهاة لأن ت ثْبتُ له الحقوق المشروعة له وعليه فقط، من غير آأن يكون آأهاة لأن ينشئ حقوقا 

                                                           
1
 (28لسان العرب، مادة )آأهل( )ص:   

2
 (.6/1629(، مختار الصحاح )29ينظر: لسان العرب )ص:   

3
، مونية الطراز، «البناء الأسري وآأهلية الزوجين، مقاربة شرعية مقاصدية»ينظر المزيد من التفصيل حول مفهوم الأهلية في مداخلة:   

 (.  217/218اب الجماع : الأسرة المسلمة في ظل التغيرات المعاصرة، مرجع سابق، راجع الصفحتين: )ضمن الكت
4
 (.67(، وانظر التوقيف، المناوي، )ص: 36التعريفات، الجرجاني، )ص:  

5
وينظر: المدخل (، 491-490ينظر المدخل في التعريف بالفقه ال ساةمي وقواعد الملكية والعقود فيه. محمد مصطفى شلبي، )ص   

 (.782الفقهي  العام، مصطفى آأحمد الزرقا، )ص 
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فقصدوا بها صاةحية الشخص للمعاملة واس تعمال  ويلتزمها آأو يكون آأهاة للمعاملة بين الناس. آأما آأهلية الأداء

الحقوق الثابتة له والتصرف فيها، وصاةحيته لصدور التصرفات منه عى آأن تكون معتبرة في نظر الشارع.
1
 

وبهذا المعنى الواسع ل تثبت الأهلية لكل شخص، بل قد يثبت له منها جزء آأو آأجزاء عى حسب 

اعتراه من نقصان، كما آأنها تتدرج مع الشخص حتى تصل ا لى  كمال الشخص في جسمه وعقله وبحسب ما

درجة الكمال عندما يصل ا لى درجة الكمال، فكِما كان الشخص ناقصا كانت آأهليته ناقصة، وكلما قلي نقصه 

زادت آأهليته. هذا ومع آأن آأهلية ال نسان ذات طبيعة تكاملية لرتباطها بمراحل التكامل ال نساني، جسما 

القابلية للتأأهيل في الشخص تنمو وتتسع تدريجيا كسائر مواهبه الفطرية ومداركهوعقاة، فا ن 
2
. 

ولما كانت الأهلية كذلك، فا ن ارتباطها بالبلوغ كما قال الش يخ مصطفى الزرقا ل ينبغ  آأن يكون 

ذ البلوغ يؤهل ال نسان للتكاليف التعبدية دون آأن يؤهله بالضرورة لباقي ا لمعاماةتعاما في كل المجالت، ا 
3
 

والفقهاء كانوا عى وع  تام بتمايز مراتب الأهلية، ولكنهم جعلوا من البلوغ كمال الأهليات، وآأولوه عناية كبيرة 

في التشريع، باعتباره آأساس التكِيف ومناط تعلق الخطاب، وذلك، كما قالوا، لتوافر القدرتين العقلية 

ذا ظهرت والبدنية في البالغ. وعى هذا الأساس قرر الفقها ل ا  ء آأن النكاح يصح لمجرد البلوغ باة خاةف، ا 

ذا تأأخرت عاةماته؛ حيث تسُ تدعى محددات آأخرى تدخل آأيضا في مقومات الأهلية  موانع تمنع منه آأو ا 

ذا حصل ارتياب في حقيقة البلوغ كما سنرى  المعتبرة في الزواج، ولكنها ل تطلب ا ل عى سبيل الاس تيثاق؛ ا 

 في مباحث لحقة. 

                                                           
1
ل للأهلية في    طار المذهب المالكي وآأدلته» ينظر التقس يم المفصي -79، كتاب الزواج، عبد الله السوسي، )ص «مدونة الأسرة في ا 

 (.212)ص ، هدى هاةل، «نظرية الأهلية، دراسة تحليلية مقارنة بين الفقه وعلم النفس»(. وينظر: 80
2
(، وينظر، المدخل الفقهي  491-490ينظر: المدخل في التعريف بالفقه ال ساةمي وقواعد الملكية والعقود فيه. محمد مصطفى شلبي، )  

 (.784- 2/783العام، سلسلة الفقه ال ساةمي في ثوبه الجديد، مصطفى آأحمد الزرقا، )
3
ة بحدود تختلف عما يشترط في آأفعال آأو تصرفات آأخرى، وهذا دآأب قد يشترط في الشخص لبعض الأفعال آأو التصرفات آأهلي  

مضاء الأحكام، وقد فصل القول فيه الش يخ مصطفى الزرقا في كتابه: المدخل الفقهي  العام، سلسلة الفقه ال ساةمي في ثوبه  الشريعة في ا 

 (.2/783الجديد، )
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 الأهلية للزواج عند الفقهاء القدامى: -ب

ن الحديث عن آأهلية المرآأة للزواج بما يزيد عن محدد البلوغ، لم يكن آأمرا مطلوبا عند عموم  ا 

يجاد الولد، وكذلك تحقيق المتعة لمن تملكي  الفقهاء، ما دامت وظيفة الزواج مقصورة في نظر آأغلبهم عى ا 

آأثر عى الأحكام جملة، ونشأأ عنه خاةف كبير بين الفقهاء في تصور جسد المرآأة بعقد شرع ، وهذا الحصر 

موضوع الأهلية للزواج؛ فالزوجة عند آأغلب الفقهاء
1

، آأوجدها الله تعالى للرجل ليس تمتع بها ويس تعين بها عى 

معاشه كما ذكر ابن حجر
2

 ، وهي مطبوعة كما قال عى النقص والاعوجاج، وعى الزوج آأن يداريها بالس ياسة

ن آأراد تقويمها فاته ذلك لينتفع بها، فا 
3
وعى هذا الأساس يفترض آأن يراع  الزوج نقصها المتأأصل، وهذا رآأي  

ن النساء ل يرجى منهن كمال الرجال ول يجعاةن في  ابن حجر، وبه قال غيره من الفقهاء حتى قال بعضهم ا 

رآأى منها ما يدعو ا لى التقويم والتأأديب، منزلة واحدة عى كل حال، ولذلك يكون للزوج تقويم الزوجة كلما 

عْف، »تماما كما يؤدب الصغير، تارة بالزجر وتارة باللين، عى اعتبار آأن  ، وفيهن ض  النساء فيهن شرٌّ

عف «فالس ياسة والخشونة عاةج الشر، والمطايبة والرحمة عاةج الضَّ
4
. 

هذه ال راء وغيرها كثير آأثرت عى نظرة الفقهاء
5
ن  لقضية الأهلية  في النساء، حتى قال بعضهم ا 

المرآأة ل يؤنس منها الرشد مطلقا، كما رآأينا قبلُ، عى آأن الأهلية الناقصة المقصودة هنا تتعلق بأأحد هذه 

                                                           
1
  ضمن هذا البحث.« تعريف الزواج عند القدماء»ينظر مبحث:   

2
ن المعقود عليه هو الاس تمتاع، ينظر: المجموع للشيرازي، )   ذا ذكروا عقد الزواج ربطوه في الغالب بقولهم ا  (، 18/111الفقهاء ا 

(، وينظر: شرح حدود ابن عرفة، آأبو عبد الله 3/187(. وفتح القدير لبن الهمام، )4/59(، ورد المحتار، لبن عابدين، )17/313)

 (.1/235الرصاع، )
3
ن هذا الكلام موجود في كتابه 15/501تح الباري، ابن حجر، )ف    ولكني لم آأجده فيه. وينظر تفسير الطبري، « نزهة النظر»(. وقيل ا 

وْجه  ا ﴾ ) نْه ا ز  ل ق  مل  (.4/234لقوله تعالى: ﴿ خ 
4
حياء علوم الدين، )    (.1/726ا 

5
« الدرجة»لصدد مراجعة تفسير الطبري ل يات القوامة، وما قاله في معنى آأغلب آأقوال المفسرين والفقهاء عى هذا الرآأي، ويمكن بهذا ا  

وينظر تفسير ابن عطية، والقرطبي، وابن كثير، والبيضاوي، والرازي، والش نقيط  «. وللرجال عليهن درجة»الوارد في قوله تعالى 

 لل هذا البحث كثير منها في س ياقات مختلفة.لل يات المذكورة؛ وهي نفس ال راء التي نقلها الفقهاء في متونهم الفقهية وقد تخ
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ما مجنون ل يعقل، آأو طفل لم يبلغ الحلم، آأو بالغ لم يؤنس منه الرشد، آأو امرآأة ل ترشد آأبدا الأصناف: ا 
1
 ،

 يدبر آأمره، سواء بلغ سن الحلم آأو سن الرشد. ومن ل يرشد يحتاج آأبدا لمن

بهذا الاعتبار، وحيث آأن الزوجة ل تحتاج لمؤهل غير البلوغ ومعه ال طاقة لتؤدي وظيفة الزواج 

يجاد النسل، ونظرا آأيضا لأن مصالحها في المعاش والمأأكل والمشرب والمسكن هو كل ما يصح آأن تطلبه  في ا 

دراكها سن البلوغ، من الزوج فاة يعاب زوجا لها، وح  ذا انتظر وليها ا  يث قد ت فوت عى المخطوبة مصلحة ا 

وحيث آأن هذه المصالح يليها شرعا وافر الشفقة آأبا آأو جدا، فقد رآأى آأغلب الفقهاء آأن للأب تزويج ابنته 

ذا رآأى من الخاطب ما يوفيها هذه المطالب، ول  الصغيرة التي لم تبلغ المحيض، آأو لم تبلغ تسع س نين ا 

ذن ول تدرك مصلحتها بنفسها؛ فهي  بهذا الاعتبار ناقصة الأهلية.   يس تأأذنها، لأنه ليس لها ا 

نما فعلوا ذلك لما يرجى من تحقيق  والظاهر آأن الفقهاء حيث فوضوا آأمر التزويج للأب آأو الجد، ا 

ن جوهر خاةفهم في المصلحة في هذا التفويض، ولكنهم اختلفوا في البكر البالغ والبكر الصغيرة، والثيب، وكا

الحقيقة حول وضعها، وحول قدراتها العقلية والبدنية التي تنقص عند الأبكار بخاةف الثُّيَّب
2

. وهذه في المجمل 

ن الولي لزم لكل  هي مقتضيات الأهلية المفُتر ضة التي تؤثر في الأحكام؛ ومراعاة لهذه المقتضيات قال بعضهم ا 

خصوصا حين تكون بكرا، حيث تكون ناقصة الحيلة بخاةف الثيب، زواج، لأنه يحفظ مصلحة المخطوبة، 

لأن الثيب خبرت الرجال فاكتفت بخبرتها عن خبرة وليها
3

. والخبرة تتغير بحسب آأحوال النساء وآأوضاعهن، 

والبكر ناقصة الخبرة بالرجال بخاةف الثيب، ولذلك تحتاج لموافقة الولي. وهذا تعليل نظر ا لى الأهلية الناقصة 

المرآأة من جهة الخبرة والدراية ومحددها العقل والفهم، ل من جهة ال طاقة البدنية ومحددها البلوغ والكمال  في

                                                           
1
ل كُمُ﴾ هم النساء و    َٰ ء  امْو 

ف ه ا  لسُّ ل  توُتوُاْ اُُ۬ الصبيان، وآأن السفهاء سرد الطبري مجموعة من الأقوال تفيد آأن المراد بالسفهاء في قوله تعالى: ﴿و 

، وفي بيانه تفنيد لهذه الادعاءات، «ء هم آأسفه السفهاءالنسا»، وآأن «النساء خاصة دون غيرهم»في هذا الموضع آأساسا يقصد بهن: 

وتأأكيد لبعد التأأويل الوارد فيه عن الصواب، وآأنه منكر ل تقبله اللغة. فالسفه، بحسب الطبري، صفة ل تختص بأأنثى آأو ذكرٍ. ينظر 

 (.254 -4/257تفسير الطبري، )
2
 (.4/223ول الاستئذان. ينظر المبسوط، للسرخسي، ) هذا مع آأن بعض الفقهاء لم يروا للثيب حقا في الاستئمار  

3
 (.9/44نقله الماوردي عن داود، ينظر: الحاوي الكبير، )  
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ن الثيب نفسها يلزمها الولي، لأن خبرتها  ل آأن بعض الفقهاء اس تدركوا عى هذا التمييز فقالوا ا  الجسدي. ا 

بالرجال تبعثها عى فرط الشهوة في وضع نفسها
1
قوصة بالطبيعة ويشينها الاندفاعفأأهليتها من 

2
. وبعضهم قال ل 

ذنها لذهاب الحياء بالوطء والحياء ل يذهب بغير الوطء»تزوج الثيب نفسها،  نما اعتبر ا  «لأنها ا 
3
ولم ينظروا  

مكان وقوعها فيها ا لى دعوى الخبرة في الثيب ول ا 
4

  . 

 بقة مبنية عى الواقع المعيش،وهكذا وقع الاختاةف في تقدير الأهلية انطاةقا من تصورات سا

وعى ميل عربي معروف ا لى الشهوانية
5
محكومة بنظر عقل صرف، وعى انطاةقا من تقديرات واقعية و  ،

آأساس هذه التقديرات علق بعض الفقهاء النظر ا لى قصور المرآأة عى عدم آأهليتها انطاةقا من نقص الجدارة 

دارة للزواج حتى مع الخبرة بالرجال وبالمال، وتعلق محل خاةفهم فيها لتدبير الزواج، واختلفوا في تقدير الج

 بمس توى الضرر الذي قد تلحقه عديمة الأهلية بأأهلها، فضاة عن نفسها.

وقد قارن العلماء بين قصور المرآأة وقصور السفيه للعلل المذكورة، فاعتبروا آأن الأهلية ناقصة في 

د آأوجب في حق المرآأة؛ لأن الضرر المظنون في حق السفيه الذي كليهما، والحجر يلزم فيهما معا، ولكن التشد
                                                           

1
 (.45 -9/44انظر تفصياةت هذا الموضوع في الحاوي الكبير، الماوردي، )  

2
ن كانت ثيبا، كما يقو    ل الحنفية وغيرهم؛ لأن الثيوبة ل تأأثير لها في المرآأة ناقصة بالجبلة في نظر عدد من الفقهاء، ولذلك ل تس تأأذن وا 

ل آأنه ا الرآأي بحس بهم، ولنفس العلة ل تل ولية تزويج ابنتها مع آأن الأم وافرة الشفقة كالأب وآأكثر، وتسعى آأل تفوت مصلحة ابنتها؛ ا 

يرها في الكفاءة والصداق لمتابعة الهوى ل سريعة الانخداع بطبعها، كما قال السرخسي، وضعيفة الرآأي، متابعة للشهوة عادة، فيكون تقص

 (.4/223لتحصيل سائر المقاصد. ينظر المبسوط، )
3
 (.17/262ذكره الشيرازي في المهذب، ينظر المجموع في شرح المهذب، باب المكاتب، كتاب النكاح، ) 
4
لى علة ما يسمى   كراهها عليه، يرجع ا  بولية ال جبار، فبعضهم ربطها بالصغر وبعضهم الخاةف بين الفقهاء في مسأألة تزويج الصغيرة وا 

تثبت ولية ال جبار عند الجمهور، غير الحنفية، عى الصغار والمجانين والمعتوهين من غير فرق بين ذكر وآأنثى وبين بكر » ربطها بالبكارة، و

ن آأفا فاقتها لتس تأأذن، فا  ل آأن المالكية اس تثنوا صاحبة الجنون المتقطع، فتنتظر ا  جها الولي برضاها، فعلةيل ولية ال جبار وثيب، ا  قت زوَّ

ما البكارة آأو الصغر جبار عليها؛ لأن علة ثبوت ولية ال جبار عندهم هي البكارة  .عند المالكية: ا  واس تثنى الشافعية الثيب الصغيرة، فاة ا 

، ينظر: الفقه ال ساةمي وآأدلته، «ليها في زواجهافقط، وهذه العلة ل تتحقق في الثيب الصغيرة، وحكَها: آأنها ل تزوج حتى تبلغ وتأأذن لو 

جبارها )يقصد »..(. وفي المجموع؛ قال النووي: 7/208وهبة الزحيل، ) وقال آأبو حنيفة وآأصحابه يجوز للأب والجد وغيرهما من الأولياء ا 

المجموع شرح النووي، « رتها وثيوبتهاالثيب الصغيرة( عى النكاح وال جبار عندهم يختلف بصغر المنكوحة وكبرها، وعندنا يختلف ببكا

(17/266.) 
5
حياء علوم الدين، «ولما كانت الشهوة آأغلب عى مزاج العرب كان اس تكثار الصالحين منهم لنكاح آأشد»قال الغزالي في ال حياء،    ، ا 

(2/29 .) 
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ل يحسن تدبير ماله يلحقه في نفسه، وآأما الضرر المتوقع في المرآأة سواء بدافع غلبة شهوتها آأو قلة حيلتها 

ذا آأساءت الاختيار، حيث يلحقهم العار وتصيبهم مظنة الانكسار. قال الماوردي: نما يتعلق بأأهلها ا   وخبرتها ا 

ن  «الحجر عى السفيه في حق نفسه والحجر عى المرآأة في حقوق الأولياء فافترقا»ا 
1

. وبهذا التعليل اختصر 

ن خبرت الرجال وس بق عهدها بالزواج.  الماوردي آأقوال عدد من الفقهاء في رفض آأهلية المرآأة لتزويج نفسها وا 

نفُسِهِنى باِلمَْعْرُوفِٖۖ  كُمْ فِيمَا فعََلنَْ فِٓ فلَََ جُناَحَ عَليَْ  ﴿وحيث رآأى بعض الفقهاء آأن قوله تعالى: 
َ
 ﴾أ

ذا كان »(، فيه توجيه للأولياء يس تفاد منه آأن للمتوفى عنها زوجها 232البقرة:) ي ته، ا  حقٌّ في نكاح من هول

«معروفا
2
شارة ا لى آأن للثيب آأن تنُكح نفسها ولكن ل يعني آأن يكون ذاك   فا ن هناك من قال ا ن في ال ية ا 

ذ ال ية تقصد آأن يكون فعل الثيب في نفسها  دون من المعروف الحسن وليس من المعروف الحسن »ولي؛ ا 

آأن تنُكح نفسها بغير ولي
3
. 

والظاهر آأن هذا الرآأي نظر آأيضا ا لى المرآأة باعتبارها غير قادرة عى تمييز الخير من الشر حتى لو 

ذ يحتمل من تصرفها الضرر بسبب ما يعتريها من كانت بالغة وثيبا، ولذلك ل تطُل ق يدها في عقد نكاحه ا، ا 

رادتها ورضي الأولياء كان رضاهم تزكية لختيارها فجاز نكاحها. عى آأن  ن اختارت بمحض ا  نقصان، ولكنها ا 

مكانية ال ضرار بالمخطوبة التي خطبها كفء ل شك في كفاءته، فحذروا من مغبة  بعض الفقهاء تنبهوا ا لى ا 

ن المرآأة الهوى الذي قد يس   تولي عى نفوس بعض الأولياء فيتحول ا لى عضل محرم، وفي ذلك قال الكاساني: ا 

ذا زوجت نفسها من كفء ينفذ، لأن حق الأولياء في النكاح من حيث صيانتهم عما يوجب لحُوق العار » ا 

ليهم، وقد بطل هذا المعنى بالتزويج من كفء. يح ققه آأنها لو والشين بهم بنس بة من ل يكافئهم بالصهرية ا 
                                                           

1
 (.9/45كتاب النكاح باب ما عى الأولياء، الحاوي الكبير، )ص  

2
وعن عطاء آأنه كان يرى اتباع «. آأن المعروف هو النكاح الحاةل الطيب»(، وفيه قول مجاهد وغيره 2/582ي، )جامع البيان، الطبر   

نْ كان »اختيار البكر وعدم معارضتها في ما تختار لنفسها من الخطاب، نقله ابن آأبي شيبة في مصنفه، 
ِ
يجٍْ، عن عطاء، قال: ا عن ابن جُر 

عاها ا لى رجُل، ودع تْ  لى آ خر قال:  آأبو البكرل د  داق، »هيل ا  ليه آأبوها آأساء في الصَّ ي دعاها ا  ن كان الذي ذا لم يكن به بأسٌْ، وا  ي تبْ عُ هواها ا 

ن آأكرهها آأبوها فهو آَحقُّ  ها، وا  يجْ، عن ابن « )قال( آأخْشى آأن يقع في نفْسل ، عن ابن جُر  وفي مصنف ابن آأبي شيبة آأيضا عن آَبي خالدل

هُهُ ل يُ »طاوس، عن آأبيه، قال:  جل ابنْت هُ الثيييب عى نكاح هي تكر   (.3/459« )كْرلهُ الري
3
 (.9/43الحاوي الكبير، )  
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«وجدت كفئا وطلبت من المولى ال نكاح منه ل يحل له الامتناع ولو امتنع يصير عاضاة
1
وهذا تأأكيد من  

الكاساني يتعلق بالنظر ا لى عقد الزواج من حيث ما يحققه من مصلحة للمخطوبة وللولي وللعشيرة، ولكنه لم 

كال لم يحسم فيه عموم الفقهاء حسما قاطعا، فكان ذلك يرفع ال بهام المتعلق بتقدير الكفاءة وآأحوالها، وهذا ا ش

ُّيَّب من آأس باب التشديد الذي وقع عى  فاعتبرن قاصرات عن حسن الاختيار حتى وهن راشدات. الث

ذنها فيه، ول الخيار في فسخ عقدة  ولذلك ل يكون النقاش حول تزويج الصغيرة التي لم تبلغ وعدم اعتبار ا 

االنكاح بعد البلوغ آأيض
2

ل وجها من وجوه النظر ا لى موضوع الأهلية التي تختلف في النساء بحسب  ، ا 

 اختاةف الأوضاع والمجالت والظروف والأحوال.

ولقد كانت العلة من جعل البلوغ سبب التكِيف عند الفقهاء ، هي كونه عاةمة اعتدال الحال
3

. ومع 

ذ اقتصروا عليه في جملة التكِيفات ذلك لم يكن الاعتداد بالبلوغ عاما في كل الحالت التي ع الجها الفقهاء، ا 

ها الرشد، وقد يتحقق الرشد في  دُّ ليه تحقق آأهليات آأخرى كالقدرة عى التدبير المالي، وح  الشرعية، وآأضافوا ا 

ثماني عشرة س نة آأو آأقل من ذلك آأو آأكثر، كما اشترطوا آأهليات مختلفة في مجالت آأخرى كمجال رواية 

اعتبارا لخصوصيته وخطورته وحاجته لحضور الذهن والقدرة عى الفهم. ولكنهم اختلفوا في  الحديث وتحمله،

تقدير السن المناس بة لهذه الأهلية. فاكتفى عدد من الفقهاء والمحدثين بشرط بلوغ الراوي خمس س نوات حين 

عسماعه الحديث، واستندوا ا لى شواهد تؤكد قدرة الصبي في هذه السن عى تمييز ما يسم
4
في حين اشترط  

                                                           
1
ن العلماء آأجمعوا، كما قال ابن 2/248بدائع الصنائع، كتاب النكاح، فصل ولية الندب والاس تحباب في النكاح، )   شارة فا  (. ولاة 

جماع المسلمين ل يجوز تزويجها بغير»تيمية، عى آأن البالغ الثيب،  ذنها، ل للأب ول لغيره با   (.30/238ينظر مجموع الفتاوى، )« ا 
2
 (.6/24وهذا رآأي جماعة من الفقهاء، ينظر مصنف ابن آأبي شيبة، كتاب النكاح، ) 

3
 (.63-62انظر: نظرية الأهلية دراسة تحليلية مقارنة بين الفقه وعلم النفس، هدى هاةل، )ص   

4
مام آأحمد   ذا عقل وضبط، فذكر له عن رجل آأنه قال: ل يجوز سماعه حتى  نقُل عن ال  آأنه س ئل متى يسمع الصبي الحديث؟ فقال: ا 

يكون له خمس عشرة س نة، لأن رسول الله صى الله عيه وسلم رد البراء وعمر، اس تصغرهما يوم بدر، فأأنكر قوله هذا وقال: بئس 

رد ابن حجر نقْل  ابن الصاةح مع زيادة جاء فيها: بئس القول فكيف يصنع (. وقد آأو 1/130، علوم الحديث، ابن الصاةح، )«القول

عن القاضي »(. ونقل النووي في كتابه التقريب، 1/318تدريب الراوي، )« الكفاية»بسفيان ووكيع ونحوهما، آأس ندهما الخطيب في 

وعلق عى هذا المنقول بقوله « اس تقر العملعياض، آأن آأهل الصنعة حددوا آأول زمن يصح فيه السماع بخمس س نين، )قال( وعى هذا 

ل فاة» ن فهم الخطاب ورد الجواب كان مميزا صحيح السماع، وا  (، 54التقريب، محيي الدين النووي، )ص«. والصواب اعتبار التميز فا 
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آ خرون حدودا من العمر تزيد عن البلوغ لقبول الرواية لأن الضبط ل يكون قبل اكتمال العقل وقدرته عى 

ن الصبي ل يجوز السماع منه حتى يبلغ خمس عشرة س نة الضبط والفهم والاستيعاب، حتى قالوا ا 
1
. 

هلية كان مردها في الحقيقة ا لى وعموما فا ن الخاةفات التي اش تهرت بين الفقهاء حول موضوع الأ 

بداء الرآأي فيها. والناظر في المتون الفقهية ومصنفات علوم  الاختاةف في تقدير خطورة المجالت التي آألزمتهم ا 

الحديث، وغيرها من مجالت العلوم الشرعية، سيرى آأن تعلياةت العلماء تحدثت عن اكتمال النضج وتأأخره، 

ارك بحسب الأعمار، وتحدثت عن تأأثير المحيط في تنش يط القدرات ال نسانية ولفتت الأنظار ا لى تباين المد

وتنمية المؤهاةت، وغير ذلك من المحددات
2

. وبحس بهم فا ن الرشد مس تويات مختلفة، وله وجوه متباينة ل 

هـ( لفتة لطيفة في بيان معنى قوله  538يمكن حصرها في سن محددة؛ وفي هذا الس ياق ذكر الزمخشري )ت

ن آ نس تُ منهم رشدا الواردة في ال ية الكريمة:  لىتعا ْ ﴿فا  ْ اُ۬لنكَِاحَ فإَنَِ اُ۬وَابْتلَُوا ٰٓ إذَِا بلَغَُوا َٰ حَتَّى  لَْْتََٰم۪ى

ْ إلَِْهِْمُ اٰ نهُْمْ رشُْداٗ فاَدْفعَُوٓا ِ  نسَْتُم من
َ
واْۖٓۥ أ افاٗ وَبدَِاراً اَنْ يىكْبََُ ٓ إسَِْْ َٰلهَُمْ وَلََ تاَكُلُوهَا (، 3نساء:)ال  ﴾مْوَ

فيه باةغة مقصودة، وتعني آأن تقدير الرشد يختلف بحسب « رشدا»حيث نبه ا لى آأن التنكير في كلمة 

فا ن قلت: ما معنى تنكير الرشد؟ قلت: معناه »... المجالت المختلفة وما تتطلبه من مؤهاةت، وفي ذلك قال: 

                                                                                                                                                                                     

ث، فيكتبون لبن وعى هذا اس تقر العمل بين آأهل الحدي» ونقل الس يوط  في التدريب آأيضا قول عياض نقاة عن النووي، ثم قال: 

ن لم يبلغ خمسا «سمع»خمس فصاعدا  وحجتهم في ذلك ما رواه البخاري وغيره، من حديث محمود بن الربيع، قال: « حضر آأو آُحضر»، وا 

متى يصح سماع »بوب عليه البخاري «  عقلت من النبي صى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي  من دلو وآأنا ابن خمس س نين..»

(، وفي اس تدراكه عى من يقيس عقل محمود عى عقول سائر الصبيان، ويبني عى ذلك صحة 256التدريب، الس يوط ، ) «.    الصغير

ن، آأنَّ تمييز غيره مثل تمييزه، ب لْ قد ي نْقُص عنهُ، »التمييز في خمس سنسن؛ قال ابن الصاةح:  ة في هذا السيل ول يلزم من عقل محمود الم جَّ

ة، عقل غيرها ممَّا يسمعهوقد يزيد، ول يلزم م  ينظر: علوم   «.نهُ آأن ل يعقل مثل ذلك، وس نه آأقل من ذلك، ول يلزم من عقل الم جَّ

 (. 164الحديث، لبن الصاةح، )ص: 
1
 (.257تدريب الراوي، )ص   

2
تمييز بين الأشكال والألوان، حديث الفقهاء عن التمييز يختلف حسب الأعمار، فأأهلية التمييز بحس بهم تكون بدائية عند الصغار، كال   

ر الكفاءات. وه ذه وبين البقرة والحمار، ثم تتطور آأهلية التمييز لتفرق بين القبيح والحسن من التصرفات، ثم تزيد بحسب تقدم العمر وتطوُّ

مجال مخصوص  ( وقد تكون الكفاءة ناقصة في257)ص: « التدريب»تفصياةت بسط القول فيها عدد من العلماء ونقلها الس يوط  في 

ن المرآأة ل ترشد آأبدا، لأنها ل تحسن  دون غيره، كما هو حال السفيه الذي ل يحسن تدبير المال، ومن هذا الباب قال بعض الفقهاء: ا 

 تدبير الأموال، وهو ما كانت مستبعدة عنه، وقد س بقت ال شارة ا لى هذه الأقوال في س ياق حديث سابق عن السفه.
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ومخيلة من مخايله حتى ل ينتظر به تمام  نوعا من الرشد وهو الرشد في التصرف والتجارة، آأو طرفا من الرشد

ليهم آأموالهم»ا لى: « حتى»الرشد. فا ن قلت: كيف نظم هذا الكلام؟ قلت: ما بعد  جعل غاية «: فادفعوا ا 

«التي تقع بعدها الجمل« حتى»لاةبتاةء، وهي 
1
. 

يناس القدرة ع ى وقول الزمخشري هنا يشير ا لى وجه من وجوه الرشد تقصده ال ية، ويتعلق با 

يناس الرشد في  تدبير الأموال، وتتطلب هذه القدرة رشدا مخصوصا يناسب الحاجة، ولكن، قد يس تدع  ا 

مواطن آأخرى مؤهاةت زائدة، لم تحسم الشريعة حدودها؛ فمجال العبادات نفسه، كالصاةة والصيام مثاة، 

نها في المقابل لم ن حسمت فيه الشريعة نصا بالبلوغ كحد لوجوب التكِيف، فا  تحسم بسن مخصوص في  وا 

مجالت آأخرى ذات بعد مدني، فتركت تقديره للزمان واختاةف آأحوال العصور، حيث تتبدل القدرة عى 

ا لى القول بضرورة التفريق بين ما التبكير في اكتساب الكفاءات والمؤهاةت؛ وهذا ما دفع ببعض المعاصرين 

ننا »الزرقا: مصطفى وفي هذا الصدد قال الش يخ  سموه آأهلية التعبد وآأهلية التصرف، لأن الواقع يقتضيه. ا 

شطرنا آأهلية الأداء ا لى شطرين: ديني، ومدني )آأو آأهلية التعبد، وآأهلية التصرف(. وقد بيينا آأن الأولى منهما 

تبدآأ كاملة في بداية سن التمييز. وآأما الثانية فتبدآأ قاصرة في سن التمييز، ثم تكتمل بالرشد، ل بمجرد البلوغ 

«قل الكافي للتكِيف الشرع العا
2
. 

يمكن من خاةله  ويفيدنا هذا التقس يم الذي ذكره الزرقا في دفع ا شكال مهم يتخلل موضوع الأهلية،

الفقهاء يجعلون البلوغ مبدآأ للتكِيف وحمل »آأن نكشف النقاب عما يلحق آأهلية البالغ من ارتياب، ذلك آأن 

ت، وقد يصرحون بهذا الكمال في البلوغ بينما يصرحون في الواجبات والمسؤوليات؛ مما يوهم كمال الأهليا

                                                           
1
ولو كانت آأوصاف الرشد معلومة ومقوماته منضبطة لورد لفظه في ال ية بصيغة التعريف، كما ورد في بلوغ الحلُم (. 4/220الكشاف، )  

تقان، مبحثا خاصا في لطائف ا لحُْلُم  ﴾. وقد آأورد الس يوط  في كتابه ال  نكُمُ اُُ۬ لُ مل َـٰ طْف  ا ب ل غ  ا ُ۬ل  ذ 
ِ
ا لتعريف والتنكير في في قوله تعالى: ﴿ و 

يم، جعلها مما يلزم المفسر معرفته من القواعد لتفسير القرآ ن الكريم، وكشف فيها آأن في اس تعمال التنكير مقاصد ل بد من القرآ ن الكر

تقان في علوم القرآ ن.404ال حاطة بأأسرارها، ينظر: )ص   ( من كتاب ال 
2
 (.2/860المدخل الفقهي  العام، مصطفى  الزرقا، )  
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ليه، ول يطلق له التصرف بمجرد البلوغ بل بظهور الرشد مع  مواطن آأخرى بأأن مال القاصر ل يسلمي ا 

«البلوغ
1

  . 

وقد س بق القول آأن الرشد ل يكون مصاحبا لوقت البلوغ بالعادة، بل غالبا ما يتأأخر عنه بمدة 

تبعا لفطرة الشخص، كما يختلف باختاةف البيئات، والأوضاع الاجتماعية، »لأشخاص وتختلف باختاةف ا

«والاقتصادية العامة
2
وقد تكتمل مقومات الرشد مبكرا متى كانت الحياة عى بساطتها، كما قد تتأأخر  

ية التعبد يصُبح بتعقدها. فمتى تهييأأ المخاطب بالتشريع ا لى الدخول في مرحلة الأهلية المدنية وتجاوز مرحلة آأهل 

 آأهاة لتحمل الأعباء المدنية.

وهنا ل بد من ال شارة ا لى تلميحات غاية في الأهمية وردت في ثنايا كلام الش يخ الزرقا وغيره، 

َّوه آأهلية الأداء المدنية، ل يمكن آأن تقتصر عى دفع المال للبالغ، لأن التعليل الذي يقدمه  وهي آأن ما سم 

الأهلية المالية ا لى حين الرشد، حفظا لقوام المعاش آأن يضيع بسبب السفه والطيش، الفقهاء للقول بتعليق 

تعليل مصلح  شرع  ومعتبر، ولكن يلزم آأن يرُعى في كل المجالت المدنية ذات الحساس ية، التي يُحتمل في 

لحاق الضرر بال نسان، آأو تعدي الضرر من ذات الفرد ا لى الأمة كما هو الشأأن في ا همالها ا  لزواج، حيث ا 

تضيع بسبب طيش الأزواج القاصرين مصالح الأسرة، وتختل بسبب ذلك وظائفها في الأمة والعمران. وعى 

نه ل يصح تعليق اشتراط الرشد عى مجال المعاماةت المالية حصرا، انطاةقا من منطوق  هذا الأساس قالوا ا 

نهُْمْ رشُْداٗ فاَدْ اٰ فإَنَِ  ﴿ال ية الكريمة:  ِ ْ إلَِْهِْمُ نسَْتُم من  فعَُوٓا
َ
َٰلهَُمْ ٓۥ أ لأن شرط الاس تقامة مطلوب في  ﴾،مْوَ

صون الأموال فعاة، ولكن هذا الشرط يجب آأن يسري عى الزواج وهو آأولى
3
 . 

                                                           
1
 (.2/861المصدر السابق، )  

2
 (.2/823لمصدر السابق، )ا  
3
: آأنس تُ منهم  نْهمُْ رُشْداة ﴾ تدل عى الاس تقامة آأيل تُُ ميل ن  اٰن س ْ

ِ
اس تقامة عى  ذكر ال لوسي في روح المعاني آأن ال شارة في قوله تعالى: ﴿ ف ا

ن كان معلقا (، وذكر في ظاهر دللة النص آأنه الاس تهداء لحسن تدبير المال. والحقيقة آأن تفويض ال 4/209الطريق. ) تصرف في المال ا 
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ن استثماره  الفقهاء المعاصرون الذين نظروا في هذا النص وس ياقات وروده في المتون الفقهية قالوا ا 

الضرر في »ن آأبواب المعاماةت المدنية ذات الخطر عى الأمة ل تحصر، وفي الأحكام في حاجة ا لى نظر، لأ 

كما ذكر آأبو حنيفة« المال مقتصر عى صاحبه السفيه ول يتعداه ا لى الناس
1

، في حين يمتد الضرر في زواج 

 القاصر ا لى الأبناء، ومن خاةلهم ا لى الأمة، كما سنرى بعد.

عادة النظر في ما ذا كان من الواجب ا  جاء في غالب كتب الفقه حول نظرية الأهلية، انطاةقا من  وا 

مقتضيات العصر وتأأسيسا عى ما ذكره الفقهاء المعاصرون من اعتبارات، فا ن الضرورة في العصر الحاضر، 

وبالنظر لتعقيدات الوقت، تقتضي استثمار العلوم النفس ية والاجتماعية المعاصرة في التحقق من كمال الأهلية 

نسب  لسن الرشد في المكِفين، فهذه العلوم آأصبحت اليوم آأكثر دقة في تحديد القدرات ال نسانية ولتحديد آأ 

والمؤهاةت غير الظاهرة في المكِفين، ول يمكن تجاهل وظائفها في الترش يد؛ ذلك آأن مس توى الرشد يتحدد 

ة، وآأنماط التغذية، وهذه مواضيع بعوامل بيئية وثقافية وتربوية، ويؤثر فيه المجتمع، كما تؤثر فيه طرائق الحيا

تتجاذبها آأبعاد نفس ية واجتماعية يلزم آأن تعُرض عى مجالت علمية خاصة لم تكن معلومة لدى السابقين. وقد 

عالجت هذه المعطيات الباحثة هدى هاةل في دراس تها حول الأهلية، وآأكدت آأن المرونة في تحديد القدرات 

زمنة الحاضرة حيث طال سن المراهقة تبعا لتعقد الحياةال نسانية تعد عنصرا مساعدا في الأ 
2
 . 

ن الأهلية للزواج، كما سلف، مشروع بناء آأمة، فاةبد من التفكير فيها من زاوية آأهميتها في هذا  ا 

البناء، ولبد من النظر في آأحكام الزواج عموما، وما يتعلق منها بقضايا الأهلية، كزواج القاصرات بشكل 

                                                                                                                                                                                     

ن كان الرشد يدل في العموم عى الاس تقامة فكيف ل يطلب هذا الشرط في الزواج في ظروف  عى توفر شرط الاس تهداء، وكذا ا 

 ين.تبدلت فيها الأحوال، وفي حال صارت  فيه مهام التنش ئة الأسرية آأكثر تعقيدا في واقع معقد يتطلب تأأهياة زائدا عن مأألوف السابق
1
يناس الرشد، وتعليقه عى المعاماةت المالية في كتاب: المجتهدون في القضاء،   ينظر رآأي آأبي حنيفة في مذهب الجمهور حول تفسير ا 

 (.167-165صبح  المحمصاني، )
2
 (. 41و ص  24ينظر: نظرية الأهلية، هدى هاةل، )ص  
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ا تجلبه هذه الأحكام من مصالح ومضار للمعنيين بها، ولما يلحق الأمة من معايب خاص، انطاةقا مم

اء ا طاةقها دون ضوابط آأو قيود مناس بة.   واختاةلت جري

ن النظر ا لى الزواج اليوم من حيث صلته بوظائف الوجود البشري، واجب شرع  من شأأنه آأن  ا 

منهج ال ساةم هو الحرص عى ضمان الكفاءات يؤسس لرؤية جديدة في ا صاةح وضع الأمة، وقد تأأكد آأن 

ليها بحسب ما  ل لمن تأأهل ا  والجدارة والاس تحقاق في التكِيف، فاة تس ند المسؤوليات عامة في ال ساةم ا 

تتطلبه الأوضاع والأحوال من مقومات
1
نما يقصد صاةح العقب الذي   والزواج حين يقصد حفظ النسل ا 

الوجود، والبالغ قبل آأن يرشد ل يمكن آأن يع  هذه الوظائف، خصوصا في يصلح به ال عمار وتس تقيم به آأمانة 

الظروف المعاصرة، حيث تعقدت آأس باب الحياة. والزواج ليس شأأنا محدودا وعماة بيولوجيا دون آأثر، بل 

هو فعل شرع  له آأثر اجتماع ، وهو مسؤولية مدنية يتحمل فيها ال نسان آأمانة شرعية يلزمه حسن الأداء 

والقاصر في جميع الأحوال محتاج ا لى ما يقيم حياته كحاجة الكبير الراشد نفسه. ولكنه ل يس تطيع آأن » فيها،

يتدارك بنفسه هذه الحاجات لعجزه بتاتا في دور الطفولة، ولضعفه جسما وعقاة في طور التمييز، مما آأوجب 

«نقصان آأهلية الأداء المدنية فيه
2

رره العلوم والتجربة والواقع المعاصر، . والمرآأة في ذلك مثل الرجل كما تق

وكذلك النصوص الشرعية؛ وهي تتأأهل للزواج مثله متى بلغت سن الرشد، ول يمكن منعها منه بعد ذلك، 

                                                           
1
لى آأن النبي صى الله عليه وسلم رفض قبول   زيد بن اربت للجهاد يوم بدر وهو ابن ا حدى عشرة س نة، وآأجازه يوم  س بقت ال شارة ا 

كما آأنه، عليه الساةم، لم يُجب آأبا ذر الغفاري حين  .(19/313الخندق حين بلغ س تة عشرة س نة، ينظر: تاريخ دمشق، ابن عساكر، )

ا يوم القيا»طلب آأن يس تعمله؛ قال له:  نهي ا آَمانة، وا  نهي يك ضعيف وا  ن ل من آَخذها بحقيها وآَديى الذي عليه يا آَبا ذر ا  مة خزْيٌ وندامة، ا 

وكان صى الله عليه وسلم يقصد آأن آأبا ذر ل يقدر عى هذه المسؤولية مع فضله المعروف بين الصحابة، فعنه وعن فضله قال «. فيها

اءُ »النبي صى الله عليه وسلم:  ضْر  لَّتل الْخ  ل  آَظ  اءُ، و  ا آَق لَّتل الغْ بْر  ق  لهجة من آَبي ذريٍ م  (، 5/1119صحيح الترمذي )« ، من رجل آَصْد 

لى  والظاهر هنا آأن آأهلية آأبي ذر ل تعاب في مواطن كثيرة، ولكنها ناقصة في مثل هذا الموطن. وحتى في موضوع الزواج نظر الفقهاء ا 

الكبيرة، والعاقلة والمجنونة، والثيب والبكر، حيث لم يروا موضوع الأهلية والكفاءة من زوايا مختلفة ولم يساووا في الأحكام بين الصغيرة و 

لهن آأهليات متساوية؛ وحين اختلفوا في وقت البناء وشرط ال طاقة ومسأألة التمكين قبل البلوغ كان ذلك منبعثا آأيضا من تقديرات 

يمكن الرجوع لمزيد من التفصيل لكتاب:  متمايزة لمصالح تجب مراعاتها، واتفقوا حول كثير منها، ولكنهم اختلفوا في تصور حقيقتها.

 (. 159، 158محاضرات في عقد الزواج وآ ارره، محمد آأبو زهرة، )ص 
2
براهيم الدسوقي، )ص     (. 167بنات الرسول: زينب، رقية، آأم كلتوم، فاطمة، آأحمد ا 
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عاقة مانعة، وهذا  ل آأن يكون المنع بسبب اختاةل عقل يحصل به الضرر آأو ا  بدعوى نقص في آأهليتها ا 

 يس توي في حكَه الرجال والنساء.

نقصان الأهلية في المرآأة في المتن الفقهي  محكوما بواقع الفقهاء آأساسا، ولذلك تباينت  لقد كان

وجهات نظرهم في حكم الولية في الزواج، وحتى في توصيف حدود القوامة وما يتعلق بها من حقوق متبادلة 

لتي قد تبدو بعض الأقوال بين الزوجين تتعلق بالأهلية، كالنفقة والطاعة وغيرها من القضايا الفقهية الشائكة ا

فيها مس تغربة في العصر الحاضر، وعى هذا الأساس يمكن فهم اس تدراكات المعاصرين؛ فحيث آأن ظروف 

السابقين كانت مغايرة فا ن الكثير من الأحكام تفُهم في س ياق الظروف التي وقعت فيها، ومن ذلك القول في 

ن فيها من نقصان آأو  سفه متأأصل يمنعها من التصرف في مالها ونفسها. آأهلية المرآأة للزواج وما يظُ 

ناار لم يخل من  ليه بهذا الصدد، آأن حكم السفه في عموم المكِفين ذكورا وا  ومما تجدر ال شارة ا 

الاضطراب والخاةف حتى بين آأمةة الفقه من المذهب الواحد، فأأبو حنيفة مثاة يقول بعدم جواز الحجر عى 

هدار من صار سفيهاً بعد آأن بلغ رش ي دا، لأنه حر في تصرفاته، عى اعتبار آأن الحجر ينافي الحرية، وفيه ا 

ه( جواز 189ته( ومحمد بن الحسن الشيباني )182)تفي حين يرى تلميذاه آأبو يوسف  .ل نسانيته وكرامته

 الحجر عى السفيه، فقالوا ا ن الحجر هنا من باب رعاية مصلحته، والمحافظة عى ماله، حتى ل يكون عالة

عى غيره. ويكون حكَه حينئذ حكم الصبي المميز في التصرفات
1

. ول يخفى في الحكَين آأنهما بنيا عى 

اعتبارات شرعية وواقعية وعى المأألوف في آأحوال الناس آأيضا، حيث يختل بسبب السفه حسن التدبير 

لح الأمة، ول يتوقف ضرر المالي، فالمال آأساس المعاش وعليه قوام الحياة، وتتعلق به ذمم خلق كثير ومصا

تاةفه عى من ملكه، ومع ذلك راعى آأبو حنيفة ما يحصل من هدر لكرامة المحجور، فلم يجز الحجر عى من  ا 

تحقق سفهه بعد رشد سابق. ولم يخرج في تقديره عن مقتضى الشرع. لأن الكرامة ال نسانية كلية شرعية مثلما 

فظُ المال من المصالح الكبرى التي توجب  الشريعة حفظها. حل
                                                           

1
 (.131-4/130ينظر: الفقه ال ساةمي وآأدلته، وهبة الزحيل، ) 
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عى هذا الأساس، وانطاةقا مما ذُكر، يمكن فهم وصف المرآأة بالسفه انطاةقا من واقع مخصوص في 

ظروف زمنية خاصة، بل ووصفها بالسفه الدائم، مادام المعهود فيها هو الجهل بقواعد المعاماةت المالية، 

ي في تصرفاتها بالسفيه. ولكن ل بد من وتغييبها عن آأس باب المعرفة بأأسس التدبير المالي، ولذلك تس تو 

اس تحضار حقيقة ل تنُكر، وهي آأن عدم خبرة المرآأة بالمال وضع مؤقت يتعلق باستبعادها عن هذا الشأأن، 

ول يتعلق بنقص عقل متأأصل فيها فيحكم بنقصان آأهليتها، آأو الشين فيها لتحرم من سائر التصرفات المدنية 

كراه، فحالها هذا كحال الاس تثناءات التي تس تدعيها الظروف بما فيها حق اختيار شريك حيا تها دون ا 

المخصوصة، ومث لها حين ل تحسن التصرف في نفسها آأو مالها كمثل باقي العوارض
1
المكتس بة التي قد تطرآأ عى  

د ال نسان بسبب سعيه وكس به، كحال السكر الذي يفقد الوع  ويؤثر عى التدبير، وحال ال كراه الذي يفق

ال نسان حرية التصرفل فاة يؤاخذ عى فعله؛ وهذه الأحوال قد تعترض الرجال والنساء في ظروف معينة 

كن فعاة من  فتلحقهم صفة القصور آأو السفه لذلك. والمرآأة حين آأكرهت في آأزمان سابقة عى الانعزال لم تمُ 

مل المالي والخبرة في سائر المعاماةت. حظوظ الانخراط في الحياة العامة التي تكسب ال نسان الدربة في التعا

ن القرآ ن الكريم لم ينعتها بالسفه ول ورد في الس نة ما يفيد ذلك، فا ن سلم وصفها بالقصور في  ومع ذلك فا 

بلية؛ ومتى  ل والجل آأحوال وآأزمان مخصوصة، فا ن تصور النقص فيها ل يصح آأن يكون لزما عى نحو من التأأصي

قياسه عند الرجل لم يصح تمييزها عنه، ولها متى رشدت آأن تتولى آأمورها دون بلغت مبلغ الرشد بموازين 

شرط آأو تقييد.
2
 

                                                           
1 
ويكون لها  هي آأحوال تطرآأ عى ال نسان المكِف فتشين آأهليته، دون آأن تكون ماةزمة له، طاةح الفقهي عوارض الأهلية في الاص 

ي ت هذه العوارض بالمكتس بة لأن المكِف ل يكون متصفا بها بالفطرة والجبلة، ول تكون سماوية بتعبير الفقه اء، تأأثير عى الأحكام؛ وسُميل

ذ يحصلها في نسان  وقد يكون المكِف مختارا ا  ذاته وتصرفاته، كحال السكر، والجهل، والخطأأ، والسف ه في بعض صوره. وقد يكون ال 

كراه بسبب حق شرع  وبدون حق. حدى عوارض الأهلية، ويكون ال   مُكرها حين يمُس با 
2
 كان عليه في السابق، ولم هذه الاعتبارات كانت حجة الفقهاء المعاصرين الذين رآأوا آأن الأحوال تبدلت فلم يعد وضع المرآأة اليوم كما  

تبق، كما كانت، مغيبة عن الشأأن العام، ناقصة المعارف والمدارك، فهي  اليوم في غالب آأحوالها، ناضجة حاضرة، وليس هناك ما يميزها 

ائلة عى رآأس عن شريكها الرجل في آأهليات التدبير؛ هي اليوم مثل الرجل تدير المقاولت المالية الكبرى، وتتصرف في الميزانيات اله

الوزارات، وتوجد في هرم المسؤوليات بالوليات والجماعات المحلية؛ بل حتى المرآأة القروية صارت لها مقاولت صغرى، وتعاونيات تدبر 
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ل آأن آأهلية الرشد هذه لبد آأن تتوفر فعاة في المرآأة، ليس فقط لأجل تفويضها تدبير المال  ا 

لية التأأهيل فحسب؛ بل حتى في باقي المسؤوليات المدنية بما فيها الزواج، فمس تجدات العصر الحاضر تجعل عم 

للزواج آأكثر تعقيدا من ذي قبل، وهذا التمايز بين الأوضاع القديمة والحديثة، يقود ا لى القول بأأن الأهلية ل 

يمكن آأن تكون ميزانا اربتا، ول معيارا موحدا بقواعد واضحة تمكن من قياس تحمل المكِفين، وقد رآأينا آأن 

في سابق العصور حتى في ارتباط الأهلية ببعض قضايا النظر ا لى موضوع الأهلية كان محل خاةف كبير 

لم يكن دامةا هو المحدد الوحيد للحكم بالأهلية للزواج في ظروف  ج، كما آأن معيار الأهلية الجسديةالزوا

ن هناك من القدماء من نبه ا لى شرط قد يبدو غريبا في وقته وزمنه، وهو ضرورة تحصيل  خاصة، بل حتى ا 

تربية عى النحو الذي يضمن صاةح النسل في العقبالمؤهاةت الكافية لل
1
. 

قضية الأهلية في المتون الفقهية وضمنها الأهلية للزواج، لم تنضبط بموازين صارمة في المتن الفقهي  

لدى القدماء، فبقيت رهينة التقديرات المحكومة بتقلبات الظروف والأحوال
2

، ولذلك ل يعاب عى المعاصرين 

اقع التركيب الذي يعيشه ال نسان في الزمن الحاضر. وقد قدمت الدكتورة هدى هاةل بهذا لفت الأنظار ا لى و 

، حيث اس تعانت بأأدلة مختلفة، «نظرية الأهلية»الشأأن نظرات شرعية تفيد في اس تكمال تصور ما سمته ب

ة  تناسب كشفت فيها آأن ال نسان في مراحل حياته يمر بأأطوار متباينة، تتاةزم عى الدوام بأأحكام شرعي

وضعه
3

ل آأنه في طور اس تكمال آأهلياته يتأأثر بالواقع الذي تؤثر فيه حركة الزمن وتبدل العوائد والأحوال،  . ا 

ن رفع سن »وقد دافع الش يخ الزرقا عن هذه الفكرة متحدار عن حدود الرشد في الزمن الحاضر، فقال:  ا 

                                                                                                                                                                                     

ر هذه الصفة في الأزمنة الماضية فاة مبرر اليوم  ذا وُجد ما يبري ييها، ما يجعلها آأبعد عن نعت السفه؛ وا  يدعو ا لى من خاةلها الأموال وتنم

 هذا الوصف عى كل حال.
1
ح  قال ال لوسي في روح المعاني: في تفسير قوله تعالى: ﴿   لنيلكا  ا ب ل غُواْ اُُ۬ ذ 

ِ
ٰ  ا تيَّ رشاد والتربية»﴾:  ح  ذا بلغوا النكاح وصلحوا لاة  « حتى ا 

 (.4/206ينظر روح المعاني، )
2
ثباتات تؤكد حالة الارتباك في تصور نظرية الأهلية عند «هليةنظرية الأ »قدمت الدكتورة هدى هاةل في دراس تها الموسومة ب   ، ا 

لى الوضوح والانسجام. ينظر: نظ لى الدقة والحجة، وا  موا آ راء تبدو اليوم غير مكتملة، ومفتقرة ا  رية الفقهاء في سابق الأزمان، وبسببها قدي

 (.77الأهلية، )ص
3
 (.80ينظر نظرية الأهلية، )ص  
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جراءاتها،حة؛ الرشد ا لى حد معيني بعد البلوغ هو اليوم مما تقتضيه المصل وتشعيبت  فقد تعقدت المعاماةت وا 

كثيرا، وتدهورت الأخاةق العامة، وكثر تفن ي المحتالين في سلب آأموال الناس. فأأصبح لبد من زيادة 

الاحتياط في حماية الناش ئين، وصيانة ذممهم وآأموالهم، بتحديد سن الرشد في حد مرتفع، وهذا ل ينافي 

«بل يوافق مبادئها وفقهها في رعاية المصالح كل الموافقة الشريعة ال ساةمية الحكيمة،
1

. ول يقصد الزرقا من 

ضرورة رفع سن الرشد في عهده مجرد واجب حفظ آأموال القاصرين، بل كان يقصد صون الفتيات آأيضا عن 

راهقةمسؤولية الزواج التي ل يمكن تحملها بعد س نوات قليلة بعد البلوغ، وهي سن ممتدة يمكن وصفها بالم
2
، 

وتمتد من البلوغ ا لى تمام الرشد الذي قد يتأأخر ا لى آأكثر من ثماني عشرة س نة، والدعوة ا لى هذا التأأخير لم 

يكن دافعها في الحقيقة مجرد التحديات التي يفرضها الواقع المعقد للحضارة الحديثة ومتطلباتها، ول حتى 

سدي والذهني والنفسي للمراهق، بل تأأسست دعوى المعطيات العلمية الحديثة التي تؤكد ضعف التأأهيل الج 

التأأخير آأيضا عى واقع فقهي  مرن، يتسع لقبول ال راء الجديدة التي يوجد في الشرع ما يسوغها؛ فالبلوغ، في 

ل آأن الغالبية العظمى منهم اشترطوا ال طاقة  دا ل باحة زواج الفتيات عند الفقهاء، ا  ن كان محديل كل الأحوال، وا 

دراك الفتى والفتاة س نا مناس با للنضج يؤهلهما لتحمل مؤهاة ا ض افيا، كما اشترطوا، في حالة تأأخر البلوغ، ا 

المسؤوليات الشرعية، وقد يزيد العمر المطلوب عن ثماني عشرة س نة، وهذا ما آأقره آأهل الاختصاص من 

 الأطباء وعلماء النفس والاجتماع وغيرهم. 

ن  « فقه»ل تحت ما نسميه « علوم»ا، تقع تحت ما نسميه اليوم كثيرا من مسائل الأهلية بأأنواعه»ا 

مثل آأقصى فترة للحمل، وسن التمييز، وعاةمة الموت. لهذا فمثل هذه الأمور ل يجوز آأن يعود فيها الرآأي ا لى 

نما تتحدد بحسب ما تبنيه نتائج ال حصاء العلم  الرصين، وهذا « الناس»الفقهاء، آأو ما تعارف عليه  وا 

                                                           
1
 (.826-2/825م، )المدخل الفقهي  العا  

2
ينظر: تعريف المراهق في اللغة في هذا البحث، فهو مصطلح آأصيل لكنه لم يذُكر عند الفقهاء بالتفاصيل التي جاءت في ثنايا العلوم   

دراكه، وليس مراهقة الرشد.  الحديثة، ويعني عندهم، في الغالب، مراهقة البلوغ، آأي قرب ا 
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يبنى عى المشاهدات التي تؤخذ فيها البيانات عن عينة تمثيلية من الواقع، ويقوم بذلك آأهل  ال حصاء

«الاختصاص العلم  من آأطباء آأو علماء طبيعة آأو علماء الاجتماعيات عى آأنواعهم
1
. 

 :محددات آأخرى للقول الفقهي  في زواج القاصرات -ج

واج قديما، كان يدور حول زواج الصغيرة، س بقت ال شارة ا لى آأن حديث الفقهاء حول الأهلية للز 

وقصدوا به ما دون البلوغ، وجعلوا المحيض بالنس بة للمرآأة حدي الفصل بين الصغر والكبر، كما ربطوه بتسع 

ذا س نين «فهي  امرآأة بلغ تْ الجارلي ةُ تلسْع  س نلين» استنادا ا لى حديث عائشة ا 
2
ل آأنهم توقفوا عند الحالت   ا 

ضافية بعد تسع س نوات. مما يجعل المرضية آأو ذات ال  طبيعة الاس تثنائية التي يتأأخر فيها البلوغ س نوات ا 

النظر المعاصر ا لى الأهلية للزواج امتدادا لحديث القدماء، فكثير منهم تحدثوا عن الصغيرة ليس بحصرها في 

قيه ابن بطالما قبل البلوغ حيث ل تحقق حاجة تناسل، كما قال الغزالي، آأو في المهد، كما قال الف 
3

نما عنوا  ، وا 

بالصغيرة تلك التي بلغت المحيض، ولكنها لم تبلغ مبلغ النساء نضجا وبناء
4

، وكان وصفهم للبالغة بالصغر بناء 

عى الاختاةف الواضح في تصور موضوع الأهلية للزواج، وهذا نلمسه عند كثير من الفقهاء القدامى؛ منهم 

عن امرآأة من الأعراب زوجت ابنتها صغيرة محتاجة ».. مسأألة س ئل فيها ابن القاسم الذي روى عنه ابن عرفة 

                                                           
1
 (.  228ساةمي رؤية منظومية، جاسر العودة، )ص مقاصد الشريعة كفلسفة للتشريع ال    

2
 (.3/370سن  الترمذي، كتاب النيكاح، )  

3
كَّنُ منها حتى تصلح للوطء»قال ابن بطال:    جماعا، ولو كانت في المهد، ولكن ل يمُ  ينظر: فتح الباري، « يجوز تزويج الصغيرة بالكبير ا 

 (.7/138ح ابن بطال عى صحيح البخاري، )(. وينظر شر 9/27باب تزويج الصغار من الكبار، )
4
ذا بلغت تسع س نين صارت في حكم المرآأة، 26-2/25ينظر: النوازل الصغرى، )   (. وقد ذكرنا قبلُ آأن آأغلب الفقهاء يرون آأن البنت ا 

نما تلحق بذات الثمان لحتمال عدم البلوغ؛ قال اب ن بنت تسع س نين ا  ذا بلغت » ن قدامة: بدليل حديث عائشة، ولكن هناك من قال ا  وا 

حداهما: آأنها كمن لم تبلغ تسعاً. نصي عليه في رواية الأثرم. وهو قول مالك والشافع  وآأبي حنيفة و  سائر الجارية تسع س نين ففيها روايتان، ا 

ذنها ل يعتبر في سائر التصرفات، فكذ  لك في النكاح.الفقهاء، قالوا: حكم بنت تسع س نين حكم بنت ثمان، لأنها غير بالغة، ولأن ا 

ن خفتُ آأل تقسطوا في اليتامىوالرواية الثانية: حكَها حكم البالغة، نص عليه في رواية منصور)...( ويفهم ذلك من قوله تعالى: ﴿  .﴾وا 

يمة، ، واس تدل ابن قدامة آأيضا بالأحاديث التي نصت عى استئذان اليت «فتُحمل اليتيمة عى من بلغت تسع س نين لكنها لم تبلغ سن الحلم

ذن لها، فيحمل ال ذن بحس به عى من بلغت تسع س نين. واس تدل في هذا الصدد بأأثر عائشة رضي الله عنها:  ن دون التسع ل ا  لأن م 

ذا بلغت الجارية تسع س نين فهي  امرآأة»  (.9/404ابن قدامة، المغني، )« ا 
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«تسأأل وتطوف، قال بنت كم هي، قيل بنت عشر س نين، قال ا ن كانت راضية فهو نكاح جائز
1

، وقد عليق 

ل تدعو الضرورة ا لى تزويجها فيه فهذا وجه تفرقة مالك بين »ابن عرفة عى هذه السن وجعل البنت ما دونه 

«ة التي ل يش تهيى مثلها واليافعةالصغير 
2

نكاح  . وهذا تمييز دقيق يس تفاد منه آأن الفقهاء حتى حين قالوا بجواز ا 

بنت تسع س نين، لم يجعلوا هذه السن فيصاة حاسما ما بين الصغر والكبر؛ فقد تتجاوز الفتاة هذه السن بأأكثر 

عن وصف الفقهاء لليافعة البالغ من س نة آأو س نتين دون آأن تتحرر من وصف الصغر. وقد س بق الحديث 

اب فاطمة رضي الله عنها  نها صغيرة»بالصغر، وهو يناسب قول الرسول صى الله عليه وسلم لخطي «ا 
3
. 

تها في ذلك  جهي رت هذه الأقوال في واقع الأمر ا لى حقيقة الأهلية الواجبة في الزواج، وو  ولقد نظ 

آأزمانهم وآأحوالها، وكانوا في نظرتهم آأقرب من حال المحُْدثين الحاجة ا لى النكاح، ويقُدرها الفقهاء بتقديرات 

بتقديرات العصر الحالي ومتطلبات الزمن الحاضر؛ فالمعاصرون حين يعترضون اليوم عى زواج الصغار ل 

ينظرون ا لى آأهلية ال طاقة ول بلوغ الحلم، لأن هذا المبلغ ل يؤهل لتحقيق الكفاءة والجدارة المطلوبة لأجل 

ء آأسرة واعية بأأدوارها العمرانية، فزادوا في رفع السن ا لى مس تويات آأعى، اعتبارا لواجب تحصيل بنا

الأهليات الكافية للقيام بالمسؤوليات الثقيلة للزواج، ولستيعاب ماهيته حتى ل يبنى الزواج عى العبث، 

ليه كما  قال آأغلبهم. وهذا نفس عذر الفقهاء وبرروا ذلك بعدم الحاجة ا لى النكاح لأن الصغار ل حاجة تدعوهم ا 

السابقين الذين قدروا آأن منتهيى القصور عند الأنثى قد يكون في خمس عشرة س نة وآأكثر. فال مام مالك قدر 

مارات « منتهيى القصور» ذا لم تظهر عليها ا حدى ا  في سن خمس عشرة س نة حيث تلحق الفتاة بحكم البالغ ا 

                                                           
1
 (.2/25النوازل الصغرى، )  

2
 (.26-2/25المصدر السابق، )  

3
سابق حول مفهوم الصغر؛ وكان من المعروف بين الصحابة آأن يرد ال باء الخطاب لعلة الصغر حتى مع ظهور البنت ينظر مبحث   

المخطوبة وبلوغها وكمال جسمها، وقد روى عبد الرزاق آأن عمر بن الخطاب طلب خطبة بنت لعل ابن آأبي طالب فتلكأ لعذر الصغر، 

نما يريد منعها. انظر مصنف  نه ا   (.  5/229عبد الرزاق، كتاب النكاح، )فقيل لعمر ا 



120 
 

قريبا منهالبلوغ، وقال غيره بمثل تقديره آأو 
1

، في حين آأطلقه آأبو حنيفة ا لى س بع عشرة س نة
2

. وقد لخص 

بلوغ الغاةم بالحتاةم، وال حبال، »النسف  مذهب الأحناف في تحديد آ خر حد لسن البلوغ في قوله: 

ل فحتى تتُ س بع عشرة  ل فحتى يتُ ثماني عشر س نة، والجارية بالحيض، والاحتاةم، والحبل؛ وا  نزال، وا  وال 

يفُتى بالبلوغ فيهما بخمس عشرة س نة، وآأدنى المدة في حقه اثنا عشرة س نة وفي حقها تسع س نين، فا ن س نة، و 

قا وآأحكامهما آأحكام البالغين «راهقا وقال بلغنا صُدي
3
نه يكون:   ما بالحتاةم ».. وقال ال لوسي عن حد البلوغ ا  ا 

 رواية عن آأبي حنيفة، وعليها آأو بالسن وهو خمس عشرة س نة عند الشافع ، وآأبي يوسف، ومحمد، وهي

الفتوى عند الحنفية لما آأن العادة الفاش ية آأن الغاةم والجارية يصلحان للنكاح وثمرته في هذه المدة ول يتأأخران 

«عنها
4
هذه الأقوال اعتبرها بعض المعاصرين آأساسا لتجديد النظر في آأهلية البلوغ التي قد تتحقق في تسع  

لصغر قد يمتد ا لى س نوات آأخرى بعد البلوغ، سواء بسبب ضعف البنية آأو قلة س نين، ونظرا لأن الوصف با

الحيلة آأو عدم انضباط البلوغ لسن محدد، فقد جنحت بعض الأقوال المعاصرة ا لى بناء تشريعات جديدة بناء 

                                                           
1
آأكثر آأهل العلم » (، وفيه رآأيُ مالك. و قال القاري في شرح مشكاة المصابيح: 53ينظر: الولية عى النفس، محمد آأبو زهرة، )ص:  

ذا احتلم ذا اس تكَل الغاةم آأو الجارية خمس عشرة س نة كان بالغا، وبه قال الشافع  وآأحمد وغيرهما، وا  واحد منهما قبل بلوعه هذا  قالوا ا 

ذا حاضت الجارية بعد تسع؛ ول حيض ول احتاةم قبل بلوغ التسع، مرقاة المفاتيح  المبلغ بعد اس تكمال تسع س نين يحكم ببلوغه، وكذلك ا 

 (.6/490شرح مشكاة المصابيح، عل القاري، كتاب النكاح، باب بلوغ الصغير وحضانته في الصغر، )
2
ذا وطأأ، فا ن لم يوجد ذلك فحتى يتُ ثماني عشرة س نة، وبلوغ الجارية في الهداية: بل»و   نزال ا  وغ الغاةم بالحتاةم، وال حبال، وال 

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، عل القاري، كتاب «. بالحيض والاحتاةم والحبل، فا ن لم يوجد ذلك فحتى يتُ لها س بع عشرة س نة

(. وهذا من المأأثور عن ابن عباس رضي 1/447(. وينظر المغني، ابن قدامة، )6/490في الصغر، ) النكاح، باب بلوغ الصغير وحضانته

الله عنه ومن تبعه، آأن منتهيى حد البلوغ عند الذكر هو ثماني عشرة س نة، وزاد آ خرون عى ذلك. ونقُل عن آأبي حنيفة آأنه علق البلوغ 

عند آأبي حنيفة حفائظ بعض الفقهاء فاستشكِوا ضابط التأأخير لس بع س نوات عى حد آأقصاه خمسا وعشرين س نة؛ وآأاررت هذه الزيادة 

ذا لم يحصل )الرشد( مع البلوغ فما آأثر س بع الس نين في تمام رشده»زيادة؛ عى قول غيره، وفي ذلك قال ابن عاشور:  التحرير والتنوير « وا 

ن لم يؤنس منه رشد ا لى حد »... ؛ وقال رحمه الله: (. قال الزمخشري: هي معتبرة لكفايتها في تغيير آأحوال ال نسان4/243) فا ن قلت: فا 

ذا  البلوغ؟ قلت: عند آأبي حنيفة، رحمه الله، ينتظر ا لى خمس وعشرين س نة، لأن مدة بلوغ الذكر عنده بالسن ثماني عشرة س نة، فا 

ليه ماله، « مروهم بالصاةة لس بع»اةم: زادت عليها س بع س نين، وهي مدة معتبرة في تغير آأحوال ال نسان، لقوله عليه الصاةة والس دفع ا 

يناس الرشد ل با  ليه آأبدا ا   (.4/220الكشاف، )«. آأونس منه الرشد آأو لم يؤنس، وعند آأصحابه: ل يدفع ا 
3
 (.  573كنز الدقائق في الفقه الحنف ، عبد الله النسف ، )ص:   

 (.4/204روح المعاني، ال لوسي، ) 4
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عى اختاةف السابقين في تحديد منتهيى البلوغ واختاةفهم في تقدير حدود الوصف بالصغر خصوصا عند 

 تيات.الف 

ل آأنها كانت توحي بحقيقةٍ آأضمرتها ظروف وقت  د عمري للزواج، ا  م كمحدي نعم، هذه ال جال لم تقدي

آأصحابها، وتبطن ما يفيد آأن قبل هذه السن يكون الفتى آأو الفتاة في حالة قصور. والذي يظهر آأن الاحتياط 

  منضبط هو الاحتاةم والبلوغ، لئاة هو الذي قاد آأصحاب هذه الأقوال ا لى التقيد بربط الأهلية بمقياس شرع

يقع التسيب وتستباح الأعراض في ما دونه، وآأما اختاةفهم في رفع سن الأهلية ا لى ما فوق البلوغ فلوجود ما 

يبرر ذلك شرعا، وقد قدروا منتهيى البلوغ في آأكثر من تسع س نين بالنس بة للمرآأة لمعرفتهم آأن الأهليات 

السن. وقد اش تهر اختاةف الأمةة في تقدير منتهيى البلوغ اختاةفا كبيرا،  الأخرى ل تتحقق في آأقل من هذه

نه دعوى»حتى قال ابن العربي  «فكل عدد يذكرونه من الس نين فا 
1
. 

مع زوايا نظر ثلة من الفقهاء السابقين  ول ادعاء نقصده في اتفاق مفهوم القاصر بدللته الحديثة،

ل آأن وجهات النظر التي يُ  مكانية تقييد الأهلية للزواج عند المرآأة في متون القدماء، والاةحقين، ا  فهم منها ا 

حقيقة مسطورة في المصنفات الفقهية، ومنثورة في آأقضية الفقهاء وآأحكامهم، وتحتاج ا لى تركيب وبناء، ولو 

ه الأقصى في الفكر الغربي، لوجدناه آأنسب للسن الذي يسميه الفقهاء سن ا ديل لرشد، تتبعنا منتهيى القصور وح 

ذا غاب البلوغ روا فيه حدي القصورل ا  وهو السن الذي قدي
2

«المراهق»؛ فقبل هذه السن يتهيأأ 
 

للدخول ا لى عالم 

                                                           
1
 (.5/32قرطبي، )الجامع لأحكام القرآ ن، ال  

2
آأقول منتهيى القصور حتى يُحكم للمكِف بتمام البلوغ، وقد آأورد الس يوط  في الأش باه والنظائر بابا سماه ما يحصل به البلوغ فقال   

نزال، وسواء فيه الذكر والأنثى، وذكر في ذلك خصوصيات تتخلل هذا المحدد في الذكر والأنثى،  يكون ذلك بش يئين: الأول منهما: ال 

(  وقد حد آأغلب الفقهاء سن البلوغ بخمس عشرة س نة وبعضهم 223والثاني اس تكمال خمس عشرة س نة. انظر الأش باه والنظائر، )ص

ل قلة نادرة تبعت آأبا حنيفة؛ وليس المقصود الحكم بالرشد؛ فحد الرشد عند ابي حنيفة  رفعه ا لى س بع عشرة س نة ولم يزد عن ذلك ا 

؛ وتقدير آأبي حنيفة يتعلق بحساب آأقل ما يمكن به ال نجاب في الفتى وهو اثني عشر س نة، «سن الجدودة»ء ينتهي  بما سمياه بعض الفقها

حيث يمكن آأن يصير جدا في سن خمس وعشرين س نة، ينظر شرح التلويح عى التوضيح لمتن التنقيح في آأصول الفقه، سعد الدين 

(. وينُسب آأصل تقدير منتهيى الرشد بخمس وعشرين س نة لعمر 2/279رشد، )(. وينظر بداية المجتهد، ابن 404-403/ 2التفتازاني، )

ذا بلغ خمسا وعشرين س نة»بن الخطاب رضي الله عنه، قال:   (. 4/206، )«روح المعاني»ينظر: « ينتهي  لب الرجل ا 
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الشغل بتحصيل المعارف التي تؤهله لاةندماج فيه وتحمل آأعبائه، كما يخضع لسلسلة من البرامج التربوية التي 

س نة يصبح معها المعني قادرا عى  اثنتا عشرةد عن تنم  فيه ملكة ال دراك، ويس تمر هذا التكوين لمدة تزي

 تدبير آأمره التدبير الحسن. 

ذن، حصر القصور في الزمن الحاضر في نقص بناء الجسد الذي كان عليه التعويل في  ل يمكن، ا 

ن كان للفقهاء القدامى سهم في التنبيه عى تمايز الأهليات بحس ب تحمل تبعات الزواج وآأعبائه في ما مضى، وا 

المجالت وتبعا لختاةف ظروف الزمان والمكان
1

، فا ن للزمن الحاضر آأيضا خصوصيات تدفع ا لى التفكير في 

آأهليات مختلفة لما يناسب من القضايا المختلفة، ومنها الأهلية للزواج، وهذا التراكم المعرفي والعلم  

ق البيوتات، يدفع ا لى ا لمزيد من التفكير في مواكبته بتنمية والتكنولوجي الذي عم كل مناحي الحياة، وطوي

ناار، حتى تتهيأأ لأعباء الزوجية عى النحو الذي تطلبه الشريعة  المؤهاةت المطلوبة في الناش ئة ذكورا وا 

طار وع  جديد بحقيقة الوظائف الموكولة للجنسين عى المس توى الحياتي اليومي وعى  ومقاصدها، وذلك في ا 

ا عن كل اعتبار يرى الأنثى ناقصة، ل تتساوى مع آأخيها الذكر في المؤهاةت المس توى العمراني العام، بعيد

عادة التفكير في  والقدرات والمسؤوليات العامة والوجودية. ول شك آأن آأول مدخل ا لى هذا التصحيح هو ا 

مقاصد الزواج في الشريعة، وفق ما تقتضيه الس ياقات المعاصرة
2
 . 

                                                           
1
، وباختاةف آأمزجة آأهل البلد بلوغ صاةحية الزواج تختلف باختاةف الباةد في الحرارة والبرودة»ذكر ابن عاشور في تفسيره: آأن   

يه  ة والضعف، والمزاج الدموي والمزاج الصفراوي، فلذلك آأحاله القرآ ن عى بلوغ آأمد النكاح، والغالب في بلوغ البنت آأن الواحد في القوي

عادة، فقال مالك،  آأس بق من بلوغ الذكر، فا ن تخليفت عن وقت مظنيتها فقال الجمهور: يس تدلي بالسني الذي ل يتخليف عنه آأقصى البلوغ

في رواية ابن القاسم عنه: هو ثماني عشرة س نة للذكور وال ناث، وروي مثله عن آأبي حنيفة في الذكور، وقال: في الجارية س بع عشرة 

يه تسع عشرة س نة للذكور وس بع عشرة للبنات،  يه س بع عشرة س نة. والمشهور عن آأبي حنيفة: آأن س نة، وروى غير ابن القاسم عن مالك آأن

سحاق، والشافع ، وآأحمد، والأوزاع ، وابن و  قال الجمهور: خمس عشرة س نة. قاله القاسم بن محمد، وسالم بن عبد الله بن عمر، وا 

يه عرضه رسول الله  كوا بحديث ابن عمر آأن الماجشون، وبه قال آأصبغ، وابن وهب من آأصحاب مالك، واختاره الأبهري من المالكية، وتمسي

ابن عاشور، التحرير « يوم بدر وهو ابن آأربع عشرة س نة فلم يجزه، وعرضه يوم آأحد وهو ابن خمس عشرة فأأجازه وسلم عليه   الله  صى

 (.6-2/5(. وينظر مختصر اختاةف العلماء، )4/239والتنوير، )
2
مام الغزالي   مثاة، تحدار عن مقاصد  النظر المقاصدي للزواج لم يكن عى وزان واحد عند الفقهاء عى كل حال، فال مام الشاطبي وال 

 الزواج بطريقة مختلفة، كشفت عن تباين نظرتهم لوظيفة الزوجية، وهذا ما سنراه في المباحث المقبلة.
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ن كانت الحاجة اليوم تقتضي توجي ه العناية ا لى موضوع زواج القاصرات وليس الصغيرات، بالنظر وا 

ل آأن وصلهما آأمر مطلوب؛ فمن جهة، يربطهما موضوع الأهلية وتقديرها في الس ياقات  لختاةف الموضوعين، ا 

الفقهية القديمة والحديثة، ومن جهة آأخرى يوجههما نظر مصلح  متشابه، ينطلق من مقاصد الزواج الخاصة 

من مقاصد الأسرة ووظائفها؛ بل يتأأسس عى مقاصد الشريعة من ال نسان، وفي تقدير هذه والعامة، و 

المصالح والمقاصد وقع اختاةف كبير كشفته التعلياةت الفقهية والمقاصدية، مما يس تدع  البحث من جديد في 

 مسالك هذا التعليل وطرقه، وهذا ما س يعالجه الباب الثاني من هذا البحث. 
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 ب الثاني:البا

 المنحى المقاصدي في الاس تدلل 

 عى حكم زواج القاصر 

 

 



125 
 

 :الفصل الأول: زواج الصغيرة والقاصر في ظل مقاصد الشريعة وكلياتها

 :المبحث الأول: النظر المقاصدي وآأهميته في ترجيح المصالح المعتبرة في الزواج

 :جالمطلب الأول: آأهمية النظر المقاصدي في قضايا الزوا

النصوص التي وجهت آ راء الفقهاء القدامى في حديثهم عن الأهلية للزواج لم تكن حاسمة للقطع في 

ليها لم تخل من الظنون والاحتمالت، وبسبب ذلك اعترض  حكم زواج الصغيرة، فالشواهد التي استندوا ا 

المعترضون بوجوه مخالفة من الفهم والتأأويل
1
يزين بالضعفولم يكتفوا بوسم اس تدللت المج ؛

2
، بل آأبطلوا حتى 

وفي المجمل لم تخل آ راء المجيزين لزواج الصغيرة من ا شكالت تتعلق بدللت  .مسالكهم في تعليل الأحكام

ت ا لى عالألفاظ، وس ياقات الورود، وحقيقة ال جماع، وغير ذلك مما ذكر آ نفا؛ فكل هذه المستشكلات دف

فادات المعاني في الموضوع،  تواس تفهاما حول دلل ،اتباين آ راء المعترضين آأخذا وردا، واعتراض الألفاظ وا 

تَّب عى تباين مواقف الفقهاء، اختاةفاتٌ حول آأحكام الولية عى الصبية، وحدود تمكين زوجها منها،  وت ر 

حيث  ،وهذه الخاةفاتكورةل ارتباط النتائج بالمقدمات. وغير ذلك من الفروع التي ترتبط بالمستشكلات المذ

، باة شك، فقها زائدا بمحال معرفتها وتتبع آأس بابها يثمرفا ن  ،ترجع ا لى التمايز الواضح في فهم الفقهاء ومنهجهم

                                                           
1
اعلم آأن كل ما يورده المعترض عى »آأقصد بالعتراض آأساسا معناه اللغوي العام الذي وضحه الزركشي في البحر المحيط حين قال:   

(، وآأقصد مع ذلك، ما عرف عند الأصوليين بمعنى: 5/260«.)لأنه اعترض لكلامه ومنعه من الجريان« اضااعتر »كلام المس تدل يسمى 

لى التحري والكشف وطلب   كما ذكر الباجي في المنهاج، )..(« الاعتراض في نفس الدليل بما يبطله بدللة النصوص» آأو السع  ا 

تحرير الاس تدلل » واعد الشرع؛ ومن آأطراف هذا المعنى كما قال ابن الجوزي: الوقوف عى حقائق الأدلة، وآأوضاعها التي هي مباني ق

فمن هذا الباب كان اعتراض «. بها عى وجه الصحة والاحتياط، عن مكامن الزلل وعثرات الوهم عند تعارض الاحتمالت في التفاريع

ب ل القدماء والمعاصرين الذين كان منه م من وسع مجال الاعتراض ليشمل زواج القاصر دون الرشد، المعترضين عى زواج الصغيرة من قل

ل من حيث توسعت وجوه الاحتمال في النصوص ذات الصلة بالموضوع، مما انعكس عى فروع الأحكام.  وما كان الاعتراض في الحقيقة ا 

ا في النصوص راجع بهذا الصدد، وآأما ا طاةق القاصر آأو الصغيرة، فمسميات واصطاةحات تحكم معانيها مجموع الس ياقات التي ترد فيه

 (.101لبن الجوزي، )ص « ال يضاح لقوانين الاصطاةح في الجدل والمناظرة»كتاب: 
2
ضْن  من سورة الطاةق، وفيها قوله تعالى: ﴿ 6مثاله، الاس تدلل بال ية    ل الْ۪۪ ل مْ يح  ﴾؛ فهذه ال ية ل تدل عبارتها بالقطع عى الصغيرة، و 

 المباحث السابقة، وعدم التفاق عى دللتها كان من دواع  الخاةف في تأأويلها؛ كما كان من آأس باب الخاةف آأيضا كما س بقت ال شارة في

ح  وجود التعارض بين النصوص، حيث اعترض المعترضون بدليل قوله تعالى: ﴿  لنيلكا  ا ب ل غُواْ اُُ۬ ذ 
ِ
ٰ  ا تيَّ مٰ۪  ح  ليْ ت  َٰ

ابتْ لوُاْ اُُ۬ ﴾، فقالوا: هو بلوغ  و 

 لمحيض؛ ول نكاح قبل هذا الأجل الذي حددته ال ية.ا
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ل بد آأن ال راء الفقهية المترتبة عى فهمها، تتبع في النصوص المؤسسة، و ناقشة الأدلة المحتمللة فم  النزاع؛

ذ المعلوم آأن ، تبع طرائق التعليل فيهامسالك الاس تدلل نفسها، وت لنظر الممعن في يس تصحب با الاختاةف ا 

ل من تعارض الأدلة عند العلماء ل ينشأأ ا 
1

ما يتوقع في الأقوال من  رفعفيد في ي والنظر في هذا التعارض ، 

النظر في ما  قبلفيد في فهم آأصول الخاةف ي  من النصوص فحص دللت الألفاظ في س ياقاتهاآأن كما ال بهام، 

هـ( في صحة الاس تفهام عند 403من الأحكام. وقد قال القاضي آأبو بكر الباقاةني )ت  فهاميترتب عى الأ 

ن:  ما ثبت فيه الاستبْه ام صحي عنه الاس تفهام، ولذلك وجب آأن يكون سؤال الاس تفسار» مظنة ال بهام، ا 
2
 

را عنه، لكونه فرعا عى فهم معنى اللفظ «آأول وما سواه متأأخي
3
. 

ع مجال من د  ة لم ت  كبير  اتسرة التي عالجها الفقهاء ضمن آأبواب الأنكحة بخاةفولقد حفلت قضايا الأ 

لتعلقه  اعتباراالفقهاء  نظرمجالتها، وخصوصا ما تعلق منها بقضايا الزواج والطاةق، وقد اس تأأثر هذا المجال ب 

وقع فيه ، متمايزعقد تحكَه العوائد ونفس يات الناس، ولذلك كان مجال لنظر فقهي  بجانب تشريع  م

لمقاصد في ل بعض الفقهاء بسبب عدم مراعاةفيه الاختاةف  كان، فمن ناحية، عدةمن نواحي  الاختاةف

مدار الغلط »  :حيث قال الشاطبي ما عبري عنه  وعدم النظر ا لى التنزيل بما هو كل واحد، وذلك الأحكام،

نما هو عى حرف واحد، وهو الجهل بمقاصد الشرع، و  عدم ضم آأطرافه بعضها لبعض؛ فا ن في هذا الفصل ا 

ب ما ثبت من كلياتها  نما هو عى آأنه تؤخذ الشريعة كالصورة الواحدة بحس  مأأخذ الأدلة عند الأمةة الراسخين ا 

«وجزئياتها المرتبة عليها
4

. وهذا المسلك في النظر مسلك مقاصدي ل يكتف  بنقل الأحكام المس تخلصة من 

نما يهتُ ب  ،اميةالنصوص بعيدا عن ماةبساتها المق نظم صورة التشريع عى وجه متكامل من الانتظام، وا 

 .والانسجام، والاتساق

                                                           
1
 (.796ينظر الموافقات، )ص   

2
ذا ظهر من الدليل استشكال آأو استبهام   انظر جوانب من مسالك « المقصود بالسؤال هنا، سؤال الاعتراض عى دعوى المس تدل، ا 

 (.86 -4/85كام في آأصول الأحكام، لل مدي، )الجدل عند الأصوليين، في ما نقله ال مدي عن الباقاةني. ضمن كتاب ال ح
3
 (.86-4/85ال حكام في آأصول الأحكام لل مدي، ينظر تعليق المحقق، )  

4
 (.398، 396/ 2(، )160/ 1(، وانظر منه: )178 - 177/ 1الاعتصام )  
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التقصيدومن ناحية آأخرى فا ن كثيرا من الفقهاء تهيبوا 
1
ولم يوغلوا فيه، حتى مع حرصهم عى  

عهم في التفسير تحقيق المناطات، فجعلوا آأحكام المعاماةت في المقام كأحكام العبادات، ولم تختلف في ذلك مناز 

والتأأويل عن مسالكهم في الاجتهاد والتنزيل، فتسبب ذلك في عنت كبير وحرج، خصوصا لمن جاء بعد 

ن كثيرا»الطاهر ابن عاشور: عنهم القول دون تحقيق آأو تدقيق، يقول  وافنقل ،آأزمانهم من آأحكام المعاماةت  ا 

المسلمون من جرائها متاعب جمية في معاماةتهم، التي تلقاها بعض الأمةة تلق   الأحكام التعبدية قد عانى 

ِينِ مِنْ حَرَجٖٖۖ  ﴿يقول الله تعالى:  حينعى  ،وكانت الأمة في كبد وعى  ﴾. وَمَا جَعَلَ عَليَكُْمْ فِ اِ۬لن

 حيص آأمرها. فا ن لم يجد لهاالفقيه آأن يجيد النظر في ال ارر التي يتراءى منها آأحكام خفليت عللهُا ومقاصدها، ويم

من المقصد الشرع  نظر في مختلف الروايات، لعله آأن يظفر بمسلك الوهم الذي دخل عى بعض  محماة

آأن ينظر ا لى الأحوال  وعليه آأيضا ،الرواة، فأأبرز مرويه في صورة تؤُذن بأأن حكَه مسلوبُ الحكَة والمقصد

«العامة في الأمة التي وردت تلك ال ارر عند وجودها
2
س تدع  النظر المقاصدي فهذه الوجوه آأحوال ت  .

الممعن
3

، وهو مجال واسع ل يس توي فيه الناس
1
دراك بعض المعاني التي ،  وقد يقصر نظر العالم بالشريعة عن ا 

                                                           
1
ما يقوله » قرآ ن هو هذا آأو ذاك، فا ن مصطلح التقصيد اس تعمله الشاطبي في س ياق التحذير من القول بأأن مراد الله من كلامه في ال  

تقصيد منه للمتكِم والقرآ ن كلام الله فهو يقول بلسان بيانه هذا مراد الله من هذا الكلام فليتثبت آأن يسأأله الله تعالى من آأين قلت 

ل فمجرد الاحتمال يكف  بأأن يقول يحتمل آأن يكون المعنى  ل ببيان الشواهد وا  كذا وكذا بناء آأيضا عى صحة عنى هذا، فاة يصح له ذلك ا 

لى آأصل، غير معتبرة، فعى كل تقدير ل بد في كل قول يجزم به آأو يحمل  ل فالحتمالت التي ل ترجع ا  تلك الاحتمالت في صلب العلم وا 

ل كان باطاة ودخل صاحبه تحت آأهل الرآأي المذموم والله آأعلم  (.723الموافقات، )ص«. من شاهد يشهد لأصله وا 
2
مام ابن عاشور عى ذلك مثال النهي  عن المحاقلة، وفي ذلك يقول: يو    مثال ذلك في الأمرين حديث رافع بن خديج وآأنس بن »رد ال 

 (.156-3/155مقاصد الشريعة ال ساةمية، )«. مالك آأن رسول الله، صى الله عليه وسلم، نهيى عن المحاقلة، آأي كراء المزارع
3
دي والنظر المقاصدي، فحيث يشير الاجتهاد ا لى شروط محددة تلزم المجتهد الذي يتبوآأ منزل هناك فرق بين الاجتهاد المقاص  

عمال الفكر في محال مخصوصة، نصوصا آأو مشكلات، وهو في مجال المقاصد نظر في  لى ا  ن النظر يحيل ا  الاس تنباط ومقعد الفتوى، فا 

ذا اقتدر النصوص وفي الواقع من نواحي محددة، وهذا مجال ل يلزم منه بل وغ مراتب متقدمة من التأأهل ا لى الاجتهاد، ولكن الناظر ا 

وعى الجملة، بين درجة المبتدئ في العلم وبين رتبة الكمال منازل واقعة »عى الاجتهاد فقد جمع بين الحس نيين، يقول آأبو حامد الغزالي: 

والثالث: آأن يكون غير بالغ مبلغ »وفيه قول الشاطبي:  (. وينظر كتاب الاعتصام.4/129المس تصفى)«. بين طرفين، وللنظر فيها مجال

ما آأن يعتبر ترجيح ه آأو المجتهدين، لكنه يفهم الدليل وموقعه، ويصلح فهمه للترجيح بالمرجحات المعتبرة فيه تحقيق المناط ونحوه. فاة يخلو ا 

نما هو تاب ن اعتبرناه صار مثل المجتهد في ذلك الوجه. والمجتهد ا  ع للعلم الحاكم ناظر نحوه. متوجه شطره: فالذي يش بهه كذلك نظره، آأو ل فا 

نما اتبع المجتهد من جهة توجهه ا لى صوب العلم الحاكم. فكذلك من نزل منزل  ن لم نعتبره فاة بد من رجوعه ا لى درجة العامي. والعامي ا  ، «تهوا 

ذا 315-314الاعتصام، ) تمرس في هذا الميدان، وقد آأدرج الدكتور القرضاوي (، ويجوز آأن يكون الناظر باحثا في العلوم الشرعية، ا 
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في بيان اللغة العربي سليق اللسانغيره، ومنهم يدركها 
2

آأورد الشاطبي مثال خاصا بهذا الباب في مجال  ، وقد

الأسرة ضمن كتابه الاعتصام
3
ويعرفه آأهل ا لى آأن بعض اللغة يعزب عن علم بعض العرب،  همن وخلص ،

تفاصيل تتعلق  بها تغيب عن العالمقد المعارف التي يحتاجها الناظر في الشريعة كثيرة، و كذلك و السليقة. 

فيدرك مغازيها الأقل علما، وهكذاآأو غيرها  ومسائل الصناعة بأأحوال الناس كالمتاجرة
4
ا ن »يقول الشاطبي:  .

د ا ن تعلق بالمعاني من المصالح والمفاسد مجردة عن اقتضاء النصوص لها، آأو مسلمة من صاحب الاجتها

نما لزم العلم بمقاصد الشرع من الشريعة جملة،  الاجتهاد في النصوص، فاة يلزم في ذلك العلم بالعربية، وا 

«وتفصياة خاصة
5

نما يكون نظر الناظر مثمرا في اس تكناه معاني  النصوص وآأسرارها في . وعى هذا الاساس ا 

ذا كان نظارة في خفايا الدللت النصية متفطنا المجال الذي يس تفرغ فيه الجهد ويمعن فيه النظر،  وخصوصا ا 

                                                                                                                                                                                     

آأبحاث المتمرسين من آأصناف الاجتهاد، وذلك في كتابه: الاجتهاد في الشريعة ال ساةمية، حيث قال: المجال الثالث لاةجتهاد هو: مجال 

وما يقدم من بحوث ودراسات البحث والدراسة، وهو يشمل ما يؤلف من كتب علمية آأصيلة لذوي الاختصاص والمقدرة من العلماء، 

جادة في المؤتمرات العلمية المتخصصة، وما يقدم من رسائل وآأطروحات في آأقسام الدراسات العليا بالجامعات للحصول عى درجة 

نتاج علم  للترقي في سلم الدرجات العلمية، وما ينشر من بحوث مخدوم ة في الماجس تير آأو الدكتوراه، وما يقدمه آأساتذة الجامعات من ا 

ذا توفر لها من آأوتي الملكة، واس توفى الشروط العلمية المعروفة، وبخاصة ما كان  المجاةت العلمية الرصينة. وهذه كلها مظنة لاةجتهاد ا 

بداء رآأي مس تقل  ليه الاجتهاد المطلق من النظر في كل آأبواب الفقه ومسائله وا  لى ما يحتاج ا  من قبيل الاجتهاد الجزئِ، الذي ل يحتاج ا 

لى رآأي يراه، وفقا للمعايير التي ارتضاها آأرف نما يتوفر عى موضوع آأو مسأألة معينة فيس توفي بحثها من ش تى جوانبها، ويصل فيها ا  جح يها، وا 

لى الصواب، سواء كان رآأيا مختارا من بين ال راء القديمة المنقولة، آأم رآأيا جديدا، مولدا آأو مبتكرا  «. وآأقوى وآأدنى ا 
1
 (.3/258شريعة، )ينظر: مقاصد ال   

2
 (.3/260ينظر الاعتصام، )  

3
ذا كان »ونص الحديث، آأن رسول الله صى الله عليه وسلم جاءه رجل، فقال: يا رسول الله، آأيدالك الرجل امرآأته؟ قال:    نعم، ا 

ل: آأيماطل الرجل امرآأته؟ قا»، فقال آأبو بكر رضي الله عنه: ما قلت وما قال لك يا رسول الله صى الله عليه وسلم؟ فقال: «ملفجاً 

ذا كان فقيراً  وكيف ل وآأنا من قريش وآأرضعت في »، فقال آأبو بكر: ما رآأيت الذي هو آأفصح منك يا رسول الله، فقال: «قلت: نعم؛ ا 

ليق ، وهذا الحديث آأخرجه الجرجاني في تاريخه، وذكره العجلوني في كشف الخفاء، وورد عند غيرهما، وضعفه الألباني. انظر تع «سعد

 (.3/261المحقق، الاعتصام، )
4
عرض الدكتور يحيى محمد للمراتب التي تمايز نظر النظار في قضايا الشريعة، واس تعرض في حديثه آأقوال  الفقهاء في الموضوع؛ وفائدة ما   

الاجتهاد والتقليد والتباع والنظر، ذكره، آأن النظر منزلة بين منزلة المجتهد والمقلد، تُحق لصاحبها الموازنة بين الأقوال والترجيح. ينظر: 

سماعيل الحس ني عن الفقيه الحجوي الثعالبي عدم اشتراط بلوغ الدرجة العليا من العلوم كما 177-170يحيى محمد، )  (. وينقل الدكتور ا 

مام الشاطبي، قال الحس ني:  ط ساةمة ال دراك في فالمعتبر في فقيه العصر الحاضر شرطان: شر »يفهم من كلام كثير من الأصوليين كال 

الفهم النظري، وشرط الاس تقاةل في الموقف العمل. وما يعضد هذا تيسر الاطاةع عى مواد الاجتهاد من كتب تفسير آ يات الأحكام 

 (. 25، دراسات مقاصدية، )ص «وفقه الأحاديث...
5
 (.818الموافقات، )ص   
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 ال مام الغزالي في المس تصفى،يقول ملما بكل مجالت الفقه آأصول وفروعا. للحكم الثاوية فيها، حتى لو لم يكن 

نما يشترط في حق المجتهد المطلق »؛ المجتهد المطلقيثه عن العلوم التي تلزم في دبعد ح اجتماع هذه العلوم ا 

الذي يفتي في جميع الشرع، وليس الاجتهاد عندي منصبا ل يتجزآأ، بل يجوز آأن يقال للعالم بمنصب الاجتهاد 

ل فمن ينظر في مسأألة المشتركة يكفيه آأن يكون فقيه النفس عارفا بأأصو ( ...)في بعض الأحكام دون بعض 

ن لم يكن قد حصل الأخبار التي وردت في مسأألة تحريم المسكرات آأو في مسأألة النكاح  الفرائض ومعانيها، وا 

باة ولي فاة اس تمداد لنظر هذه المسأألة منها ول تعلق لتلك الأحاديث بها، فمن آأين تصير الغفلة عنها آأو 

ريق التصرف فيه، فما يضره قصوره عن طالقصور عن معرفتها نقصا، ومن عرف آأحاديث قتل المسلم بالذمي و 

ٓۥ إلََِ اَ۬لكَْعْبيَِْٖۖ  ﴿علم النحو الذي يعرف به قوله تعالى:  رجُْلكَُمُ
َ
«﴾وَامْسَحُواْ برُِءُوسِكُمْ  وَأ

1
. 

وتكَن آأهمية النظر المقاصدي في مسائل الزواج، في وظيفة الربط بين المقاصد الجزيئية والمقاصد 

صلية والمقاصد التبعية، كما تكَن آأهميتها في صيانة الأحكام الشرعية وحفظها من العامة، وبين المقاصد الأ 

الانحراف عن آأغراضها في ضمان مصالح الأسرة آأفرادا وجماعات، وضمان تحقيق ما وجدت له من وظائف 

التنش ئة عى القيم التي يكون بها صاةح العمران. وقد حرص الفقهاء، في خضم تعليل الأحكام، وبيان 

ها، عى بيان وجوه المصالح التي تكَن في الأحكام المبثوثة في النصوص آأو حل  المس تنبطة منها، خصوصا حين كَ 

تعترضهم مشكلات فهمية تحتاج ا لى الترجيح بين الأقوال آأو تغليب نظر عى نظر، وهذا المنحى ل يخفى في 

ثبات النسب ،والحضانة ،عموم الأحكام المتعلقة بالولية في الزواج، وبالرضاع في ما ل  وقسمة ال رث ،وا 

ولكن الماةحظ آأن كثيرا من تلك التعلياةت لم تنضبط لقواعد  نص فيه، وغير ذلك من الأحكام الأسرية؛

    ناظمة، وبسبب ذلك تناقضت نتائجها وزادت في توس يع دائرة الخاةف بدل آأن تسهم في التقريب.

                                                           
1
 المس تصفى، )ص (.  
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الفقهاء حين لم يحسموا الجدل مسأألة تزويج الصغيرة، ف ولقد كان من مسائل الزوجية التي آأثير حولها

، لة الألفاظ واحتمالت المعاني في النصوصبسبب اختاةف دلحكم هذا التزويج، في جادة الخاةف حول 

جنحوا ا لى التعليل المصلح  آأو التعليل بالمقاصد
1

نما وُضعت لمصالح العباد في  ، عى اعتبار آأن آأحكام الله ا 

؛ فهي  لذلك معليلة برعايتهاالعاجل وال جل
2

تزويج الصغيرة معلاة بمصلحة ظاهرة يبديها حكم ، ول بد آأن يكون 

فلية يكشفها للعيان. وهذا المسلك في كشف المصالح والمفاسد المنظورة في هذا الزواج خاض  ،المجيز، آأو خ 

فيه الفقهاء من طريق التقريب والتغليب
3

تي يحرص الولي عى عدم تفويتها ، فنظر المجيزون في وجوه المصالح ال

 بغيرها جراء هذا التزويج.تلحق سها و نف لحقها في في الصغيرة حين يزوجها، كما نظر المانعون في المفاسد التي ت 

تصورات مس بقة لوظيفة نتاج زواج الصغيرة لم يكن ا ل حكم الحديث عن  مضمون والظاهر آأن

 ةم معينو ، وهذه التصورات وال راء بناها الفقهاء عى فهجلها الأزواالزواج وحدود المسؤوليات التي يتحم 

،مسالكهم المختلفة في النظر والاس تنباط اللنصوص، تدخلت في ترس يخه
4
تدخلت في تشكيلها توجهاتهم كما  

اعتبارا  ،في الاس تدلل والتعليل عى هذا المس توى بهم الس بل تفرقتالمقاصدي، حيث  المتباينة في النظر

 .والأزمان ف وعوائد العصورظرولتأأثير ال

                                                           
1
لى قواعد المقاصد الشرعية، سواء كانت هذه الأنواع من التعليل المصلح ، آأو المقاصدي،    هو اسم جامع لكل آأنواع التعليل التي تعود ا 

التعليل داخلًة تحت آأصل من الأصول المقاصدية المعروفة؛ كالمصالح المرسلة، والاس تحسان، وسد الذرائع، ومنع الحيل... وغيرها، آأو 

ذ كل من هذه الأ  صول هي مجرد فروع لأصل التعليل المصلح  للأحكام، آأو تطبيقات خاصة له. تدخل تحت آأصل من هذه الأصول؛ ا 

 (.25ينظر: التعليل المقاصدي لأحكام الفساد والبطاةن في التصرفات المشروعة وآأثره الفقهي ، عبد القادر بن حرز الله، )ص: 
2
عية وكيفية اس تنباطها واس تخراجها؛    فبين المقصودين فرق ب يَّنه عدد من الباحثين المعاصرين. ليس المقصود هنا بيان علل الأحكام الشري

ل بناء عى مصلحة، وجمهور الفقهاء متفقون عى آأن الأحكام معللة؛ قال ال مدي: ل يجوز القول بوجود حكم  وفي كل الأحوال ل تعليل ا 

ذ هذا القول  (، 3/203ال حكام في آأصول الأحكام: ال مدي، ) ينظر:«. هو خاةف الفقهاء عى آأن الحكم ل يخلو من علة»ل لعلة فيه، ا 

ن   (.3/416المرجع السابق، )« آأمةة الفقه مجمعة عى آأن آأحكام الله تعالى ل تخلو من حكَة ومقصود» وينظر قوله ا 
3
لى النظر في الأدلة عى ما فيها من احتمالت، وا     لى آ راء الفقهاء آأحكام الفقه آأغلبها ظني ول يحتمل القطع، ولذلك يضطر الفقيه ا 

السابقين عى ما فيها من وجاهة آأو ضعف، فيبني الأحكام عى المظنات الغالبة، تسديدا وتقريبا وتغليبا. ول يقتصر التقريب والتغليب 

عى الترجيح بين الأقوال، بل هو منهج آأصيل في النظر مس تقرآأ من النصوص، ومنهج مأأمور به في التدين بشكل عام، ينظر: نظرية 

 .( وما بعدها176لتقريب والتغليب وتطبيقاتها المعاصرة، آأحمد الريسوني، )ص ا
4
وهذا ما بينته المباحث السابقة، وكشفته تعريفات الفقهاء للزواج. ينظر في هذا البحث: المطلب الثاني من المبحث الأول ضمن    

 الفصل الأول من الباب الأول.
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 اصد الزواج في الشريعة ال ساةمية:: مقلثانيالمطلب ا

، كان محكوما بفهم النصوص ذات كانت آأو غير بالغةٍ  حديث الفقهاء حول زواج القاصر، بالغةً 

احتكَوا فيها ا لى ما تقتضيه التجارب والعوائد وآأعراف الناس العاةقة بهذا الموضوع، وبترجيحات مصلحية
1
 ،

 عزال ال مام  عنهما عبري  المسلك هو عادة الفقهاء في تقدير المصالح والمفاسد التي يجوز فيها النظر، وهو وهذا

ن  هـ(660 )ت بن عبد الساةم ومرجوحاتها،  ،وراجحاتها ،ومناس باتها ،المصالح والمفاسد الدنيوية»في قوله: ا 

«دون مصالح ال خرة ،المعتبراتوالظنون  ،والعادات ،والتجارب ،يعرف معظمها بالضرورات
2
من المعلوم و . 

 ؛تختلف حوله التقديراتنس بي  ميزانهذا الاعتبار في ترجيح المصالح والمفاسد في عمل الفقيه، آأن 

دراك المعقولت الثابتةل يلزم منها ومنها الأهلية للزواج، التي هذا شأأنها،  ،لتجاربفا ا 
3
المصالح كما آأن  ،

ل آأنهاالظاهر من جهةقد تكون معقولة المعنى اس، المنظورة في آأحوال الن مفاسد غير تحتمل، مع ذلك،  قد ؛ ا 

ةتَّ ب  المصلحة ك وجوه در  ل تُ قد  ؛ بلآأخرى منظورة من جهات
4
.  

ماةبسات في فهم  همختاةف ليس فقط باعتبار ا ،اختلفتآأنظار الفقهاء لموضوع زواج القاصر و 

نما ياقاتهاوس   النصوص فاسد التي تترتب عى هذا في تقدير المصالح والم هماختاةف بسبب  ،ضاآأي ،المقامية، وا 

ليه الفقهاء من باب مقاصد الشريعة الزواج. وكانوا في ذلك محكومين بتصورات مس بقة  ،وهذا الباب ولج ا 

 هذا المجالالنظر المصلح  في قد اس تأأثر و  بالمقاصد العامة للشريعة. ة موضوعهوعاةق ،حول الزواج ووظائفه

تحدثوا اصد الشريعة وعاةقتها بالأحكام، ف هتمام طائفة من الفقهاء والأصوليين الذين آأسهبوا في بيان معنى مقبا

                                                           
1
لى آأن ترجيح المصلحة ي    ذا كانت المصلحة هي الغالبة عند مناظرتها مع المفسدة في حكم تطرق الشاطبي ا  نظر فيه ا لى حكم الاعتياد، فا 

 (. 232الاعتياد كانت هي المقصودة شرعا. ينظر الموافقات، )ص 

 
2
 (.1/10عز الدين بن عبد الساةم، قواعد الأحكام في مصالح الانام ) 
3
ن    يس لها آأي دور آأو آأهمية في بناء المعرفة العلمية الحقيقية واليقينية حول موجودات التجارب الحس ية ل »نقُل عن آأفاةطون آأنه قال ا 

، وفائدة هذه القولة في س ياق حديثنا، آأن التجربة الاجتماعية ومأألوف العوائد ل يفيد علما حتى يخضع لقواعد النظر الحاسمة التي «العالم

مصطفى الزاهيد، جريدة الشرق الأوسط، عدد: « لعلوم ومحدودية المنهج التجريبيفلسفة ا»تخرجها من دائرة الظن والنسبية. ينظر مقال: 

13638. 
4
 (.2/38ينظر الموافقات، )  
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 قضايا ال نسانل ،في شمولها ،نظرلق بها من المصالح التي يلزم آأن ت  ضمن ذلك عن مقاصد الزواج وما يتع

وسعادته
1
.  

في  الشريعةمقاصد  آأنهاء في مقاصد الزواج، قبل آأن نعرض لأقوال الفق  هنا، لتذكيرومن الجدير با

«هي الغايات التي وضعت الشريعة لأجل تحقيقها لمصلحة العباد»، عموم نظرهم
2
عاجاة وآ جاة، حاضرا آأو  

ل لتعلمفالشريعة مس تقباة؛  ، مال صر والأغاةل التي كانت عليهالناس الكتاب والحكَة، ولتضع عنهم  ما تنزيلت ا 

ل انعكاسات لهذه الغايات ومحققة لها. فالشريعةوما كانت الأحكام ال  عدلٌ حدودها، ورحمةٌ آأحكامها،  تفصيلية ا 

كل مسأألة خرجت عن العدل ا لى الجور، وعن الرحمة ا لى ضدها، » ومصلحةٌ قصدها، وهي حكَة كلها، و

ن آأدخلت فيها بالتأأ  «ويلوعن المصلحة ا لى المفسدة، وعن الحكَة ا لى العبث؛ فليست من الشريعة وا 
3
. 

راعت في كلياتها وجزئياتها مصلحة ال نسان، بحيث ل يوجد في حُكم من آأحكامها  ، كما يقول الفقهاء،الشريعةو 

كما آأنها وُضعت لدفع كل الأضرار المتحصلة آأو  الأول الذي وُجدت من آأجله ابتداء؛ما يخالف قصدها 

يف ل وراعى ساةمة المكُِ  بها من الضرر. والعاقل يدرك هذه الحقائق  المتوقعة، فما من حكم من آأحكامها ا 

 بقراءته وتدبره في النصوص قرآ نا وس نة، ول يفوته ما فيها من سمو مقصد ورفعة غايات.

ن قل شأأنها، تبطن في  ر العلماء بعد طول ماةزمة واحتكاك بالنص آأن كل التكاليف، وا  ولقد قري

ن خفيت هذه الحث عليها مقاصدُ شرعية، ومصالح مرعية، تتعلق بها تع لق الظل بشمس الظهيرة، حتى وا 

                                                           
1
من المفيد الذكر هنا آأن مفهوم المصلحة انتقل من التعميم الذي كان يقابل مفهوم المفسدة، كما جرى عليه تعبير الأصوليين قبل القرن   

لى تفصيل زائد ع ى يد الغزالي، الذي حدد وجوه المصلحة التي يقصدها الشارع وحصرها في خمسة وجوه، ثم زاد من جاء الخامس، ا 

براهيم البيومي في مقاله:  ضافية، يبينها الباحث ا  جرائية ا  ، حيث «اللذات والأفراح في آأصول الفقه ومقاصد الشريعة»بعده بتفصياةت ا 

الأصولي بعمومه، آأعني آأصول الفقه، ومقاصد الشريعة؛ دخلت آأغلبيةُ المعاني المرتبطة وبدخول المصلحة في الحقل الدللي »... يقول: 

، آأو الغ  ة، كما دخلت آأغلبية المعاني المرتبطة بكِمة المفسدة في نطاق مفهوم الألمل . )ومن بكِمة المصلحة في نطاقل مفهوم اللذة آأو الف رْح  ملي

زاحة ما يحيط بمعنى المصلحة من  عادة الأصوليين آأنهم يضعون  المعنى في مرتبةٍ  متقدمةٍ عى اللفظ( )...( وسعوا لتوظيف تلك المفاهيم في ا 

براهيم البيومي غانم، «التجريد وال طاةق والعمومية المفرطة ضاءات، ا  ، ينظر الموقع ال لكتروني: ا 

(https://www.ida2at.com/pleasure :نشر بتاريخ ،)م. 15/06/2022م، اطلعت عليه بتاريخ: 02/02/2019 
2
مام الشاطبي، )ص    (.7نظرية المقاصد عند ال 
3
عاةم الموقعين، ابن القيم، )    (.120/ 3ا 

https://www.ida2at.com/pleasur
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ذ  دراك عامة الناس؛ ا  نما قصُد بها آأمور  »المقاصد وتخليفت عن ا  الأعمال الشرعية ليست مقصودة لأنفسها، وا 

«آأخرى هي معانيها وهي المصالح التي شرعت لأجلها
1
من وهذا ما قرره الفقهاء بشأأن الشريعة وحقيقتها، و . 

بيان » ما يفيده موضوعها من  ، فخاضوا فيها من بابمقاصد الشريعةكلامهم عن  واقف تَّ  هاهذا الوع  بكنه 

كم  الأحكام، وآأسرار التشريع، وغايات الدين، ومقاصد الشارع، ومقصود المكِف ونيته، وغير  وعرض حل

«ذلك
2
 نظار.الأ الذي تتمايز فيه  مما يندرج ضن هذا الحقل 

وى في الأهمية والأولوية، ول في القدر والاعتبار، كما ل المقاصد ل تتسامن المعلوم آأيضا، آأن و 

في ال فصاح عنها  مفيها، كما تمايزت آأساليبهالنظار  الفقهاء هور والخفاء، ولذلك اختلفت مسالكتتساوى في الظ 

وعن معانيها. وقد عرض الباحث نعمان جغيم لمجمل هذه التقس يمات وجعلها في س تة عناصر، ميزي فيها بين 

الك المختلفة في النظر ا لى المقاصد باعتبار مدى شمولها لمجالت التشريع وآأبوابه، وباعتبار آأهميتها في قيام المس

حياة الأفراد آأو الجماعة واس تقامة آأحوالها، وباعتبار تعلقها بعموم الأمة، آأو جماعتها، آأو بأأفرادها. وباعتبار ما 

ليها. وباعتبا ر تحققها في نفسها آأو نسبية ثبوتهاتستبطنه من القطع في قصد الشارع ا 
3
النظر ا لى باعتبار و 

المقاصد من حيث عاةقتها بحظ المكَِّف
4
. 

                                                           
1
 (.122-3/121الموافقات ) 
2
 (.27علم المقاصد الشرعية، نور الدين الخادمي، )ص  
3
 (.231ينظر الموافقات، )ص  

4
باحث نعمان جغيم لمجمل التقس يمات التي اعتمدها عدد من الفقهاء القدامى والمحدثين في التمييز بين مجالت علم المقاصد، وجعلها عرض ال   

 في س تة عناصر، ميز فيها بين المسالك المختلفة لمختلف النظار في هذا المجال العلم  الفريد، وهي:

لى المقاصد باعتبار شمولها لمجا  لى مقاصد عامة، ومقاصد خاصة، ومقاصد آأول: النظر ا  لت التشريع وآأبوابه، وتنقسم بهذا الاعتبار ا 

 جزئية.

لى آأهميتها في قيام حياة الجماعة آأو الأفراد واس تقامتها،  لى المقاصد باعتبار آ اررها في قوام آأمر الأمة آأي بالنظر ا  وتنقسم بهذا ارنيًا: النظر ا 

لى مقاصد ضرورية وحاجية و   .تحس ينيةالاعتبار ا 

ليها باعتبار تعلقها بعموم الأمة، آأو جماعتها، آأو آأفرادها. وتنقسم بهذا الاعتبار ا لى كلية وجزئية  .ارلثاً: النظر ا 

ليها، حيث تكون قطعية تارة، وظنية تارة آأخرى، آأو تكون وهمية. ليها من حيث مدى القطع بكون الشارع قاصدًا ا   رابعًا: النظر ا 

ليها م ن حيث مدى تحققها في نفسها آأو نسبية ثبوتها، وفي هذه الحالة تكون المقاصد حقيقية آأو اعتبارية آأو عرفية؛ كما خامسًا: النظر ا 

 .تكون عامة آأو خاصة
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وموضوع المقاصد، كما هو معلوم، لم يفرده الفقهاء القدامى بالتصنيف كما هو الحال عند المتأأخرين
1
 ،

 اس تعمالن واضح في بايولكنه لم يغب في عموم آأبواب الفقه، مع ما كان في معالجاتهم المقاصدية من ت 

 وتمييزها عن بعضها، وفي ترتيب الأحكام عى ذلك.  مصطلحات هذا العلم

النظر المقاصدي، في متون الفقهاء القدامى، ل يقتصر عى شأأن خاص من شؤون الناس، ول عى 

ذلك مما  جزء من الأحكام الشرعية دون غيرها، سواء تعلق الأمر بجانب العبادات آأو المعاماةت، آأو غير

تدخل الشريعة في تنظيمه بالتوجيهات والأحكام. ومن هذا الباب توجه اهتمام الفقهاء قديما وحديثا ا لى موضوع 

وتقديم  ،عن تمايز ظاهر في تقدير المصالحعالجاتهم، الزواج ضمن ما سم  بأأبواب الأنكحة، حيث كشفت م

، ووظيفته الزواج قيقةرتهم لح ختاةف نظتهم باتفاوتت تقديراكما بعضها عى بعض في الأهمية والاعتبار، 

 وعاةقته بمقاصد الشريعة العامة وكلياتها.

فهي ،  ،للزواج تختلف عن تعريفات المحدثينالقدامى وقد س بقت ال شارة ا لى آأن تعريفات الفقهاء 

 لكنهاو  تنظر ا لى وظيفة ال ياةد وال كثار من النسل باعتبارها آأهم مقصد من مقاصد الزواج، في الغالب،

حين مقصد ال ش باع الغريزي في نفس المرتبة التي يس تحقها مقصد ال ياةد، في في آأحيان كثيرة،  ،تجعل

 ا ن في كتابه ال حياء:قوله حديث الغزالي عن النكاح،  تس توي مقاصد آأخرى في المرتبة. ومثال ذلك من

بقاء النسلالولد، وهو الأصل، وله وُضع النكا»النكاح يختزن فوائد خمسة، آأولها:  «ح، والمقصود به ا 
2
وهناك . 

ليها الزواج، منها  التحصن من »والمراد به:  قصد كسر الشهوة،فوائد آأخرى، هي نفسها مقاصد يرمي ا 

                                                                                                                                                                                     

لى المقاصد من حيث عاةقتها بحظ المكَِّف. وتنقسم بهذا الاعتبار ا لى قسمين: مقاصد آأصلية، ومقاصد تبعية.    سادسًا: النظر ا 

لى تنوع مسالك الفقهاء في تحديد المقاصد، كما يكشف عن  وبغض النظر عن دقة ل آأنه يشير ا  هذا الجرد والتوصيف آأو نس بيته، ا 

 (.35-26تشابكها، واختاةف النظار في اس تعمال آ ليات النظر المقاصدي. ينظر: طرق الكشف عن مقاصد الشارع، نعمان جغيم، )
1
 تأأخرين.كتاب الموافقات اس تثناء في هذا الباب من كتب الم   

2
حياء علوم الدين، )    (.2/24ا 
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يناسها )وكذلك(  الش يطان، وكسر التوقان، ودفع غوائل الشهوة، وغض البصر وحفظ الفرج ترويح النفس وا 

«بالمجالسة والنظر ونحوهما
1
. 

يعتبره الزواج )وهما هنا بمعنى واحد( حين يتحدث عن فوائد النكاح، آأو آأن الغزالي والماةحظ 

كما كان يقول  آأساسا، وربما آأهمل المرآأة في الكلام اعتبارا لغلبة الشهوة عى الرجال الرجللتحصين وس يلة 

بها ن اس تمتاع ينظر ا لى النكاح من حيث ما يحققه من سلوة للزوج في مجالسة زوجته، ومآأغلب الفقهاء، و 

للي سْكُن   الذين فسروا السكن في قوله تعالى: ﴿ قول كثير من الفقهاء والمفسرين، خلقت لأجل تلبيته، وهذا

 َۖ ل يْه ا
ِ
في » ا ن  :ويبين ذلك قول الغزالي، بالزوجات بمعنى الاس تمتاع الخالص للأزواج( 189)الأعراف: ﴾ا

راحة وتقوية لها )للنفس( عى ا)النكاح( ذلك  ملول، وهي عن الحق نفور؛ لأنه عى خاةف  فالنفسلعبادة، ا 

ذا روحت في بعض الأوقات قويت   ونشطت.طبعها، فلو كلفت المداومة بال كراه عى ما يخالفها جمحت، وا 

وفي الاس تئناس بالنساء من الاستراحة ما يزيل الكره ويروح القلب، وينبغ  آأن يكون لنفوس المتقين 

ل يْه ا ولذلك قال تعالى: ﴿استراحات بالمباحات؛ 
ِ
«﴾للي سْكُن  ا

2
. 

ذ  يفرغآأن الزواج  الغزالي ذكريوفي نفس الس ياق   ، كما قال:فيهالأزواج للعلم والعمل والعبادة، ا 

تفريغ القلب عن تدبير المنزل والتكفل بشغل الطبخ والكنس والفرش وتنظيف الأواني وتهيئة آأس باب »

ذ لو تكفل بجميع المعيشة، فا ن ال نسان لو لم يكن  له شهوة الوقاع لتعذر عليه العيش في منزله وحده، ا 

آأشغال المنزل لضاع آأكثر آأوقاته ولم يتفرغ للعلم والعمل، فالمرآأة الصالحة المصلحة للمنزل عون عى الدين بهذه 

                                                           
1
 (.2/27المرجع السابق، )  

2
ليه، بأأقوال فقهاء سابقين، منهم الفقيه التابع  محمد بن كعب القرظ  )   هـ(، والفقيه آأبو سليمان 108يستشهد الغزالي، في ما ذهب ا 

﴾ ومقصودها المرآأة ربنا آ تنا في الدنيا حس نةقوله تعالى: ﴿هـ (، فمن آأقوال ابن كعب التي اس تدل بها الغزالي، تفسيره ل215الداراني )

نما تفريغها بتدبير المنزل وبقضاء الشهوة »الصالحة، كما قال. ومن آأقوال الداراني:  نها تفرغك لل خرة. وا  الزوجة الصالحة ليست من الدنيا فا 

الأزواج والتسري، فليس ذلك من من مظاهر الترفه، والزاهد ويقصد الداراني آأن مالك الدنيا ل يقاس ثراؤه بمقدار ما يتخذ من « جميعاً 

حياء علوم الدين، ) كثاره النكاح في زهده وانقطاعه(. ينظر تفصيل كل ذلك في: ا   (.2/24المزواج ل يؤثر ا 
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ق كم، مقصد ال صاةح الذي يجب آأن يتوله الأزواج في ح. وذكر ا لى جانب هذه المقاصد والحل «الطريق

زوجاتهم، والقيام بواجب ا رشادهن ا لى طريق الدين مع الصبر في ذلك عى آأخاةقهن
1
. 

 ،وهذا التركيز عى ما يحققه الزواج من مصلحة للزوج هو ما يغلب عى آأقوال الفقهاء القدامى

 فيجة مع زوجها في مقاصد الزواج وقلما تس توي الزو ،وتبدو النساء في ذلك وس يلة لتحقيق هذه المصالح

ليها، ، وآأس بكثير من المتون الفقهية ، ما ذكره الشاطبي في ومن آأمثلتهااب ذلك كثيرة س بقت ال شارة ا 

ارلع»الموافقات في قوله:  د الشي كناذُ اتخي  تبْ عهي  ثمي ، آأولاسُل  التَّن مثاة كاحبالني  قص   المرآأة لهآأ  ومصاهرة، السي

ة آأو، ذلك نحو آأو دينهم آأو لشرفهم دْم  ه عى امقيال  آأو، الخل يساء منلَّ اللَّّ آأحا بمتُّعل التَّم  آأو، مصالحل  آأو، الن

مُّ  غْب ة آأو، المرآَة بمال لالتَّج  ة آأوا، جماله في الرَّ بْط  ما عمي  التَّعفُّف آأوا، بدينه الغل  دلَّت حس بما ذلك نحو آأو، اللَّّ  حري

يعة عليه «الشرَّ
2
. 

وغيرهما والذي يظهر من خاةل كلام الغزالي والشاطبي
3
د بنفس الترتيب آأن مقاصد النكاح ل ترل  

 ،، كما قد تحتل بعض المقاصد التبعية محل المقاصد الأصليةالمقاصدقد توضع بعض الوسائل موضع و والأهمية، 

 دة.عل جميعا في مرتبة واحآأو تجُ 

تراع  مراتب المقاصد بما  ،نظرة جديدة ،وقد يكون من المفيد النظر ا لى جملة المقاصد المذكورة

في ترش يد النظر في الموضوعل حتى ينسجم مع يفيد الوصل هذا  ثلفم  ،ناسب آأهميتها في موازين الشريعةي 

الميثاق »حقيقة الرسالة وجوهرها، فالدرس المقاصدي مدخل للكشف عن صفات المؤهلين لاةنخراط في 

زوجان التي يتحملها ال يةسؤول الم لتزام و وما يتعلق به من مقصود الا الميثاق ووس يلة لبيان معاني، «الغليظ

 .ؤهاةن آأهلية كاملة لبناء ال نسان والعمرانالم

                                                           

 
1
 (.2/31المرجع السابق،  )  
2
 (.147 -146الموافقات، )ص  

3
 ينظر المطلب الموالي.  
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ن مقاصد الشريعة ذا كانتا  «هي الغايات التي وضعت الشريعة لأجل تحقيقها لمصلحة العباد» ، ا 
1
 

ارض قق هذه الغايات آأو المصالح، دون آأن تعآأحكامها، ومنها آأحكام الزواج، لبد آأن تحفمقتضى ذلك آأن 

مصالح الأمة الكبرى، ودون آأن تصُادم مقاصده الجزئية مقاصد الشريعة  الفرعية المتوخاة من الزواجالمصالح 

كم في زواج الصغيرة والقاصرعى هذا النظر والاعتبار يكون الح العامة. وبناء
2
. 

وقد س بقت ال شارة من ق بلُ ا لى آأن آأنظار الفقهاء قديما توجهت ا لى ما يرجى في النكاح من نسل، 

ما يطُلب فيه من ولد يضمن اس تمراره؛ فهذا هو المقصد الأصل الذي لم يختلف حوله آأحد من الفقهاء قديما و 

ذ به ضمان اس تمرار الخليقة؛ ولكنهم اختلفوا في تقدير المصالح والمقاصد التبعية التي تف  بحفظ هذا  وحديثا، ا 

ق اشتبكت المصالح، وتداخلت المقاصد النسل، واختلفوا في ترتيبها بحسب الأولويات؛ فف  هذا الس يا

والوسائل، فاحتل بعضها مكان بعض
3
 .         

 :آأثر التعليل المصلح  في توجيه الخاةف حول زواج الصغيرة: المطلب الثالث

قترنا بدواع  المصلحة، لقد كان حديث الفقهاء القدامى حول الأهلية للزواج وحكم زواج الصغيرة م

ليها، ها يختلف باختاةوتقديرُ  ف آأحوال الصغيرة التي يراد تزويجها وباختاةف طبائع العشائر التي تنتم  ا 

نما بأأهلها الأقارب والأباعد  ،وباختاةف ما يحققه هذا الزواج من مصالح آأخرى ل تتعلق بالبنت في نفسها، وا 

قد تلتبس بمصلحة والتي وتكون هي وس يلة في تحقيقها؛ ونظرا لتعارض المصالح التي ترجى في زواج الصغيرة، 

                                                           
1
ما    (.7م الشاطبي، )ص نظرية المقاصد عند ال 
2
لحاق حكم زواج القاصر   س بق توضيح الفرق بين القاصر والصغيرة، في الباب الأول، كما س بق بيان آ راء بعض الفقهاء المعاصرين في ا 

 بالصغيرة.
3
حكام والفتاوى؛ يردد النووي في مواضع مختلفة من كتابه: المجموع، آأن القصد من النكاح هو الاس تمتاع، وعى ذلك يبني الكثير من الأ  

ل يصح نكاح المرتد والمرتدة لن القصد بالنكاح الاس تمتاع ولما كان دمهما مهدرا »ينظر للمثال حديثه عن تزويج البنت للمرتد حيث قال: 

في رد  (. ول يس تقل النووي بهذا النظر، فمثله كثير في ما نقله ابن عابدين17/313المجموع )«. ووجب قتلهما فاة يتحقق الاس تمتاع

لى كثير من مواضعها في المباحث السابقة.  المحتار، والسرخسي في المبسوط، وغيرهما في المصنفات المختلفة، وقد س بقت ال شارة ا 
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لأب بشكل خاصلد ال ذن بالتزويج فقد رآأى عدد من الفقهاء آأن يس ن  الولي، 
1

، لأنه وافر الشفقة، فاة يمكن 

وهو آأولى  آأن يورط فلذة كبده في ما ل يصلح لها. وقال آأغلب الفقهاء هي للجد بعد الأب، فهو بمنزلته شرعا

بتقدير المصلحة التقدير الصحيح بعده
2

طائفة من الفقهاء في ال خوة وغيرهم. وتوسعت 
3

، وقال بعض آ خر ا ن 

ذا رآأى المصلحة في ذلك مام آأن ينُكح الصغيرة ا  لاة 
4
 . 

ولم يمانع فقهاء كثر من ا طاةق الولية في تزويج الصغيرة دون قيدل قرابةٍ آأو رابط نسب، بشرط آأن 

يسعى الولي ا لى مصلحتها في هذا الزواج
5

عى نحو  حدود هذه المصالح وماهيتها؛ ولم يحدد آأحد من الفقهاء 

نما شرع في الأصل يحظى بال جماع والقبول، كما آأن الفقهاء عى اختاةف آ رائهم  لم يعترضوا عى آأن الزواج ا 

لغرض النسل، وآأن الصغيرة ليست معنية به من هذا الباب، كما آأن الرغبة في المعاشرة والجماع ل تتحقق فيها 

، التي تتعلق بالس تعداد للنكاح، لم يعرض لها المجيزون في تعلياةتهم، وحين دون البلوغ؛ وهذه الشروط

ذكرها بعضهم قللوا من شأأنها وآأهميتها في الزواج، وفي المقابل ذكروا هذه الشروط والدوافع في حق الذكور، 

اد النسل، والله تعالى فقالوا ا ن الشهوة التي آأودعها الله تعالى في ال نسان، هي الدافع ا لى الزواج والمحفز ل يج

نما علق قضاء الشهوة عى مسلك منضبط هو عقد النكاح، ليرغب فيه المطيع والعاصي، كما قال  ا 

السرخسي،
6
فهو بمثابة الوس يلة ا لى المقصد 

1
. وهذا ما تناقلته آأغلب المصنفات الفقهية بصيغ مختلفة؛ فجعلت 

                                                           
1
ل الأب، وبمثل ذلك قال مالك والشافع  وآأحمد؛ وهو قول الجمهور، ينظر مختصر اختاةف العلماء،   قال الأوزاع : ل يزوج الصغيرة  ا 

 (. 9/398(. والمغني، )16/29ينظر الاس تذكار، )(، و 2/257)
2
اعلم آأن الشافع  وآأصحابه قالوا: يس تحب آأن ل يزوج الأب والجد البكر  حتى تبلغ، ويس تأأذنها لئاة يوقعها في آأسر »قال النووي:   

ذا لم تكن مصلحة ظاهرة يخاف الزوج وهي كارهة. وهذا الذي قالوه ل يخالف حديث عائشة؛ لأن مرادهم آأنه ل يزوجها قبل البلوغ ا  

ينظر شرح صحيح مسلم، « فوتها بالتأأخير كحديث عائشة، فيس تحب تحصيل ذلك الزوج؛ لأن الأب مأأمور بمصلحة ولده فاة يفوتها

 (.5/177النووي، )
3
د، ولهم الخيار في تزويج قال آأصحابنا: لأولياء الصغار تزويجهم، الأقرب فالأقرب، ول خيار لهم في تزويج الأب والج» قال الطحاوي:  

 (.2/257مختصر اختاةف العلماء، )«. من سواهم في قول آأبي حنيفة ومحمد. وقال آأبو يوسف: ل خيار لهم
4
 المرجع السابق. 
5
 (.15/379ينظر فتح الباري بشرح صحيح البخاري، كتاب النكاح ) 
6
مارة، ففيها قضاء شهوة الجاه؛ يرغب فيه )في عقد النكاح( المطيع، للمعاني الديني»قال السرخسي:   ة، والعاصي لقضاء الشهوة بمنزلة ال 

ظهار الحق  (.4/194ينظر كتاب المبسوط، )« بل المقصود بها ا 
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آأضمرت كثيٌر من الأقوال قصد  التناسل وآأظهرت  الشهوة سبياة لمقصد التكاثر، فهو يأأخذ حكَها، في حين

بدله الحاجة الشهوانية في ال نسان باعتبارها حاجة طبيعية شرع لأجلها الزواج، ومثال ذلك ما ذكره الس يوط  

ن المكِف  في الأش باه والنظائر آأثناء حديثه عن منتهيى الحد الذي يكون عنده البلوغ )عند الذكور(، فقال: ا 

ذا بلغ خمس عشر  يكون بلوغ »ة س نة صار آأدعى لأن يتأأهل للنكاح فاة يمُنع منه. فف  هذه السن كما قال: ا 

النكاح وهيجان الشهوة والتوقان، وتتسع معها الشهوات في الأكل والتبسط ودواع  ذلك، ويدعوه ا لى 

ل رابطة التقوى وتشديد الم ق عليه واثيارتكاب ما ل ينبغ ؛ ول يحجزه عن ذلك ويرد النفس عن جماحها ا 

ليه، لقوة والوعيد، وكان ذلك قد كمل  لهية توجه التكِيف ا  عقله واش تد آأسره وقوته، فاقتضت الحكَة ال 

«الدواع  الشهوانية، والصوارف العقلية، واحتمال القوة للعقوبات عى المخالفة
2

. كما ذكروا آأنه قد يخشى 

الحاجة ا لى الخدمة والتمريض ونحو ذلك؛ وهو  العنت، وهو مشقة العزوبة والحاجة ا لى الوطء، وذكروا حتى

قول طائفة من الفقهاء والمفسرين
3
 . 

وقد تكون هناك دوافع آأخرى، غير التي ذكرها الس يوط  وغيره، تختلف، في المجمل، باختاةف 

آأحوال الناس وطبائعهم
4

 ، وتكون في عمومها معقولة المعاني، حتى لو لم ت نظر ا لى الزواج من جهة وظيفته في

يجاد الولد؛ ولكن هل يصدق هذا التعليل عى ال ناث، آأم آأن المقاصد من الزواج تختلف في الجنسين؟  ا 

وهذا السؤال يصح آأن يطرح، لأن الأنثى والذكر متماثاةن في كثير من هذه الدوافع، سواء باعتبار نوازع 

                                                                                                                                                                                     
1
ليها كانت طرقها وآأس بابها تابعة لها معتبرة بها»قال ابن القيم:    ل بأأس باب وطرق تفُضي ا  ليها ا  ينظر «. لما كانت المقاصد ل يتوصل ا 

عاةم  (.3/107الموقعين ) كتاب: ا 
2
 (.223الأش باه والنظائر، الس يوط ، )ص: 
3
، «الأحكام الفقهية المتعلقة بالشهوة»هذا قول الحنابلة، واختاره جماعة من المفسرين، منهم الطبري وابن عطية والزمخشري، ينظر:  

الزواج القيام بمصلحة الزوج، ولذلك يصح (، وفي هذا الس ياق ذكر ابن عثيمين نقاة عن القدماء، آأن من مقاصد 241المطرودي، )ص

 (.  12/53تزويج الصغير الذي ماتت آأمه حتى تتولى زوجته رعايته. ينظر: الشرح الممتع، )
4
تزوج عمر بن الخطاب آأم كلثوم بنت عل بن آأبي طالب، وهي »  :روى عبد الرزاق في مصنفه عن معمر عن آأيوب عن عكرمة قال  

ني لم آأتزوج من نشاط بي، ولكن سمعت رسول الله صى الله عليه جارية تلعب مع الجواري، فج لى آأصحابه فدعوا له بالبركة فقال: ا  اء ا 

ل سببي ونس بي، فأأحببت آأن يكون بيني وبين نبي الله صى الله عليه وسلم سبب  ن كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة ا  وسلم يقول: ا 

الحديث ضمنه الألباني سلسلته الصحيحة ثم تراجع عن اعتقاد صحته، وضمنه  (. وهذا5/229، ينظر مصنف عبد الرزاق، )«ونسب

 سلسلة الأحاديث الضعيفة بعد ذلك، لما رآأى فيه من انقطاع في الس ند. 
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الشهوة فيهما
1

مل التبعات والعقوبات حين تكتمل ، آأو في الحاجة ا لى ال حصان، آأو بالنظر ا لى القدرة عى تح

 ل تنُظر هذه الدوافع في تزويج الأنثى كما ترعى في الذكر؟ وهذا سؤال قد يرد عليه بعض الفقهاء آأهليتهما، فلمل 

ولذلك بأأن التوقان ل يلزم في الأنثى، وآأنها تدركه بعد البلوغ كما تدرك المصالح التي تجبر عى النكاح لأجلها؛ 

ذا اعترضتل يلتفت ا لى ا كارهة متناعها واعتراضها ا 
2
ذا كان الأمر كذلك، كيف يصح آأن تتحمل الصغيرة ؛  فا 

تبعات الزواج مع ا مكان تطليقها مثاة وهي غير مدركة!؟ فتتحمل نتيجة خيار ل يد لها فيه، مع العلم آأن عددا 

ن الصغيرة ل حق لها في طلب الطاةق بعد ال جبار، وآأن للص ذا بلغمن الفقهاء قالوا ا  غير تطليق زوجته ا 
3

. ثم 

ن كان للولي حق ال جبار لأن الصغيرة ل تس تطيع تمييز المصالح، لصغرها ونقصان عقلها، كيف يكون لها  ا 

ذا لم ترعى واجب الحافظية العذر ا 
4

ن لم تتحقق فيها حالة التوقان؛ فهي  في كل الأحوال في  ؛ كأن تزني، وا 

                                                           
1
كراه الزوج عى معاشرة زوجته، لأن   ن آأقرته، ولذلك ل ترى ضرورة ا  لى داع  الشهوة في المرآأة، وا  بعض ال راء الفقهية ل تنظر ا 

لى الجماع، حسب هذا الرآأي، هو الشهوة الد ليه، ولأن الوطء حق له فجاز تركه»اع  ا  قاله العمراني في البيان، ونقله «. وذلك ليس ا 

(. ومن المعلوم آأن داع  الشهوة في الزوج يلزم الزوجة الاس تجابة 18/99عنه النووي في شرح المهذب، ينظر المجموع شرح المهذب، )

كراه عى ذلك.  مع ال 
2
ذا زوجها من كفء، ويجوز له »قال ابن المنذر:    آأجمع كل من نحفظ عنه من آأهل العلم، آأن نكاح الأب ابنته البكر الصغيرة جائز، ا 

لى قولة ابن المنذر ضمن المطلب الأول من المبحث الأول، من الفصل الأول من الباب « تزويجها مع كراهيتها وامتناعها س بقت ال شارة ا 

 الأول.
3
نكاح الصغيرة، آأن الصغير يجوز لأبيه تزويجه  استند   نكاح الصغير وعدم جواز ا  ابن عثيمين ا لى هذا الاعتبار حين علل حكَه بجواز ا 

لمصلحته، وآأما الصغيرة فاة؛ لأن الصغير يس تطيع آأن يتخلص من الزوجة بالطاةق لكن الزوجة ل تس تطيع التخلص. انظر: الشرح 

عثيمين لما ذكره الفقهاء من وجوه المصلحة في تزويج الصغير آأن تموت آأمه ويحتاج لمن يرعاه ويصلح  (. وقد تطرق ابن12/59الممتع، )

 (.68و 12/53)  شأأنه. الشرح الممتع،
4
الحافظية اسم مش تق من الحفظ، اس تعمله آأول مرة، كما يبدو، عبد الساةم ياسين، في كتابه تنوير المؤمنات، اش تقاقا من لفظ كلمة  

الحات قانتات »دة في قوله تعالى: حفظ، الوار  الرجال قوامون عى النساء بما فضل الله بعضهم عى بعض وبما آأنفقوا من آأموالهم فالصي

فلظ اللّي ما حفظ الله اتٌ للغيب بما ح  ظ  افل )ما( هنا سواء اعتبرناها » ... وفي بيان مقصود الحافظية يقول عبد الساةم ياسين: «. ح 

لى قراءة: بما حفظ الله، آأي بحفظ الله، بالذي حفظ الله. آأي آأن حافظية المرآأة هي تحمل ما كلفها به موصولية آأو مصدرية تؤ  دينا ا 

ذا، ل تقصر عى حفظ حقوق الزوج، بل تشمل كل حقوق الله المكِفة بها  الشرع، وما حفظه الله من آ ياته العاصمة للشرع. حافظيتها ا 

رضاء الله عز الزوج. حافظية الصالحات القانتات في ا رضاء آأزواجهن، بل تنطلق آأول من ا  لمجتمع المسلم ل تقتصر عى شغل بيوتهن وا 

ليه (. وينظر للمزيد من التوسع حول مفهوم الحافظية وعاةقتها بالقوامة، كتاب: بناء 1/282(، )2/90، تنوير المؤمنات، )«وجل وترجع ا 

 .143-140هوس، ص الأسرة في ظاةل ال ساةم المنطلقات والأحكام، رش يد ك 
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ومحسوبة عليه؛ ترث منه ويرث منهاعصمة زوجها بموجب عقد نكاح يجمعهما، 
1

ل بطاةق.  ، ول فراق بينهما ا 

ل  لها حتى لو لم  بُ كما آأن جملة من الحقوق المتعلقة بالطاةق وال رث وغيرهما من القضايا المتصلة بالزواج تج 

لمَّ ا لى زوجها لصغرها، آأو لم يجمعهما سقف واحد؛ وهذا هو رآأي آأغلب الفقهاء. فالصغيرة في كل ا لأحوال تسُ 

لَّ  ن آأخ  هماله،  ،تناقصة الأهلية من حيث الأداء، فاة عتب عليها ا  ذ عى ا  ذ ل عقل لها فتؤاخ  وهي ناقصة؛ ا 

 كما آأنها ل مْ تبلغ سن التكِيف فتحاسب عى تصرفاتها! 

لمَّ لزوجها حتى تبلغ، لأن العرف ل  ومن جهة آأخرى ذهب عدد من الفقهاء ا لى آأن الصغيرة ل تسُ 

التسليم قبل البلوغيقر هذا 
2

ذا تغيري العرف، قياسا عى  مكان وقوع هذا التسليم ا  شارة ا لى ا  ، وكان في قولهم ا 

عقود المبايعة
3

ذا. و  همال الرغبة فيها، وليس كذلك؛  قياسصح  الحقيقة ا  عقد الزواج عى عقود المبايعة لصح ا 

                                                           
1
عن ابن مسعود آأنه س ئل عن رجل تزوج امرآأة ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات، فقال ابن مسعود: لها مثل صداق »  

نسائها، ل وكس ول شطط، وعليها العدة ولها الميراث، فقام معقل بن س نان الأشجع  فقال: قضى رسول الله صى الله عليه وسلم في 

(.  والعمل 202جامع الترمذي، آأبو عيسى محمد الترمذي، )ص« واشق امرآأة منا مثل الذي قضيت، ففرح بها ابن مسعود. بروع بنت

سحق، وقال به من الصحابة  عى هذا عند بعض آأهل العلم من آأصحاب النبي صى الله عليه وسلم وغيرهم، وبه يقول الثوري، وآأحمد، وا 

بن عباس وابن عمر، عى قول الترمذي.  وروى ابن حزم في المقابل، من طريق عبد الرزاق عن عل بن آأبي طالب، وزيد بن اربت، وا

ن ماتا قبل ذلك ذا كبرا، ول يتوارارن ا  ذا آأنكح الصغيرين آأبواهما فهما بالخيار ا  ذا  .معمر، عن ابن طاووس عن آأبيه قال: ا  وقال قتادة: ا 

(. ومصنف 9/45اث بينهما، قال معمر: سواء آأنكحهما آأبواهما آأو غيرهم. ينظر المحى، )آأنكح الصبيين آأبواهما فماتا قبل آأن يدركا فاة مير 

 (.5/231عبد الرزاق، )
2
ليه صغيرة» قال ابن تيمية    لى العرف فليس العرف آأن المرآأة تسلم ا  ذا كان موجب العقد من التقابض مرده ا  الفتاوى الكبرى، « ا 

(1/426.) 
3
هاء عى عقود المبايعة في الغالب، وتسُ تعمل فيها نفس عبارات البيوع، من قبيل التسليم، والقبض، تقاس عقود الزواج عند الفق   

والضمان، والمنفعة، والعيب، وغير ذلك من التسميات التي تنقل المصطلحات الفقهية ذات الصلة بأأحكام البيوع وعقود التجارة؛ ومثاله، 

ل فلها منع»... ما ذكره خليل في مختصره:  ل  وا  لى تسليم ما حل، ل بعد الوطء، ا  ن معيبة من الدخول، والوط بعده، والسفر ا  نفسها وا 

آأي: « تسليم ما حل»، قال الفقيه عليش في شرحه لقول خليل: «وللمرآأة منع نفسها )...( حتى تقبض صداقها»...وقال: « آأن يس تحق...

منح الجليل شرح عى مختصر س يدي خليل، «. له منع سلعته حتى يقبض ثمنها من المهر، بالأصالة آأو بانقضاء آأجله؛ لأنها بائعة، والبائع

(، وفي: بداية المجتهد ونهاية 3/144(، وينظر نظيره في: آأنوار البروق في آأنواء الفروق، شهاب الدين القرافي، )3/193محمد عليش، )

لى (، وقد عاب غير واحد من الفقهاء المعاصرين هذا المنحى في8-2/7المقتصد، ) مام محمد عبده، وقد س بقت ال شارة ا   الفقه، ومنهم ال 

ا ء  ص   يلس  لن
اتوُاْ اُُ۬ ء  نَّ ذلك ضمن اس تدراكاته عى تعريفات القدماء للزواج، وقال ال مام الطاهر بن عاشور في تفسيره لقوله تعالى: ﴿و  ل تهل َـٰ دُق 

 :﴾ َۖ ة لة  ْ دُقاتل »نحل بعْادا لللصَّ لة  ا  ْ دُقاتُ نحل ي تل الصَّ ع المرآأة  سُميل داق عوضا عن منافل ذ ليس الصَّ ، ا  َّةل ي لى اله دل ا ا  ، وت قْرليبا بهل عن آأنوْاع الأعْواضل

وجين، ةٍ عظيمة، وتبادُل حقوق بين الزَّ يجادُ آ صرل  ة، وا  د  منه المعُاشر  نَّ النيلكاح عقد بين الرجل والمرآأة قصُل وتلك آأغْى من  عند التَّحقيق، فا 

ض ماليي  و  ها، وقال قبل ذلك آأن يكون لها عل د المنافع، وامتداد آأزْمانها، شأأن الأعْواضل كليل دا بتجدُّ ديل ضُها جزياة ومُتج  و  ل  لكان  عل ، ولو جُعل
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نسان فالزوجة مع صغرها ن كان يصح آأن توصف دوافع ، لها من الأحاسيس والدوافع ما لزوجها تما  اما، وا 

التسليم بالنتفاع الذي يناله العاقد
1
فاة بد من حصول مثله في المعقود عليها. وهذا يقال في مجمل ما ذكره ابن  

وما ذكره غيره في مواضع متفرقة «مجموع الفتاوى»تيمية في 
2
 . 

ة وقوة آأن تزويج الصغيرة لقد تفرقت بعض هذه التساؤلت في اعتراضات المخالفين، وزادها وجاه

ن س ئلت هي عن مصلحتها لما رآأت ما يبرر تزويجها وهي صغيرة،  ف لها، وا  هو تصرف في ما هو حق صرل

لد، وحتى حين تبلغ المحيض، قد ل يكون لها  فهي  ل تحتاج ا لى ا حصان، وليست معنية بتحصيل نسل آأو و 

ا، وقد تجد آأنها آأكرهت عى وضع ل هو من الاس تعداد الكامل لتحمل ثقل المسؤوليات التي تلقى عليه

الواجبات الشرعية التي تؤاخذ عى تركها
3

ليه بمحض رغبتها، وقد تراه وضعا يحبلسها  ، ول هو اختيار تتوق ا 

                                                                                                                                                                                     

قُها الوعدُْ بها»في شرح آألفاظ ال ية:  ا عطيَّة يس بل دْق لأنهي ت قَّةٌ من الصي دُق ةُ: مْهرُ المرآأة، مُش ْ ال، والصَّ دُقات جمع صدُقة، بضمي الدي في صْدُقُهُ  صَّ

مي ف سُكُون لٌ بلض  ض، ويقال نُحْ يَّةُ باة قصْدل عو  طل ، بكسر النُّون، الع  ُ (، وانظر 232-4/231ينظر التحرير والتنوير، ) .«المعُْطل ، والنيلحْلة 

 (.4/322تفسير المنار، )
1
ن المعقود عيه في الزواج هو المنفعة، ونصه:    ن كان»قال النووي، كما قال غيره، ا  ت المنكوحة صغيرة ل يجامع مثلها آأو مريضة مرضا وا 

ليه، لن المعقود عليه هو المنفعة، وذلك ل يوجد في حقها، ولأنه ل يؤمن آأن يحمله فرط  يرجى زواله وطالب الزوج بها لم يجب تسليمها ا 

 (.18/99المجموع، النووي، )«  الشهوة عى جماعها، فيوقع ذلك جناية بها
2
ب المفتي بالمنع في موقع ا ساةم    ويب الفقهي ، سأأل سائل عما يسمى بالتفخيذ، وهو تمتع الزوج بزوجته الصغيرة دون جماعها، فلم يُجل

نما ربط الاس تمتاع بالضرر؛ قال:  ن ظن آأنه س يضر بها فهو آ ثم»القاطع وا  ل ضرر »، واستند لقول رسول الله صى الله عليه وسلم: «وا 

نه وفي فتوى آأخرى آأكد «. ول ضرار ينبغ  ضبط آأنواع الاس تمتاع بما دون الوطء بعدم المضرة، لأن الصغر قد يبلغ »المفتي الحكم فقال: ا 

ل  بالطفلة حدودا يمنع معها الاس تماع بها بالكِية، حيث يعد اش تهاؤها من الأمور الشاذة الخارجة عن المعتاد، كالطفلة غير المميزة، ولكن

م. 2013-1-2. تاريخ النشر: 195133الفتوى:  /https://www.islamweb.net/ar/fatwaب،، ا ساةم وي«يحرم النظر ا لى عورتها

طاقة الوطء في الجملة آأو مراهقة هذا الحد »م. وخاةصة لحكَه قال المفتي: 2019-10-8اطلعت عليه بتاريخ  ليه آأن تجعل ا  الذي نميل ا 

 الطفلة الصغيرة التي ل تدرك مثل هذه الأمور، ومما يس تأأنس به لذلك هو الوصف المبيح لسائر آأنواع الاس تمتاع، درء للضرر المحتمل عى

ما قاله ابن عابدين في تعليل وجوب نفقة الزوجة الصغيرة التي تش تهيى للوطء فيما دون الفرج، حيث قال: لأن الظاهر آأن من كانت 

ل«. كذلك، فهي  مطيقة للجماع في الجملة  رآأيا ذيل به قول آأس تاذه صاحب الدر المختار، الذي  والحقيقة آأن قول ابن عابدين لم يكن ا 

تحدث عن وجوب النفقة للزوجة الصغيرة التي تطيق الوطء آأو الصغيرة التي ل تطيقه ولكن تش تهيى للوطء في ما دون الفرج، وهذا من 

ن، آأو كما اس تخلصه المفتي المذكور، الفقيه الحصكف ، صاحب الدر المختار، رآأي ل يفهم منه لزوم القدرة عى الوطء كما قال ابن عابدي

نما يميز فقط بين القدرة عى ال ياةج وعدمه. ول معنى لقوله: من كانت كذلك، )تش تهيى للوطء دون الفرج( فهي  مطيقة للجماع في  وا 

(. 5/283لنفقة، )الجملة. لأن ضابط الاش تهاء غير ضابط البلوغ والنضج الجسدي. ينظر رد المحتار، ابن عابدين، كتاب الطاةق باب ا

 (.  258وينظر الدر المختار، الحصكف ، كتاب الطاةق، باب النفقة، )
3
 (.6/181نهاية المحتاج ا لي شرح المنهاج، شمس الدين الرمل، )  
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ويجبرها عى ما ل ترضاه، بدواع  الأعراف، فتذعن للعرف ولرغبة غيرها، وفي كل الأحوال تجد نفسها تقبل 

ليها بسلطة الواقع، وبدواع  الغريزة، ل بوع  الوظيفة. وآأما الزوج فقد يحرز من جهته بحياة جديدة تدُْفع ا  

قسطا من المتعة يناله من الصبية التي عقد عليها
1

، ولكنه ل ينال المقاصد التي شرع لها الزواج بالأصالة، 

نه يقصد بالتبع، كما ذكر الشاطبي وغيره، وما  وس يلة للمقصد، آأو هو فقضاء الشهوة مهما يكن مقصودا فا 

ل قصد النسل، ول ينال بتزويج الصغار!؟.   الأصل ا 

تزويج الصغيرة، كما يبدو، تقدير وفعل تقع فيه الصغيرة دون آأن تفهم مغزاه، ودون آأن تعرف عنه 

ل كونه تسليم وقع من يد ليد، وتبويء من دار ا لى دار!؟. ول اختيار فيه يوجب تحمل الجزاء وسائر  شيئا ا 

نما يقصد بعمله غرضا من الأغراض حس نا كان آأو قبيحا، »بعات. قال الشاطبي: الت  ا ن كل فاعل عاقل مختار ا 

مطلوب الفعل آأو الترك آأو غير مطلوب شرعا، فلو فرضنا العمل مع عدم الاختيار كالملجأأ والنائم والمجنون وما 

ابقة، فليس هذا النمط بمقصود للشارع، آأش به ذلك فهؤلء غير مكِفين فاة يتعلق بأأفعالهم مقتضى الأدلة الس

ذ ذاك تعلقت به الأحكام ول يتخلف عن الكِية عمل  فبق  ما كان مفعول بالختيار، ل بد فيه من القصد، وا 

«.آألبتة
2
 

يجاد  لقد توافقت آأقوال الفقهاء فعاة عى آأن الصغيرة ل تنال من الزواج ما قصُد له من التحصين وا 

يحسب عى الضروريات التي بها يس تمر الخلق ويسُ تأأنف الوجود؛ ولكن الذين آأباحوه وغير ذلك مما  ،الولد

                                                           
1
ل من باب    لى آأن بعض الفقهاء تحدثوا عن زواج الصغيرة من حيث هو نكاح كامل، ولم يعرضوا لمسأألة التمكين ا  س بقت ال شارة ا 

ن لم تبلغ؛ ولكنهم لم يروا المنع من تمكين الزوج من الصغ كن الزوجُ من زوجته الصغيرة حتى تطيق وا  يرة التفصيل، فيما قال آأغلبهم: ل يمُ 

ربه، ولذلك قد يقع عى الزوجة الصغيرة،  ليه من ضرر متوقع، لأن الزوج كما قالوا قد ل يملك ا  ل من حيث ما يفضي ا  ول يؤمن شرة » ا 

لى مواقعتها فيفضها آأو يقتلها نفسه كما قال ابن قدامة. ولأنه ل يؤُْمن آأن يحمله فرط الشهوة عى جماعها، فيوقع ذلك جناية بها، كما قال « ا 

لى تلفها ونكايتها، كما قال الماوردي. ينظر: المغني، لبن قدامة ، النووي، ولأنه ل يؤمن آأن تغلبه الشهوة عى مواقعتها، فربما آأفضى ا 

(، والحاوي الكبير في فقه الشافع  شرح مختصر المزني، للماوردي، 18/99(، وينظر: المجموع شرح المهذب، للنووي، )10/169)

زوج آأبي ابنه صغيرا، هذا ابن خمس، وهذا ابن » (. ومما يرويه عبد الرزاق في مصنفه عن الثوري آأن هشام بن عروة قال:9/533)

ولعل الصواب: زوج آأبي ابنته صغيرا، هذه بنت خمس وهذا »؛ قال محقق الكتاب: «ر آأو نحو ذلكست، فمات فورثته آأربعة آ لف دينا

 (. 5/231مصنف عبد الرزاق، )«. ابن ست
2
 (.415-419الموافقات؛ )  
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ليه هذا التزويج من مصالح آأخرى اعتبروها حاجية وتحس ينية؛ منها تقوية الصاةت  عللوا ال باحة بما يؤدي ا 

... الرتبة »ه( في المس تصفى، حيث قال: 505بين العشائر، واس تجاةب مصالح مس تقب لة كما ذكر الغزالي )ت

الثانية: ما يقع في رتبة الحاجات من المصالح والمناس بات، كتسليط الولي عى تزويج الصغيرة والصغير، فذلك 

ليه في اقتناء المصالح، وتقييد الأكفاء خيفة من الفوات واس تغناما للصاةح المنتظر  ليه لكنه محتاج ا  ل ضرورة ا 

رضاعه وشراء الملبوس والمطعوم لأجله، فا ن ذلك ضرورة في المأ ل، وليس هذا كتسليط الولي عى تربيت ه وا 

ليه توقان شهوة ول  ل يتصور فيها اختاةف الشرائع المطلوب بها الخلق. آأما النكاح في حال الصغر فاة يرهق ا 

ليه لصاةح المعيشة باشتباك العشائر والتظاهر بالأصهار وآأمور من هذا الجنس ل  حاجة تناسل، بل يحتاج ا 

نه  ضرورة ل من كفؤ وبمهر مثل، فا  ليها. آأما ما يجري مجرى التتمة لهذه الرتبة فهو كقولنا: ل تزوج الصغيرة ا  ا 

«آأيضا مناسب ولكنه دون آأصل الحاجة ا لى النكاح، ولهذا اختلف العلماء فيه
1
. 

ل نتاج اختاةفٍ في تصور حقيقة الزواج نفسه  والحقيقة آأن اختاةف الفقهاء ما كان في الأصل ا 

واختاةفٍ في تقدير المصلحة الشرعية فيه؛ وتفاوت في تصور حقيقة المقاصد التي يطلبها التشريع في هذا 

الزواج، وتباين في تعليل الأحكام بمقتضى الحكَة
2

. واختاةف في تصور مسؤوليات الأبوة والأمومة والزوجية 

وحدودها
3
في ر والاجتهاد، ا لى جوانب باطنة تؤثر وقد تنبه عدد من الأمةة المجتهدين، ممن خبروا آ فات النظ. 

فادة الظن والقطع، وفي ذلك قال الغزالي في المس تصفى:  نظر النظار فيختلفون في الأدلة وقوتها في ا 

هو بعينه دليل يفيد الظن لزيد، و  ، فرببال ضافات ذلك تلفيخ أأعيانها، بل بالأمارات الظنية ليست آأدلة »

بل قد يقوم في حق  حال،دون  لل ربما يفيد الظن لشخص واحد في حاب .ل يفيده لعمرو، مع ا حاطته به

بيانه آأن آأبا بكر رآأى ، كان كل واحد لو انفرد لأفاد الظنواحدة دلياةن متعارضان،  حالشخص واحد في 

                                                           
1
 (.169-165(. وينظر شفاء الغليل، )2/484المس تصفى من علم الأصول، الغزالي، ) 
2
فهي  المعاني المفهومة من : ع الأحكام فهي  مضطردة معها، ومنضبطة، بخاةف الحكَة من التشـريعالمقاصد هي المعاني المقصودة من شر »  

 (24-23نظرية المقاصد، آأحمد الريسوني، )« الأحكام، وهذه تختلف من وقت ل خر، ومن شخص ل خـر لتفاوت الفهم والنظر
3
 له الحق في التبسط في مال ولده لمصلحته، كذلك له الحق في في س ياق حديث ابن تيمية عن تزويج الأب للصغيرة، ذكر آأن الأب مثلما 

َبليك»التصرف في بضع الصغيرة للمصلحة، واستشهد بقوله صىي الله عليه وسلم:   (.31-32/30مجموع الفتاوى، )«. آأنت ومالك لل



145 
 

نما عملوا لله عز وجل وآأجورهم عى الله ذ قال: الدنيا باةغ، كيف وا  حيث قال عمر  ،التسوية في العطاء، ا 

اوي بين الفاضل والمفضول؟ ورآأى عمر التفاوت لكون ذلك ترغيبا في طلب الفضائل ولأن آأصل كيف تس

ن كان لله فيوجب الاس تحقاق والمعنى الذي ذكره آأبو بكر فهمه عمر رضي الله عنهما ولم يفده . ال ساةم وا 

ليه وذلك ، غلبة الظن وما رآ ه عمر فهمه آأبو بكر ولم يفده غلبة الظن لختاةف آأحوالهما، فمن ول مال قلبه ا 

خلق خلقة آأبي بكر في غلبة التأأله وتجريد النظر في ال خرة غلب عى ظنه ل محالة ما ظنه آأبو بكر ولم ينقدح 

ل ذلك، ومن خلقه الله خلقة عمر وعى حالته وسجيته في الالتفات ا لى الس ياسة ورعاية مصالح  في نفسه ا 

حاطة كل واحد منهما الخلق وضبطهم وتحريك دواعيهم للخير فاة  ليه عمر مع ا  بد آأن تميل نفسه ا لى ما مال ا 

فمن مارس علم  .بدليل صاحبه، ولكن اختاةف الأخاةق والأحوال والممارسات يوجب اختاةف الظنون

ولذلك من مارس . الكلام ناسب طبعه آأنواع من الأدلة يتحرك بها ظنه ل يناسب ذلك طبع من مارس الفقه

بل يختلف باختاةف الأخاةق، فمن غلب عليه الغضب مالت  . جنس ذلك الكلامالوعظ صار مائاة ا لى

نفسه ا لى كل ما فيه شهامة وانتقام، ومن لن طبعه ورق قلبه نفر عن ذلك ومال ا لى ما فيه الرفق 

«والمساهلة
1

. وقد يبدو هذا التشخيص الذي قدمه الغزالي شاخصا في كثير من خاةفات الفقهاء حول 

سواء في آأبواب الأنكحة آأو في غيرها من آأبواب الفقه المختلفة، ولذلك نص  ،ية وقضايا الأسرةمسائل الزوج 

د بمقاصد الشريعة بعض آأمةة الأصول آأن الاجتهاد ل يكون تاما حتى يرُشَّ
2

ضافة ا لى ، حيث يقوم نظر الفقيه ، ا 

لحاق تزيد من ضبط الق عى اعتبارات آأخرىدللت الألفاظ وظواهر الكلام،  تقليب ول الفقهي ، ومنها ا 

الفروع بالأصول والجزئيات بالكِيات، ومراعاة مصالح الأنام، وغير ذلك مما قصدته الشريعة بالأصالة والتبع
3
. 

                                                           
1
 (55-4/53المس تصفى، )  

2
نما تحصل درجة الاجتهاد لمن اتَّصف بوصفين: »يقول الشاطبي:    آأحدهما فهم مقاصد الشريعة عى كمالها، والثاني التمكُّن من ا 

 (. 784الموافقات، )ص«. الاس تنباط بناءً عى ف همْه فيها
3
يقصر بعض العلماء ويتوحل في خضخاض من الأغاةط حين يقتصر في اس تنباط آأحكام الشريعة عى »...  يقول الطاهر ابن عاشور:   

لى اللفظ مقتنعا به، فاة يزال يقلبه ويحلله ويأأمل آأن يس تخرج لبه، ويهمل ما قدمناه من الاس تعانة بما  اعتصار الألفاظ، ويوجه رآأيه ا 

 (.3/81محمد الطاهر ابن عاشور، مقاصد الشريعة ال ساةمية، )« يحف بالكلام من حافات القرائن والاصطاةحات والس ياق
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نما  ،لم يكن مقطوعا عن النظر المقاصديومن المفيد القول بأأن الفقه  غاب هذا النظر عن بعض وا 

ن آأغاةط الفقهاء وقد تنبه الشاطبي ا لى هذا  ؛الاجتهادات فعابها ل لل العالم فقال: ا  الخلل فأأدرجه ضمن آأس باب ز 

«آأكثر ما تكون عند الغفلة عن اعتبار مقاصد الشارع في ذلك المعنى الذي اجتهد فيه»
1
. 

، آأو في في مجال الأسرةل الفقهاء اقو آأ خذات غيره، آأن ؤاآأو م ،ول تعني مؤاخذة الشاطبي هذه

القول عى الله، حذر كانوا مجتهدين تسديدا وتقريبا، شديدي التحرز في  فقد من الهوى؛ نابعة كانت غيرها،

ل عليه ذا لم من المقاصد والمعاني وتحميل قوله ما ل يحتمله التقوي ، وكانوا يعرفون آأن باب المصلحة باب دقيق، فا 

بالأعراض،  يضُبط بميزان الشريعة كان ذريعة لتصريف دواع  الأهواء وسببا لستباحة الذمم والاس تهانة

دُ باة دليل، ويفتح الذرائع باة داع ول موجب. ومما نقله  وكانوا، مع الحرص والحذر، آأشداء عى من يقُ صي

يكثر النكاح والطاةق، فس ئل عنه فقال: »، آأن بعض الكبار كان «درج الدرر»الجرجاني بهذا الصدد في 

نْ يَّكُ  آألتمس الغناء في هاتين الخصلتين لقوله تعالى: ﴿
ِ
ل ا ن ف ضْلهل ُ مل لمُ اُُ۬للَّّ ا ء  يغُْنهل ق ا  ﴾ ولقوله: ﴿ ونوُاْ فقُ ر  َّت ف رَّ نْ ي

ِ
ا و 

تلهل  ع  ن س  ة ميل ُ كُلاي ﴾يغُْنل الُ۬للَّّ
2
وقد آأورد الجرجاني هذه الحكاية في س ياق التنبيه عى ما يقع من توهم المصالح في  

عى مراتب؛  وقد يقع عند العامة والخاصة، وقوعالأوامر والنواهي الشرعية عى خاةف الحقيقة، وهو كثير ال

ما بدافع الجهل، آأو  التقصير آأو الخطأأ. بدافع ا 

 ،ل متفهم لأبعاد خطابهاا ن حسن التقدير في التقصيد يحتاج ا لى نظر مستبصر بروح الشريعة وتعقُّ 

ء عى اس تظهار وجوه لئاة تضيع مقاصدها الأصلية، ولئاة ينفرط الفهم عن العقال؛ ولهذه الغاية دآأب الفقها

المصالح والمفاسد في المسائل التي كانوا يعرضون لها قبل اس تصدار الأحكام، ومن ذلك قول ابن تيمية )ت: 

رُ في »ه( في تقدير المصلحة: 728 نا لتحصيل مصلحة ودفع مفسدة، فيُنظ  ن كان متضمي فا ن الأمر والنهي ، وا 

تُ من المصالح  ل من المفاسد آأكثر؛ لم يكن مأأمورا به، بل يكون محرما المعارض له، فا ن كان الذي يفوَّ آأو يحصي

                                                           
1
 (.822الموافقات، )ص  
2
 (.3/285درج الدرر، الجرجاني، ) 
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ذا كانت مفسدته آأكثر من مصلحته ا 
1

. وفي س ياق حديثه عن اختاةط مصالح الولي والصغيرة التي يراد 

ويجب عى ولي المرآأة آأن يتق  الله في من يزوجها به وينظر في الزوج هل هو كفؤ آأو غير » تزويجها قال: 

نما «يزوجها لمصلحتها ل لمصلحته، وليس له آأن يزوجها بزوج ناقص، لغرض له كفؤ، فهو ا 
2

. ولقد كانت هذه 

التنبيهات من جملة المحاذير التي تأأسست عليها اعتراضات من رآأى عدم جواز تزويج الصغيرة، حيث اعتصموا 

وه ذرائع متوهمة في في منعهم بوجوه مخالفة لتأأويل النصوص، ثم جنحوا ا لى تعليل مصلح  معارض لما اعتبر 

ن  الولية عى الصغار مبنية عى منافعهم، »ادعاء المصلحة في هذا التزويج. قال ابن شبرمة، كما قال آأصحابه: ا 

ن  ليها، كقبول التبرعات مثاة، ل يكون لأحد فيها حق الولية عليهم آأيضا. وا  فف  الأحوال التي ل يحتاج فيها ا 

ليه. لذلك ل يجوز تزويجهم قبل البلوغ تزويجهم ليس فيه من فائدة، ل ط  بعا ول شرعا، نظرا لعدم احتياجهم ا 

«من قبل آأحد آأصاة
3
ليهم ذلك آأن   ليس بشيء مؤقت، بل هو عقد يدوم ما دامت الحياة، »النكاح بالنس بة ا 

ذا اعتبر النكاح، الذي يعقده  ن آ ارره وآأحكامه تس تمر بعد بلوغه فا  م آأيضًا، في آأولياء الصغار نافذًا عليهم، فا 

«حين آأنه ل يجوز لأحد آأن يقوم بعمل يسلب منهم حرية التصرف بعد البلوغ
4
. 

وممن اعترض عى زواج الصغيرة ال مام السرخسي، حيث فند وجوه المصلحة في تزويج الصغيرة، 

شهوة فرآأى آأن ما قيل من مقاصد النكاح ل يحققه هذا التزويج، سواء باعتبار مقصد حفظ النسل آأو دافع ال 

وقصد الاس تمتاع، آأو حتى باعتبار الحق في الاختيار المشروع في طرفي العاةقة الزوجية، وفي ذلك قال: 

                                                           
1
 (.28/75ينظر: مجموعة الفتاوى، )ص  
2
 (.30/238مجموع الفتاوى، )  

3
لى آأقوال ابن شبرمة والأصم في المجلة العدلية وحقوق العائلة العثمانية، 28، )ص المجتهدون في القضاء، المحمصاني   (. وانظر ال شارة ا 

 (.28)ص 
4
باحة نقلها ابن قدامة في المغني، )وهذا الرآأي الذي يفيد المنع، وهو لبن شبرمة، ل يناقض ما ن    ليه من تجويز وا  (. فما 7/382سب ا 

ليه المحمصاني في كتابه المجتهدون في القضاء. وفرقٌ ب ين نقله ابن قدامة عن ابن شبرمة كان له تعلق بالقضاء وليس بالفتوى وهو ما آأشار ا 

يله عى الوقائع المختلفة. وقد نقل ابن حجر عن المهلب، قال: منزلة القضاء ومنزلة الفتوى في اس تخاةص الحكم الشرع  واستثماره وتنز 

ل آأن الطحاوي حكى عن ابن شبرمة منعه فيمن ل  آأجمعوا آأنه يجوز للأب تزويج ابنته الصغيرة البكر ولو كانت ل يوطأأ مثلها، )وقال( ا 

حتى تبلغ وتأأذن. ينظر: فتح الباري بشرح البخاري، توطأأ، وحكى ابن حزم عن ابن شبرمة مطلقاً آأن الأب ل يزوج بنته البكر الصغيرة 

(. وعموما فف  مجموع آأقوال ابن شبرمة، لمن تأأمل، تمييز يوازن بين نظر الفقيه الذي يراع  آأحوال 15/376ابن حجر العسقاةني، )

ليه المحمصاني في كتاب  (.28ه: المجتهدون في القضاء، )ص المس تفتين، ونظر القاضي الذي يراع  المصالح العامة والخاصة، وهذا ما نبه ا 
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مقصود النكاح طبعًا هو قضاء الشهوة، وشرعاً النسل؛ والصغر ينافيهما، ثم هذا العقد يعُق دُ للعمر وتلزمهما »

ذ ل «ولية لأحد عليهما بعد البلوغ آأحكامه بعد البلوغ، فاة يكون لأحد آأن يلزمهما ذلك؛ ا 
1
 . 

ولقد كان حجاج المعترضين قويا شديدا وواضحا، كما كان حجاج المجيزين، وكان بين الفئتين طائفة 

الذي خص  ه(1250)ت  الشوكانيمحمد احتاطت في القول بال باحة دون آأن تحسم آأمر المنع، ومنهم الفقيه 

؛ فتشدد في تسوير حكم ال باحة، وخلص ا لى تنبيه مهم قال «وبل الغمام»الموضوع بحديث مفصل ضمن كتابه 

آأما مع عدم المصلحة المعتبرة، فليس للنكاح انعقاد من الأصل، فيجوز للحاكم بل يجب عليه التفرقة بين »فيه: 

الصغيرة ومن تزوجها، ولها الفرار متى شاءت، سواء بلغت التكِيف آأم لم تبلغ، ما لم يقع منها الرضا بعد 

«فهاتكِي 
2
. 

من هذا الباب تحدث عدد من الفقهاء عن خطورة تلبيس المصلحة الشرعية بالمصالح الشخصية 

ل بدليل»باس تدعاء مقاصد مرجوحة آأو متوهمة، ولذلك قال بعض المعاصرين  «ل تقصيد ا 
3
وجعلوا هذه  

مين، فاة ينسب العبارة قاعدة من قواعد المقاصد التي تعصم النظر المقاصدي من الهوى والتشهي  والتخ

ذا كان مشفوعا بدليل من النصوص ممتثاة للفظ العربي، متوافقا  ل ا  مقصد ا لى الشريعة ول يثبت ول ينُفى ا 

الفكر »مع نظمه ومنسجما مع عموم خطابه، وقد آأشار الدكتور آأحمد الريسوني ا لى هذه القاعدة في كتابه 

فأأحاطها بالمزيد من التوضيح والبيان« المقاصدي
4
. 

                                                           
1
 (.4/212المبسوط، السرخسي، )  

2
 (.2/33وبل الغمام، الشوكاني، )  

3
 (.59الفكر المقاصدي قواعده وفوائده، الريسوني، )ص   

 
4
ن    لقول بها ول مقاصد الشريعة سواء كانت عامة آأو خاصة، كلية آأو جزئية، ل يجوز ا»قال الريسوني مبينا لمقصوده من القاعدة: ا 

لى الشريعة هو كنس بة قول آأو حكم ا لى الله تعالى؛ لأن الشريعة شريعته،  ل بدليل، فنس بة مقصد ما ا  ثباتها ول نفيها ا  تحديدها، ول ا 

قامة الدليل عى ذلك، هو قول عى الله بغير علم الفكر ، ينظر «والقصد قصده، والقول بأأن مقصود الشريعة كذا وكذا من غير ا 

 (.59صدي قواعده وفوائده، آأحمد الريسوني، )صالمقا
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ذ يلزم التذكير هنا بأأن لفظ الصغيرة في ا طاةق الفقهاء قد يعني البالغ آأيضا، ما دامت ناقصة في وا  

البنية آأو في النضج
1

، فا ن هذا التوسع حيث يتجاوز العلة المنضبطة التي حددها آأغلب الفقهاء في البلوغ، 

س تعمال الحديث للقصور. وبهذا يفتح الباب للحديث عن علة القصور بمعنى عدم بلوغ الرشد كما درج عليه الا

الصدد يلزم آأن ينُظر زواج القاصرات بمعناه الحديث، عى وفقل آأساليب الفقهاء في التعليل ومنهجهم في 

ن لم ينطبق الموضوعان انطباقا تاما عى بعضهما؛ ذلك آأن العلل المذكورة في الاعتراض عى تزويج  ، وا  النظرل

عى زواج القاصر في هذا العصر، والفرق الوحيد بين الاعتراضين هو  الصغيرة ل تختلف عن علل المعترضين

اختاةف النظر ا لى موضوع الأهلية قديما وحديثا، فالمعترضون اليوم يؤكدون، ا ضافة ا لى اعتراضات السابقين 

 عى زواج الصغيرة، آأن مقاصد الشريعة حيث تسعى ا لى تحقيق مصالح الأفراد ل تهمل مصالح الجماعة بأأوسع

دللتها التي تعني الأمة وليس فقط حدود العشيرة، وحيث تحرص الشريعة عى ضمان مصالح الفرد والجماعة، 

تضمن مع ذلك، سريان المقاصد الكِية في الأحكام الجزئية؛ وحيث تؤكد عى آأن هناك مقاصد آأصلية 

ن جنس. ويمكن تفصيل ومقاصد تبعية ترجى في الزواج، ل ترى ما يدعو لحصر هذه المقاصد في جنس دو 

طار ما يسمى بقواعد المصلحة وضمن المقاصد العامة للشريعة.  ذلك في ا 

 :المبحث الثاني: النظر الفقهي  الحديث لزواج القاصر وآأبعاده المقاصدية

 :والخاصة : زواج القاصر في ميزان مقاصد الشريعة العامةولالمطلب الأ 

 وكلياتها: امةآأول: زواج القاصر في ظل مقاصد الشريعة الع

 من المعلوم آأن مقاصد الشريعة العامة ذات بعدين:

                                                           
1
وهذا الوصف بالصغر حتى بالنس بة للبالغة التي وجبت عليها التكاليف الشرعية مأألوف آأيضا في عبارة عدد من الفقهاء، وقد تفرقت   

تفرقة بين الصغيرة ومن تزوجها، فيجوز للحاكم بل يجب عليه ال » ال شارة ا لى ذلك في هذا البحث، ومثاله قول الشوكاني في وبل الغمام: 

 (.2/33وبل الغمام، الشوكاني، )« ولها الفرار متى شاءت، سواء بلغت التكِيف آأم لم تبلغ، ما لم يقع منها الرضا بعد تكِيفها
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نسان من حيث البعد الأول حفظ نظام الأمة واس تدامة صاةحه بصاةح »: يرعى المصالح العامة لاة 

«المهيمن عليه وهو نوع ال نسان
1

نسانية والعلم  ، ويدخل في هذا، قصد العدالة والمساواة والحرية والكرامة ال 

والتيسير ورفع الحرج ... وغير ذلك؛ فهذه المقاصد التي سميت )عامة( هي مقاصد ذات طابع ا جمالي، والأمانة 

ذا آأمضت الشريعة حكما بالوجوب، آأو ال باحة،  كل ، يهيمن عى كل الأحكام الجزئية المتعلقة بالأفراد؛ بحيث ا 

حكَها لبد آأن يرعى المقاصد آأو النهي ، آأو الكراهة، آأو حتى بالس تحباب في مسأألة من المسائل، فا ن 

ذا نظرنا ا لى تحريم آأكل آأموال اليتامى مثاة، وجدنا فيه تشريعا لرفع  العامة، بما هي ن ف سُ التشريع وجوهرُه. فا 

الظلم المناقض لمبدآأ العدل بما هو مقصد كل  للشريعة يتدخل في تدبير ال مام لأمور الرعية، وفي تدبير عموم 

ذا نظرنا ا لى النهي  عن قذف المحصنات وجدناه تشريعا لحفظ كرامة ال نسان، الناس لشؤونهم الخاصة،  وا 

القصر في الصاةة نفسه تشريع مبني عى التيسير ورفع الحرج، و حيث تحفظها الشريعة في سائر الأحوال. 

وهو مبدآأ عام في الشريعة ومن مقاصد البعثة الأولى
2
. 

فظ في سائر فروع لمقاصد العامة التي يفترض آأن تحُ هذه الأمثلة وغيرها تدخل في جانب من آأبعاد ا

 تي بيانه. الأحكام، ول يخرج الزواج عن هذا النظام في سائر آأحكامه، كما س يأأ 

: فيتصل بما يندرج تحت هذه المقاصد العامة من مقاصد تتميز آأيضا بخاصية الكِية، البعد الثانيآأما 

الح الخمس، وفيها: حفظ الدين، وحفظ النفس، وحفظ وهي تلك التي اصطُلح عليها بالضروريات آأو المص

العقل، وحفظ النسل، وحفظ المال. وذلك يعني آأن كل الأحكام الفرعية مهما اختصت بدقائق الحاجات 

جماعا»ال نسانية وتفاصيلها الاةمتناهية، لبد آأن ترعى هذه المقاصد التي ثبتت بالس تقراء  ذا نظرنا ا لى «. ا  فا 

                                                           
1
 (.68مقاصد الشريعة ال ساةمية، ابن عاشور، )ص   

2
ر والقيود عى ال نسان، وهو ما تحدثت عنه ال ية الكريمة من من مقاصد البعثة الأساس ية ومن وظائف الرسالة الخاتمة وضع ال صا  

لتَّوْر۪يةٰل سورة الأعراف: ﴿  هُمْ فِل الُ۬ ند  كْتُوبًا عل دُون هُۥ م  ل ے يج  لُميل َّ ا ُ۬لذل
ے ء  ا ُ۬ لنَّبل سُول  ا ُ۬ عُون  ا ُ۬لرَّ َّبل ين  ي ت يٰهمُْ ع نل ا ُ۬لذل ي نْه۪ عْرُوفل و  لمْ  مُرُهُم بال يلل يا  نجل الل  و 

َـٰ  غلْ  ال  هُمْ و  صْر 
ِ
نْهمُُۥ  ا عُ ع  ي ض  ب  َٰ ئلث  و  لخْ 

مُ اُُ۬ لمُ ع ل يْهل يُح ري ب  َٰتل و  ييل لطَّ
لُّ ل همُُ اُُ۬ يُحل لمُْنك رل و  مَْۖ الُ۬ ن تْ ع ل يْهل لتلے كا  ﴾. قال ابن عاشور: المراد بالثقل هنا  ل  ا ُ۬

يلية بتشبيه حال المزال عنه ما يحرجه من التكاليف بحال من كان محماة التكاليف الشاقة والحرج في الدين )...( ) ويضع عنهم ا صرهم ( تمث 

 (.9/163انظر التحرير والتنوير، )«. بثقل فأأزيل عن ظهره ثقله
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ذا نظرنا في تحريم الخمر وجدناه يتوخى حفظ العقل ... تشريع الجهاد مثاة ، وجدناه يقصد حفظ الدين، وا 

ل وله قصد يحفظ هذه المصالح التي هي ضروريات شرعية، ل يتحقق قصد  وهكذا؛ كل حكم من الأحكام ا 

ل بتحققها، ولذلك قال الشاطبي في الموافقات ذ كانت  وبهذا امتازت الأصول من الفروع،: »... الشريعة ا  ا 

لى مأ خذ معينة، فبقيت عى آأصلها من الاستناد ا لى الظن، بخاةف  الفروع مستندة ا لى آ حاد الأدلة وا 

طاةق، ل من آ حادها عى الخصوص نها مأأخوذة من اس تقراء مقتضيات الأدلة با  «الأصول، فا 
1
 . 

قة بالزواج، وما يندرج هذه الحقيقة المذكورة تجري عى كل الأحكام الشرعية، بما فيها الأحكام المتعل

تحتها من آأبواب تتضمن حكم  زواج القاصر؛ فالذي ل يعتبر الأهلية محققة في الفتاة دون سن معلومة، ل يمكن 

ليه هذا الزواج، في نظره، من مفاسد وآأضرار تأأباها  آأن يُجري حكم ال باحة في تلك السن، لما س يؤول ا 

ذ نقص الأ  هلية غالبا ما يكون سببا لاة خاةل بكِيات الدين التي تقصد الشريعة وتنأأى بها عن ال نسان؛ ا 

تحقيق المصلحة ال نسانية؛ فحيث ل يتحقق شرط الأهلية في الزواج، يخترم القصد منه
2
وقد يؤدي ا لى نقيض  

 قصده.

ومعلوم آأن من آأهم مقاصد الزواج حفظ النسل كما هو معروف، ولكن الحقيقة آأن مقاصد الزواج 

النسل فقط، فهو يحفظ المصالح الخمس كلها ويحفظ معها مصالح آأخرى خفية، ومتى وقع  ل تنحصر في حفظ

التراخي في تقدير الأهلية للزواج انعكس ذلك سلبا عى سائر المصالح التي تحفظها الشريعة في المكِفين، 

 واختلت وظائف الوجود ال نساني بأأسره.

ن حيث ما يعُلم في التشريع من اتصال وآأما من حيث ارتباط الأحكام الفرعية بالأصول، وم

الكِيات والجزئيات، فذلك مما يتطلب بيانا خاصا قبل عرض موضوع زواج القاصر عليه؛ مع العلم آأن 

                                                           
1
 (.28الموافقات، المقدمة الثالثة، )ص   

2
ذا وضعه المبيح في ميزان المقاصد العامة ببعديها، فلن يسُع ف منها بما يؤكد حكَه   ذ تأأييد هذا الزواج لبد  زواج القاصر ا  بكل تأأكيد، ا 

لى حفظ كثير من المصالح المطلوبة في الشريعة لفائدة ال نسان.  آأن يؤدي ا لى ضمور قصد الشارع ا 
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اس تحضار الكِيات والجزئيات في تقدير المصالح وترجيحها آأمر في غاية الدقة كما بين الشاطبي في موافقاته.
1
 

هذا الموضوع بالشواهد والتمثياةت، نكتف  بأأمثلة توضيحية تبين  وحيث ل يمكن التفصيل في كل جوانب

عاةقة الأحكام الجزئية بالمقاصد الكِية، وكيف يؤثر فيها تزويج القاصرات. ومن المهم آأن نشير في هذا الس ياق 

ل آأن  طت في مصنفات الأصوليين، مع آأن تقديرها من عمل آأهل الاختصاص، ا  آأن مسالك المصلحة، كما بسُل

د عى عموم الناسفي الغالب راكها ل يتعذر ا 
2
. 

دت عى مبدآأ العدل باعتباره مقصدا مركزيا من مقاصد البعثة، وبيينت ذلك في  الشريعة مثاة شدي

نزَلْاَ مَعَهُمُ اُ۬لكِْتََٰبَ وَالمِْيَزانَ لَِْقُومَ اَ۬لىاسُ  ﴿قوله تعالى: 
َ
َٰتِ وَأ  ﴾باِلقِْسْطِٖۖ  لقََدَ اَرسَْلنْاَ رسُُلَناَ باِلَْْيننَِ

ل آأن المقصود ل يُحصر في 25)الحديد:  (، فصار هذا التشريع ملزما لعدل السلطان والحاكم اتجاه رعيته؛ ا 

                                                           
1
ذا وجدنا آأن الحفظ عى الدين آأو النفس آأو النسل آأو المال آأو العقل في الضروريات معتبر شرعا ووجدنا ذلك »يقول الشاطبي:    ا 

زئيات الأدلة حصل لنا القطع بحفظ ذلك وآأنه المعتبر حيثما وجدناه فنحكم به عى كل جزئِ فرض عدم الاطاةع عليه، عند اس تقراء ج

ذ ل يوجد بخاةف ما وضع، ﴿ ل عى ذلك الوزان ل يخالفه عى حال، ا  نه ل يكون ا  فاة ك  فا  َـٰ خْتلل  يهل ال۪ دُواْ فل ج  ل ل و  ندل غ يْرل الُ۬للَّّ نْ عل ن  مل ل وْ كا  َۖ و   ثليراة

ن علم آأن  نه ا  ﴾ فما فائدة اعتبار الجزئِ بعد حصول العلم بالكِ ؟ فالجواب آأن هذا صحيح عى الجملة وآأما في التفصيل فغير صحيح؛ فا 

ذا آأدركها فقد  ن للحفظ وجوها قد يدركها العقل وقد ل يدركها، وا  الحفظ عى الضروريات معتبر فلم يحصل العلم بجهة الحفظ المعينة، فا 

دركها بالنس بة ا لى حال دون حال، آأو زمان دون زمان، آأو عادة دون عادة؛ فيكون اعتبارها عى ال طاةق خرما للقاعدة نفسها، كما ي

ذا اقتصر به عى حالة واحدة وهو القتل بالمحدد وكذلك  نه لو لم يكن فيه قصاص لم ينسد باب القتل بالقصاص، ا  قالوا في القتل بالمثقل ا 

ذا اعتبرنا الحكم في اشتر  اك الجماعة في قتل الواحد )...( فلو اعتبرنا الضروريات كلها لأخل ذلك بالحاجيات آأو بالضروريات آأيضا، فأأما ا 

في كل رتبة جزئياتها، كان ذلك محافظ عى تلك الرتبة وعى غيرها من الكِيات فا ن تلك المراتب الثاةث يخدم بعضها بعضا ويخص 

ذا كان كذلك ف اة بد من اعتبار الكل في مواردها وبحسب آأحوالها وآأيضا فقد يعتبر الشارع من ذلك ما ل تدركه العقول بعضها بعضا فا 

ل بالنص عليه وهو آأكثر ما دلت عليه الشريعة في الجزئيات لأن العقاةء في الفترات قد كانوا يحافظون عى تلك الأش ياء بمقتضى آأنظار  ا 

لى  العدل في الخلق والمناصفة بينهم بل كان مع ذلك الهرج واقعا والمصلحة تفوت مصلحة آأخرى وتهدم عقولهم لكن عى وجه لم يهتدوا به ا 

قاعدة آأخرى آأو قواعد فجاء الشرع باعتبار المصلحة، والنصفة المطلقة في كل حين وبين من المصالح ما يطرد وما يعارضه وجه آ خر من 

طاةق لدخلت مفاسد ولفات تْ مصالح، وهو مناقض لمقصود الشارع  المصلحة كما في اس تثناء العرايا ونحوه فلو آأعرض عن الجزئيات با 

ولأنه من جملة المحافظة عى الكِيات لأنها يخدم بعضها بعضا وقلما تخلو جزئية من اعتبار القواعد الثاةث فيها وقد علم آأن بعضها قد 

 (.473-472لموافقات )ا« يعارض بعضا فيقدم الأهم حس بما هو مبين في كتاب الترجيح والنصوص
2
ذا انطبق الحكم مع    حكام من لدن حكيم عليم، بما ينسجم مع مقتضى الفطرة السوية والعقول الراجحة، فا  ن مقاصد الشريعة وضعت با  ا 

ل ظهر من الأحكام الشذوذ والبعد عن الذوق السليم، يقول الطاهر بن عاشور:  ت مزيته، وا  م ال ساة»قصد الشارع تجليت حكَته وتبدي

ذا بنيت آأحكامه عى آأصول الفطرة ال نسانية ليكون صالحا  ل ا  ت تلب ذلك ا  عام خالد، مناسب لجميع العصور وصالح لجميع الأمم، ول يس ْ

(. والمكِف يقبل بفطرته قبل عقله الأحكام حين ل تتخلف عن روح 20/92ينظر: التحرير والتنوير، )»للناس كافة وللعصور عامة 

 التشريع.
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ال مام والحاكم، بل يفُهم من الخطاب عموم الأمر بالعدل حيث يسري عى كل الأحكام الجزئية المتصلة 

وْفُواْ اُ۬لكَْيلَْ إذَِا كِلتُْمْ  ﴿ل والميزان. يقول تعالى: بمعاماةت الناس وقضاياهم، بما في ذلك العدل في الكي
َ
وَأ

ْ باِلقُْ  (، فلو قيل ا ن بخس الميزان شطارة آأو قيل كما قال قوم 35)ال سراء: ﴾  سْطَاسِ اِ۬لمُْسْتقَِيمِٖۖ وَزِنُوا

َٰ  ﴿شعيب لنبيهم:  صَلوََ
َ
وَ أ

َ
ٓ أ ن نىتَْكَُ مَا يعَْبُدُ ءَاباَؤُٓناَ

َ
ْ  تُكَ تاَمُركَُ أ ؤُا َٰلَِا مَا نشََٰٓ مْوَ

َ
 ﴾ۖ  اَن نىفْعَلَ فِٓ أ

ِ باِلقِْسْطِٖۖ ﴿ ( كان الجواب في قوله تعالى: 87)هود:  (، فالقسط والعدل مبدآأ 29)الأعراف:  ﴾ قُلَ اَمَرَ رَبّن

عام في الشريعة آأينما كان مجاله جرى حكم الأمر به
1
. 

ت عليه آ يات القرآ ن الكريم ونصوص الس نة في مواضع  ومثل هذا يقال عن مقصد الحرية الذي نصي

َٰغُوتِ  ﴿مختلفة، منها قوله تعالى:  َ اَ۬لرُّشْدُ مِنَ اَ۬لغَْنِ  فَمَنْ يىكْفُرْ باِلطى ِينِٖۖ قدَ تىبَيى لََٓ إكِْرَاهَ فِ اِ۬لن

َٰ لََ اَ۪نفِصَامَ لَ  ِ فَقَدِ اِ۪سْتمَْسَكَ باِلعُْرْوَةِ اِ۬لوُْثقْ۪ى ( فهنا نصٌ عى عدم 256)البقرة:  ﴾ هَاٖۖ وَيُومِنۢ باِللَّى

المقصودة « حرية الاعتقاد»ال كراه في اختيار الدين بعدما توضحت الس بل للمحتار، آأو للن قُل: هو نص عى 

ذا كان التنصيص عى الحرية في  ضمن مبدآأ التمكين من الحريات بما هي كلية من المقاصد العامة للشريعة؛ فا 

ال ية وغيرها كثير، فهل يتصور في التشريع الأمر بخاةف هذا المبدآأ في سائر الأحكام العقيدة، كما رآأينا في 

ل آأن يكون تقييدا محكوما بالعوارض  الفرعية، بما فيه الأحكام المتعلقة بالزواج؟! ذلك مما ل يعُقل ول يقُبل، ا 

 والظروف.

المرتضى كان ديدن العديد من  ومن الماةحظ آأن التأأكيد عى قيمة الحرية في اختيار المرآأة للزوج

الفقهاء المتقدمين، فاة ماةم ا ذن عمن تساءل عن هذه القيمة كيف ضاقت في آأحكام بعض المتأأخرين، وعن 

                                                           
1
(، كما س بقت ال شارة ا لى ذلك، وهو، من 29ل هو رآأس س نام التشريع، ولذلك قال تعالى: ﴿قل آأمر ربي بالقسط﴾ )الأعراف: العد 

جهة الاجتهاد المقاصدي، يتعلق بكل قواعد المصلحة؛ كدفع الضرر، وسد الذريعة، والمصلحة المرسلة، والاس تحسان. ينظر بخصوص 

 (. 13قدمة الدكتور فتح  الدريني لكتابه: المناهج الأصولية، )ص عاةقة الاس تحسان بالعدل والمصلحة م
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باحة زواج الصغيرة، قبل آأن  حكَها الكِ  كيف لم يسْرل في تفصياةت عدد من الفقهاء الذين آأطلقوا الحكم با 

 دها المدني الحديث؟ عيتطور الحديث عن الأهلية للزواج في بُ 

ن البنت التي يراد تزويجها دون آأهلية ا 
1

، ودون آأن تكون مكتملة النضج، آأو قادرة عى حسن 

من حقوقها الطبيعية التي آأصبحت ضرورية في هذا العصر الاختيار، تُحرم في نظر الكثير من المعاصرين 

يكف  لمواجهة تحديات الوقت، وهذه  ومنها الحق في التعليم والتكوين والتأأهيل العقل والعاطف  الذي

المؤهاةت تحتاجها لتدبير ما خوطبت به من واجبات ال صاةح في س ياق مشحون بالتحديات، وبتزويجها، 

رادتها، ودون آأن تع  مسؤوليات الزواج، تحرم  من الحرية، وتقُصى من مبدآأ العدالة ومن مقاصد كلية دون ا 

 الكبرى، وكانت الحرية ضمن هذه المبادئ والقيم عصب التشريع، كما جمة، فلقد كانت هذه القيم محاور الرسالة

ذا لم يقترن بشرط الحرية التي هي عماد حسن  ذا كان عمل العقل باة جدوى ا  سنرى، والعقل كان مناطها، وا 

مد الاختيار بالمعنى والمضمون.الاختيار الصحيح، فا ن الحرية هي التي تُ 
2
ذا   وبهذا الاعتبار فا ن الزواج ا 

آأجري في مثل هذا الحال س يخل ل محالة بمبدآأ الحرية وس يلغ  وظيفة العقل، وهما آأساسان في اس تقامة 

التصرفات، قصدت الشريعة حفظهما في الأحكام جملة، ومتى خاة حكم من آأحكام الشريعة من هذه المقاصد 

ذ ل يعقل القول بأأن الشريعة ت رعى المقاصد العامة في آأحكامها والمراشد لزم فيه النظر ووجب فيه التصحيح، ا 

التفصيلية المتعلقة بالزواج وغيره ثم يُجرى الحكم عى خاةف هذه المقاصد العامة في زواج الصغيرات مع آأنه 

ن القاصر  فرع من فروع الزواج ل يس تقل عن مقصوده وحكَه. وكذلك يقال عن زواج القاصرات متى قلنا ا 

                                                           
1
 الحديث هنا عن الأهلية التي يشترطها المعاصرون، والتي تتحدد ببلوغ الرشد، ولكنه يشمل آأيضا الأهلية المرتبطة بمحض البلوغ.  
2
ج وهي غير آأهل لاةختيار السليم، تكُره عى وهذه ال شارة هي نفسها التي نبيه عليها الفقيه ابن شبرمة حين اعتبر آأن الصغير   ة حين تزُوي

ذا اعتبر النكاح، »وضع ربما تنبذه بعد آأن يكتمل وعيها، فالزواج، حس بما قال،  ليس بشيء مؤقت، بل هو عقد يدوم ما دامت الحياة، فا 

ن آ ارره وآأحكامه تس تمر بعد بلوغهم آأيضًا الذي يعقده  لى اعتراض ابن شبرمة في « آأولياء الصغار نافذًا عليهم، فا  وقد س بقت ال شارة ا 

كراهاته؛ وهنا تجب  ليه حين كان يل القضاء ويباشر ا  مباحث سابقة، كما س بق التنبيه عى آأن الرآأي الذي قال به ل يناقض ما نسب ا 

لى آأن ابن شبرمة حين ربط القدرة عى الاختيار عند الفتاة بسن البلوغ، كان مستبصرا في ذلك بواقع حاله ومتمسكا  ال شارة آأيضا ا 

بوظيفته في الشهادة عى عصره، ولكن رآأيه ل يصدق عى سائر العصور والظروف، نظرا لختاةف طبائعها وتمايز آأحوالها؛ وحيث ل 

لى آأن ترشد؛ وهذا رآأي علماء الع نها تبقى محكومة بالقصور ا  صر كما س بق تتأأهل الفتاة لاةختيار السليم في العصر الحديث بمجرد البلوغ فا 

 بيانه.
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ليها مهام ل تقدر عليها؛ فكما ل تفُ وَّض دون سن الرشد ل تس تطيع تدبير آأموره ا، ول يمكن آأن تس ند ا 

ذا لم تبلغ سن  الصغيرة في اختيارٍ ل تحس نه وهي دون البلوغ لأنها ل ا ذن لها فيعتبر؛ كذلك يكون حكَها ا 

لبلوغ الرشد الذي يؤهلها لحسن الاختيار، مع ال شارة هنا ا لى آأن الرشد قد يتحقق عند الذكور وال ناث بعد ا

بس نوات قليلة. ولكن ل يعني توفر القدرة عى التمييز عى هذا المس توى، آأن يطلق القيد قبل النظر في 

 محددات آأخرى س يأأتي بيانها بعد.

ن الخطاب القرآ ني يعامل المرآأة، متى رشدت، عى آأنها مسؤولة عن اختياراتها التي تراها محققة  ا 

عقلية والنفس ية ما يمُكينُها، بحسب مقامات التكِيف وظروفه، من لسعادتها، ذلك آأنها تمتلك من القوة ال 

ب باعتبارها عاقلة وكاملة النضج، وقادرة عى التمييز تحمل نتائج قراراتها الشخصية، فعى هذا الأساس تحاس 
1
 

في سائر الأمور التي تحتاج ا لى الكمال العقل والنضج المس توفي
2

لوغ، . وهذا ل يتحقق في الصغيرة دون الب

ويحتاج في العصر الراهن ا لى الرشد الكافي بعد البلوغ لتفهُّم مقصود الخطاب التكِيف  المتعلق بمسؤوليات 

 الزواج وسائر التكاليف المدنية.

ت نصوص القرآ ن الكريم ضرورة مراعاتها في الأحكام، وهذه الأمثلة  هذه المقاصد الكِية التي آأقري

عى حفظها في سائر الفروع، وذكرنا منها الحرية والعدالة، لها مماثاةت  التي آأوردناها لتوضيح حرص التنزيل

وى ابن ماجة عن عبد الله بن بريدة عن آأبيه قال:  جاءت »ل تكاد تُحصر في نصوص الس نة، من ذلك ما ر 

ن آأبي زوجني ابن آأخيه ليرفع بي خسيس ته، قال: فجعل  فتاة ا لى رسول الله صى الله عليه وسلم فقالت: ا 

                                                           
1
التمييز يقصد به الفقهاء مس تويات دنيا من ال دراك العقل الذي يقُدر الطفل  عى التفريق بين آأمه وآأبيه، آأو بين الدرهم والدينار،  

له للحديث، ينظر مبحث:  فه المحدثون في حديثهم عن الطفل المميزي من غيره وقت تحمي معاني القصور »والبقرة والحمار، وهذا التعبير يوظي

 «.في آألفاظ الفقهاء
2
بمسؤولية الزواج والله تعالى لم آأن تلُزم  كيف للصبية التي لم تبلغ سن التكِيف، ولم تتحقق فيها آأهلية العبادة، بتعبير الش يخ الزرقا، 

لى آأن ترشد، آأما التي بلغت سن التكِيف بالصاةة، فهي  آأيضا قاصرة، عن تدبير مالها الت  يكِفها الصاةة، وهي آأولى!؟ دبير الحسن ا 

نظر »وقاصرة عن تحمل مسؤولية الزواج وتبعاته حتى تتأأهل، وقد تطرق هذا البحث لهذه المسأألة في تفاصيل سابقة، انظر مبحث 

 «.الفقهاء لأهلية المرآأة بحسب الأحوال والمقامات
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ليها، فقالت: قد آأجزت ما صنع آأبي ولكن آأردت آأن آأعلم النساء آأن ليس لل باء من الأمر شيءا «لأمر ا 
1

، وما 

آأن جارية بكرا آأتت رسول الله صى الله عليه وسلم فذكرت له آأن آأباها »روي عن عبد الله بن عباس 

«زوجها وهي كارهة فخيرها النبي
2
. 

الحر الذي قصدته الشريعة، والعدالة شرطه، وليس في  خاةصة الأمر آأن العقل هو مناط الاختيار

هذا فرق بين ذكر وآأنثى، ول اعتبار لقرار خارج عن ال رادة الشخصية للمكِف المؤهل العاقل. والحرية رآأس 

س نام المقاصد وعصبها، ل تتخلف عن غيرها من المقاصد الاجمالية المهيمنة عى الأحكام الفرعية؛ فاة مجال في 

ن هذه الاعتبارات هي الأساس الذي بنيت تفاصيل  رادة ال نسان واختياره. ويمكن القول ا  الأحكام لتكبيل ا 

باحة  عليه آ راء المعترضين، وهي نفس الاعتبارات التي نقلها الفقهاء من اس تدراكات ابن شبرمة عى من قال با 

اء آأن البكر البالغ ل بد آأن زواج الصغيرة، وهي آأيضا نفس الاعتبارات التي آأسست قول من رآأى من الفقه

تلحق بحكم الثيب في الاستئذان للزواج
3
 . 

، ما تقُبل عليه، حجرٌ واضح عى  ، حقيقة الوع ل رادة الفتاة قبل آأن تع   ل شك آأن في تجاهل ا 

رادتها، وضرب للعدالة الواجبة في حقها، حيث ل تكون قادرة عى الرفض، وغير مؤهلة لحسن الاختيار.  ا 

ل بعد سن الرشد، وهذا يقا ل عن الصغيرة التي لم تبلغ، مثلما يقال عن البالغة الصغيرة، حيث ل تل آأمورها ا 

وبعد آأن تخرج من حالة المراهقة وانعدام المسؤولية الذي آأصبح طبيعة ماةزمة لعموم الفتيات
4
وما يقال عن  .

                                                           
1
لى آأن هذه الفتاة 11/96ل برضاها، )صحيح البخاري، كتاب النكاح ً باب ل ينُكلح الأبُ وغيره البكر  والثيب ا     (. مع ال شارة هنا ا 

)واسمها خنساء بنت خدام الأنصاري( حين آأقرها النبي عى قولها فقال لها انكح  من شئت، لم ينكر عليها مقالتها ولم يس تفسر آأنها بكر 

 (.2/5سوط، )آأو ثيب، ذكر ذلك السرخسي في المجموع، وقال معلقا: فدل ذلك آأن الحكم ل يختلف. المب 
2
 الحديث رواه آأحمد، وآأبو داود، وابن ماجة.  

3
 «.الأهلية للزواج عند الفقهاء القدامى»ينظر مبحث   
4
 من هذا البحث.« زواج القاصر ونظرية الأهلية»ينظر تفصيل هذا الأمر في مبحث  
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ابن عاشور من المقاصد الذي اعتبره  «السماحة»مبدآأ رفع الحرج و يقال عن مبدآأ في هذا الباب، مقصد الحرية 

العامة للشريعة
1
.    

ن مبدآأ الحرية والعدل والمساواة، صاةحها وغير ذلك من المبادئ،  والسماحة، ا  وعمارة الأرض وا 

يجب آأن تنعكس في عموم آأبواب الفقه، ولذلك كليات شرعية، مقاصد عامة و هي وترك الفساد وآأس بابه، 

والتي تضمن تحقيق ن هذه الأبواب ما يسمى عند الفقهاء بأأبواب الأنكحة، سميت مقاصد خاصة وجزئية، وم

صاةح الأرض  مقاصد الشريعة العامة في المكِفين، من طريق حفظ النسل وضمان اس تمرار الخليقة وا 

عمارها، وغير ذلك من ما يدرجه الفقهاء في مقاصد النكاح، وتتفرع عن هذه المقاصد مقاصد آأخرى جزئية  وا 

تتفاوت في الأهمية والاعتبار، حيث تلتحم مقاصد الشارع من الشريعة بمقاصد المكِف في تحقيق وتبعية 

المصلحة وال سعاد في الدنيا وال خرة، وفي ذلك تسميات مختلفة يعبر عنها الفقهاء بالبواعث والفوائد والمصالح 

آأو الحظوظ.آأو التابعة الخاصة، آأو المقاصد الخاصة، والمقاصد التبعية، 
2
  

 قاصد الخاصة للزواج:زواج القاصر في ميزان الم ارنيا:

ر، تتعلق في عمومها بما  ،المقاصد العامة فيه صاةح عموم الأمة آأو الجمهور، ول التفات منه »كما تقري

نهم آأجزاء من مجموع الأمة ... وهذا هو معظم ما جاء فيه التشريع القرآ ني  ل من حيث ا  ا لى آأحوال الأفراد ا 

فروض الكفايات، كطلب العلم الديني والجهاد وطلب العلم الذي يكون سببا في حصول قوة  ومنه معظم

                                                           
1
هي  وسط بين التضييق والتساهل، وهي راجعة ا لى سهولة المعاملة في اعتدال، ف »السماحة في التعريف المقاصدي لبن عاشور تعني:   

( وهذا المبدآأ اس تقرآأه ابن عاشور من الشريعة فدل، كما 3/188انظر: مقاصد الشريعة ال ساةمية، )« معنى الاعتدال والعدل والتوسط

 «. السماحة واليسر من مقاصد الدين»قال، عى آأن 

ه التسميات، فبعضهم يجعل المقاصد الخاصة مقابل التبعية والعامة مقابل الخاصة، ليس هناك توافق تام بين المعاصرين حول معاني هذ  2

كما هو حال ال مام ابن عاشور، وبعضهم ل يرى مانعا من جعل المقاصد الخاصة والتبعية والجزئية بمعنى واحد كما هو حال الدكتور 

التبعية والحظوظ وغير ذلك من التسميات، كما هو الحال في نظر الريسوني، وبعضهم يرى آأن هناك فرق بين المقاصد التابعة والمقاصد 

(. وينظر: الفكر المقاصدي قواعده وفوائده، آأحمد 3/202الش يخ ابن بية، ينظر: مقاصد الشريعة ال ساةمية، الطاهر ابن عاشور، )

قاصد، عبد الله بن بية، )ص (. ومشاهد من الم30(. ومحاضرات في مقاصد الشريعة، آأحمد الريسوني )ص 16-14الريسوني، )ص 

135-137 .) 
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«للأمة
1

نفع ال حاد باعتبار صدور الأفعال من آ حادهم ليحصل »، آأما المقاصد الخاصة فهي  التي تتعلق بما فيه 

صاةحهم صاةح المجتمع المركب منهم. فاللتفات فيه ابتداء ا لى الأفراد، وآأما ال عموم فحاصل تبعا. وهو بعض ما با 

«جاء به التشريع القرآ ني، ومعظم ما جاء به في الس نة من التشريع
2

. ويعُبرَّ عن المقاصد الخاصة باصطاةحات 

قريبة من هذا المعنى وشبيهة به، من قبيل المقاصد الثانية والمقاصد الجزئية والمقاصد التبعية
3
وهكذا، فكل » 

هم، يكون مقصدا جزئياما هو تصرف فردي في حالة مع  «يينة مما ل يعم جميع الناس ول معظم 
4
فالمكِف  

ك ما عى سلوكه وآأفعاله وتصرفاته اليومية جليلها  بالتشريع مطالب باس تحضار مقاصد الشريعة العامة لتكون ح 

ل آأنه حين يلُزم بمراعاة هذه المقاصد الأصلية والغايات ال جمالية، فذلك ل يعني  قيها، ا  نف  مشروعية العمل »ودل

بدافع من المقاصد التبعية وما فيها من قصد لنيل الحظوظ والتمتع بها، ولكن بشرط آأن يكون العمل لأجل 

ذا كان العمل فقط لأجل  المقاصد التبعية مصحوبا، ولو بالدرجة الثانية، بقصد تحقيق المقاصد الأصلية. وآأما ا 

«الحظ والهوى. فاة قيمة له ول ثواب فيه عند اللهنيل الشهوات وتلبية النزوات، فهو عمل بمجرد 
5
. 

ومقاصد الزواج لبد آأن تس تجيب لمقتضى المقاصد الأصلية للتشريع، وآأن تنفذ ا لى عمق قصد 

الشارع ومراده من تشريع الأحكام، وسنرى في ما يل من المباحث كيف تختلف بواعث الزواج باختاةف 

اتهم ومؤهاةتهم الثقافية والتربوية، وهذا الأمر يشمل الذكور وال ناث نفس يباختاةف و ،طبائع المقدمين عليه

ى في اختياره ما ل يتنافى مع  ل آأن الرجل بحكم مبادرته وسعيه ا لى الخطبة، آأجدر آأن يتحري عى حد سواء؛ ا 

حقاقها، وآأن ل يغُييبها جملة فيبوء بأ ارر ذلك في نف  سه ونسله، المقاصد العامة التي جاءت الشريعة من آأجل ا 

 فيكون ظاهرها مشروعا وآأن ل ينساق وراء اختيارات خاطئة، قد تحقق له بعض الأهداف الشخصية،

                                                           
1
 (.3/202مقاصد الشريعة ال ساةمية، ابن عاشور، )  

2
 المرجع السابق.  

3
، المقاصد الثانية، عبارة الشاطبي، يطلقها عما آأسماه ابن عاشور المقاصد الخاصة، ويطلق عليها آأيضا، المقاصد التبعية والمقاصد الجزئية  

ء المقاصد من ميزي تمييزا طفيفا بين مس تويات هذه المقاصد، كما ميزي بين المقاصد ال جمالية والكِية والعامة. ينظر ويذُكر آأن هناك من علما

 (.30(. وينظر: محاضرات في مقاصد الشريعة، )ص 16-14، الريسوني، )ص «الفكر المقاصدي قواعده وفوائده»بيان هذا في: 
4
 (.29-28محاضرات في مقاصد الشريعة، )ص   

5
 (.140نظرية المقاصد عند الشاطبي، )ص   
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ذا ظن الخاطب آأنه يحقق قصد الشريعة الأول في زواجه وتحقيق من  ا، وباطنها مشوباصحيح يعتريه الفساد، فا 

ذاك، ول شك، يكون موا نه ا  فقا للصواب؛ فال نسان لما كان خليفة ذلك بما ل مجال فيه للشك والارتياب، فا 

كان المطلوب منه آأن يكون قامةا مقام من اس تخلفه، »عن الله في نفسه وآأهله وماله وكل ما وضع تحت يده 

«يجري آأحكامه ومقاصده مجاريها
1
ذا تحقق من عدم اس تجابة فعله في الزمن الذي هو فيه لقصد الشارع   فا 

كل من ابتغى في تكاليف الشريعة غير ما شرعت له فقد » يقول الشاطبي: و وْل ا لى الصواب.الأول، ل زلمه الَ 

ناقض الشريعة، وكل من ناقضها فعمله، في المناقضة، باطل. فمن ابتغى في التكاليف ما لم تشُرع له فعمله 

باطل
2
. 

اجات ولقد عدي العلماء ضمن مقاصد الزواج ما ل يكاد يحصر من المقاصد التبعية؛ يتعليق بعضها بح

الأفراد النفس ية والاجتماعية والمادية، وبغيرها من الحاجات والمتُع؛ وهذا ما نلمسه في بعض تفصياةت ال مام 

الشاطبي عند حديثه عن عاةقة المقاصد التبعية بالمقاصد الأصلية، وذلك في معرض حديثه عن شرع 

شارات جديرة بالنظر والاعتب ار في تقدير مقاصد الزواج، وذكر منها الأحكام العادية والعبادية، حيث قدم ا 

الانتباه ا لى مقصد التعاون بين الزوجين عى المصالح الدنيوية والأخروية، مع العلم آأن المصالح الدنيوية ل يمكن 

حصرها في حاجات عصر من العصور، وقد تختلف مراتبها بتغير الزمان مادام طبعها التبدل وفقا لتبدل 

ليه الناظر في وقت معلوم، لأن آأحوال الناس، وفي ذلك ق ال الشاطبي: ا ن المقاصد ل تحصر في ما يتوصل ا 

كل ما لم ينُص عليه مما يتصل بالمقاصد الأصلية ويحققها، مقصود للشارع آأيضا كما قال
3
. 

                                                           
1
 (.418الموافقات، )ص   

2
 (. 418المرجع السابق، )ص   
3
نه »... جاء في حديث الشاطبي عن شرع الأحكام العادية والعبادية وعاةقتها بموضوع المقاصد الأصلية والتبعية،   مثال ذلك، النكاح: فا 

السكن، والازدواج، والتعاون عى المصالح الدنيوية والأخروية، من الاس تمتاع بالحاةل  مشروع للتناسل عى القصد الأول، ويليه طلب

)...( والتحفظ من الوقوع في المحظور من شهوة الفرج ونظر العين، والازدياد من الشكر بمزيد النعم عى العبد، وما آأش به ذلك. فجميع 

ليه. ومنه ما علم بدليل آ خر ومسلك اس تقرئ من ذلك المنصوص؛ هذا مقصود للشارع من شرع النكاح؛ فمنه منصوص عليه، آأو  مشار ا 

دامته، ومس تجلبٍ لتوالي  وذلك آأن ما نصُي عليه من هذه المقاصد التوابع، هو متبيث للمقصد الأصل ومقوٍ لحكَته، ومس تدعٍ لطلبه وا 
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والأكيد آأن كثيرا من المقاصد الخاصة للشريعة ل تتحقق في زواج الصغيرة والقاصر، وخصوصا في 

تعقدت فيه الأوضاع ال نسانية، حيث آأصبح التعويل عى الأسرة حاسما في حفظ التوازن  هذا العصر الذي

النفسي والقيم  للأجيال باعتبارها محضنا للقيم، ول شك آأن هذا ال عداد يتطلب آأهلية رفيعة تبني في 

ا ل بد منه المؤهلين للزواج كفاءات مختلفة عى المس توى المعرفي وعى المس توى النفسي وما ا لى ذلك مم

لتحقيق خيرية الأمة وصاةحها
1

مة عى الزواج ينبغ  آأن تكون مؤهلة عاطفيا، وعقليا، واجتماعيا،  ؛ فالفتاة المقْدل

ن كانت خاصة ل وجزئية للسكن، والرحمة، والمودة؛ وهذه المقاصد وا  تحقيقها ضروري لينعم المجتمع آأن ، ا 

  دة والانسجام.بروابط الوحدة، بناء عى آأسس من المحبة والمو 

ن  الناظر في تقديرات الفقهاء لوجوه المصالح والمقاصد في الزواج عموما، يجد آأنها بنيت عى ا 

تعلياةت مختلفة كما رآأينا قبلُ، وقد برزت تقديراتهم آأول في التعريفات قبل آأن تؤثر في الأحكام، ومن هذا 

؛ فتفرع عن ذلك ما رآأينا من خاةف حول زواج لزواجحول الأهلية المطلوبة في ا المنشأأ تمايزت ال راء الفقهية

الصغيرات؛ فمن رآأى حكم الجواز فيها، علل ذلك بمصالح ومقاصد تطلبها الشريعة ول يمكن تفويتها في هذه 

السن، ومن رآأى التقيُّد  بحد البلوغ بنى الرآأي عى ما يرجى من مصالح ومقاصد مرجوة ل تتحقق بما دونه؛ 

ف زيادة عى اختاةف النظر ا لى النصوص ذات الصلة بهذا الموضوع، وهي النصوص ووقع هذا الاختاة

التي وقع في فهما آأخذ ورد بسبب ما تحتمله من معاني متباينةٍ ل قطع فيها عى دللت حاسمة. وحاصل آ راء 

ليه، ل يخرج عن مراعاة المصالح، سواء كانت بم  عناها العام؛ آأي الفقهاء في هذا الموضوع، كما س بقت ال شارة ا 

                                                                                                                                                                                     

تدللنا بذلك عى آأن كل ما لم ينُص عليه مما شأأنه التراحم والتواصل والتعاطف الذي يحصل به مقصد الشارع الأصل من التناسل. فاس  

 (.458-457ينظر: الموافقات )ص« ذلك، مقصود للشارع آأيضا
1
ليه قول الله تعالى في سورة آ ل عمران: ﴿   ت نْه وْن  ع نل خيرية الأمة مفهوم قرآ ني يشير ا  عْرُوفل و  لمْ  مُرُون  بال تْ لللنَّاسل تا  ةٍ ا۟خْرلج  يْر  آُمَّ  كُنتُُْ خ 

 َۖ ل للَّّ نوُن  بال توُمل لمُْنك رل و  ﴾ وآأقصدُ بتحقيق الخيرية في هذا الس ياق، كون الخيرية معلقة عى الأثر ال يجابي والواع  الذي يكون للأسرة  الُ۬

ذا انت فت بشروط معينة، منها الأهلية للزواج، فالخيرية ليست اختصاصا لزما للمسلمين في كل آأحوالهم، بل هي صفة مشروطة تنتف  ا 

شروطها، وقد بينتُ هذه العاةقة انطاةقا من آأقوال المفسرين لل ية، في مقال نشرته بعمودي الأس بوع  من جريدة المساء المغربية، 

، نشر بتاريخ 3492، مونية الطراز، العدد: «مفهوم الخيرية»ضمن صفحة دين وفكر، ينظر مقال: « حديث الجمعة»والموسوم ب: 

 م.19/01/2018
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جلب المصالح ودفع المضار،
1
آأو بمعنى حفظ مقصود الشارع من الخلق، كما قال الغزالي: آأي آأن يحفظ عليهم  

دينهم، ونفسهم، وعقلهم، ونسلهم، ومالهم
2
وهذه المقاصد والمصالح التي تحفظ مقصود الشارع هي آأصول  

 لمكِفين.وقد تتغير الأحكام لأجل تحقيقها في ا ،تراعيها الأحكام

وكما علل السابقون، انطاةقا من تقديرهم للمصالح والمفاسد، حكم ال باحة في تزويج الصغيرات آأو 

عدم جوازه، علل المعاصرون آأيضا آ راءهم في رفع سن الزواج ا لى حد الرشد عى هذا الأساس من الترجيح، 

 .يلُحظ في مجموع ال راء الفقهيةولم يخلُ قولٌ قديما وحديثا من تعليل مقاصدي يحتمل النظر، وهذا ما 

ولبد من ال شارة هنا ا لى آأن الضرر المتوقع من زواج القاصرات ل ينكشف بداهة للعموم، كما آأنه 

يحتاج ا لى نظر صحيح في المأ ل، خاةفا لما يظهر فيه من مصالح قريبة قد تحجب مقاصد الزواج، ومن 

من منظومة متسقة، تؤدي وظائف غائية مثلما تلبي  واجبات الفقيه آأن ينظر ا لى الزواج من حيث هو جزء

عمال آ ليات النظر  نسان، وهذه الحاجات وتلك الوظائف تدُرك بالس تقراء وبا  الحاجات الطبيعية والضيقة لاة 

المقاصدي، فمن خاةل هذا المسلك تُحفظ مقاصد الشريعة في ال نسان، سواء تعليق الأمر بمقاصدها العامة 

، آأو بمقاصدها الخاصة والجزئية؛ وباس تحضار هذه المقاصد في الأحكام، يسُهم الفقيه في تنزيه وغاياتها ال جمالية

ث المكِيف نفسه بالزواج، طوَّع مقصده ليتوافق مع قصد الشارع من  ذا حدَّ آأفعال المكِيف عن العبث؛ حتى ا 

صد الشارع من المكِف ق»تشريعه عى ال جمال، وكذا مع قصده الخاص من تشريع الزواج. يقول الشاطبي: 

«آأن يكون قصده في العمل موافقا لقصده في التشريع
3
. 

عادة النظر ا لى  لقد كان من بين آأس باب البعثة المقاصدية في العصر الحديث آأنها سعت ا لى ا 

الأحكام وفق موازين النظر المقاصدي مما آأكس بها حيوية جديدة تناسب ظروف العصر وتوافق صاةحية 

                                                           
1
 (.2/481(. المس تصفى، )1/478اظر وجنة المناظر، ابن قدامة، )روضة الن 
2
 (.2/482المس تصفى، ) 
3
 (.417الموافقات، )ص   
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في كل الأزمان، وهذا النظر آأسدى خدمة جليلة لأحكام الأسرة وضمنها آأحكام الزواج الشريعة لاة عمال 

والطاةق وغيرها، ولول الأفق الواسع الذي يفتحه الدرس المقاصدي لما تمكن الفقه الحديث من ا نجاز كل هذه 

كتور آأحمد عبادي عى الد قد علقو  التي تضمنتها المدونات الأسرية في العالم ال ساةمي، التشريعية الترسانات

ن  النظر المقاصدي وآأهميته فقال:خصوصية  من آأبرز ميزات الفكر المقاصدي، كونه فكرا كليا، واقعيا، » ا 

مرنا، وظيفيا، استشرافيا، يأأبى الانحسار في ظواهر الأدلة الجزئية، دون وصلها مع الأدلة الكِية؛ في حرص 

مكانات الدليل الجزئِ آأو باتساق وتواشج، بين روح ومقتضيالمواءمة  عى ات الدليل الكِ  آأو الأصل، وا 

وجلي آأن الحرص عى التواشج العلم  والعمل بين الفهم والتنزيل في هذا الجانب، يمكن آأن يسهم في  الفرع .

اختراع مفهوم دينامي ووظيف  لمقررات مقاصد الشريعة، ويسهيل عمليات التنزيل عى آأرض الواقع، في مراعاة 

«مقتضيات الس ياق لكافة
1

حياء وظائف الأسرة بما  . ولقد ساهم الفقه المعاصر من بوابة النظر المقاصدي في ا 

ران، ومن هذا الباب كان اهتمام يناسب تكاليف الشريعة ومقاصدها العامة التي تشمل صاةح ال نسان والعم

وتوجيها وترش يدا، بما يناسب  واج القاصر تسديدالموضوع ز نظروا من خاةلها و قاصد الزواج فقهاء العصر بم

ضافية في  كشف هذه المقاصد روح الشريعة ومتطلبات العصر، وكان ل بد آأن يس تصحب جهدهم بجهود ا 

 واستثمارها في الترجيح بين الأحكام الفقهية المتعارضة، وتوجيهها الوجهة المناس بة.

 بالمقاصد والحكَة: ج القاصرحكم زوامسالك الفقهاء المحدثين في الاس تدلل عى : ثانيالمطلب ال 

لقد كان للسجال الفقهي  حول زواج القاصرات، بالمعنى الحديث لهذا المركب ال ضافي، س ياقات 

حياء الخاةفات القديمة  معلومة منذ آأواسط القرن التاسع عشر، تعلق بعضها بضغوط خارجية دفعت ا لى ا 

ها اس تجابة طبيعية لمعطيات داخلية، ونتيجة حول زواج الصغيرة من بوابة النظر المقاصدي؛ فيما كان بعض 

رادة التجديد في س ياق خاص عى جميع الأصعدة والمس تويات دوافع ذاتية فرضتها ا 
2

؛ وقد آأثيرت الاعتراضات 

                                                           

 (.211الوحي والانسان نحو اس تئناف التعامل المنهاجي مع الوحي، آأحمد عبادي، )ص   1
2
حساسا غير مس     ت صدمة اللقاء مع الأجنبي في الوطن العربي وال ساةمي ا  لدَّ بوق بضرورة تجديد نظُم الحياة وآأساليب التدبير، لقد و 

بما في ذلك النظم ال دارية والعسكرية والاجتماعية وغيرها، وانطاةقا من هذا الوع  تشكِت حركة التجديد من خاةل مساع  حثيثة 
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بل المعاصرين مسترشدة بقواعد المصالح والمفاسد، ولكن في قالب  السابقة عى زواج الصغيرات من قل

ومس تجداته المعقدة مقاصدي جديد، مؤطر بظروف العصر
1

. فف  هذا الس ياق تجدد الحديث عن مقاصد 

الزواج ووظائفه العمرانية
2

يجاد النسل، دون  ، حيث ل يمكن حصر الزواج في المتعة، والاس تمتاع، وا 

نسانيته عن البهيمية، ويترفع بذوقه عن الحياة  اس تحضار القصد العمراني للوجود ال نساني، فال نسان يسمو با 

شاعة قيم. وقد جرى عى لسان  السائبة، قامة نظام ول ا  التي ل يشُترط فيها عقل ول خُلق، ول يطُلب منها ا 

نتاج الحيواني كما  رجال ال صاةح من المعاصرين آأن الزواج الذي قصدته الشريعة ليس مجرد التقاء لمزيد من ال 

قال الش يخ محمد الغزالي
3

بل هو رباط  آأبو زهرة، ال الش يخ، وليس ارتباطا لقضاء الوطر الجنسي كما ق

مقدس يليق بهذا الكائن الذي كرمه الله تعالى ونفخ فيه من روحه؛ هذا ال نسان الذي آأهله الله روحا وعقاة 

وبناء ليقوم بواجبات ال عمار ومهمة الاس تخاةف والأمانة. وبيان ذلك آأن الشريعة، حين تنزلت، رسمت 

آأغراض الوجود الأصلية، ونفس مقاصد الخلق الأول، وما آأحكام للأحكام الفرعية غايات كبرى، هي عين 

ل فروع من تلك الأحكام، تحقق نفس الغايات، من خاةل مقاصد جزئية تطلبها، فاة يمكن آأن يقع  الزواج ا 

                                                                                                                                                                                     

كر  ليها آأهل الاختصاص في مجالت مختلفة، فكان منها المجال الفقهي  والتشريع ؛ ويمكن آأن نذُ  في هذا الس ياق بتلك المحاولت التي بادر ا 

الأحكام الشرعية في »م( بمصر، حيث قدم مدونة قانونية في الأحوال الشخصية، سماها 1886قام بها الش يخ محمد قدري باشا )ت

َّنها «الأحوال الشخصية عى نفس مادة قانونية، كانت بمثابة خاةصات تشريعية مس تخلصة من الراجح في المذهب الحنف . و  647، وضم 

م، وكانت تذيياة لمجلة الأحكام العدلية العثمانية؛ آأنجزها ثلة من 1917المنوال صدرت المدونة العثمانية، المسماة قرار حقوق العائلة، س نة 

باشا. ومنذ الفقهاء المعتبرين، منهم الش يخ عاةء الدين ابن الفقيه ابن عابدين، ولكنهم لم يقتصروا فيها عى المذهب الحنف  كما فعل قدري 

بْنلياً عى  ذلك الحين، توالت القوانين ذات الصلة بقضايا الأسرة تحت مسميات الأحوال الشخصية، والمدونات الأسرية، وكان آأغلبها م 

 قانون حقوق العائلة العثماني، وعى الاجتهادات الفقهية المناس بة للمذاهب المعمول بها في كل قطر من الأقطار ال ساةمية. واس تفادت

آأغلب المدونات الاةحقة من الترجيحات التي قدمها قدري باشا، وراعت في عمومها مس تجدات الوقت وتطور الزمان، وهو ما انعكس 

ساةمي ة آأكثر عى القوانين الأسرية التي كانت ت س تلهلم من النقاشاتل الفقهيةل السائدةل موادَّها وتصوراتها للأسرة العصرية، وذلك بمقومات ا 

لشريعة وروحها ومقاصدها في ال نسان. انظر المزيد من التفصياةت في كتاب: محاضرات في عقد الزواج وآ ارره، محمد آأبو زهرة، انضباطا ل 

 (.23)ص: 
1
لى اجتهادات ال مام آأبي يوسف وال مام محمد رحمهما الله آأن 1917ادرة س نة تضمنت مجلة العائلة العثمانية الص   م جملة من ال شارات ا 

لى الخامسة عشرة من س ني حياتهم، ولم تظهر عليهم آ ارر البلوغ يعدون بالغين حكَاً، بناء عى الغالب الذكور وا ذا وصلوا ا  ل ناث ا 

مام آأحمد رحمهم الله تعالى كلهم رآأوا ذلك. وقد بنيت المادتان والشا مام الشافع  وال  مام مالك وال  ئع، وتكون عقودهم معتبرة، وكذلك ال 

  عى قول هؤلء. وقد س بقت ال شارة ا لى ذلك.من المجلة 987و  986
2
نبهت مقدمة مجلة الأحكام العدلية عى مراعاة موادها لمقاصد الشريعة في ال نسان، وآأشارت ا لى مسلكها في ربط الأحكام بالقواعد  

المجلة اجتهاداتها وموادها القانونية. انظر الكِية حتى ل تضيق في دوائر الخاةف، ينظر لبيان ذلك جملة من القواعد الفقهية التي ب ن ت عليها 

 ( وما بعدها.35مجلة الأحكام العدلية، )ص 
3
زواج القاصر »المقصود هنا هو الش يخ محمد الغزالي في كتابه: قضايا المرآأة بين التقاليد الراكدة والوافدة، ينظر تفصيل قوله في مبحث  

نه تعريفات مختلفة للزواج، وهي لعدد من آأعاةم الفقه المعاصرين، آأمثال: آأبي من هذا البحث، وتوجد ضم « في ميزان مقصد حفظ النسل

 زهرة، والقرضاوي، والعثيمين، وغيرهم.
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تناقض بين كليات الشريعة وجزئياتها. والزواج في فلسفة هذا التشريع آأساس الوجود ال نساني، به يُحفظ 

ل موجهات ترشد المكِفين ا لى آأدق المسالك التي النوع وتس تم ر الخليقة، وما النصوص الشرعية المتعلقة به ا 

تحقق هذا القصد وتحفظ بناءه من الانهيار. ومن هذا الباب تضافرت الأحكام في حث المقدمين عى الزواج 

دامة  عى ضرورة تحصيل المودة والتفاهم في كل عاةقة زوجية، ودعت ا لى تحقيق الكفاءة في الأزواج، وا 

التعاون عى رعاية الأسرة بما يكفل بناءها عى آأساس سليم، وحرصت عى تحري حسن اختيار الشريك 

القادر عى مهمة البناء، عى اعتبار آأن حسن الاختيار هو قاعدة البناء القوي لأسرة متينة متماسكة 

ومسؤولة، ومهييأأة لتحقيق المقاصد التي ذكرنا
1

وانكحوا الأكفاء  تخيروا لنطفكم» : عليه وسلم، قال صى الله

ليهم «وآأنكحوا ا 
2
وْن»وقال:   ليكم من ترض  ذا خطب ا  جُوه دينه وخلقه ا  ل «فزوي

3
. 

ليه المعاصرون آأنهم ساهموا في كشف المزيد من الأسرار الكامنة في  ولقد كان من آأهم ما سعى ا 

بأأس باب القوة والنجاح بما يجعلها قادرة عى تحمل  تشريع الزواج، فمن ثمة بينوا كيف تمُد الشريعةُ الأسر  

د فقهاء العصر المجددون عى آأن فعل  التكاليف الكبرى للوجود، فبهذا الاعتبار، ووفق هذه النظرة، شدي

الزواج آأكبر من مجرد عاةقة تجمع مشيئة فردين من ذكر وآأنثى فتلبي غاية ال حصان فيهما وتلبي الحاجة الغريزية 

الميلُ الغريزي نفسه والرباط الزوجي كله، وما يثمره من ولد ونسب، كل ذلك نسق من المقاصد  لكِيهما، بل

والغايات الجزئية والخاصة تندرج تحت غايات كبرى ومقاصد عامة هي جوهر التشريع، فاة تس تقل عنها 

ه الذي يدفع ا لى الحدي ث عن اتفاق المقاصد بالقصد والغاية. وهذه الرؤية المتسعة لمقاصد الزواج هي الموجي

الخاصة للشريعة من تشريع الزواج ومقاصدها العامة، واتصال الكِيات بالجزئيات في الأحكام، وما كان 

ل لتوجيه العناية ا لى الحقيقة  اس تدعاء هذا النظر المقاصدي في موضوع زواج القاصر من قبل المعاصرين، ا 

                                                           
1
 تفصيل ذلك مبيني في الباب الثالث من هذا البحث.  
2
ليهم، حديث رقم:   ح، تخيروا لنطفكم وانكحوا الأكفاء وآأنكحوا ا   . 1968سن  ابن ماجه،  كتاب النيلكا 
3
ب سن   ذا جاءكم من ترضون  » الترمذي، كتاب النيلكاح، با  جُوه دينه ا  ل وي اءكم من ترضون»، وفي رواية آأخرى: «فز  ذا ج  دينه  ا 

خُلقه ن كان فيه؟ قال:  و  ل ت فعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد، قالوا  يا رسول اللّي وا 
ِ
وْن  »فأنَْكلحوه ا ذا جاءكم من ت رْض  دينه  ا 

 (.362-3/361قال آأبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. صحيح الترمذي، )« ث مراتثاة« فأأنكحوه وخلقه
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طار ما تقتض  يه قواعد المقاصدالشرعية للزواج وفق هذه السمات، وفي ا 
1

، وذلك ليس تقيم الحكم عى 

ر هذا النوع من التزويج هل يحفظ مقاصد الشريعة العامة والخاصة آأم يضيعها؟   الموضوع، وليُنظ 

آأهمية ل تخفى، فموضوعه يتعليق بجوهر الشريعة وآأسرارها، عى المقاصد  لعلمآأن ولبد من التذكير، 

وغاية ما كليف به عباده وما شرعه لهم، فهي  بهذا الاعتبار بمنزلة الثمرة من تمثل مراد الله »اعتبار آأن المقاصد 

«الشجرة
2

دراك مغازيها دون تف هُّم وظيفتها في توجيه الحكم الشرع ؛ فهذه  . ول سبيل ا لى تحصيل حقائقها وا 

عمالها ليس ولكن ا   المعطيات في مجملها هي عماد الحديث عن زواج القاصرات وتجديد ما يلزم فيه من نظر.

نما تؤطره قواعد يعُملها الناظر في معالجاته المصلحية والمقاصدية   .مجال سائبا من القيود وا 

ا ن مقاصد الشريعة بال ضافة ا لى ما س بق بيانه، يمكن آأن نلتمسها بشكل آأكثر بروزا من خاةل  

عمال ما يسمى قواعد المصلحة ا 
3

المقررة، ومنها قاعدة درء ، وذلك لدورانها عى عدد من القواعد الفقهية 

المفاسد مقدم عى جلب المصالح، وقاعدة المصلحة العامة تقدم عى المصلحة الخاصة، وآأصل اعتبار المأ ل، 

وغيرها من القواعد التي توحي بوجود مداخل متعددة تؤكد عى ضرورة تجديد النظر في وقاعدة الضرر يزال؛ 

 زواج القاصرات.

  

                                                           
1
 تنظر مقدمة كتاب: قواعد المقاصد، لأحمد الريسوني.  

2
 (.13الفكر المقاصدي قواعده وفوائده، آأحمد الريسوني، )ص   

3
ما ملغاة لم يعتبرها، و    ما معتبرة قررها الشارع صراحة، وا  ما مرسلة آأطلقها فلم يعتبرها ولم يلغها، والحكم في المصلحة عند الأصوليين ا  ا 

لى القواعد الشرعية العامة، فما د خل في قواعد المصلحة المعتبرة آألحق بها، وما دخل في قواعد المصلحة المرسلة آأد خل هذه المصالح يرجع ا 

 فيها، وما كان ملغى آألغ  وفق هذه القواعد.
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 اصر في ظل قواعد المصلحة.الفصل الثاني: زواج الق

 

سلك الفقهاء مسالك مختلفة لحفظ مقاصد الشريعة في الخلق، ولذلك جنحوا في تفسير النصوص 

براز وجوه المصالح في الأحكام الشرعية، وآأعملوا النظر المصلح  حتى في تنزيل الأحكام عى  وتأأويلها ا لى ا 

آأن ندرجها في قواعد المصلحة قاعدة سد الذرائع، وهي قاعدة الوقائع والحوادث المختلفة، ومن القواعد التي يمكن 

 آأعملها الفقهاء لكشف الزيف الذي قد يقع في توهم المصلحة الباطلة استنادا ا لى وس يلة ظاهرها المصلحة.

 :المبحث الأول: زواج القاصر في ميزان قاعدة سد الذريعة 

يتعلق بها من درء المفاسد، فسد الذرائع يرجع العمل بقاعدة سد الذرائع ا لى قواعد المصلحة وما 

«لقب في اصطاةح الفقهاء ل بطال الأعمال التي تؤول ا لى فساد معتبر»
1
النظر في مأ لت الأفعال معتبر  »و 

مقصود شرعا كانت الأفعال موافقة آأو مخالفة، وذلك آأن المجتهد ل يحكم عى فعل من الأفعال الصادرة عن 

ليه ذلك الفعلالمكِفين بال قدام آأو بال   ل بعد نظره ا لى ما يؤول ا  «حجام ا 
2
ذا كان الفعل المأأذون فيه يتضمين   فا 

ذا  مصلحة معتبرة شرعا، فاة يجوز المنع منه، طالما آأنه يحققها ول يؤدي ا لى مفسدة تُجبي هذه المصلحة، آأما ا 

فعل مع المفسدة التي يؤول كان هذا الفعل ذريعة ا لى المفسدة فا ن الشارع يمنع منه، وذلك لتعارض مصلحة ال

م  م دفع المفسدة عى جلب المصلحة، عماة بقاعدة درء المفاسد مقدي ذا تعارضت المصلحة والمفسدة قدي ليها، وا  ا 

عى جلب المصالح
3

. ومن هذا الباب، فا ن ما يكون ذريعة ا لى منهي  عنه يكون تركه مطلوبا من باب سد 

الذرائع
4
. 

                                                           
1
 (.335مقاصد الشريعة، ابن عاشور، )ص   

2
 (.4/110ينظر الموافقات، )  
3
(. وينظر كتاب: نظرية التعسف 447ينظر تغير الظروف وآأثره في اختاةف الأحكام في الشريعة ال ساةمية، محمد قاسم المنسي، )ص: 

 (.188في اس تعمال الحق في الفقه ال ساةمي، فتح  الدريني، )ص:
4
 (.340سين، )ص:انظر: اعتبار مأ لت الأفعال وآأثرها الفقهي ، وليد الح   
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نما يظهر الخاةف في بعض مفهوم سد الذريعة بهذا المعنى مح ل وفاق بين العلماء ل خاةف فيه، وا 

تطبيقاته وصوره؛ ذلك آأن مبنى سد الذريعة عى قوة التهمة في ال فضاء ا لى الممنوع، وقد آأشار ا لى ذلك 

ذا قويت التهمة »القاضي عبد الوهاب في بيان معنى سد الذرائع فقال في معناها:  الأمر الذي ظاهره الجواز، ا 

«التطرق به ا لى الممنوعفي 
1

. وقد آُعملت هذه القاعدة عند بعض الفقهاء ل باحة زواج الصغيرة والقاصر من 

باب ال حصان وسدا لذريعة الفساد، ولئاة تفوتهما فرص الزواج وخصوصا بالنس بة لليتيمة، وهذا التعليل يدفع 

الموضوع اعتبارا لما يتعلق بالقاعدة من  ا لى ضرورة التدقيق في طريقة استثمار الفقهاء لهذه القاعدة في هذا

تقديرات تتدخل في توجيهها الأعراف والعادات، وغيرها من الاعتبارات التي ل تكون اربتة في الغالب، ول 

 تخضع لمقياس منضبط. 

في حال زواج الصغيرة والقاصر ل تبدو ذريعة ال فضاء ا لى الممنوع منطبقة عليه؛ فالصغيرة التي يراد 

ها ل تكون مهيأأة آأصاة لفهم حقيقة الزواج، ول تكون نوازع الشهوة مخلوقة فيها بعد حتى يخاف عليها تزويج 

باحة زواجها هو محض احتراز من الفقيه ل موجب له، ولو  نما اعتبار سد الذريعة في ا  الوقوع في المحذور؛ وا 

ذ يقال عن صح تبريره لوجب تزويج كل صغيرة قبل بلوغها مخافة وقوعها في فساد م  توقع. وهذا التذرع ا 

الصغيرة غير البالغة يصح قوله آأيضا عن البالغ المطيقة في عصرنا، فالزواج قد يحقق ال حصان  لمن بلغت هذا 

الحد من النضج الجسدي، وقد يحقق ا لى جانب ذلك مقاصد جزئية لغيرها، كتلك التي ذكرها الفقهاء 

القدماء
2

ل آأن ما يحصله هذا ، ومنها ذريعة التقريب بين العائ اةت وتمتين الأواصر بين القبائل والعشائر؛ ا 

ر بموازين العصر الحاضر، من قبيل  الزواج من المصالح ل اعتبار له حين يقاس بالمفاسد المتوقعة التي تقدي

الانقطاع عن التمدرس
3

همال الأبناء  ،، وهو ضرورة راهنة وملحة لبناء آأمة الشهادة والظهور، ومن قبيل ا 

                                                           
1
(، ونقل كلام القاضي عبد الوهاب من كتابه: ال شراف عى مسائل 340اعتبار مأ لت الأفعال وآأثرها الفقهي ، وليد الحسين، )ص: 

 (.1/275الخاةف، )
2
 (.2/484( والمس تصفى، )3/140ينظر الموافقات، )  

3
 الاكتفاء بالحدود الدنيا.آأقصد هنا التمدرس الذي يحقق الاندماج الكريم في المجتمع، ل   
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وعدم الاس تعداد للمسؤولية، والنقص  ،علم عن القاصرات من قلة الحيلةبالنظر لما يُ  ،هو متوقع في القاصرو 

في الأهلية البدنية والنفس ية كما يؤكد المختصون في العلوم ذات الصلة
1

التخوف من  ،. ويضاف ا لى ذلك

الحملالمشكلات الصحية التي تعترض آأغلب الفتيات آأقل من ثماني عشرة س نة حال 
2

، هذا ا لى جانب مفاسد 

جمة لم تكن معتبرة من قبل؛ كضعف الخبرة في مجال العاةقات الاجتماعية، وهو المجال الحيوي الذي آأصبح، 

في ظل تغيري طبائع المجتمعات، شأأنا يخص الزوجين، وقد كان ا لى وقت قريب حكرا عى الرجال الذين 

 رآأة بيتها سدا لذريعة الفتنة.يباشرون الشؤون الخارجية للبيت، حيث تلُزم الم

فوق كل هذه المفاسد يتُوقع من زواج القاصر مفاسد آأخرى؛ من آأهمها احتمال الانفصال بين 

كراهات الواقع عى الميل النفسي غير الواقع   الزوجين بعد فترة من الزواج ل تطول في الغالب، حيث تغلب ا 

ض الزو جين لضرر نفسي ومادي ل يندملالذي يتُ بموجبه تزويج القاصر، مما يعُري
3

، وضرر آأعمق عى الأبناء 

عاقة يظهر آأثرها في  ضافة ا لى ما يتسبيب فيه نقص الكفاءة في القاصر من ا  المشردين وعى الأمة كلها، هذا ا 

طريقة تدبير العاةقة الزوجية، التي يعتبر من آأسس ساةمتها، المشاركةُ الفاعلة للزوجين في تدبيرها، 

                                                           
1
 (.55-48(. وينظر علم نفس النمو، حامد زهران، )317)ص:  148ينظر: عالم المعرفة ستيفن روز عدد ،   
2
تكون المراهقات الحوامل، خُصوصًا اليافعات جدًا، واللواتي ل يتلقين  رعاية ما قبل الولدة، آأكثر تعرضا من النساء في »غالبا ما  

صابة بمشاكل طبية مثل فقر الدم )عندما ل يكون لدى الجسم ما يكف  من كريات الدم الحمراء السليمة(  العشرينات من العمر لاة 

ة للجنين( م والبروتين في البول الذي يمُكن آأن يسبب الشدَّ مات الارتلعاج )ارتفاع ضغط الدَّ الالكتروني لمؤسسة  منقول عن الموقع« ومُق ديل

MSD  عداد دلئل 1899تأأسست س نة لمعرفة الطبية العالمية، خاصة، مختصة باوهي مؤسسة آأمريكية م، وتعنى منذ ذلك الوقت با 

رشادية، ينظر: ) م. وقد تم 2021ماي  15، تم الاطاةع عليه بتاريخ (https://www.msdmanuals.com/ar/homeصحية ا 

ومات من قبل الدكتورة نزهة السعدي، طبيبة آأمراض النساء والتوليد، وآأس تاذة بكِية الطب بالرباط، وآأكدت زيادة تأأكيد هذه المعل

ة آأثناء الولدة نظرا لعدم اكتمال نمو حوضها. وكانت زيارتي لها  عى ذلك، آأن الفتاة آأقل من ثماني عشرة س نة تكون عرضة لمشاكل معقدي

عى من المشاكل بهدف التشاور حول المعطيات الط  بية ذات الصلة بحمل المراهقات، بحكم عملها في الميدان، وللتأأكد من صحة ما يدَُّ

نجاز بحث في الموضوع، من طرف الرابطة  طار تكِيف  با  الصحية التي تتعرض لها المراهقات آأثناء الحمل والولدة، وكان التشاور في ا 

 ال سهام في تقديم رؤية شرعية سليمة في موضوع زواج القاصرات. م، وذلك بغرض2015المحمدية للعلماء بالمغرب، س نة 
3
زواج القاصرات بالمغرب دراسة »آأوضح القاضي الدكتور آأنس سعدون هذه الأضرار في دراسة آأمدني بها مشكورا تحت عنوان   

، ومنشورة آأيضا 52م ص 2017ء الأول ، الجز 5-4والدراسة منشورة بمجلة العلوم القانونية، عدد مزدوج « ميدانية بأأقسام قضاء الأسرة

 م.2017الس نة الثامنة، ش تاء خريف  16-15بمجلة القضاء المدني عدد 

https://www.msdmanuals.com/ar/home
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طار العدل والمساواة التي آأصبحت مطلبا ملحا لعموم والتشاور في  اتخاذ القرارات التي تهم حياتهما، في ا 

النساء، بعد آأن كان ذلك بعيد المنال في آأزمان سابقة
1
. 

ذا نظر القائس ا لى  ول شك آأن قياس سن آأهلية الفتاة العصرية بسالفاتها ل يسلم للعاقل جملة ا 

ذ ا وضع في الاعتبار القابلية الجسدية للمقباةت عى الزواج من السن نفسه في الحاجات المختلفة للزمنين، وا 

هذين الزمنين
2
 . 

ذن هو قطع الطريق في وجه المفاسد واتقاؤها، فا ن  قيل ا ن  ن غاية العمل بقاعدة سد الذرائع ا  ا 

باحة زواج القاصر هدفه اتقاء مفسدة الزنا وتوثيق العرى بين العشائر وما ا لى ذلك، صح  آأن يقال ا ن زواج ا 

الصغيرة والقاصر له مفاسد آأعظم وآأجل، تفوق هذه المصالح الجزئية، ويتعدى آأثر ضررها الأفراد والجماعات 

ا لى عموم الأمة ووجودها
3
 . 

ذا  المشكل هنا، يكَن في تقدير المصالح والمفاسد، ومعنى المصلحة العامة والمصلحة الخاصة، فا 

تقدير غلبة آأحدهما التقدير الصحيح، وهنا جوهر ال شكال؛ حيث ل تبيينت المصلحة من المفسدة وجب 

                                                           
1
المساواة في الدراسة بين الجنسين وفي عدد من الحقوق الاجتماعية، لم تعد مطلبا مقصورا عى النخبة المتعلمة، بل آأصبحت قيمة   

 ختاةف مس توياتها الثقافية والاجتماعية.مشاعا، تس توي فيها الفئات الاجتماعية عى ا
2
ل آأن التأأثيرات الجينية والظروف الاجتماعية والاقتصادية، والصحة   رغم آأن المحددات الدقيقة لسن الطمث ل تزال غير مفهومة، ا 

ها؛ كل ذلك قد يلعب العامة، والرفاهية، وظروف التغذية، وحتى نشاط الفتيات وحركتهن في الصغر، وكذا حجم الأسر، واتساع دوائر 

ن القرن التاسع عشر شهد انخفاضا واضحا في سن  دورًا في تأأخير آأو تعجيل الطمث عند الفتيات. وحسب ال حصائيات المسجلة، فا 

م هو ست 1840الحيض داخل البلدان الصناعية، ولكن سرعان ما تغير الوضع بعد ذلك، حيث كان متوسط العمر عند الحيض في عام 

لى آأن هناك اختاةفا واضحا عشرة س نة ونص لى معدل ثاةث عشرة س نة فقط؛ مع ال شارة ا  ف، في حين صار في آأواخر القرن العشرين ا 

بين المعدلت في الدول الصناعية والمتقدمة مقارنة بغيرها. وهذه التغيرات والاختاةفات ترتبط فعاة بتغير ظروف العصور، ولكن 

لعصور، لم يؤثر بأأي شكل من الأشكال في سن اليأأس الذي بق  اربتا نسبيا ل يبرح الخمسين الماةحظ آأن تأأثيرات الزمن وتقلب ظروف ا

نشر بالموقع ال لكتروني المتخصص بالمنشورات الطبية، بميرلند:  The age of menarcheمن العمر، بحسب الخبراء. ينظر مقال 

National Library of Medicine  م2019 12-6لمقال بتاريخ م. اطلعت عى ا1992-4-24بتاريخ 
3
 من هذا البحث.« زواج القاصر في ميزان مقصد حفظ النسل»ينظر مبحث  
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تتفق آأنظار الفقهاء عى ضوابط مخصوصة لتعيين المقاصد غير المنصوصة
1

ذ التقديرات تختلف من فقيه ا لى  ، ا 

آ خر، ومن ثم يعكس حكم الذريعة نظرة الفقيه للمسأألة وقراءته للواقع، ما يجعل حُكَه معليقا بظروف زمنه 

حواله، ل بالرآأي الشرع  الثابت دامةا؛ فالزمن الذي قرب عهده من الجاهلية، وكان ال ساةم فيه فتيا يتدريج وآأ 

حقاق الحق وتمكين ال نسان من كرامته الطبيعية، ويجد في ذلك صدا وممانعة، لبد آأن يخالف حكَهُ حكم  في ا 

وه، كأم المؤمنين عائشة. وليس زمن عائشة الزمن الذي اكتمل فيه التشريع وصار للنساء فيه نماذج تعكس سم

رضي الله عنها كالذي تاةه من الأزمان، حيث انحصر واقع الاجتهاد؛ وحيث عكست الأحكام الفقهية 

ذ آأصبحت المرآأة مستبعدة عن الشأأن العام. ل  الأوضاع، ا     ومن جهة آأخرى. ظروف العصر وتبدُّ

الحياتية المس تجدة التي دفعت بالعقل الفقهي  ا لى هذا، وقد تميزت العصور السابقة بزخم الأس ئلة 

ل آأن العصر الحديث آأبدى حاجات  بداع ترسانة ثقيلة من الاجتهادات في مختلف المجالت والفروع، ا  ا 

جديدة، يتعلق جانب منها بمطالب تحقيق العدالة ال نسانية بعد آأزمان من انقباض الفكر ال نساني في هذا 

لك آأن تحفزت الأنظار للتفكير في تأأهيل النساء وتعليمهن، والدفع بهن ا لى المشاركة المجال، فكان من ثمرات ذ

ل آأنه انبعث في العالم  في الحياة العامة؛ ومع آأن هذا السع  كان بدافع حقوقي محض في عموم الأقطار، ا 

ررة وبما يناسب ال ساةمي خاةل الس نوات الأخيرة من داخل منظومته التشريعية، في انسجام مع قواعدها المق

وُسع النظر الاجتهادي، ضمن الحيز الذي تسمح به مقاصد الشريعة وغاياتها في تحقيق كرامة ال نسان
2
. 

ن الفقيه الذي ينظر في القضايا المعاصرة ويفتي فيها، هو آأحد اثنين: مجتهد يتصدى للنظر والفتوى  ا 

ت الواقع، ومواكبة القضايا المتغيرة التي آأن يتسلح بما يكف  من الوع  بمس تجداوعليه من باب الاجتهاد 

                                                           
1
لى مجرد الاس تنباط من رسوم النصوص وقراءتها الملفوظة والملحوظة   ذا احتكَت ا  تصبح عنصرا عقليا خارجا عن »المقاصد التشريعية ا 

ن كان داخاة في منطقه، ول مراء آأن ا ، فتح  الدريني، في كتابه: بحوث مقارنة في «لعقول والملكات متفاوتة في مدركاتهامنطوق النص وا 

 (.113(، نقله عنه الدكتور عبد القادر بن حرز الله، في كتابه: ضوابط اعتبار المقاصد )ص:2/144الفقه ال ساةمي وآأصوله، )

يفه الش يخ عبد  2 ليها بهذا الصدد ما آأل وهو « تحرير المرآأة في عصر الرسالة» الحليم آأبو شقة تحت عنوان:  من النماذج التي يمكن التوجيه ا 

كتاب عرض فيه الكاتب لمضامين قوية من نصوص القرآ ن والس نة الصحيحة، آأظهر من خاةلها سع  الشريعة ل دماج المرآأة في الحياة 

دماجا كاماة بضوابط معلومة  .العامة ا 
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ذ المفترض في الفقيه العلُم بالنص وحسن الشهادة عى العصر، ومن  تتطلب ال معان في النظر والتفهم، ا 

ل الأحوال وتغير طبائع المجتمعات مقتضى ذلك مراعاة تبدي
1

يلزمه التحفظ في التنزيل حين مجتهد، غير  فقيهآأو ، 

والفتوى  قبل اس تجماع معطيات الواقع الذي يعمل فيه؛ فالجتهاد ول يدلي بما عنده ،ينقل اجتهاد ال خرين

للتقويم والمراجعة والفحص  محلٌّ » حتى لو كانت من مقلد، ل يمكن عزلها عن الواقع، والحكم في كل الأحوال

لغاء وال ضافة والحذف وهو والاختبار والتع «محل للفعل الفكريديل وال 
2

يقاف العمل بالحكم  ، وعى الفقيه ا 

الذي من شأأن الالتزام به آأن يؤدي ا لى غير ما قصده الشارع آأو ا لى مفسدة مساويةٍ آأو راجحة للمصلحة التي 

شرع الحكم لأجلها ابتداء
3
. 

ولقد نقل المؤرخون تطبيقات مختلفة لهذا المبدآأ فيما آأثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه من 

باحة الزواج من ه تقييد الحكم اجتهاد، ومن ، تفوق ما ة والمنظورة فيهعآأن المفاسد المتوق لما رآأىالكتابيات با 

لحكم المنع آأن المفاسد التي قد تترتب عى  صالح. ويكشف ظاهر تعليل عمر رضي الله عنهالممن  فيهيتوقع 

باحته وهي تتعلق  بعموم الأمةالمنع  تتعلق ببعض الخواص، لكنها آأقل بكثير من المفاسد المتوقعة من ا 
4

؛ فأأمير 

المؤمنين في هذا الاجتهاد سد ذريعة ال عراض عن الزواج بالمسلمة التي هي آأولى بالمسلم، تقديرا منه لما 

تتحقق به المصلحة المعتبرة شرعا بالزواج
5
 . 

                                                           
1
 ، من هذا البحث.«اعدة تغير الأحكام بتغير الزمانزواج القاصر في ميزان ق»ينظر في ذلك: مبحث   

2
 ) 14ص (، نور الدين الخادمي، «الاجتهاد المقاصدي حجيته ضوابطه ومجالته»من تقديم عمر عبيد حس نة لكتاب:   

3
 (.468ينظر تغير الظروف وآأثره في اختاةف الأحكام في الشريعة ال ساةمية، محمد قاسم المنسي، )ص   

4
 (.468ع السابق )ص ينظر المرج  

5
ومنها صاةح النسل وفق موازين الشريعة وهداياتها، وهو متوقع في المسلمة ومستبعد في غيرها، ومنها تقديم ذات الدين عى غيرها من   

فراد ذات الجمال آأو الحسب كما دلت عى ذلك النصوص. وغير ذلك من المصالح التي تتعلق بالجماعة والدين، وهو مقدم عى مصالح الأ 

 وحظوظ النفوس.
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خاةصة القول في هذا الباب آأن تزويج القاصرات
1
ن كان في حكم المباح في الأصل، لعدم وجود   وا 

ل آأنه لما كانت المفاسد المترتبة عنه آأعظم من المصالح، وجب سد نص يمنعه،  كزواج المسلم من الكتابية؛ ا 

ذا كان له الخيار عرضت بين يديه  ل منه، ول شك آأن المقبل عى الزواج ا  الباب عى الضرر الذي يتحصي

ا بخمس آأو ست بنت قاصر ذات آأربع عشرة ربيعا، آأو آأقل من ذلك، آأو آأكثر بقليل، وآأخرى زادت عليه

ن العاقل ل شك سيرى آأن ذات الأهلية منهما هي الثانية، وهي آأيضا المكتملة جمال ونموا جسديا  س نوات، فا 

ذا توفرت، آأن تحقق للزوجين الألفة المقصودة في قوله تعالى: ﴿ ن   وعقليا، وهذه المقومات من شأأنها، ا  مل و 

كُمُ  ن  ا نفُسل ل ق  ل كُم ميل ۦ  آنَْ خ  تلهل ق وْم  اٰي  َٰ
يل أ ي  َٰت  ل َٰلكل  ل   النَّ فِل ذ 

حْم ةًَۖ ر  ةة و  دَّ و  ع ل  ب ينْ كُم مَّ ج  ل يْه ا و 
ِ
يلت سْكُنوُ اْ ا جاة ل َٰ ۥ  آزَْو 

 َۖ ( مثلما تحقق لهما الرضا الكامل، فيتحقق للأمة، من خاةل هذا الاقتران، الأساس 21﴾ )الروم:  ي ت ف كَّرُون 

آأن الذي يرى في الأولى الزوجة المطلوبة، يحصر نظره، في الغالب، عى السليم لبناء مجتمع الخيرية؛ بيد 

ل آأن هذا الاختيار يغض الطرف عن مفاسد جمة يمكن آأن  اعتبارات فردية وميول نفسي لم يعاكسه الشرع، ا 

 مة جمعاء.تنتُج عنه، ومنها ما يمسي طرفي العاةقة في ذاتهما، ومنها ما يمتدي آأثره وبلواه ا لى عموم المجتمع والأ 

ل آأن  ن كانت نيته وقصده تحقيق العفاف، ا  ن المقبل عى الزواج ممن لم تبلغ سن الرشد، وا  ا 

ذ  ليه تقتضي ترجيح كفة المأ ل عى كفة القصد، ا  ل عليه في العمل بسد » العواقب المترتبة عى ما يسعى ا  المعوي

ذ هو من الأمور الباطنة، كما آأن القصد قد  الذرائع، ليس هو النية آأو القصد، لأنه ل ينضبط في نفسه، ا 

يكون حس نا في ذاته، ولكنه يؤول في الواقع ا لى مفسدة، ومن ثم ل يتعليق النظر الفقهي  بالقصد آأو الباعث 

ذا لم يقترن بالقصد آأية قرينة، فا ن النظر  نه يعتبر )...( آأما ا  ذا قامت قرينة ظاهرة عى وجوده فا  ل ا  في ذاته، ا 

                                                           

وصف القاصرات كما س بقت ال شارة يتعلق بالبالغات من الفتيات التي لم يدركن سن الرشد، ولكن مس تويات القصور تختلف  1

عداد مدونة  وليست ذات العشر س نين كمن بلغت س بع ليه فقهاء المغرب آأثناء ا  ليه الفقهاء وعرض ا  عشرة س نة، وهذا الفرق تطرق ا 

ن هناك اس تثناءات يقدرها القاضي الموكل بال ذن، ومن الاس تثناء آأن تشرف الفتاة عى السن المحددة في 2004الأسرة لس نة  ، وقالوا ا 

 .ثماني عشرة س نة، كأن تبلغ ست عشرة س نة آأو س بع عشرة س نة، فهذه قد تلحق بحكم الرش يدة
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يترتب عى الفعل من نتائج وآ ارر تؤدي ا لى ال ضرار بالغير، ول يلتفت ا لى القصد؛ لأن  الفقهي  يتعلق بما

«الضرر يجب رفعه، سواء تعليق بالنفس آأو بالغير
1

           . 

ن  الناظر في ما ورد )في سد الذريعة( يجد آأنه في غالب صوره عبارة عن آأمر مباح يمُنع في » ا 

صلة ا لى مفسدة، وهو بذلك ل يخرج عن كونه عماة بنوع من المصلحة التي موضع من المواضع لكونه وس يلة مو 

ذا قلنا هذا الشيء يمُنع سدا  ذن نوع من المصلحة وليس آأمرا مس تقاة، فا  هي جلب المنافع ودفع المضار، فهو ا 

«لذريعة الفساد، كان مساويا لقولنا هذا ممنوع دفعا لما يترتب عليه من المفسدة
2
ل فرعا وليس سدُّ الذري  عة ا 

من فروع قاعدة درء المفاسد وجلب المصالح، له آأهميته ا لى جانب قواعد آأخرى، نختار منها لموضوعنا قاعدة 

عمالها حتى نسب ا لى آأصول فقهه تالاس تحسان وقاعدة المصلحة المرسلة التي اش تهر ال مام مالك با 
3

ن فهاتا، 

فائدة في اس تخاةص الحكم المناسب في زواج القاصر  يمكن اعتبارهما ركيزتين ذواتا ،القاعدتان آأو الأصاةن

 الذي نبحث فيه. 

 :المبحث الثاني: زواج القاصر في ميزان قاعدة الاس تحسان

الحاء والسين والنون آأصل واحد هو الحسن ضد »مصطلح الاس تحسان مش تق من الحسُن، و

«القبح، يقال رجل حسن وامرآأة حس ناء وحس نانة
4
ن الشيء آأي ي  ت حسل عده حس ناوي س ْ

5
. ومدار المعنى 

اللغوي لمصطلح الاس تحسان عموما حول عدي الشيء حس نا
6
. 

                                                           
1
 (.452-450سم المنسي، )ص تغير الظروف وآأثره في اختاةف الأحكام في الشريعة ال ساةمية، محمد قا  

2
 (.321آأصول الفقه ال ساةمي، محمد مصطفى شلبي، )ص  

3
رشاد    عمالها، ومنهم ابن دقيق العيد. ينظر ا  ن مالك قال بها وآأكثر من ا  مام الحرمين الجويني، وقال كثير من الفقهاء ا  لى مالك ا  نس بها ا 

 (.2/184الفحول ا لى تحقيق الحق من علم الأصول، الشوكاني، )
4
 (.1/292معجم مقاييس اللغة، )  

5
 (.13/117لسان العرب، )  

6
 (.88ينظر علم آأصول الفقه، عبد الوهاب خاةف، )ص   
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ف الاس تحسان بأأنه عدول المجتهد عن الحكم في المسأألة بمثل ما حكم به في  آأما في الاصطاةح فيعري

نظائرها لوجه آأقوى يقتضي العدول عن الأول
1

لحقيقة  هو آأبين التعريفات»، وهذا التعريف، كما يقر آأبو زهرة، 

ذ آأساسه آأن يج ء الحكم مخالفا  الاس تحسان عند الحنفية لأنه يشمل كل آأنواعه، ويشير ا لى آأساسه ولبه، ا 

قاعدة مطردة لأمر يجعل الخروج عن القاعدة آأقرب ا لى الشرع من الاس تمساك بها؛ فيكون الاعتماد عليه 

ر لنا آأ  ن الاس تحسان كيفما كانت صوره وآأقسامه، آأقوى اس تدلل في المسأألة من القياس. وهذا التعريف يصوي

ليه الفقيه في هذه الجزئية لكياة يؤدي ال غراق  يكون في مسأألة جزئية ولو نسبيا في مقابل قاعدة كلية، فيلجأأ ا 

«في الأخذ بالقاعدة، التي هي القياس، ا لى الابتعاد عن الشرع في روحه ومعناه
2
. 

يعة هو تحقيق مصالح العباد، وما الاجتهاد ا ل ومعلوم آأن الأساس الذي بنيت عليه مقاصد الشر 

وس يلة لرعاية هذه المصالح عى وزان الشرع،  وكل اجتهاد في تنزيل قواعد الشريعة عى واقع الحياة يترتب 

نه يعُدل عنه ا لى اجتهاد آ خر يحققهما؛ فتطبيق نصوص الشريعة  ليس »عليه ف وْت المصلحة وحدوث الضرر، فا 

نما هو وس يلة لتحقيق مصالح الناس، ومن ثم يجب آأن يكون التطبيق محاطا بالروح هدفا في حد ذاته،  وا 

لى اليسر، ورفع الحرج، ونف  الضرر، كما يجب آأن يكون محاطا بالموازنة بين  العامة للشريعة التي تدعو ا 

المصالح والمفاسد التي تترتب عى تطبيق الأحكام
3

.» 

سان بما هو منهج تشريع  آأصولي يروم رفع الضرر من هذا الباب آأعمل الفقهاء آأصل الاس تح 

المتوقع عند النظر في جزئيات الأحكام، وخاضوا فيه في نواحي مختلفة من مجالت التشريع
4
بما فيها مجال  

                                                           
1
(. وينظر: علم آأصول الفقه، عبد الوهاب 22، يعقوب الباحسين، )ص «الاس تحسان، آأنواعه، حجيته، تطبيقاته المعاصرة»ينظر   

 (.262)ص (. وآأصول الفقه، آأبو زهرة، 88خاةف، )ص 
2
 (.262آأصول الفقه، آأبو زهرة، )ص   

3
 (.422تغير الظروف وآأثره في اختاةف الأحكام، محمد قاسم المنسي، )ص   

4
منها تضمين الصناع وغيرها من الحالت التي عدل فيها عن الحكم الظاهر، آأو ترك فيها القياس اس تحسانا واعتبارا للمصلحة، هذا عند   

( وما بعدها من 331/ 3د من آأبواب المصلحة المرسلة، ينظر: تحفة الفقهاء، عاةء الدين السمرقندي، )الأحناف، وعند غيرهم يع

 الصفحات.
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الأسرة. وكان مما دخله الاس تحسان، ترك قياس تزويج الذكر عى زواج الصغيرة لوجود آأدلة معارضة، منها 

العرف
1

ء قاعدة الاس تحسان، اعتبارا للمصلحة، في قضايا مختلفة من قضايا الأسرة، منها تزويج . وآأعمل الفقها

ذا تم تزويجها، وصالح تجلبها لنفسها آأو  الصغيرة، لما في هذا التزويج من منافع رآأوا آأن الصغيرة تحصلها، ا 

الصغيرة، وقد رآأى عدد منهم لعشيرتها، ولكن الفقهاء المعاصرين لم يتقيدوا بهذا الاعتبار في الحكم عى زواج 

آأن الظروف المعاصرة آأصبحت آأكثر تطلبا للكفاءة الجسدية والذهنية في ال باء لتحمل مسؤولياتهم في التربية 

نما ينتم  لعالم معقد لم يس بق له  والتوجيه ولتحمل تعقيدات الحياة آأيضا، فال نسان الذي تتوخى الأسرة تنشئته ا 

كن آأن ينُظر ا لى آأس باب تحقيق الشهود الحضاري للمسلم المعاصر بنفس مثيل في سابق الأزمان، ول يم

 الأهليات المحدودة التي كانت تطُلب في المكِفين المنتمين للأزمان السابقة.

الذي يعتري نقص الأهلية  سبب، ب دامةا محل خاةفكان  ومن جهة آأخرى، فا ن تزويج الصغيرة

ذ تقصر مدارك الص قبل البلوغ؛ الصغار ل تتأأهل لمتطلباته كما آأنها  فهم حقيقة الزواج،غيرة عن حيث ا 

بدل الأحوال، فمسأألة الأهلية اجا للعقول بسبب تقلبات الزمان وت وقد غدا اليوم آأكثر ا حر جسديا وعقليا، 

لنفس علل تسوغ التوسع آأكثر في تقييد سن الزواج في الكبيرة التي لم ترشد، جديدة روف تعلق بظآأصبح لها 

من خاةل قاعدة ويج الصغيرة غير البالغة، وهذا الأمر يقبل النظر  الاعتراض عى تز ين فيالسابق

ليها اعتبارا للعرف، والعرف متبدل بتبدل الأزمان والأمكنة، وللفقيه ترك الدليل  الاس تحسان التي يعمد ا 

يثارا للتوسعة اعتبارا للمصلحة في مثل هذه الحالة، ورفعا للمشقة، وا 
2
كما قال ، س بابولغير ذلك من الأ  

عمال لقاعدة الاس تحسان ل يعني ذلك وقد بعض الفقهاء،  ذكر ابن العربي آأن الفقيه حين يترك الدليل للعرف ا 

                                                           
1
ن فعل فهو مفسوخ آأبدا، وآأجازه قوم ل حجة لهم    نكاح الصغير الذكر حتى يبلغ فا  قال ابن حزم في المحى: ول يجوز للأب، ول لغيره ا 

ل قياسه عى الصغيرة. انظر المح  (.9/44ى، )ا 
2
لى آأقسام، عد منها آأربعة، وهي   م ابن العربي الاس تحسان ا  ترك الدليل للعرف، وتركه للمصلحة، وتركه لاة جماع وتركه في »قسي

يثار التوسعة  (.263( وينظر آأصول الفقه، آأبو زهرة، )ص 3/48، ينظر في كتاب: الاعتصام، )«اليسير، وتركه لرفع المشقة، وا 
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نما يكون ذلك منه عدول عن دليل آأو قاعدة ا لى ما هو آأقوى منها لمرجح خاص آأنه تنصل منه بالجملة، وا 
1
 .

المنقدح في ذهنه، ول يكون في ذلك شاردا عن الشريعة، بل وقد تقصر عبارة المجتهد عى التعبير عن الدليل 

يكون معبرا عن عمقها من خاةل توس يع دوائر النظر بحيث يكون الاس تحسان وس يلة للربط بين آأدلة مختلفة 

دون آأن يتقيد بواحدة منها
2
. 

ليها ا ن الاس تحسان في حقيقته قاعدة مصلحية ملتصقة بالواقع وظروفه المتحولة، والفقيه يلجأأ  ا 

ما بتفويت مصلحة آأو » حين يجد آأن  تطبيق حكم ما، في ظروف معيينة، قد يفضي ا لى آأضرار فادحة، ا 

يقاف العمل بهذا الحكم، طالما بقيت الظروف الحائلة، فيبحث عن  حداث مفسدة؛ فاة يجد سبياة غير ا  با 

ذ الضرر منتف شرع ووظيفة الاس تحسان «. احكم آ خر آأو قاعدة آأخرى، ل يترتب عى العمل بها آأضرار؛ ا 

ه عدد من الأمةة الكبار آأصاة من آأصولهم التشريعية، واحتجوا لصحة اعتباره  تدخل في هذا الحيز ولذلك عدي

ا ن كل آأصل » آأصاة لكونه قاعدة مس تقرآأة من النصوص، وهذا ما بينه الشاطبي في الموافقات حين قال: 

شرع، ومأأخوذا معناه من آأدلته، فهو صحيح يبنى عليه شرع  لم يشهد له نص معين، وكان ماةمةا لتصرفات ال 

ذا كان ذلك الأصل قد صار بمجموع آأدلته مقطوعا به، لأن الأدلة ل يلزم آأن تدل عى القطع  ليه ا  ويرجع ا 

ليها كما تقدم، لأن ذلك كالمتعذر)...( وآأصل الاس تحسان عى رآأي مالك،  بالحكم بانفرادها دون انضمام غيرها ا 

                                                           

مة اتفقت عى اس تحسان دخول الحمام بغير تقدير عوض ول مدة اللبث فيه، ول تقدير للماء المصبوب، معلوم آأن الأ   1

ل آأن التقدير في مثل هذه » واس تحسنت، آأيضا، شرب الماء من آأيدي السقائين من غير تقدير العوض، ول سبب لعدم تقدير ذلك ا 

ثبات مشروعية الاس تحسان، وقد وهذه الح« الأمور قبيح في العادة، فاس تحسن الناس تركه جج وغيرها تذكر عند علماء الأصول في ا 

 .(3/998)جمع بعضها الباحث عبد الكريم النملة في كتابه: المهذب في علم آأصول الفقه المقارن، ينظر الكتاب المذكور، 
2
لى ا  لى اس تدعاء وجوه مختلفة للمصالح في المسأألة لواحدة، وقد يلجأأ ا  لعرف آأو التخصيص وهو قطعُ المسأألةل عن قد يجنح المجتهد ا 

نظائرها لما هو آأقوى كما قال الكرخي، ومثاله تخصيص آأبي حنيفة قول القائل مالي صدقة بالزكاة لقوله تعالى )خذ من آأموالهم صدقة(، 

لى القياس الخف  آأو غير ذلك من المسالك الأصولية التي يتحر  ن ذلك اس تحسان، وقد يلجأأ الفقيه ا  ى من خاةلها مسالك حيث قيل ا 

(، والس بكي ل يرى 6/559الصواب، دون آأن يتقيد بدليل مخصوص بالضرورة، ينظر: ال بهاج في شرح المنهاج، عل الس بكي، )

 فرقة في باب الاعتراض والمناظرة.لاةس تحسان وجها يقبل به، ولكنه جمع الأقوال المت
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ذا الأصل، لأن معناه يرجع ا لى تقديم الاس تدلل المرسل عى القياس، كما هو مذكور في ينبني عى ه

«موضعه
1
. 

ولقد صار من المعلوم اليوم آأن العرف لم يعد يقر تزويج الفتاة آأقل من س تة عشر س نة، ول يقع 

ل في البوادي النائية بنسب جد ضعيفة مثل هذا التزويج ا 
2

بناتهم في هذه السن  ، وغالبا ما يرد ال باء خطبة

بحجة صغرهن، لأن الوع  العام صار آأكثر تفهما لطبيعة الحياة المعقدة التي صارت تتطلب تكوينا مناس با في 

الجنسين ل يمكن آأن يسمح به الانخراط المبكر في آأعباء الحياة، وكل هذه الأعذار مصالح ل ينكرها مبصر 

نما يكون ذلك مستبصر، فا ن كان من واجب الفقيه آأو الحاكم  آأن يحسم تقنين السن في سن الرشد ومراهقته فا 

من باب الاستبصار بهذه المعطيات اس تحسانا بغض النظر عن الدليل، لأن الواقع يقتضي هذا المسلك في 

نما هو اس تحسان، لمقاومة »وبهذا الصدد نبيه الفقيه عاةل الفاسي رحمه الله عى آأن:  الاجتهاد. تحديد السن ا 

لباكر الذي يعوق مواصلة الدراسة ول يضمن الوفاء بواجبات الأسرة، ويعرض ا لى الندامة من الزواج ا

«الزوجين آأحيانا بعد بلوغهما
3

. وقد صار من المصلحة آأن يقييد سن الزواج اعتبارا للضرر المتوقع من زواج 

لأمم الماضين، القصر في هذا العصر، الذي يخالف في طبيعته وآأحواله واحتياجاته طبائع وآأحوال ا

والاس تحسان بهذا الاعتبار ليس ابتداعا ول تنصاة عن حكم الشرع، فقد دآأب الفقهاء منذ زمن بعيد عى 

اعتبار الاس تحسان قاعدة مصلحية بالنظر ا لى وظيفته في تسديد النظر الاجتهادي، فمن خاةل هذا 

لن للوجود ال ساةمي القدرة عى المسلك وغيره، اس تطاع الفقه آأن يواكب حركة المجتمعات عبر العصور ، وضم 

                                                           
1
نكارهم وقعوا في الاس تحسان دون تصريح  (. والحقيقة40 -39الموافقات، المقدمة الثالثة، )ص    آأن منكري الاس تحسان حتى مع ا 

لى آأصل  لى آأصل ويذهب آ خر ا  منهم، والشافع  نفسه آأقر آأنه قد تنزل نازلة تحتمل آأن تقاس فيوجد لها في آأصلين ش به، فيذهب آأحد ا 

لى  وهذا يعني آأن الأقيسة ل تحسم مادة الخاةف وتترك في نفس المجتهد« فيختلفان غيره شيئا من الارتياب والحذر فيدفع ذلك بالمجتهد ا 

  (.205البحث عن آأصل آ خر خاص آأو عام، انظر: تاريخ التشريع ال ساةمي، محمد الخضري، )ص
2
حصائيات لوزارة العدل اطلعتُ عليها، ويستند عى رسوم مبيانية آأنجزتُها لتوضيح التوزيع الجغرافي لهذه    هذا الاس تنتاج مبني عى ا 

 سب، وقدمتها ضمن ندوات مختلفة داخل المغرب وخارجه.الن 
3
 (.132التقريب، شرح مدونة الأحوال الشخصية. )ص  
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الامتداد في الثقافات المختلفة، فضُمنت للناس، بفضله، مصالح كثيرة، في مجالت اجتماعية وس ياس ية 

 واقتصادية مختلفة، منعت عنهم آأضرارا كانت متوقعة، ووسعت عليهم ضيقا كان محققا في كثير من الأحوال. 

قاعدة سد الذرائع وقد س بق بيان آأهميتها في النظر الاجتماع ، ومما يجدر قوله في هذا الباب؛ آأن 

قد آأسهمت عى نحو ملفت في توجيه الأحكام نحو المصالح التي تطلبها الشريعة في ال نسان، بفضل آأبعادها 

المصلحية في موضوع زواج الصغيرات قديما، وفي موضوع زواج القاصرات حديثا، فا ن قاعدة الاس تحسان 

لأدوار المصلحية في موضوع زواج القاصرات في العصر الحديث، ويمكن التعويل عى قد آأدت نفس ا

ما باس تثناء الحالت »القاعدتين معا في كل ما يعرض من  المشكلات المتعلقة بتطبيق الأحكام الشرعية، ا 

ة لحين توفر والوقائع التي س يؤدي فيها التطبيق ا لى ضرر معتبر شرعا، آأو بتأأجيل العمل بالحكم بصورة محدود

باحة المحظور آأو حظر المباح، بناء  ما با  الظروف المناس بة، والتي يؤدي فيها التطبيق ا لى نتائج ا صاةحية، وا 

«عى النتائج المترتبة عى الأمرين، والتي ينبغ  آأن تكون منسجمة مع النظام الشرع  العام وغير مناقضة له
1
 . 

ن تفعيل قاعدتي سد الذرائع والاس تحسان، ضر  ورة ملحة تتطلبها حاجات الاجتهاد الفقهي  ا 

عمالهما يسهم في منع النتائج المناقضة والمصادمة لقصد الشارع من تشريع الأحكام، والعمل بمقتضاهما  المعاصر، وا 

في زواج القاصرات اليوم ل شك آأنه س يفتح عى الأمة آ فاقا جديدة من ال دماج الاجتماع  للنساء في المجتمع، 

من ال سهام في البناء الحضاري المنشود وضمان الخصائص القيمية ال ساةمية فيه عى النحو  مما س يمكنهن

نهما آ ليتان من آ ليات النظر المصلح   ن كانت القاعدتان من آأهم قواعد المصلحة كما تقدم بيانه، فا  المطلوب. وا 

 مى بالمصلحة المرسلة.يكَاةن قاعدة مهمة من قواعد المصلحة، وآأصل مهم من آأصول التشريع وهو ما يس

 

 

                                                           
1
 (.408المرجع السابق، )ص   



179 
 

 في ميزان قاعدة المصلحة المرسلة: المبحث الثالث: زواج القاصر

اش تهرت المصلحة المرسلة بأأنها آأصل من آأصول المالكية، ومن آأهم آأصول الاس تدلل في الفقه 

المالكي، ومن آَوْكد ركائز النظر المقاصدي الذي تميز به المذهب
1

ليها يرجع  ، بل سائر مذاهب الأمةة الكبار، وا 

مداد الفقه بكثير من طبائع السعة والمرونة ا  لتي انعكست عى آأحكامه المختلفة.الفضل في ا 

 وتتأألف عبارة المصلحة المرسلة من كلمتين تشكلان مركبها اللفظ :

وهي مصدر بمعنى الصاةح، ومعناها آأن كل ما كان فيه نفع، سواء كان بالجلب المصلحة: 

لفوائد واللذائذ، آأو بالدفع والتقاء، فهو جدير بأأن يسمى مصلحةوالتحصيل، كاس تحسان ا
2
كاسمها »وهي  

شيء فيه صاةح قوي. ولذلك اش تق لها صيغة الم فْع لة الدالة عى اسم المكان الذي يكثر فيه ما منه اش تقاقه، 

نه دامةاً آأو غالباً ويظهر لي آأن نعرفها بأأنها وصف للفعل يحصل به الصاةح، آأي النفع م  .وهو هنا مكان مجازي

«لل حادللجمهور آأو 
3
وصف للفعل يحصل به الصاةح، آأي النفع منه دامةاً آأو غالباً للجمهور آأو » آأو هي: 

«لل حاد
4
. 

: آَطلقه وآهَْم له»ال رسال: وهو ال طاةق؛ يقال:  ل الشيء  «آَرْس 
5
. 

 »المعنى اللغوي، وهو  تفيد معنى ال رسال بهذا« المصلحة المرسلة»في تركيب « المرسلة»وعبارة 

«ضد التقييد، يقال ترك دابته مرسلة آأي غير معقولة
6

. ومعلوم آأن الشريعة راعت تحقيق مصالح الناس في 

                                                           
1
يتوقف اعتبار المصلحة المرسلة عى حسن النظر المقاصدي، ول يجوز العمل بمطلق المصلحة ما لم تكن مندرجة تحت مقاصد   

 (.533 في كتاب: مقاصد الشريعة ال ساةمية وعاةقتها بالأدلة الشرعية، محمد اليوبي، )صالشريعة، انظر بيان ذلك
2
 ينظر لسان العرب، مادة: )صلح(.  

3
 (.3/200مقاصد الشريعة ال ساةمية، ابن عاشور، )  

4
 المرجع نفسه.  

5
 (.6/154لسان العرب، مادة رسل، )  

6
 (.24لفقهية، عبد اللطيف العلم ، )ص المصلحة المرسلة والاس تحسان وتطبيقاتهما ا  
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ذ ل يخلو حكم في القرآ ن آأو الس نة من مصلحة جلية يدركها العقل بتفكره، آأو خفية يقصر عن  الأحكام، ا 

نما جعلت لمراعاة مصالح النا دراكها، فالشريعة ا  س وتحقيق سعادتهم، وهذا هو الجوهر الذي بنت عليه ا 

الشريعة تقدير المصلحة  وكلآأحكامها، وهو الأساس الذي يقوم عليه عمل المجتهد في ما ل نص فيه، حيث ت

لنظره فيراع  حاجات الناس المتقلبة، وآأحوالهم الطارئة ومصالحهم المتجددة؛ وعى هذا الأساس وُصفت 

 هذا الوجه غير المنصوص بأأنها مصلحة مرسلة.  المصلحة التي تنُظر من

هذه المعاني والاعتبارات آأن ما سُم  عند الفقهاء بالمصلحة المرسلة يخلو من آأي وقد يس تفاد من 

لغائه ما دام ثمرة تقدير عقل ونظر  بقاء عى ما اعتبره العقل مصلحة آأو ا  اعتبار من الشارع بالتدخل لاة 

ذ ل نساني، وهذا غير صحيح، ا  آأنها مرسلة من كل دليل »  يعني كون المصلحة مرسلة غير مقيدة بنص ا 

ل فالدليل العام؛ آأي كليات الشريعة  نما هي مرسلة من حيث الدليل الخاص في المسأألة، وا  شرع  مطلقا، وا 

«وقواعدها العامة، تشملها وتحكَها
1
ليه الشاطبي حين قال:   ا ن كل آأصل شرع  لم يشهد له »وهذا ما آأشار ا 

ليهن ، وكان ماةمةا لتصرفات الشرع ومأأخوذا معناه من آأدلته فهو صحيح يبُنى عليه ويرُجع ا  «ص معيني
2

. وآأما 

نما هو من باب تمييزها عن القياس، كما ذكر بعض الفقهاء نعتُ المصلحة بال رسال فا 
3

، ذلك آأن القياس آأن 

ي ورد به النص، لت ساوي الواقعتين في تلُحق واقعة ل نص عى حكَها بواقعة ورد نص بحكَها في الحكم الذ»

«علة هذا الحكم
4

، آأما ال رسال فهو آأن يوكل آأمر تقدير المصلحة ا لى العقل البشري بضوابط مقررة شرعا
5
 ، «

... وهنا مربط الفرس في الاحتجاج بالمصلحة المرسلة؛ وذلك عندما يعمل عى تأأويل ظاهر النص لصالح 

                                                           
1
 (.139محاضرات في مقاصد الشريعة، آأحمد الريسوني، )ص   

2
 (.40-1/39الموافقات، )  

3
 (.112الاجتهاد الاس تصاةحي، مفهومه، حجيته، مجاله، ضوابطه، نور الدين عباسي، )ص   

4
 (.59علم آأصول الفقه، عبد الوهاب خاةف، )ص   

5
ن المصلحة المرسلة    لغاء، فا  آأو الاس تصاةح، هي المصالح الماةمةة لمقاصد الشارع ال ساةمي، ول يشهد لها آأصل خاص بالعتبار آأو ال 

لغاء فهي  باطلة، والأخذ بها مناهضة لمقاصد  ن كان يشهد لها آأصل خاص بال  كان يشهد لها آأصل خاص دخلت في عموم القياس، وا 

(. وكتاب: الاجتهاد بالرآأي في التشريع ال ساةمي، دراسة تأأصيلة في فهم النصوص 279الشارع، ينظر: آأصول الفقه، آأبو زهرة، )ص 

 (.333الشرعية وتطبيقاتها بنظرة مقاصدية، نذير حمادو، )ص 
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، آأي يعُمل بالرآأي  المصلحة نظرا للأحوال المتجددة، وذهاب الأحوال القديمة التي جاء فيها النص بحكم معيني

الذي تقتضيه المصلحة الشرعية في الوقت الراهن، بدون التقييد بظاهر النص الجزئِ الذي جاء في آأحوال 

خاصة، عى طريق تخصيص العام بالمصلحة
1
 آأو غير ذلك من الظروف والاعتبارات.  

تندرج في  التي قصدت الشريعة تحقيقها في ال جمال، آأن المصلحة الأصول علماء عدد من وقد رآأى

وفق تقدير ال مام الغزالي، وبعض الفقهاء قدموا بعض هذه  اش تهرت مرتبة عىو ما سموه الضروريات الخمس، 

 المصالح المرتبة وآأخروا آأخرى، وبعضهم آأدرج بعضها في بعض، ولكنهم جميعا حين آأقروا بأأن المصلحة تعني

المحافظة عى مقصود الشارع، وآأن مقصود الشرع من الخلق خمسة وقد تزيد آأو تنقص، ربطوها بما سم  

  بالمصالح المرسلة حيث تنُظر المصالح المتجددة عى وفق هذا النظام وشموله للمصالح ال نسانية.

نما بنيت عى من ينظر في اس تعمال الفقهاء لأصل اعتبار المصلحة المرسلة، يرى آأنها وعمما فا ن  ا 

عمالها في تغيير الكثير من الأحكام  حفظ الضروريات الخمس في الفتوى واس تصدار الأحكام، ولذلك ساهم ا 

باختاةف الظروف والأزمان، مراعاة لمصالح الناس؛ وفي كل الأحوال يبقى النفع آأو الضرر محققا مطردا في 

ليها المفتي، كما قال ابن عاشو  ر، ويكون الوصف غالبا واضحا، تنساق له عقول وصف المصلحة التي ينظر ا 

العقاةء والحكماء؛ بحيث ل يقاومه ضده عند التأأمل، ول يمكن الاجتزاء عنه في تحصيل الصاةح وحصول 

الفساد
2
ذا تحقق هذا الوصف صار حجة شرعية عند الجمهور  فا 

3
. 

                                                           
1
مثال ذلك ما نقل عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه آأنه امتنع عن توزيع الأراضي المفتوحة عى الفاتحين في العراق عى آأنها غنيمة   

وزع كما توزع الغنائم، و رآأى من المصلحة اس تثناء الأراضي من حكم الغنائم لما في ذلك من سع  ا لى تحقيق مصلحة عامة تتعلق بزيادة ت

موارد الدولة، واعتبارات آأخرى تتحقق بها مصلحة الأمة في حاضرها ومس تقبلها. ينظر للمزيد من التفصيل: المصلحة المرسلة 

 (.24الفقهية، عبد اللطيف العلم ، )ص  والاس تحسان وتطبيقاتهما
2
 (.140(، وينظر: الاجتهاد بين حقائق التاريخ ومتطلبات الواقع، آأحمد بوعود، )ص67مقاصد الشريعة، )ص 
3 
 (.95ينظر: علم آأصول الفقه، عبد الوهاب خاةف، )ص 
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لصغيرومثال عمل المصلحة المرسلة في مراعاة تقلب الأحوال ما آأثر عن مالك ا
1

، آأن داره تعرضت 

لضرر فسقط حائطها، وكان يخاف عى نفسه من الش يعة فاتخذ كلبا، ولما قيل له: كيف تتخذه ومالك نهيى 

لو آأدرك مالك زماننا لتخذ آأسدا ضاريا عن اتخاذ الكلاب في غير المواضع الثاةثة؟ قال
2
 . 

المتعاقبة، لم تكن تستند ا لى نصوص  ومن المعلوم آأن آأغلب القضايا التي عالجها الفقهاء في الأزمان

عمال آ ليات القياس والاس تحسان قاطعة، ولذلك استندوا ا لى الاجتهاد من خاةل ا 
3
والاس تصاةح وغيرها  

من المسالك والأدوات، وعى هذا الاجتهاد تأأسس معظم التراث الفقهي  عى مدى التاريخ ال ساةمي؛ وقد 

عمال ن الناظر في المسائل المتعلقة بما  نالت قضايا الأسرة نصيبا وافرا من ا  هذه الأدوات الاجتهادية حتى ا 

سم  بالأحوال الشخصية يجدها في الغالب قضايا اجتهادية في ما ل نص فيه، آأو في ما يرد فيه الاحتمال من 

النصوص، فيعمل الفقهاء فيها القياس آأو الاس تحسان آأو محض العمل بالمصالح المرسلة
4

، وفي باب الأنكحة 

ليها بمقتضى المصلحة المرسلة، ومن ذلك ت  ضمنت نصوص الفقهاء العديد من القضايا الشائكة التي تم النظر ا 

زواج الصغيرة الذي آأدرج  ابن قدامة حكَها فيها، واعتبر هذا الزواج مثال لما يقع في الشرع في مرتبة 

كتسليط الولي عى تزويج ».. : الحاجات؛ التي يرُجع فيها ا لى المصلحة المرسلة، وفي ذلك قال رحمه الله

                                                           
1
 المشهورة لما علم عنه من المعرفة بفقه مالك )ت مالك الصغير وصف كان يكنى به فقيه المالكية آأبي زيد القيرواني، صاحب الرسالة  

 هـ(. 386
2
 (.2/344الفواكه الدواني عى رسالة آأبي زيد القيرواني، )  

3
ل آأنهما يفترقان من حيث يتطلب الاس تحسان وجود    قد تشتبه المصلحة المرسلة بالس تحسان لشتراكهما في النظر المصلح ، ا 

الاس تحسان آأخص؛ لأنا نشترط فيه آأن يكون له معارض »رسلة فليست كذلك؛ قال القرافي: معارض مرجوح، وآأما المصلحة الم

مرجوح، ويرجح الاس تحسان عليه، وكذلك قلنا فيه: هو ترك وجه من وجوه الاجتهاد لوجه آأقوى منه. والمصلحة المرسلة ل يشترط فيها 

د به الخاص بذلك الباب، وهو متعين في الاس تحسان دون المصلحة معارض؛ بل قد يقع تسليمه عن المعارض؛ لأن المعارض، هاهنا، يري

 (.9/95المرسلة، كتاب نفائس الأصول في شرح المحصول، القرافي، )
4
لى العصر الحديث، انظر في    يمكن ماةحظة ذلك انطاةقا من زخم القضايا الاجتهادية الأسرية التي راكمها الفقهاء منذ عهد الصحابة ا 

العمل بالمقاصد الأسرية في عصر الرسالة، وتطور العمل بالمقاصد الأسرية في عصر الفقهاء المجتهدين ضمن كتاب: ذلك مبحثي تطور 

 (.141-129الأسرة في مقاصد الشريعة: قراءة في قضايا الزواج والطاةق في آأمريكا، زينب العلواني، )
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ليه لتحصيل الكفؤ خيفة من الفوات واس تقبال للصاةح المنتظر  ليه، لكنه يُحتاج ا  الصغيرة فذلك ل ضرورة ا 

«في المأ ل
1
. 

وكان نظر الفقهاء ا لى تقدير المصلحة في تزويج الصغيرة اعتبارا لنقصان الأهلية فيها في الغالب، 

ن حد القصور، وعى آأساسل هذا النقصان  وتفاوتله في الأبكار والثُّيَّبل تفاوتت آ راؤهم في الموضوع، حتى قالوا ا 

ذا لم يتبين حال البلوغ، هو خمس عشرة س نة عند الفتاة، وس بع عشرة س نة عند الفتى؛ ولم يكن الخاةف  ا 

ل من باب تفاوتهم في تقدير الأهلية في المرآأ  ليه من اعتبارات الس نين، ا  ة، بعدما وجدوا آأن في ما ذهبوا ا 

نه »تحديد سن الزواج ل يضبطه في الشريعة سن معلوم؛ قال ابن العربي  فكل عدد يذكرونه من الس نين فا 

«دعوى
2
. 

دراك آأعى  اليوم وبعد تغير ظروف المجتمع ال ساةمي، وحيث صار الواقع يشهد للمرآأة بقدرتها عى ا 

آأكثر تقديرا لأهليتها العقلية الكاملة التي ل تقل عن  المراتب العلمية وآأسمى مراكز القرار، وصار المنصف

صنوها الرجل، وحيث صار المجتمع ال ساةمي مرتبطا بمجتمع آأمم  كبير له آأعراف تشترك في كثير منها الأمم، 

وكان من بين المبادئ المشتركة بين الأمم تمكين المرآأة من تحصيل المعارف المناس بة، وحيث تبيني آأن تكوينها 

ج، عى الأقل، لثماني عشرة من تاريخ الولدة، لكي تحقق حدودا مقبولة من القدرة عى الاندماج مثل يحتا

آأخيها الذكر، وحيث تبن بالملموس آأيضا، وبالدلئل العلمية، آأن جملة من المفاسد تعتري اليوم زواج القاصرات 

جتماع دون سن الرشد، منها ما هو نفسي، ومنها ما هو عضوي، ومنها ما هو ا
3

، وحيث آأن سن الزواج لم 

يكن له حد محسوم في الشريعة وآأنه ترك لتقدير الفقهاء يراعون فيه آأحوال المجتمع؛ فقد صار من مقتضى العمل 

بالمصلحة المرسلة آأن يمُنع زواج القاصرات، لما يتوقع فيه من المفاسد والاضرار، آأو يخضع للتشديد بغرض 

                                                           
1
بتصرف طفيف في « المس تصفى» ابن قدامة عن الغزالي في (. وهذا النص نقله1/479روضة الناظر وجنة المناظر، ابن قدامة، ) 

 عبارته، وقد س بقت ال شارة ا لى كلام الغزالي سابقا.
2
 (. 5/32قول ابن العربي آأورده القرطبي في الجامع لأحكام القرآ ن، )  
3
 س بق تفصيل هذا الأمر في مباحث سابقة. 
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ناس، تحقيقا لمصلحة المرآأة، والأسرة، والأمة بأسَْرها؛ فمن مقاصد الزواج آأن الحد منه وحصر العمل به بين ال 

يكون لبنة في بناء المجتمع، قامةة عى آأسس سليمة واختيار صحيح يحقق المصالح العامة ول يتسبيب في الضرر 

ون في الغالب ل حاد الأمة ومجموعاتها؛ والضرر كما هو منظور، يلحق الصغيرات والقاصرات في ذواتهن، ويك

نه يكون آأداة  ذا شاع العمل به في وسط من الأوساط فا  بناء، وآأما ا  عاماة في عدم القيام بالرعاية المناس بة للأ

لتكريس التخلف والشرود في الغالب، وسببا في البؤس والضياع، وهذا ما تؤكده الوقائع والدراسات 

المختلفة
1

ضرار في زواج القاصرات، وهي آأضرار تتجاوز الفرد ا لى . واعتبارا لما ثبت عقاة من كثرة المفاسد والأ 

باحته آأو منعه درءا لما يتُوقع منه من المفاسد، فالمصلحة  كما يقر الشاطبي،  المجتمع، صحي القول بتقييد الحكم في ا 

ذا كانت هي الغالبة عند مناظرتها مع المفسدة في حكم الاعتياد، فهي  المقصودة شرعا، ولتحصيلها وقع » ا 

لطلب عى العباد، ليجري قانونها عى آأقوم طريق وآأهدى سبيل، وليكون حصولها آأتم وآأقرب وآأولى بنيل ا

ن تبعها مفسدة آأو مشقة، فليست بمقصودة في شرعية ذلك  المقصود عى مقتضى العادات الجارية في الدنيا، فا 

ذا كانت هي الغالبة بالنظر ا لى المصلحة  في حكم الاعتياد فرفعها هو المقصود الفعل وطلبه. وكذلك المفسدة، ا 

شرعا، ولأجله وقع النهي ، ليكون رفعها عى آأتم وجوه ال مكان العادي في مثلها، حسب ما يشهد له كل عقل 

سليم، فا ن تبعتها مصلحة آأو لذة، فليست هي المقصودة بالنهي  عن ذلك الفعل، بل المقصود ما غلب في 

«نهي ، كما كانت جهة المفسدة ملغاة في جهة الأمرالمحل، وما سوى ذلك ملغى في مقتضى ال 
2

. ول يمكن آأن 

تتحقق مصلحة دينية في زواج القاصر لما يكتنفه من الأضرار الاجتماعية والاقتصادية والنفس ية الجمة، 

المصلحة التي تسع الدنيا وال خرة وتشمل المادة »فالمصلحة الشرعية كما عرفها الش يخ القرضاوي، هي: 

«توازن بين الفرد والمجتمع، وبين الطبقة والأمة، وبين مصلحة الجيل الحاضر والأجيال المس تقبليةوالروح، و 
3
. 

                                                           
1
، كشفت فيه عن مظاهر ال عاقة الاجتماعية، «تحقيق»القاصرات ضمن برنامج  حلقة عن زواج 2013بثت القناة الثانية المغربية س نة   

ملش يل الجبليتين، وكذلك نقلت وسائل ال عاةم مشاهد التخلف والبؤس والأمية، من  التي آألمت بمنطقة تمالوت وتنفيت، ومنطقة ا 

 طار آأخرى.مناطق آأخرى من العالم العربي، يقع بعضها في اليمن والبعض ال خر في مصر وفي آأق
2
 (.2/47المرجع السابق، )  

3
 (.58مدخل لدراسة الشريعة ال ساةمية، يوسف القرضاوي، )ص   
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ول يمكن للشريعة آأن تقُر الضرر كيفما كان، سواء تعليق الأمر بالفرد آأو الجماعة، ول آأن تبُارك 

الأحكام شرعت لمصالح  آأن»الأعمال التي تخالف قصد المصلحة التي جاءت بها لسعادة ال نسان؛ فحيث علُم 

ذا كان الأمر في ظاهره وباطنه عى  العباد، كانت الأعمال معتبرة بذلك؛ لأنه مقصود الشارع فيها كما تبين، فا 

ن كان الظاهر موافقا والمصلحة مخالفة، فالفعل غير صحيح وغير مشروع؛  آأصل المشروعية، فاة ا شكال، وا 

ر هي معانيها، وهي المصالح التي شرعت الأعمال الشرعية ليست مقصودة لأنفس  لأن نما قصد بها آأمور آُخ  ها، وا 

«لأجلها، فالذي عمل من ذلك عى غير هذا الوضع فليس عى وضع المشروعات
1
. 

ل، والواقع متغير بطبيعته، بيد آأن قصد الشارع  ر وفقا لمعطيات الواقع المتبدي ن المصالح الشرعية تقُدي ا 

ت بنا ال شارة ا لى تقدير عمر بن لصاةح حال ال نسان آأمر اربت  مطلوب ل يتغيري بتغيري الظروف، وقد مري

الخطاب رضي الله عنه لوقوع المصلحة في منع الزواج بالكتابيات لما خاف الضرر عى نساء المسلمين، وذلك 

مكان ميل بعض المسلمين في ظروف الفتح ال ساةمي، ا لى هذا الزواج ذلك ، فيلحق بناء عى ما توقعه من ا 

ن كان عمل عمر رضي الله عنه من باب مراعاة المصلحة، اس تحسانا آأو  مفاسد آأخرى متوقعة في الأمة. وا 

ن آأغلب اجتهاداته المصلحية شُ سدا للذريعة، آأو عماة بمقتضى المصلحة المرسلة، ف مامتها  فكان له  ،فعت بموقع ا 

لتقييد المباح، وهذا نفسه مجال واسع بحكم موقه الاجتهادي والس ياسي آأن يقيد المباح من باب صاةحيته 

ذ المباحات في الشريعة ل بد آأن توافق مقاصدها  لحفظ مقاصد الشريعة في الخلق، وترس يخ مصالح الأنام. ا 

   ول تنافيها، كما سنرى بعد. 

 

 

 

                                                           
1
 (.122-3/121الموافقات، )  
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 المبحث الرابع: زواج القاصر في ميزان قاعدة تقييد المباح:

يرَّ »المباح عند الأصوليين هو:  من غير اقتضاء ول الشارع فيه المكِف بين الفعل والترك، ما خ 

«زجر
1
ما »به آأيضا ويقصد   ما لم يأأذن فيه الشارع تصريحا، فأأخذ عن طريق العفو، آأو طريق الترخيص، لأنه ا 

نها راجعة ا  يكون مما عف   لى رفع الحرج، فيطلق المباح بهذا المعنى من حيث يقال: ل عنه .. آأو من الرخص فا 

«يه. ومن هنا خالف هذا المفهوم المعنى السابق للمباح الذي هو التخييرحرج ف 
2
. 

والعمل بهذا الأصل اربت في الس نة وعمل الخلفاء الراشدين، فالنبي صى الله عليه وسلم قييد 

الأضاحي وادخارها بعد  عن آأكل لحوم المباح في بعض الحالت لعلة ولمصلحة اقتضت التقييد، من ذلك نهيه 

آأيام، نظرا للدافة التي دفت ثاةثة
3
مع آأن الادخار آأمر حاةل مباح. وطبَّق آأمير المؤمنين عمر بن الخطاب  

واعتبر العلماء ذلك من باب تقييد المباح »هذا المبدآأ لما جعل من الطاةق الثاةث بكِمة واحدة طاةقا ثاةار، 

. فالمطليلق ثاةار بلفظ واحد كان يباح له والحيلولة بين الناس وبينه لمصلحة، وهي التشديد عند اقتضاء الحال

ل به  مراجعة امرآأته، ولكن عمر حال بينه وبين ما آأباحه له الشارع من المراجعة، فصار ذلك حكما شرعيا تبدي

ليه وهو اس تعجال الناس في آأمر كان لهم فيه آأناة «الحكم الأول ما دام الرآأي قامةا بقيام الداع  ا 
4
. 

ه هذا نهيى عن مباح لمصلحة وراء الردع، وف عل مثل ذلك رضي الله عنه آأمير المؤمنين في اجتهاد

يا منع بعض الصحابة من التزوج بالكتابيات لم
5

، فمع آأن زواج المسلم من الكتابية مباح في آأصله بنص الشارع، 

                                                           

 (.1/216البرهان في آأصول الفقه، الجويني، )  1
2
 (.105-104المصطلح الأصولي عند الشاطبي، )ص  
3
نما نه  يْتُكم عنها من   ديد. يقال: هم قومفي حديث لحوم الأضاحي: ا  يْراً ليس بالشَّ يرون جماعة س  ؛ هم قوم يسل افَّةل فُّون   آأجل الدَّ يفا ي دل فل  .د 

لقُ  خارل لحوم اللَضاحي ليُف ري مُوا المدينة عند الَضحى فنهاهم عن ادي قوا بها والدافَّةُ قوم من الأعراب يريدون الملصْر؛ يريد آَنهم ق دل دَّ وها ويتص 

لى بلد.القادمون بها )في نْت فع  آأولئك  لُ من بلد ا   (.9/105ينظر لسان العرب، ) ...( والدفة في اللغة: هي الجماعةُ من الناس تقُْبل
4
 (.352نظرية ال باحة عند الأصوليين والفقهاء بحث مقارن، محمد ساةم مذكور، )ص   
5
ليه الخليفة يقول   والمقصود هنا هو حذيفة بن اليمان الذي كان واليا  لعمر رضي الله عنه عى  المدائن، فهمَّ بالزواج من كتابية، فبعث ا 

آأعزم عليك آأل تضع كتابي هذا حتى تخل سبيلها، فا ني آأخاف آأن يقتدي بك المسلمون فيختاروا آأهل الذمة لجمالهن، وكفى بذلك فتنة »
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تترتب  مخافة الضرر العام الذي قد آأنه رضي الله عنه رآأى آأن يمنعه، احتياطا ومن باب التقييد المؤقت، ا ل

ذا كثر ال قبال  عليه الخش ية عى من يرعى من مواقعة المومسات منهن، وخش ية ترك المسلمات باة آأزواج ا 

عى الكتابيات في الباةد المفتوحة، ول شك آأن هذه المفسدة تناقض الحكَة التي من آأجلها آأبيح التزوج منهن 

في الأصل
1

وفتاواه التي آأصبحت اليوم دروسا  عنه، رضي الله. وهذا مثال يضاف ا لى غيره من آأقضية عمر 

 للباحثين في علم الشريعة، ي س تجْلوُن من خاةلها القواعد لفهم الخطاب الشرع  وتحقيق مناطاته.

وهذا التقييد الذي ضييق به عمر رضي الله عنه مباحا فحال بينه وبين واليه،  كان يعكس في حقيقة 

» وحظوظ نفوسهم،  ة التي يجب آأن تقدم عى مصلحة الأفراد،الأمر عمق نظر الخليفة ا لى المصلحة العام

ر في الشريعة من قواعد تقيم التوازن في هذا الحق  وبذلك يتضح لنا المعنى الاجتماع  للحق الفردي، بما تقري

 «.بين عنصريه الفردي والجماع 

قع منها وهناك اجتهادات آأخرى لعمر رضي الله عنه كان يعمل فيها عى تقييد المباحات ال تي تتُ و 

آأضرار ومفاسد آأكبر من المصالح القريبة، وهذا المنهج هو الذي ينكشف في تقديرات المعترضين عى زواج 

الصغيرة من آأمثال ابن شبرمه ومن تابعه في رآأيه، هو ما يلزم عموم الفقهاء اليوم في نظرتهم ا لى زواج الصغيرة 

ذ لبد لمن يباشر الأحكام آأن يأأخذ والقاصر دون سن الرشد عى حد سواء، اعتبارا  للمس تجدات الحديثة؛ ا 

بعين الاعتبار ارتباط ال ذن آأو المنع بمأ ل الفعل، وبمناقضة المصلحة الجزئية للراغب في هذا الزواج مع المصلحة 

بهذا  العامة المتوقعة منه. وذلك آأمر يضعه الفقيه في يد الحاكم آأو ولي الأمر الذي يعمل عى منع وتقييد العمل

ذ من سلطة ولي الأمر في تقييد المباح تحديد سن الزواج، ومن سلطته  الزواج تحقيقا للمصلحة العامة؛ ا 

                                                                                                                                                                                     

ه في مجال تقييد المباح لندراجه في هذا الباب وقد س بق تقديم هذا المثال في مبحث سد الذريعة، ونعيد التمثيل ب .«لنساء المسلمين

 (.208آأيضا، وينظر مزيد من التفصيل من هذا الوجه في : الس ياسة الشرعية، يوسف القرضاوي، )ص 
1
(، وينظر الس ياسة الشرعية، يوسف 167ينظر: نظرية التعسف في اس تعمال الحق في الفقه ال ساةمي، فتح  الدريني، )ص   

 (.209القرضاوي، )ص 
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التدخل لمنع تعدد الزوجات من غير ضرورة تقتضيه، وردع المعتدين في الطاةق بغير مبرر شرع ،
1
وذلك  

قوم مقامه في العمل بقاعدة تقييد بما تقتضيه الس ياسة الشرعية من تقييدات، عى آأن يراعى الحاكم ومن ي

 ،والمصلحة ،والمختلفة كالعرفعقولة المباح آأن تكون مبنية عى المصالح المعتبرة، ومبررة بالأس باب الشرعية الم

ليها ،والذرائع وما ا 
2
. 

ولقد اقتضت ضرورة العصر العمل بقاعدة تقييد المباح  في العديد من الاجتهادات، نذكر منها
3
منع  

ذن الزوجة الأولى للراغب في الحجاج م ل بعد مرور عشر س نوات، واشتراط ا  ن الحج آأكثر من مرة ا 

التعدد، وغير ذلك من الاجتهادات التي تقصد الاحتراز من وقوع الضرر والمفاسد وتحقيق العدل الذي ل بد 

ر بما لم يعهد به ا لى نص اربت  منه لنتظام الحياة، فا ن وقع من ال مام تقييد لأمر مباح في هذا ال طار، آأو آأم 

ن ال مام آأو  مام حفظ  جوهرها في الناس. ول يقال ا  لنفس العلة، كان ذلك مما تقتضيه الشريعة في تفويض ال 

نه لما  من يقوم مقامه، وقد عرض ابن تيمية لتصرف ال مام بغير مقتضى النص؛ هو آأو من يقوم مقامه، فقال: ا 

نه بموجب هذه «تصرف ال مام عى الرعية منوط بالمصلحة»ساةمي آأن كان من القواعد المقررة في الفقه ال   ، فا 

آأن ينظر في تغيير الأحكام عى وفق المصالح والمفاسد من غير آأن »القاعدة يكون من حق ولي الأمر 

يصطدم مع قاعدة عامة، ول نص قطع  ول ا جماع. فيرى آأن الحكم الذي كان واجبا مثاة آأصبح مباحا آأو 

«ن ما كان يقتضي وجوبه تغيري باقتضاء آ خر يؤدي ا لى آأحد النوعين ال خرين وهكذاممنوعا، لأ 
4

. ول يقال بعد 

، ا ن الس ياسة العادلة مخالفة لما نطق به الشرع، بل هي موافقة لما جاء به، بل هي جزء من آأجزائه» ذلك 

نما هي عدل الله ورسوله «ونحن نسميها س ياسة تبعا لمصطلحهم، وا 
5
ى الشيء متعلق بحكم مأ له، فالحكم ع  ،

                                                           
1
 (.354ينظر نظرية ال باحة عند الأصوليين والفقهاء بحث مقارن، محمد ساةم مدكور، )ص   

2
 (. 338ينظر المرجع السابق، )ص   

3
 هذه الاجتهادات توافقت عليها المؤسسات التشريعية في المغرب خاةل الس نوات الأخيرة.  

4
 (.340ساةم مدكور، )ص نظرية ال باحة عند الأصوليين والفقهاء بحث مقارن، محمد   

5
 (.1/31الطرق الحكَية، ابن القيم )  
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ليه ليه يرتبط بما س يؤول ويفضي ا  ومنع المباح حين يلُجأأ ا 
1
حكم المباح  والحاصل: آأن»يقول ال مام الزركشي:  

ذا كان في فعله فوات فريضة آأو  يتغير بمراعاة غيره ذا كان في تركه الهاةك، ويصير محرما ا  فيصير واجبا ا 

«حصول مفسدة
2
 . 

ج الصغيرة والقاصرات بشكل حاد بين الفقهاء آأوائل القرن العشرين بمصر، وقد آأثير موضوع زوا

وحينئذ آأصدرت المحاكم الشرعية قرارا يقضي بتحديد سن الزواج عند الذكور في بلوغ ثماني عشرة س نة من 

س نة، ولق  هذا القرار قبول من قبل فقهاء معتبرين، وردا من قبل  ست عشرةالعمر، وفي ال ناث ببلوغ 

خ عبد ومن هؤلء الذين آأيدوا القرار الش ي .قانون يحدد ابتداء سن الزواجرين رآأوا عدم جواز ا صدار آ خ

مفتي مصر الرحمن قراعة
3

يخ محمدا ، وش يخ آأبو الفضل لأزهرل الش  
4

ضريد بلك الخ، والش يخ محم
5

، والعاةمة 

الش يخ محمد رش يد رضا
6
وقد تطرقنا ل راء كثير منهم  يدة،توالت تأأييدات الفقهاء للقوانين الجد ،وبعد هؤلء .

 في الموضوع.

ويبقى آأن نقول، ا ن تحديد سن الزواج بالنس بة للفتاة القاصر
7
ا لى آأن تكتمل آأهليتها وتنضج بما  

يكف  للقيام بمهمة الرعاية الأسرية خير قيام، تقييد مشروع لحكم مباح، وهو يمثل حاة آأمثل للحد من الأضرار 

د في سن معيينة، قد التي تترتب عى هذا الزو ذا حُدي اج في هذا العصر. ولبد من ال شارة هنا آأن التقييد ا 

يكون آأعاةها ثماني عشرة س نة
8
كما ذكر ذلك الش يخ القرضاوي، فا ن  ست عشرة س نة،وقد يكون آأدناها  

مام والحاكم آأن يس تثني للضرورة القصوى من يشاء، عى آأن ل يُ  ى. ا ذ ترك تقدير حالت الاس تثناء للهو لاة 

                                                           
1
 (.285-284ينظر آأمثلة من اعتبار المأ لت في اجتهاد الحكام في كتاب: آأصل اعتبار المأ ل بين النظرية والتطبيق، عمر اجدية، )ص   

2
 (.275/ 1البحر المحيط، بدر الدين الزركشي، )  

3
 (.25/65مجلة المنار )  

4
 (. 25/65ع السابق )المرج  

5
 (. 25/125)المرجع السابق   

6
 (. 25/125)المرجع السابق   

7
 الحديث هنا عن القاصر وليس الصغيرة.  

8
 وهو السن الذي يكتمل فيه النمو بشكل كامل نفس يا وبدنيا عند عموم المراهقين والمراهقات.  
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لبد آأن ينُاط القول في المسأألة بضوابط تعصم القامةين عى هذا الأمر من الزلل، فمعلوم آأن من يبث في هذه 

مام، آأو فقيه قاض، فقد آأصبح للحكم في هذا العصر بدائل آأخرى لبد آأن تؤخذ  القضايا ل يُحصر في حاكم ا 

ل عى مؤسسة القضاء ، وما وقع من تعدد في وجوه السلطة، بعين الاعتبار، من ذلك ما طرآأ من تحوي

وتشعب في اختصاصات المحاكم. كما آأنه غلب في الناس وعى بعض القضاة قلة الوازع، ونقصان الأمانة، وذلك 

ما يفرض وجود مؤسسات ترعى ساةمة آأحكام الاس تثناء من التساهل وعدم تحمل المسؤولية، وتكون 

زة بنصوص قانونية تس تقى من اجتهادات ت   ناسب روح العصر.معزي

ومن المفيد آأن نذكير بأأن العمل القضائِ وتطبيقات الس ياسة الشرعية عبر التاريخ، كشفت عن 

مكانيات هائلة لتصريف الاجتهادات والفتاوى في الواقع المتغير، والمغرب شهد ظروفا مختلفة اس تدعت  ا 

المباح في منع زواج الصغار من باب تقييد ما كان في حكممرارا تدخل ال مام 
1

، وذلك من باب حفظ المصالح 

 ودرء المفاسد، ومن باب تقديم المصلحة العامة عى المصلحة الخاصة.

وعموما فا ن الاجتهاد الفقهي  باب من الأبواب الشرعية التي آأمرت بها النصوص المختلفة من القرآ ن 

ل مواكبة ما يس تجد من والس نة، وقد كان عى مر الأزمان وس يلة لتجديد الدين في واقع الناس من خاة

الأحداث، حتى ا ن ضعفت وتيرته زمنا غير يسير، ول شك آأن العقول تتفاوت في اس تكناه المعاني من 

                                                           
1
 منع عزمه في يستشيره( م1818ه1230ت) الرهوني محمد الفقيه( م1822ه/1238راسل السلطان المولى سليمان ملك المغرب )ت  

الفقيه الس يد محمد »في مصالح شخصية تتعارض مع مصالحهن الحقيقية، وجاء في نص خطابه:  الصغيرات تزويج اس تغاةل من الأولياء

ن شاء الرهوني، ساةم عليك ورحمة الله وبركاته، وبعد، فلتعلم آأن مسأألة كثرت في هذا الوقت، وآأعيت ا لحكام والولة، وآأردت قطعها ا 

ج بابنة تسع فما فوق، ودخل بها بعقد تام، ثم آأرادت هي آأو وليها فراقه، )...( فاة تسمع لها ول للقائم  الله تعالى، وهي آأن كل من تزوي

ذا كان ضرر آأو شيء مما تطلق به شرعا، فيعمل بذلك؛ لأني ل ا  نما عنها دعوى ول يفرق بينهما بشيء من هذا، ا   تحققت من كثير ا 

يقصدون فسخ هذا النكاح لطمع آأو ميل لرجل آ خر، وغير ذلك مما يفسد هذه الزوجية، فلذلك آأردت قطع هذه الس نة الواقعة في هذا 

ن شاء الله تعالى، والساةم م وقع بالمغرب جدل 1999(. وبعد س نة 29-28انظر النوازل الصغرى، المهدي الوزاني، )ص «. الوقت ا 

ضافة ا لى مشاكل آأخرى تتعلق بالأحوال الشخصية، وبعد مدة من الجدل والأخذ والرد تدخل كبير ح ول مشكِة تزويج الصغيرات ا 

الملك محمد السادس ليحسم في الموضوع بعد عرض القضية عى آأنظار الفقهاء ورجال القانون ليقدموا رآأيا مناس با لظروف العصر ويحقق 

نسانية، وكان من ثمرات ذلك صدور مدونة الأسرة لس نة مقاصد الشريعة في رعاية المصالح  م، وتضمنت تحديد سن الزواج في 2004ال 

 سن ثماني عشرة س نة للجنسين، مع فتح باب الاس تثناء في حالت الضرورة.
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دراك المصالح  والمفاسد، وفي تقدير المنافع والمضار، وفي حسن  النصوص، وهي عى درجات متباينة في ا 

حيث يتعين تأأخيرها، ولذلك  زئية والتبعية،لح الجحيث يجدر تقديمها، وتأأخير المصا ،تقديم المصالح العامة

تتفاوت نتائج الأنظار الفقهية في المسأألة الواحدة، بل وقد تتعارض في الزمن الواحد، مع رجوعها جميعا ا لى 

مصادر مشتركة حين الاس تنباط، ومع سعيها كلها ا لى تحقيق مقصود واحد وهو حفظ المصالح ودرء المفاسد. 

ل الفقه اليوم عن واقع الناس، ول آأن يتخى الفقيه عن واجب المواكبة، بغية التصدي لما ول يمكن آأن يس تق

مشكلات تتعلق بالتطبيق المعاصر للأحكام الشرعية؛ فقد يشكل الواقع الذي تعيش »يعرض من قضايا و

يق هذه غير مس بوق، تلزم مراعاته عند تطب « ظرفا»فيه كل، آأو آأغلب، المجتمعات ال ساةمية المعاصرة 

ذ ربما يؤدي عدم مراعاته، ا لى نتائج ضررية تمس الشريعة من جانب، وتمس مصالح الناس من  الأحكام؛ ا 

جانب آ خر؛ لذا فا ن المشكلات التي تنشأأ عن التطبيق المعاصر للأحكام الشرعية، يجب آأن تكون موضع 

تجنب التعثر في التطبيق، مع نظر الاجتهاد الفقهي  المعاصر، حتى يمكن تجنب هذه المشكلات من ناحية، و 

«ما يس تتبعه ذلك من نتائج، من ناحية آأخرى
1
. 

وقد ظهر من خاةل المباحث السابقة آأن ثمرات النظر الأصولي كانت في غاية الأهمية حين غذت 

ل ضرر ول »الدرس المقاصدي بقواعد المصلحة التي عرضنا لأمثلة منها والتي لم نعرض لها، ومنها قاعدة 

«ضرار
2
مكان تغير الفتوى بتغير الزمان، وهي التي عبر عنها  اتؤطرههذه القواعد وكل  . قاعدة عامة تقر ا 

 «.ل ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان»الفقهاء المعاصرون بقولهم: 

                                                           
1
 (.408تغير الظروف وآأثره في اختاةف الأحكام في الشريعة ال ساةمية، محمد القاسم المنسي، )ص   

2
، لأنها «ل ضرر ول ضرار»زكرياء المرابط آأن هذه القاعدة يجب آأن يعُبرَّ عنها بنفس الصيغة الواردة في الحديث الشريف: ذكر الدكتور   

دفع » و« نف  الضرر» ، و«الضرر يزال»الأعم والأشمل من كثير من الصيغ التي عبر بها الفقهاء عنها، ووردت في كتبهم، من مثل: 

 (.   72الاختيار ووجاهته في كتابه: التخطيط والبنيان في الفقه ال ساةمي، )ص، وقد بين آأس باب هذا «الضرر
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المبحث الخامس: زواج القاصر في ميزان قاعدة تغيري الأحكام بتغير الزمان
1
: 

، فهي  منها؛ تعكس «ل ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان»اعدة: القواعد التي ذكرنا قبلُ بق ترتبط

مرونة الشريعة ال ساةمية وصاةحيتها للتطبيق في كل زمان ومكان، وهي دليل حي، آأيضا، عى طبيعة 

حياء لخاصية الاجتهاد في الأمة، وسبيلٍ ا لى  د في الفقه ال ساةمي، لما في الحرص عى مراعاتها من ا  التجدي

تجدات العصور، ومسايرة التطور الكبير الذي تعرفه مختلف مناحي الحياة ونظُمها، بما يضمن مواجهة مس  

 لتنزيل لمختلف الأزمنة والأمكنة.صاةحية ا

ل الأحوال والظروف والعوائد تبعا لما يطرآأ عى الأزمان  والمقصود بتغيري الزمان في القاعدة، هو تبدي

في التشريع. والعرف باب تشريع  واسع عند عموم الفقهاء، وآأصل من تغير في الأعراف التي تجب مراعاتها 

 من آأصولهم مستنده النص وآأساسه التيسير وحفظ المصلحة.

ف العُرف بكونه مأألوف الناس ومعتادهم الذي يقرونه ول ينكرونه، فهو عند آأهل اللغة  ضدي »يعُر 

عْروفاً ) عُرفاً  النُّكْر. يقال: آَوْله ليه، )...(  ت عْرلفه ما ..(، وهو كلُّ .آَي م  أُ به وت طمئني ا  النفس من الخيْر وت بْس 

ليه  عُرف والمعروف اسم جامع لكل ما ب ا  ليه وال حسان ا لى الناس، وكل ما ند  ب ا  من طاعة اللّي والتقري

عْروف بين النا نات والمقُ بَّحات وهو من الصفات الغالبة، آيَ آَمْرٌ م  س َّ ذا رآَوْه ل الشرعُ ونهيى عنه من المحُ  س ا 

                                                           
1
معلوم آأنها ليست قاعدة مس تمدة من آأقوال السلف، فهي  قاعدة قررتها مجلة الأحكام « ل ينُكر تغير الأحكام بتغير الأزمان»قاعدة  

ع ، بل مصدرها عرف آأو مصلحة سكتت عنها النصوص. ينظر: العدلية، ووضعها الفقهاء للأحكام التي ل تستند مباشرة ا لى نص شر 

ل آأنها آأصيلة 19موجبات تغير الفتوى في عصرنا، يوسف القرضاوي، )ص  (. ومع آأن القاعدة صيغت بعبارتها المعلومة في عصر متأأخر ا 

مام القرطبي: آأن  نما آأجراها الله»في اعتبار القدماء واس تعمالهم؛ وآأصلها كما قال ال  الجامع لأحكام القرآ ن «.  تعالى عى العاداتالأحكام ا 

(17/128.) 
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«ينُكرونه
1
ليها  . يقول القرطبي: العُرف والمعروف والعارفة: كلُّ خ صلة حس نة ترتضيها العقول، وتطمئن ا 

النفوس
2
 . 

والأحكام تراع  الأعراف، ول تعارضها ما دامت غير منافية لأصول الشريعة، وقد تتغير الأحكام 

وصية في الشريعة تقلبت آأقوال الفقهاء المتقدمين في المسائل وعادتهم، واعتبارا لهذه الخصبتغير آأعراف الناس 

ن الدائلن ليس له استيفاء دينه » الواحدة في كثير من القضايا التي عالجوها، وفي ذلك قالوا في الدائن مثاة، 
ِ
ا

يفائه ل  ذا كان من جنس حقه، وقالوا عى الزوجة آأن تتابع زوجها بعد ا  ل ا  ها من مال المديون حال غيبته ا 

لى الحقوق. ثم لما انتقلت عادة الناس ا لى 
ِ
معجل مهرها حيث آأحب، لما كان في زمانهم من انقياد الناس ا

العقوق قال الفقهاء للدائن استيفاء دينه ولو من غير جنس حقه، وقال المتأأخرون ل تجبر الزوجة عى متابعة 

ن آأوفاها معجل مهرها، «لتغير حال الناس ا لى العقوق الزوج ا لى غير وطنها الذي نكحها فيه وا 
3
. 

وتغير الأحوال قد يكون آأيضا تبدل في تدين الناس بتقادم الزمان، سواء تعلق التغير بقوة الالتزام 

بأأحكامه آأو بترهلها في سلوك الناس؛ وقد يعبر بعض الفقهاء عن هذا الترهل بفساد الزمان، ويقصدون به 

س، مما يوجب تغيير الأحكام حفظا لمقاصد الدين في الأمة ومنعا فساد الناس وضعف الوازع الديني في النفو 

للفساد عنها. وقد ترددت ماةحظة فساد الزمان وما تس توجبه من الحاجة لتغير الزمان في عدد متون الفقهاء، 

وحتى في المأأثور عن بعض الصحابة، ومن ذلك ما رواه آأبو يعى الموصل عن آأم المؤمنين عائشة آأنها قالت 

لو رآأى رسول الله »ما يس توجبه تغيري آأحوال الناس من تجديد النظر في حكم صاةة المرآأة في المسجد: في 

صى الله عليه وسلم من النساء ما نرى لمنعهن من المساجد كما منعت بنوا ا سرائيل نساءها، لقد رآأيتنُا نصل 

                                                           
1
 (.240-9/239لسان العرب )  

2
 (.7/278الجامع لأحكام القرآ ن، )  

3
 (. 227شرح القواعد الفقهية، آأحمد الزرقا، )ص  
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بعضنا وجوه بعض مع رسول الله صى الله عليه وسلم الفجر في مروطنا وننصرف وما يعرف
1
قال  .

وقد اس تنبط من قول عائشة هذا آأنه يحدث للناس فتاوى بقدر ما آأحدثوا، » القسطاةني في ا رشاد الساري: 

مام الأمةة مالك، )...( آأي: يحدثون آأمرًا تقتضي آأصول الشريعة فيه غير ما اقتضته قبل حدوث ذلك  كما قاله ا 

«الأمر، ول غرو في تبعية الأحكام للأحوال
2
. 

،كما قد يتُ صور ،بثوابت الشريعة وآأحكامها ،في منطوق القاعدة ،ول عاةقة لتغير الأحكام
3
نما   وا 

هي الأحكام الاجتهادية التي بنُيت عى  ،طبقا لتبدل الأزمان والأحوال ،الأحكام المقصودة بالتبدل والتغيري 

غيري الحكم الذي نيط بها توقيا للضرر المتوقع يت ،القياس والمصلحة، فحين يتغيري الزمن ول تصير المصلحة محققة

عمالها، وتنزيها للشريعة عن العبث حين ل يناسب الحكم واقع الناس ومقاصد الشريعة من الحكم المنزل  من ا 

عليه
4
. 

                                                           
1
لى المساجد، وآأخرجه البخاري من طر    يق مالك، باب ال ذن، والحديث آأخرجه مالك في باب القبلة باب ما جاء في خروج النساء ا 

مام العالم، وينظر مس ند آأبي يعى، آأحمد التميم ، ) لو آأدْرك رسول »(. قال الزرقاني في شرحه لمعنى: 7/466باب انتظار الناس قيام ال 

يلساء ث  الن لى المناك» آأي: « اللَّّ صىَّ اللَّّ عليه وسلمي ما آأحد  هُنَّ المساجد( من الطيب والتجمل وقلة التستر وتسرع كثير منهن ا  ر ) ل من ع 

لى تغير الأحوال فقال:  لى آأن قول عائشة يشير ا  واس تنبط من قول عائشة آأيضا آأنه يحدث للناس فتاوى بقدر ما آأحدثوا كما ».. ونبيه ا 

نما مراده كمراد عائشة آأن يحدثوا آأمرا  تقتضي آأصول قال مالك، وليس هذا من التمسك بالمصالح المباينة للشرع كما توهمه بعضهم، وا 

الشريعة فيه غير ما اقتضته قبل حدوث ذلك الأمر، ول غرو في تبعية الأحكام للأحوال، وروى البخاري آأثر عائشة هذا عن عبد الله 

لى 1/357شرح الزرقاني عى الموطأأ )« بن يوسف عن مالك به، ورواه مسلم وغيره، والله آأعلم. (، باب ما جاء في خروج النساء ا 

 المساجد.
2
رشاد الساري، شهاب الدين القسطاةني، )    (.2/153ا 

نما ل يمكن تغييره، لأنه ل يمكن نسخ بعد رسول الله صى »يقول ابن تيمية:   3 ما شرعه النبي صى الله عليه وسلم لأمته، شرعا لزمًا، ا 

نما يظن الله عليه وسلم، ول يجوز آأن يظن بأأحد من علماء المسلمين آأن يقصد هذا؛ ول س يما الصحا بة، ل س يما الخلفاء الراشدون، وا 

ذلك في الصحابة آأهل الجهل والضاةل كالرافضة، والخوارج الذين يكفرون بعض الخلفاء آأو يفسقونهم، ولو قدر آأن آأحدًا فعل ذلك لم يقره 

قرار عى آأعظم المنكرات، والأمة معصومة آأن تجتمع عى مثل ذلك مجموع الفتاوى، ابن تيمية،  ، ينظر:«المسلمون عى ذلك، فا ن هذا ا 

(33/93 – 94.) 
4
 (.102العقل الفقهي  معالم وضوابط، آأبو آأمامة بن الشل، )ص   
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العوائد الجارية ضرورية الاعتبار شرعا، » قال الشاطبي: في الناس، وبيانا لما يرُعى من العوائدل 

ذنا، آأم لكانت شرعية في آأ  «صلها آأو غير شرعية؛ آأي: سواء كانت مقررة بالدليل شرعا، آأمرا، آأو نهيا، آأو ا 
1
 

ذلك آأن عدم اعتبار العوائد يؤدي ا لى حصول المشقة في التكِيف، وهذا يناقض مقاصد الشريعة التي تجري 

اء باعتبار الشارع ج لما قطعنا بأأن» الشاطبي في قوله:  حة، وقد آأشار ا لى ذلكعى مقتضى المصل

تكِيف ما ل يطاق،  لزم القطع بأأنه لبد من اعتباره العوائد... فالعوائد لو لم تعتبر لأدى ذلك ا لى المصالح؛

«وهو غير جائز آأو غير واقع
2
. 

ق، نص الفقهاء عى ضرورة مراعاة المجتهد والمفتي للزمان ولأجل ذلك، ورفعا لهذا الحرج والضيْ 

تأأخرين حين خالفوا المتقدمين في اجتهادات رآأوها ل تحفظ المصالح الشرعية وآأهله، وعى ذلك سار بعض الم 

الأصلية في آأزمنتهم المتأأخرة، فالأحكام المرتبة عى العوائد، كما يقول ابن القيم، ليست اربتة، ول ينبغ  لها 

 الجمود عى المسطور في الكتب.

ن العوائد التي تلزم مراعاتها تتبدل بعامل الزمان وا لمكانا 
3

، فأأما كونها تتبدل بسبب الزمان، فذلك 

لأن التطورات التي تحصل للأمم تكون في الغالب بسبب انفتاحها عى آأمم آأخرى، وبسبب التحولت 

خضاع النوازل والمس تجدات  الاجتماعية والس ياس ية والثقافية التي تطرآأ فيها، وهذا التحول يلُزم الفقيه با 

ل الحكم لاةفتحاص بأ ليات النظر الأصولي  والمقاصدي ا لى جانب آأدوات الاس تنباط الشرعية الأخرى، فيُعمل

ذا كان النص مبنيا في الأصل عى عرف عمل  الذي قد يخالف حكما في نازلة مثيلة من زمن مغاير. فأأما ا 

قائم، فيقتضي تبدل العرف آأن يتبدل معه حكم النص، لأن ما بنُي من الأحكام عى العرف يتبدل بتبدله، 

                                                           
1
 (.2/493الموافقات )  

2
 (.495-494/ 2المرجع السابق، )  

3
ين ما صدر عنه من مثال ذلك ما علم في فقه الشافع  من اختاةف في الفتاوى بسبب انتقاله من العراق ا لى مصر، فميزي الفقهاء ب  

 ، نس بة ا لى هذا الانتقال. «الجديد»و« القديم»فتوى في مصر والعراق بما سموه: فقه الشافع  
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يدور معه كيفما اس تدارو 
1
ر فقها آأن الحكم يدور مع العلة، وعن هذا وضعت القاعدة »  ذلك لأن من المقري

«ل ينكر تغيري الأحكام بتغير الأزمان»الفقهية القائلة: 
2

الجمود عى المنقولت آأبدا ضاةل في الدين »لأن . و

«الماضين والسلف وجهل بمقاصد علماء المسلمين
3

 يم رحمه الله.، كما قال ابن الق

ذْن  ومثال ما يقع من تغير الأحوال بتغير الزمان، ما روي عن النبي صى الله عليه وسلم آأنه اعتبر ا 

الفتاة البكر في الزواج هو صماتها
4

، لأن الفتيات في زمن البعثة كن يخجلن من التعبير عن رضاهن ورغبتهن 

صمت عى قبولها الزواج هو العرف السائد في الناس في الزواج، كما قال الفقهاء، فكان تعبير المخطوبة بال

آ نذاك، آأما اليوم فقد آأصبحت الزمالة تجمع الفتيات بالذكور في الدراسة والعمل، وآأصبحت المرآأة تدبير نفقة 

بيتها وتباشر مس تلزماته خارجه ل فرق في ذلك بينها وبين ابنتها، وغدت الفتيات في ظل الثورة التكنولوجية 

ى عوالم آأوسع من دائرة الدراسة والعمل، فأأصبح من مقتضى هذا التطور آأن يحصل التعارف بين منفتحات ع

ناار في العمل والدراسة، وبين الشركاء من الجنسين في ش تى الميادين العلمية والعملية، في  الزماةء ذكورا وا 

طار هذا التعارف، آأن يتقدم الفتى لخطبة الفتاة، فيتفقان عى كل  حدود المعروف. وقد غدا مأألوفا في ا 

الترتيبات الخاصة بالعقد وما بعده، ثم يرفعان آأمرهما بعد ذلك ا لى ال باء من باب تزكية قرارهما، ويفعل الفتى 

ذلك مع والديه مثلما تفعله الفتاة، وتكون المرآأة هنا مبادرة وليست مس تقبلة، كما كانت من قبل تتحاشى 

م خاطب ا لى الفتاة عبر والدها وهي ل تعرفه فتصمت  الجواب بالقبول من باب الخجل. وقد يحصل آأن يتقدي

                                                           
1
(. وينظر: المدخل 152ينظر مفهوم الفقه ال ساةمي، وتطوره وآأصالته، ومصادره العقلية والنقلية، نظام الدين عبد الحميد، )ص   

 (.889/ 2في ثوبه الجديد، )الفقهي  العام، سلسلة الفقه ال ساةمي 
2
 (.895-894/ 2المدخل الفقهي  العام، سلسلة الفقه ال ساةمي في ثوبه الجديد، )  

3
 (.1/178آأنواع البروق، ابن القيم، )  

4
ني البكر تس تحْييل قا عائشة عن   نُ قلتُ ا  ت أذْ  ذنها صماتها.  لرضي اللَّّ عنها قالت: قال رسول اللَّّ صىَّ اللَّّ عليه وسلمي البكر تس ْ ا 

آأن النبي صى الله عليه وسلم قال ل تنكح الأيم »، وفي رواية آأخرى عن آأبي هريرة 6570كتاب الحيل، حديث رقم  -صحيح البخاري 

ذنها قال آأن تسكت كتاب النكاح، باب ل  –صحيح البخاري « حتى تس تأأمر ول تنكح البكر حتى تس تأأذن قالوا يا رسول الله وكيف ا 

ل برضاها. ينظر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري، )ينكح الأ   (.15/379ب وغيره البكر والثيب ا 
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شارة قبول، وقد  حرجا مما في نفسها من اختيار سابق، فاة يكون صماتها حينئذ دللة عى الرضى، ول ا 

«الشرح الممتع»تطرق الش يخ ابن عثيمين لهذا التغير في العرف وما يس توجبه من تغير في الحكم في كتابه: 
1
. 

ذا الأمر الذي آأصبح عرفا في هذا الزمن لم يكن متوقعا قبل عقود قليلة من ال ن، ويظهر من وه

شارة الش يخ الزرقا لما عالج ما سمياه اصطدام العرف بنص تشريع  خاص، حيث قال:  فقد اتفقت آ راء »ا 

ظ  هار رغبتها في الفقهاء عى آأن هذا الحكم في الفتاة البكر مبني عى ما هو معروف فيها من الخجل عن ا 

ذنها. وهذا الاس تحياء ما يزال ا لى اليوم  الزواج عند استئمار وليها لها. فعادتها آأن تعبر بالسكوت عن رغبتها وا 

ذا فرض آأن هذه التربية قد  غالبا عليهن في معظم الأوساط ال ساةمية بحسب التربية والتقاليد الاجتماعية. فا 

ل اتجاهها، وآأصبحت الفتيات الأبكار عاةن هذه الرغبة آأو عدمها عى السواء )كعادة  تبدي ل يتحرجن من ا 

الثيبات غير الأبكار( فا ن ال ذن منهن عندئذ بالتزويج ل يكف  فيه السكوت؛ بل يحتاج ا لى بيان كال ذن من 

يل الثيبات، ليعتبر توكياة يسري به عليهن عقد التزويج منذ وقوعه من الولي المس تأأذن. وعند عدم ال ذن بالتوك 

ن سكتت عند  جازة منها ليصبح نافذا عليها، وا  من الفتاة البكر البالغة يعتبر تزويجها عماة فضوليا يحتاج ا لى ا 

«استئمار وليها لها
2
 . 

ومن العوائد المنكرة في هذا الزمن ما يقع من زواج الصغيرات والقاصرات، حيث لم تعد البنات في 

تيات قبل عقود قليلة من هذا الزمان، ولم يعد ال باء في هذا العصر الراهن يحملن نفس طبائع وخصائص الف 

العصر كأساةفهم في الأزمنة السابقة من حيث حرصُهم عى تزويج البنات خيفة الفتنة وخرصا عى عدم 

                                                           
1
تطرق الش يخ ابن عثيمين في كتابه الشرح الممتع لهذا الوضع الذي فرضته تغيرات الزمان، وكان ذلك في س ياق اعتراضه عى ظاهرية   

ذنها صماتها، قال ابن ابن حزم الذي اعتبر آأن التصريح بالقبول عند استئذان البكر ل ذنا، لأن النبي صى الله عليه وسلم قال ا   يعتبر ا 

هذا قول ضعيف، وهو مما يدل عى فساد التمسك بالظاهر بدون مراعاة المعنى لأن الشريعة ظواهرها كلها حق، ... النبي » عثيمين: 

لحياء وعدم التصريح بهذا الأمر وهذا خاضع لكل زمان صى الله عبليه وسلم جعل الصمت دلياة عى الرضى لأن الغالب في الأبكار ا

ذا قيل ل حداهن آأترضين بفاةن قالت آأرضى، وهو طيب وآأنا ل آأريد  ووقت  فف  وقتنا الحالي هن يبحثن عن الزوج قبل آأن يُخطبن وا 

ل هذا ول تبالي  .(68-12/67الشرح الممتع، )«. ا 
2
 (.911-910/ 2في ثوبه الجديد، آأحمد الزرقا، ) المدخل الفقهي  العام، سلسلة الفقه ال ساةمي  
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ن كانوا  ن لم نقل لجميعهم طموحات ل يحققها الزواج بالضرورة، وا  تفويت الفرص، بل صار لغالب الناس ا 

ل.يرونه يكَيلها   بعد آأن تُحصي

زواج الصغيرة كان عرفا حُكم فيه بال قرار آأزمانا منذ العهد النبوي وبعد زمن الرسالة، رعيا لما آُلف 

في المرآأة من عادة لزوم بيتها وعدم معرفتها بأأس باب العيش، وبعُدها عن مقاعد الدرس ومناهل المعرفة، وعن 

دامةا بما قبل البلوغ بالضرورة كما بيينا. آأما اليوم فاة يعد تزويج تدبير الشأأن العام. مع آأن مفهوم الصغر لم يرتبط 

الفتاة قبل اكتمال آأهليتها من العرف المقبول والسلوك المعتاد، وعليه، يكون العرف الجديد مُلزما للفقيه وحاكما 

في تفاصيله عى فتواه، مثلما حكم الفقهاء بالعرف من قبل حين آأجازوا هذا الزواج، عى ما كان من خاةف 

مراعاة للعرف آأيضا فقد مري بنا في المباحث السابقة آأن زواج الصغيرة، وحتى زواج القاصر، لم يكن محل 

دة يصح فيها الزواج، وحين اس تمسك بعضهم بما دون  اتفاق مطلق بين الفقهاء، فهؤلء لم يتفقوا عى سن محدي

ثين دا لأهلية الزواجآأن البلوغ ل ي ،البلوغ رآأى آ خرون، خصوصا من المحد  كف  محدي
1
. 

نما يكون بمخالطة الأمم الأخرى، ويحصل، مع  ن تبدل آأحوال الناس ل يقع، في الغالب، جملة؛ وا  ا 

الوقت، بتنامي المعارف غير المس بوقة. والتغير حين يقع، ل يكون خارج النواميس الكونية؛ فالله تعالى خلق 

ليه في  ملبسه ومسكنه ومشربه، والشريعة آأقرت هذا الجنوح في ال نسان مطواعا، يأأنس للجديد ويتطلع ا 

ال نسان وجعلت له آ دابا تدرجه في مقامات التعبد بدل آأن تشُرعه عى دواع  الهوى، والفقهاء في آأكثر 

ليها في تنزيل الأحكام عى واقع الناس،  اجتهاداتهم سايروا هذه الطبيعة ولم يعاكسوها وعارضوا من لم يتنبه ا 

من الغلط الخف  في التاريخ الذهول عن تبدل الأحوال في الأمم والأجيال و »قول ابن خلدون: وفي ذلك ي

ل بعد ذ ل يقع ا  آأحقاب متطاولة، فاة يكاد  بتبدل الأعصار ومرور الأيام، وهو داء دوي شديد الخفاء، ا 

ل ال حاد من آأهل الخليقة، وذلك آأن آأحوال العالم هم ل تدوم عى وتيرة واحدة والأمم وعوائدهم ونحل  يتفطن له ا 

                                                           
1
ن    الحديث هنا عن المحدثين آأساسا، حيت اعتبروا آأن الرشد هو مقياس الأهلية وليس البلوغ، ولكن من القدماء آأيضا من  قال ا 

طاقة.  هلية دون ا   البلوغ ليس محددا للأ
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نما هو اختاةف عى الأيام والأزمنة وانتقال من حال ا لى حال، وكما يكون ذلك في  ومنهاج مس تقر، ا 

في  والأمصار فكذلك يقع في ال فاق والأقطار والأزمنة والدول، س نة الله التي قد خلت الأشخاص والأوقات

«عباده
1
. 

س تويات الوع  بالشريعة وطبيعتها المرنة، في فكر نخبة وهذه اللفتة من ابن خلدون تكشف عن م 

من آأهل النظر وال بصار من فقهاء الأمصار في سابق العهود والأعصار، ويماثلها تشديد ابن القيم عى واجب 

ليها ابن خلدون وابن «فقه الواقع»العلم بالزمن وآأحواله حين الفتوى، وهو ما سماه ب  ؛ وهذه آ راء التي س بق ا 

وغيرهما هي نفسها الأفكار التي تبني اليوم عناصر التجديد في خطاب المعاصرين، ولم تكن س بقا س بقوا القيم 

ل آأن الفقهاء لم يكونوا عى وزان واحد في سالف العصور، وهم مدعوون اليوم لأن  ليه الفقهاء الماضين، ا  ا 

 الصحيحيستثمروا المعطيات العلمية الهائلة للحكم عى الواقع وتقويمه التقويم
2

   . 

ج لعلة تمتين العرى بين  ج لمجرد ال طاقة، كما ل تزوي ول يخفى عى الفقيه اليوم آأن الفتاة لم تعد تزُوي

كراما لأهل الشرف، فكل ذلك لم يعد له اعتبار في هذا الزمن، كما لم تعد كثير من الاعتبارات  القبائل، ول ا 

ن كان من مؤهل نما آأهليات  السابقة ذات بال في زماننا. وا  معتبر في الزواج اليوم فليس البلوغ حصرا، وا 

ل بعد س نوات من التجربة والتأأهيل.  آأخرى ل تدركها الفتاة ا 

ن الواقع الاجتماع  المعاصر لبد آأن يوجه الأحكام في ظل المقاصد الكبرى للزواج، وهذا الرصيد  ا 

نما هو  الفقه ال ساةمي في تحقيق الماةءمة بين « آأدوات. »»..الهائل من المناهج الأصولية والقواعد الفقهية ا 

                                                           
1
 (.1/28تاريخ ابن خلدون، )  

2
آأن يتمكن المجتهد مما آأسماه ابن »ل بناء حكم صحيح عى المسائل بناء عى العرف يشترط بعض الفقهاء: يقول جاسر العودة: ... في سبي  

ذ ل مفر هنا « فقه الواقع»القيم  وهذا جانب آ خر آأساسي وشديد الأهمية في التفاعل المنشود بين علوم الفقه وبين العلوم الاجتماعية، ا 

حصائية آأو كيفية متعلقة بالموضوع، ثم عملية تحلل اجتماع  عى آأسس علمية، وهكذا من عملية جمع لم« الواقع»للحكم عى ذلك  علومات ا 

ذا كان  ينظر: مقاصد الشريعة كفلسفة للتشريع ال ساةمي، رؤية «. متحققا في الواقع آأو غير متحقق« المقصد»آأو « المعنى»يمكن تقرير ما ا 

 (.216-215منظومية، جاسر العودة، )ص 
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«الأصول الشرعية والواقع الاجتماع ، زمانا ومكانا
1

. وهذه الأدوات هي نفسها التي آأعملها الصحابة رضي الله 

عنهم حين آأبدلوا كثيرا من العوائد والسلوكات، ليس آأقلها تلك القيم الخش نة التي رآأى المهاجرون آأنها ل 

قع الجديد في دار الهجرة، فاستبدلوها ببعض القيم الجديدة لأهل يثرب للما رآأوا فيها من موافقة تناسب الوا

لمبادئ الشريعة وعدم التعارض مع قواعدها وآأصولها. فقد رُوي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه آأنه قال: 

ن كنا في الجاهلية ما نعدي للنساء آأمرا  حتى آأنزل الله فيهن ما آأ » نزل وقسم لهن ما قسم قال فبينا آأنا والله ا 

ذ قالت امرآأتي لو صنعت كذا وكذا، قال فقلت لها: ما لك ولما ها هنا؟ وفيم تكُِّفُك في آأمر  في آأمر آأتأأمره ا 

ع رسول الله صى الله  ابن الخطاب، آأريده؟ فقالت لي: عجبا لك يا ن ابنتك لتراجل ما تريد آأن ترُاجع آأنت، وا 

فقال لها: يا بنية،  حفصة، فأأخذ رداءه مكانه حتى دخل عى ه غضبان. فقام عمرعليه وسلم حتى يظل يوم

نك لتراجعين رسول الله صى الله عليه وسلم حتى يظل يومه غضبان؟ فقالت حفصة: نا لنراجعه.  ا  والله ا 

آأعجبها  يغرنك هذه التي فقلت: تعلمين آأني آأحذرك عقوبة الله وغضب رسوله صى الله عليه وسلم. يا بنية، ل

ياها، يريد آأم  قال ثم خرجتُ حتى دخلتُ عى عائشة. حس نها حب رسول الله صى الله عليه وسلم ا 

دخلت في كل شيء حتى تبتغ  آأن  ابن الخطاب، عجبا لك يا آأم سلمة: لقرابتي منها، فكِمتها فقالت سلمة

تني عن بعض ما كنت آأجد تدخل بين رسول الله صى الله عليه وسلم وآأزواجه. فأأخذتني والله آأخذا كسر 

«فخرجت من عندها
2
. 

ذن وضع الواقع الجديد في ميزان الاس تحسان الشرع ، فرآأى آأن السلوك  عمر رضي الله عنه ا 

ه مع آأنه رآأى في المخالفة آأول الأمر خروجا عن الشرع، فاة ضير آأن  الجديد  للنساء ل يخلو من الحق فأأقري

ذن، ول عجب آأن ي رعى ها مثلما يرعاها التشريع، فالقيم توزن بمعيار مقاصد  تتغيري العوائد ا  ابن الخطاب تغيري

 الشريعة في الخلق، وبحسب هذا النظر يقع الاجتهاد وتتغيري الأحكام.

                                                           
1
 (.409ظروف وآأثره في اختاةف الأحكام، )ص تغير ال  

2
 (.439-14/438فتح الباري بشرح صحيح البخاري، كتاب تفسير القرآ ن، باب تبتغ  مرضاة آأزواجك، )  
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ن دور الفقيه هو تنزيل النص الذي من طبائعه التجدد والصاةح لكل الأزمنة والأمكنة عى واقع  ا 

فاعلم »تنبه الفقيه ابن عابدين لما يقع للفقيه من ارتباك في المخالفة فقال: يتبدل مع تغيري الأزمان وآأحوالها، وقد 

ل لتغيري الزمان والعرف،  آأن المتأأخرين الذين خالفوا المنصوص في كتب المذهب في المسائل السابقة لم يخالفوه ا 

«وعلمهم آأن صاحب المذهب لو كان في زمنهم لقال بما قالوه
1

ضا، عن طريق ، والفقيه من جهته مخول آأي

الاجتهاد، في تيسير آأس باب الحياة عند غياب النص، فللتشريع خصائص تجعله قادرا عى استيعاب 

المتغيرات، والقرآ ن الكريم تدريج في الأحكام رعيا لهذا التحول، ولذلك كان النسخ في ال يات مظهرا من 

ل، وكذلك الس نة في تغير آأحكامها وفقا لتغير الأحوال. والمنهج النبوي يزخر  مظاهر مراعاة الشريعة لهذا التبدي

بفتاوى راعت المناطات الخاصة للأحكام، وقد كانت هذه الفتاوى تختلف باختاةف الأشخاص ولو في النازلة 

ن بدا منها التناقض لغير  الواحدة والزمن الواحد، وهي في ذلك ل تخرج عن حقيقة مقاصد الأحكام وا 

ما روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: كنا عند النبي صى الله عليه العارف؛ فمن شواهد هذا المنهج 

وسلم فجاء شاب فقال يا رسول الله آأقبيل وآأنا صائم؟ قال: ل، فجاء ش يخ فقال يا رسول الله آأقبيل وآأنا صائم؟ 

ن الش يخ يملك نفسه قال نعم، فنظر بعضنا ا لى بعض، فقال رسول الله: قد علمت نظر بعضكم ا لى بعض، ا 
2
 .

 وهذا مثال لما كان من مراعاة النبي صى الله عليه وسلم لأحوال المكِفين واختاةف ظروفهم وآأوضاعهم. 

ول يخفى ما كان للنبي صى الله عليه وسلم في قضايا الزواج من آأقوال وتقريرات مختلفة آأوردنا 

بها، وطبيعة المرحلة التي وقعت فيها كثيرا منها في هذا البحث، وكان سبب اختاةفها تباين آأحوال المعنيين 

ج ابنته فاطمة رضي الله عنها ا ل في سن الخامسة عشر  المسائل، وذكرنا منها آأنه صى الله عليه وسلم لم يزوي

آأو الثامنة عشر
3

اب  لعلة صغر ذكرها ، وكان قبل ذلك يرد الخطُي
1
. 

                                                           
1
 (.2/126مجموعة رسائل ابن عابدين )  

2
 .7054آأخرجه آأحمد في المس ند، حديث رقم   

3
م عل لخطبة فاطمة كانت قد قاربت عامها    الثامن عشر، ينظر تراجم بيت س يدات بيت النبوة، عائشة عبد الرحمن، )ص حينما تقدي

 س نة. 15(. وفي رواية آأن س نها كان 462
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في قضايا الزواج بالصغيرة  وحاصل هذا الأمر آأن توجيهات النبي صى الله عليه وسلم لأصحابه

ل بفعله  والبكر والثيب استندت في مجملها ا لى اعتبارات تدخل في صميم قاعدة تحقيق المناط الخاص الذي تتبدي

الأحكام
2
ول يخفى آأن تزويج الصغيرة التي لم تتأأهل للزواج ول تفهم معناه، كان مأألوفا في العصر الجاهل،  ،

ين جاءت الرسالة الخاتمة، آأحدثت تغييرات عى هذه العوائد المأألوفة، وكان وكذلك ال كراه عى الزواج، وح

م الحكم فيها بما ينسجم مع روح  قرار الأحكام المتعلقة بها حتى يتهييأأ المجتمع لتقبلها، فيُحس  التشريع يتدرج في ا 

التنزيل
3
 . 

يجاد ال ماء لأ  ن حكَها ورد في القرآ ن اليوم، وفي ظل المس تجدات الحديثة ل يقول عاقل بضرورة ا 

ن بنت ست س نين يمكن تزو آأن بذريعة  يجها، آأو آأقل من ذلك، آأو بنت تسعآأو الس نة، كما ل يقول عاقل ا 

ربما سكت عن حالت تعليقت بظروف المجتمع لأنه ، آأو فعل ذلك وآأقره في آأصحابهالنبي صى الله عليه وسلم 

لهية منة فال ساةم في حقيقته وجوهره  العربي وقت البعثة. ل آأنليكون الناس عى آأتم الأحوال وآأصلحها، ا   ا 

                                                                                                                                                                                     
1
يدْة عن»  ا  فقال رسول اللَّّ صىي اللّي عليه وسلمي  فاطمة رضي اللَّّ عنهما وعمر آأبو بكر خطب « قال آأبيه عن عبد اللَّّ بن برُ  نهي ا 

جه   علٌّ  فخطبها صغيرة  (.509، )ص 3223كت اب النيلكاح، باب تزوج المرآأة مثلها في السن، حديث رقم  ، سن  النسائِ،«ا منهفزوَّ
2
لى توجيهات نبوية كثيرة تحث عى اختيار البالغات للزواج، الولود منهن والودود، وضمنها حديث فاطمة    س بقت ال شارة من قبل ا 

 صغرها، ولكن ابن قدامة عرض لأسماء صحابة آ خرين تزوجوا بصغيرات السن ول حين آأتاها الخطاب فردهم صى الله عليه وسلم لعلة

يعلم حد الصغر الذي يقصده، ومن هؤلء قدامة بن مظعون تزوج بابنة الزبير وهي طفلة، وعمر بن الخطاب تزوج بأأم كلثوم بنت عل 

، فقال: «بدائع الصنائع»ه آأسماء آأخرى، كالكاساني في (، وذكر غير 9/398ابن قدامة )« بن آأبي طالب وهي صغيرة، ينظر كتاب المغني

ج عبد الله بن عمر ابنته وهي صغيرة عروة بن الزبير رضي الله عنهم»..  ( وذكر السرخسي 687بدائع الصنائع، الكاساني، )ص  «وزوي

 عل، وعبد الله بن مسعود، بعض هذه الأسماء وزاد في كتاب المبسوط آأن عمر بن آأبي سلمة تزوج بنت حمزة بن عبد لمطلب، وكذلك

( 4/215وآأبو هريرة، ولم يحدد، ل هو ول غيره، في آأي سن كانت مخطوباتهن ول س نهن حين عقدوا بهن، ينظر: المبسوط، السرخسي )

ب يعني حين ولدت، ينظر: كتا« زوج ابنة له صغيرة حين نفست»وآأورد ابن آأبي شيبة حديثا رواه عن عبدة بن سليمان، آأن الزبير 

لى آأن وصف الصغر 6/245النكاح، مصنف ابن آأبي شيبة، ) (. وهذا الحديث لم آأجده عند غيره ولم آأجد تخريجه، وهو يتضمن ال شارة ا 

 قد يكون مع البلوغ، وقد تقدم بيان ذلك قبلُ. 
3
لى الزوا  ل، ومنها الحدود والكفارات وبقيت بعض الظواهر السلبية التي شرعت لها آأحكام تضيقها، وحدود وكفارات تمحقها وتدفعها ا 

م نموذجا رائعا في تحرير الرقاب امتثال لمقاصد الشريعة في تحقيق الح رية التي يقصد منها القضاء عى الرق، والمجتمع ال ساةمي الأول قدي

عوالم لم يأألفوها. قال ال مام محمد والكرامة ال نسانية. وقد تبيدل هذا الحال في الزمن الموالي مع بروز الفتن التي صحبت انفتاح المسلمين عى 

فمن لم يجد الرقبة التي يعتقها كأن انقطع الرقيق كما هو مقصد ال ساةم، وهذه العبارة »عبده في تفسير المراد من عتق الرقبة في القرآ ن: 

ينظر تفيسر « ى الأمرين معايجد المال الذي يشتريها به من مالكها ليحررها من رقه، وحذف المفعول يدل ع تشعر بهذا المقصد، آأو لم

 (. )الهيئة المصرية للكتاب.( 5/275المنار )
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آأبوا حين اتخذوا بينهم وبين معين الشريعة حوائل حرمتهم من تحيين روح التشريع بما يناسب ظروف الناس 

يؤهبها للشهادة عى  ،للشريعة مطلوب هذا التحيين الذي يتيحه النظر المس تأأنف ترويقآأن الزمان، في حين 

 علها في طليعة الأمم في تدبير مصالح الخلق بما تمتلكه من الهدى والحق.العالمين ويج 

منذ وبينه علماؤنا يعة لكل زمان ومكان آأمر مفروغ منه تحدث عنه فقهاؤنا شر ا ن صاةحية ال »

آأمرنا بطاعة شريعته آأمرا ليس موقوفا عى زمن معين ول قطر تعالى ذلك آأن الله  ،ا لى ال ن العصر الأول

ذن فاة محيد لأحد من آأهل الدنيا في آأي عصر من طاعة  ،نه آأمر عام لجميع الأزمنة والأمكنةولك  ،خاص وا 

لهي  لهي  غير صالح للزمان والمكان ،الأمر ال  ل  ،اللذين يطلب اتباعهما فيهما ،ول يمكن آأن يكون الأمر ال  وا 

«كان تكِيفا بغير المصلحة وهو ما ينزه الباري عز وجل عنه
1
. 

من باب ما  ،سعيا شرعيا ،سن الزواج قييدت ضرورة الذين رآأوا  ،ر الفقهاء المعاصرينلقد كان نظو 

، وعى هذا الأساس تقره الشريعة من وجوب التفكير في مصالح الخلق بما يناسب المس تجدات والظروف

 ناكتنز ن القرآ ن الكريم والس نة المطهرة ي مع آأ  ،تساءلوا عن آأس باب التمسك بأأحكام غير مناس بة للوقت

مس تويات التطلع ال نسانيفوق التي تبمراشد الصاةح 
2

. فف  النص القرآ ني وبيان الس نة مداخل لهذا التفكير 

 ُ ذا ن ظر ا لى موضوع زواج القاصر ضمن الس ياقات المقاصدية للأسرة تسمح به كليات التنزيل، خصوصا ا 

ليها، مهما صغرت الجماعة آأو امتدت، ول والمجتمع، فالرؤية القرآ نية لاة نسان ل تعزله عن الجماعة التي ينتم   ا 

ذا نظرت وفق موازين النظر السليم، وهذا آأهم مسلك في تسديد  تتعارض مصالح الفرد مع مصالح الجماعة ا 

 النظر ا لى موضوع زواج القاصر في العصر الحاضر. 

فراد لو  ت خاص لتقديم مداخل للتفكير في هذا الموضوع تح بابقد سعيت في هذا البحث ا لى ا 

، عسى آأن تسهم مباحثه في تكَيل الموضوع من «زواج القاصر في منظور التصور القرآ ني للأسرة»عنوان: 

                                                           
1
 (.130دفاع عن الشريعة، )ص  

2
 ينظر المرجع السابق.  
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ومن زاوية النظر ا لى ما يناط بها من مقاصد في  ،زاوية النظر ا لى الوظائف الأساس ية المطلوبة في الأسرة

، وضمنت هذا لعمران والاس تخاةفوبناء ال نسان السوي القادر عى تحقيق وظائف ا ،التنش ئة الاجتماعية

النظر اس تمدادات من العلوم المعاصرة التي اهتمت بدراسة الأحوال ال نسانية من جوانبها المختلفة، لعل ذلك 

 .يفيد في التصويب والتسديد
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  :الباب الثالث

زواج القاصرات في ضوء الرؤية 

  لوظائف الأسرة القرآ نية
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 وم الأسرة في العصر الحديث.الفصل الأول: التطور الدللي لمفه

 دللته( ل تمييز في Mineur)طاةق الاةتيني الحديث ال  في « القاصر»ذكرنا في ما س بق آأن لفظ  

بين عدم الأهلية بسبب النقص في البناء الجسدي، آأو النقص في النضج العقل، آأو في غير ذلك من 

سائر الأمور الحياتية؛ ويدخل في ذلك الزواج، المحددات التي تؤهل ال نسان لاةنخراط الواع  والكِ  في 

فالناس، وفق  ها المسؤولية القضائية؛ومجال التدبير المالي، وسائر القضايا التي تضبطها القوانين الملزمة، وتحكَ 

لييٍ بمجرد بلو  غ آأحدهم ثماني هذه الرؤية، يتساوون آأمام القانون، فاة يحتاجون ا لى وصاية وصي آأو ولية و 

والقوانين المعاصرة نقلت هذا المنحى في النظر، فأأقرت آأن في بلوغ السنيل المذكورة،  من العمر. عشرة س نة

كما يعكسه  ،آأن هذا القصد في تقدير القصور ،آأيضا ،مظنة الرشد واكتمال الأهليات. وقد ذكرنا في ما س بق

ية لمن لم يبلغ هذا الحد من العمر؛ الفكر الغربي الحديث، هو غير قصد الفقهاء الذين يقرون بعدم الأهلية المدن 

ذ يطلقون وصف القصور عى فالفقهاء  يقصرون حديثهم عى مجال محدود من الحقوق التي  ،غير الراشدينا 

ول يعنون آأشكال آأخرى من  له، ومن ذلك حق التصرف في المال؛ يس تأأهل لها الراشد والواجبات التي تحق

عقد النكاح. فالقصور عند الفقهاء صاحبها حقوقا مخصوصةً مثل التي تُحق لالجسدي والتكِيف ، القصور 

وبعضه يتعلق بالعقل، وتلحقه في كل الأحوال آأحكام خاصة ترفع  ،مس تويات وآأنواع؛ بعضه يتعلق بالجسد

التكِيف آأو تخففه، وقد تجعله مؤقتا آأو تؤبده.
1
  

ل اعتبارا لختاةف مجال ،ومع آأن الفقهاء ميزوا بين مس تويات القصور ته وما تتطلبه من آأهليات، ا 

ذا آأرادوا الحديث عن عدم الأهلية في المجال المالي، بسبب  السن، قالوا عن المعني به قاصر،  صغرآأنهم كانوا ا 

ذا تحدثوا عن عدم الأهلية للزواج، قالوا عن المعني به صغير آأو صغيرة؛ وهذا هو  وهو غالب ا طاةقهم؛ وا 

                                                           
1
لي ة في النيلكاحل، وفي كتابل البيوع، باب: خيار الغبن، وفي غير ذلك   ( في الفقه في كتاب النيلكاحل، باب: الول  من ي رلد مُصْطل ح )قاصرل

لكترونية:الأ   بواب. تنظر: موسوعة المصطلحات ال ساةمية المترجمة. المنشورة ال 

 (https://terminologyenc.com/ar/browse/term/7749) 

https://terminologyenc.com/ar/browse/term/7749
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لقاصر في ال طاةق الحديث، وزواج الصغيرة في لفظ الفقهاء، وآأما التمايز الفرق الظاهر بين مصطلح زواج ا

 بين الموضوعين فكبير كما بيناه في ما س بق من المباحث والفصول.

ن مقصود زواج القاصر في ال طاةق الحديث لم يكن جديدا عى المتن الفقهي  ا   ،وقلنا في ما س بق

نما اس تجد في القوان ين الأوروبية نفسها، خاةل العصر الحديث، وكان ذلك بدوافع والفكر ال ساةمي فقط، وا 

نسان وحقيقته ووظائفه في الوجود كله؛ كما كان اس تجابة  ،فلسفية ساهمت في تغيير نظرة المشرع الغربي لاة 

للتحولت الفكرية التي شهدتها آأوروبا خاةل ما سم  بعصور الأنوار، وحين آأثير موضوع زواج القاصرات في 

ل ساةمي آأواخر القرن التاسع عشر، ضمن ترسانة من المفاهيم الجديدة، حمل معه خصائص الفكر العالم ا

الغربي الحديث في النظر ا لى قضايا ال نسان؛ ولذلك فا ن الخاةفات التي احتدت بين النخب العلمية والفكرية 

نما كانت خاةفات عميقة امتدت في عمقها ا لى آأصول الفلسفة التي آأنتجت  حول الموضوع لم تكن عادية، وا 

سقاط الدعوة ا لى  المصطلح في المتن الفلسف  الحديث، وحين عارضت النخب، ذات المرجعية ال ساةمية، ا 

منع زواج القاصرات عى الواقع ال ساةمي، كان الاعتراض، في الحقيقة، آأعمق بكثير من مجرد الاختاةف 

من تزويج البالغ العاقلةل التي لم يؤنس منها الرشد، ا ذ حول الدللة اللفظية للقاصر، آأو حتى عى موضوع المنع 

نما احتد الجدل في الموضوع باعتباره واجهة من واجهات  لم يكن بين الفقهاء خاةف حول حكم ال باحة فيه؛ وا 

بنظرته للكون والحياة  ابالوحي ومسدد امؤطر عة الحضارية بين نموذجين معرفيين؛ النموذج الأول منهما كان المداف

وهؤلء مال فريق منهم توله طائفة من الفقهاء في باةد ال ساةم، مس تمسكين بمرجعيتهم الدينية، و ال نسان، و 

آأن المجال يتسع  ونآ خر فيما رآأى  ا لى النقل من آأقوال السابقين وعدم الخوض في اجتهاداتهم حول الموضوع،

عة الأحكام الاجتهادية وتفهم واقع للنظر والاجتهاد وآأن ظروف العصر تتطلب المزيد من الجهود في مراج

نما كانا مل مع نصوص في التعا مشروعٍ  اختاةفٍ   نتاجالتنزيل. وهذان المسلكان لم يكونا عى طرف نقيض، وا 

بمسلكيه المختلفين كان ينطلق من الأصل الديني ويس تمسك بأأحكام الشريعة، هذا الاتجاه الشريعة وآأحكامها. و 

وجهات جديدة في التعامل مع وبتأأثير منها توجه  ،الحديثة نسانيةال  را بالرؤى آأما النموذج الثاني فكان مؤط
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نسان، وهذا الاتجاه كان متأأثرا في  القضايا ال نسانية، بعيدا عن الدين، وآأكثر تعلقا بالطبيعة المادية لاة 

 هر.تصوراته ورؤاه بالأفكار الغربية، وكان مدعوما بنموذج مدني متقدم ونفوذ س ياسي وعسكري قا

 :تشكل مفهوم الأسرة في الفكر الغربي واس تمداداته اللغوية والفلسفيةالمبحث الأول: 

 ة لمفهوم الأسرة في الفكر الغربي:الأصول الفلسفيالمطلب الأول:   

ومن المعلوم آأن الغرب الذي آأبهر العالم بنفوذه وقوته، بنى نموذجه الحضاري عى مدى قرون من 

آأنقاضها شكل ترسانة معارفه وتصوراته الجديدة حول الوجود والحياة ال نسانية،  الصراع مع الكنيسة، وعى

وحين وفد بفكره وعسكره ا لى العالم ال ساةمي، كان يحمل مشروعه النظري الذي ينظر من خاةله ا لى العالم 

والكون بأأسره، كما كان يحمل ا لى جانب ذلك تصورات خاصة حول طرق تصريف تلك الفلسفات في 

 ة الرؤى والفلسفات المناوئة.واجهم

ن الفكر الغربي كان مؤطرا بما سم  بعدُ ب  ،ويمكن القول ، بما «الرؤية الكونية»آأو « رؤية العالم»ا 

هٍ للواقع، و  جَّ وضوح في الأفكار بخلفيات معلومة، واتساق من تعنيه الرؤية في هذا المركب ال ضافي من فهم مُو 

لغاياتفي الوجهة وا في التصورات، وقصدٍ 
1
رؤية العالم بهذا المعنى، وكما تعارف عى اصطاةحها المعاصرون، ف .

هي بالضبط تلك المجموعة من التطلعات والأحاسيس والأفكار التي تجمع آأفراد فئة ما، )...( وتجعلهم »

«.يناوئون المجموعات الأخرى
2
 والعالم الغربي، خاةل القرن السابع عشر، شهد تحولت عميقة وجذرية في 

مس تجدات الفكر المادي الذي آأفرز تصورات جديدة لحقائق الوجود، ذلك بسبب تصور الحقائق الكونية، و 

                                                           
1
ف الرؤية في هذا الس ياق بأأنها:    اخله الأمة وت عل  حركتها ومعنى وجودها في الحياة؛ والرؤية ال طار المعرفي الأعم الذي تتحرك د»تعرَّ

انظر: « هي ما يوحد آأمة ما، وما ينعكس في كل نواحي عمرانها وحياتها، وما يهدي سيرها المشترك نحو قبلتها التي تشكل غاية سيرها

( ضمن كتاب: القرآ ن الكريم 39الطاهر، )صماةمح رؤية القرآ ن الكونية في آأول ما نزل من الذكر الحكيم، الدكتور ناجي بن الحاج 

 م.2014يونيو  4و 3ورؤية العالم مسارات التفكير والتدبير، آأعمال الندوة الدولية التي نظمتها الرابطة المحمدية للعلماء يومي 
2
 م.1995، آأكتوبر / نونبر 228( مجلة الفيصل، العدد 112مصطلحات نقد الرواية، سمر روحي الفيصل، )ص:   
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مقطوعة من كل اعتبار غيبي آأو ميتافيزيق  غير منظور، وشمل هذا التأأثير عموم الفكر الفلسف  وتصوراته 

 لقضايا ال نسان.

الفلسف  الحديث، وظهر بارزا في  وتضخم هذا المنحى المادي البعيد عن الدين في عموم الفكر

المحتوى الفكري الذي تشكل في آأذهان كبار العقاةنيين آأمثال ديكارت، ومالبرانش، وليبنز
1

؛  فمع آأن هؤلء 

ل آأن حديثهم عن الأخاةق لم يعد سوى آأشكال قديمة ملأتها »...  كانوا مؤمنين في الغالب )ماعدا س بينوزا( ا 

«د كليا، آأثرت فيه التحولت الفكرية الجديدة خاةل تلك الفترةرؤيتهم عن العالم بمحتوى جدي
2
 . 

ن الأفكار، التي تشكِت في متون الفكر الغربي الحديث حول  نس تطيع آأن نقولوفي هذا الس ياق  ا 

نما كانت ثمرة تصورات واعية،  القضايا الاجتماعية المختلفة، لم تكن مجرد آأفكار معزولة آأو رؤى شاردة، وا 

ة للفكر الغربي الحديث، ومنها مختلف التصورات والأفكار الناش ئة تجلت من خاة س  لها الأنساق المعرفية المؤسيل

ولذلك لم يكن عجبا آأن تستشعر النخب ال ساةمية خطر الهيمنة الغربية في الدعوة ا لى القيم حول الأسرة، 

من المس تغرب صدود النخب الأسرية الجديدة التي اس تُنبتت بعيدا عن محاضن الدين وقيمه، كما لم يكن 

ن كان جزء كبير منها اجتهاديا  بطال كثير من الأحكام الشرعية ذات الصلة بالأسرة، وا  ال ساةمية عن دعاوى ا 

ذ يتعلق الأمر، في المح صل، برؤية مغايرة للعالم والوجود، تنافي في آأساسها منطق الدين  يجوز فيه النظر؛ ا 

 رضها عن طريق الهيمنة والنفوذ.وجوهره، وتتمتع بس ند قوي يسعى ا لى ف

ذن، نشأأ في س ياق المدافعة الحضارية التي تحملتها طوائف من  النقاش حول زواج القاصرات، ا 

آأهل النظر في العالم ال ساةمي، وهؤلء كانوا يعلمون آأن بناء التصورات نفسه لم يكن عماة عبثيا في س ياقات 

                                                           
1
ديكارت مثاة، ومالبرانش، وليبنز، حين كانوا يقدمون نظرياتهم المختلفة حول ال نسان ومحيطه الاجتماع  بشكل خاص، لم يكن في   

حديثهم اعتبار للأخاةق آأو الدين، عى غرار سابقيهم من الفاةسفة المتقدمين. ينظر: التصورات الاجتماعية، مدخل نظري آأحـمد 

 م.2014مجلة الدراسات والبحوث الاجتماعية، جامعة الوادي العدد السادس، آأبريل  جلـول، مومن بكوش الجموع ،
2
مدخل نظري، آأحـمد جلـول، مومن بكوش الجموع ، مجلة الدراسات والبحوث الاجتماعية، جامعة الوادي  -التصورات الاجتماعية  

 م.2014العدد السادس، آأبريل 
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، حين طرحه الفاةسفة  (La vision)  وم التصور نفسهالتشكل الأول للفكر الغربي الحديث، بل ا ن مفه

والمفكرون بأأوروبا خاةل ما سم  بعصر الأنوار، كان نتاج وع  بضرورة ترش يد المعارف لتتجه ا لى وجهات 

معلومة؛ وحيث كان الفكر المادي هو النموذج الوحيد للمعرفة يومئذ، فقد صارت التصورات الناجمة عنه، في 

ل التنزيل عى الواقع لتصبح حقائق واقعية. نظر آأصحابها، آأش به بالحقائق الذهنية التي ل ينقصها ا 
1
فعبر هذا  

المسلك المنهج  نشأأت التصورات حول القضايا الاجتماعية في الفكر الغربي الحديث، بما فيها التصورات 

 «.رؤية العالم»ذات الصلة بالأسرة، وعليها بني ما سم  ب

ال ساةمي تأأثرت بكل هذه التحولت التي شهدها العالم الغربي، ولذلك لم وقضية الأسرة في العالم 

لم يكن انتقال  ،يسلم مفهوم الأسرة نفسه من التغيير، وكذلك انتقاله من البيئة الحاضنة ا لى العالم ال ساةمي

ن سلسا، وكذلك الاعتراض عى مفهوم الأسرة نفسه، وسائر الأطروحات الغربية حول ال نسان، لم يك

اعتراضا عبثيا؛ حيث جوبهت الأفكار الجديدة حول الأسرة بمنظومة معرفية متكاملة، وبجبهة من التصورات 

تبدو معالمها واضحة في النصوص المؤسسة والنصوص  ،ال ساةمية التي كانت تشكل بدورها رؤية حيوية للعالم

ن لم تتشكل في قوالب فلسفية عى غرار المنهج الغربي الج وقد ظهرت هذه الاختاةفات ديد. الشارحة، وا 

واضحة في ارتباك حركة الترجمة آأواخر القرن التاسع عشر مياةدي، حيث وجد المختصون بالترجمة العارفون 

الذي ل يدل دللة مطابقة عى   Familleمقصود المصطلح الوافد باختاةف الثقافات مشكِة كبيرة في نقل 

ربية ذات الدللت القريبة، وهذا الارتباك كان يُخف  في الحقيقة ارتباكا المعاني التي تدل عليها المصطلحات الع

ليه العالم ال ساةمي مع حرص عى حفظ مقومات هويته  .في مسعى الانفتاح الذي تطلع ا 

  

                                                           
1
عادة خلق حقيقة تربط بين موضوع مفكر »(، بأأنه، Visionعُرف التصور في آأصل ال طاةق الاةتيني )   عمل فكري ديناميكي لخلق وا 

فيه وبين محتوى خارجي ملموس؛ ومثال ذلك، تصور الشجرة الذي هو ربط ذهني بين صورتها في الفكر وصورتها في الحقيقة الملموسة، 

ل من خاةل النظرة  ذ ل وجود للواقع، كما يفُهم من هذا المثال، ا   ، ينظر: المرجع السابق.«التي يكونها ال نسان حول هذا الواقعا 
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 ثاني: الأصول اللغوية للفظ الأسرة في الاس تعمال العربي:ال المطلب 

 :للفظ الأسرة عجميةالدللة الم  آأول:

صطلح الأسرة معروفا عند العرب بدللته الحديثة التي تشير ا لى اجتماع زوجين ومن يدور لم يكن م

في فلكهما من الأصول والفروع القريبة، فهذا المعنى نقلته الترجمة العربية من اللغات الأوروبية، ضمن س ياقات 

ة للتعبير عن مقصود التحديث الذي شهده العالم العربي خاةل القرن التاسع عشر، واس تُعمل لفظ الأسر 

(، وهي الكِمة التي نقلتها اللغات الأوروبية الحديثة عن famille( والفرنس ية: )Familyالكِمة الانجليزية: )

لها آأثقال من المعاني الجديدة التيfamulusالأصل اليوناني )  فرضتها س ياقات التحديث. (، قبل آأن تحميل

(،  لم يتغير مع Family(، آأو )familleلمترجم )ويؤكد المؤرخون والباحثون آأن آأصل اللفظ ا

ن تغير مفهومه بفعل التطور الدللي الذي شهدته العديد من  الزمن، ولم يتبدل في عموم اللغات الاةتينية، وا 

المصطلحات في المتون الغربية خاةل ما سم  بعصور الأنوار؛ وبهذا الصدد، تؤكد الباحثة والمفكرة الفرنس ية 

كان يشمل جميع ال باء وحتى الخدم، وما  (famille(، آأن مقصود الأسرة )Simone Veilس يمون فيل، )

حدود القرن السابع عشر ا ل في وقع التغيير في مفهوم الأسرة
1

، وحين تم نقل هذا المفهوم من الأصل الاةتيني 

دفع النخب العلمية  ا لى الباةد ال ساةمية، في س ياقات التعريب العصري، حمل معه مضامين هذا التغيير، مما

الاصطاةحات المعروفة في المتون ا حاةل لفظ الأسرة محل والفكرية، في العالم ال ساةمي، ا لى التفكير في 

العربية بدللتها عى الئتاةف الذي يجمع الزوجين وآأبنائهما وبقية الأصول والفروع في المسكن الواحد 

واة معنى الكِمة الأجنبية الوافدة بمدلولها المناسب ، وكان ذلك من باب السع  ا لى مسابخصوصيات محددة

 .في المعاجم والقواميس العربية
                                                           

1
 ( Mes Combats ،Bayard ،2016 ،page 383(، Simone Veilس يمون فيل، )  

وجملة من التحولت الاجتماعية التي فرضها المجتمع الصناع  خاةل القرن السابع عشر والثامن عشر عرض لها بتلقائية عدد من الكتاب 

رواياتهم حيث تحدثوا عن طبيعة الصراع بين التقاليد الجديدة والقديمة، وخصوصا تلك التي مست البناء الأسري وطبيعته  الأدباء في

 المتماسكة، ينظر عى سبيل المثال ما قدمه آأونوريه دي بلزاك في روايته: امرآأة في الثاةثين، ضمن مقاطع مختلفة من الرواية.
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، وهي تدل عى معاني متقاربة،  ة مش تق من مادة آَسر   المعـاجم اللغوية العربية تفيد آأن لفظ: الُسْر 

ةً ش   سار 
ِ
ه آَسْراً وا ُ هُ ي أسْرل سارمنها الحبس والحجز والتقييد، قال ابن س يده: آَسر  

ِ
ه بال دَّ

1
الأسيُر: الَخيذُ، »و 

«والمقُ يَّدُ، والم سْجونُ 
2

سَْْهُمْ  ﴿. ومنها معنى القوة؛ قال تعالى: 
َ
ٓ أ آأي شددنا  ﴾ نىحْنُ خَلقَْنََٰهُمْ وَشَدَدْناَ

خلقهم
3

«شد الله تعالى آأسره، آأي: قوى ا حكام خلقه، وهو من المجاز» ؛ قال الزمخشري: 
4

. ومنها معنى 

رْعُ الحصينة»... لم ن عة، قال ابن منظور: الحصانة وا ل ةُ: الدي «والُسْر 
5

؛ ومنها معنى الجماعة؛   يقال: جاء  القوم 

لقْلهم هم؛ آأي جاؤُوا بجميعهم وخ  بأسَْرل
6

ة الرجل: ». ومنها معنى القرابة، من العشيرة وغيرها؛ قال آأبو عبيدة:  آُسْر 

«عشيرته الأدنون
7

آأسرةُ الرجلل رهطُه، لأنه يتقوى »تي تطلب في القرابة، فقال: ، وعللها ابن فارس بالقوة ال

«بهم
8

. وتبعه في ذلك ابن منظور
9

، وخصص النَّحاس هذا الاس تقواء بالأقارب من جهة الأب ل غيرهم، 

ب لل آأبيه ن قل جلل مل فقال: الأسرة، بالضم: آأقارب الرَّ
10
. 

، والاجتماع، والاعتصام، والقيد؛ وهذه والَسْرُ عند عموم اللغويين، يفيد معاني القوة، والحبس

المعاني يحتويها مفهوم الأسرة بدللته الحديثة، وهي التي شكِت الأساس الذي بني عليه النقل من دللة 

(، ا لى جانب المقصود العربي الدال عى الدنو في القرابة، وكل ذلك يحيل عى familleالأصل الأعجم : )

ليه مادة )آأسر( يناسب حال الارتباط الحماية والاس تقواء المشعر با لأمان؛ بل حتى معنى القيد الذي تشير ا 

ذ تترتب عليه مسؤولية الرعاية اتجاه الأبناء؛ والالتزام  الذي يجمع الزوجين بموجب عقد زواج ملزم لكِيهما، ا 

                                                           
1
 لسان العرب، مادة آأسر.  

2
 قاموس المحيط، مادة الأسر. ال  

3
 لسان العرب، مادة آأسر.  

4
 (.16ينظر آأساس الباةغة، الزمخشري، )ص   

5
 لسان العرب، مادة آأسر.  

 
6
 (. 13/44تهذيب اللغة، محمد بن الأزهري، مادة آأسر، )  
7
 المرجع نفسه.  

8
 معجم مقاييس اللغة، مادة الأسر.  

9
 لسان العرب، مادة آأسر.  

10
 (.9/27روس، مرتضى الزبيدي، مادة آأسر )تاج الع  
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حدهما حق الدائم بشؤون البيت، وهو آأش به ما يكون بالقيد الذي يشد الزوجين ا لى بعضهما، فاة يكون لأ 

ن القيد ليس  ل بفسخ الرباط، كما يشدهما معا بمن في البيت من الأبناء وغيرهم. وقيل ا  همال ال خر ا  في ا 

ن كان هذا هو آأصل ال طاةق شرطا في مراد الأسر، وا 
1
 . 

نه يقصد  عى هذا الاعتبار، فا ن لفظ الأسرة حين يطلق عى هذا النوع من الاجتماع المذكور، فا 

وفاةن ذو » المشعرة بالشد، والس ند، والحماية، والاس تقواء؛ قال صاحب البصائر والذخائر: كل هذه المعاني

آأي آأهل بيت، كأن آأسرة الرجل ما هو مأأسور به، آأي مشدود به، لأن الرحم والقرابة يضمان  ،آأسرة كريمة

«عى ال نسان ويشدانه
2

اتقوا الله » عليه وسلم: المملوك، وقيل: المرآأة، لقول النبي صى الله :وقيل: الأسير. »

«في النساء فا نهن عندكم عوان )آأي آأسراء(
3
. 

 لنبوي:بيان اس تعمال القرآ ني وال : لفظ الأسرة في الاارنيا 

لفظ الأسرة لم يس تعمل عند العرب قديما في الدللة عى آأهل البيت الواحد، وقصدهم بلفظها لم 

ودها الجديد؛ ولعل السبب في ذلك، آأن العربي كان يتعدى معنى العشيرة، وهو آأوسع في الدللة عى مقص

آأكثر اعتدادا بالنسب الممتد، ولم يكن ميال ا لى اختزال الاجتماع البشري في نموذج مصغر من زوجين 

وآأبناء
4

. ومن جهة آأخرى، لم تعكس نصوص القرآ ن الكريم معنى الأسرة، بهذا التحديد، في س ياقات ورودها 

وَإِنْ ﴿دته بلفظها هو معنى الحبس ومطلق التقييد؛ من قبيل قوله تعالى: مصدرا وفعاة، فغاية ما قص

مٌ عَليَكُْمُ   ٓۥتُوكُمُ ايى  ىَٰ تُفََٰدُوهُمْ وَهُوَ مُحَرى (؛ في حين آأورد القرآ ن لفظ 85)البقرة:﴾  ٓۥ  إخِْرَاجُهُمُ ٓۥ أُسََٰرى

                                                           
1
، قال ابن فارس:    آأسر قتبه، شده،..)ومنه الأسير( وكانوا يشدونهُ بالقد وهو الأسر، فسم  كل »آأسر من الأسر وهو الشد بالقلديل

ن لم يؤسر به آأسيراً   (.1/97مجمل اللغة، )« آأخيذ وا 
2
 (. 80/  1عثمان، )البصائر والذخائر، آأبو حيان التوحيدي، تحقيق محمد   

3
 (.8/294تفسير البغوي )  

4
مفهوم الأسرة في ضوء القرآ ن الكريم والحديث الشريف، مصطفى فوضيل، جريدة المحجة،  للمزيد من اللبيان والتفصيل، ينظر مقال:  

 م.2013نونبر،  2، 407العدد: 
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وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ  ﴿له قوله تعالى: للدللة عى هذا المعنى آأو قريبا منه، ومثا« آأهل البيت»وعبارة « آأهل»

 ٓ نَ اَهْلهَِا ِ ِنَ اَهْلهِِۦ وحََكَماٗ من ْ حَكَماٗ من ٓ  يُّ  إنِْ  بيَنْهِِمَا فاَبعَْثُوا ُ بيَنْهَُمَا  يُوَفنِقِ اِ۬للَّى
َ  رِيدَآ إصِْلَٰحاٗ إنِى اَ۬للَّى

ً خَبيِراٗ   ٓۥ إلَِى اَ۪فأَنَجَ  ﴿(، وقوله تعالى: 35)النساء: ﴾ كَانَ عَليِما هْلهَُ
َ
َٰهُ وَأ تهَُۥ كَانتَْ مِنَ ينَْ

َ
مْرأَ

َٰبَِِينَ    (.83)الأعراف:  ﴾اَ۬لغَْ

ذا تبعته ا ضافة خصص بها، وذلك من قبيل قولهم:  ويدل لفظ الأهل في اللغة عى الانتساب، فا 

ياهم نسب آأو دين، آأو ما يج آأهل القرية، وآأهل الكتاب. قال الراغب: ري مجراهما آأهل الرجل: من يجمعه وا 

ز به فقيل: آأهل  ياهم مسكن واحد، ثم تجوي من صناعة وبيت وبلد، وآأهل الرجل في الأصل: من يجمعه وا 

ياهم نسب «.الرجل لمن يجمعه وا 
1
ذا كان فيه »وقال ابن العربي:   آأصل الأهل، الاجتماع، يقال مكان آ هل ا 

«.جماعة
2
  

م روابط الدم، واس تعمله القرآ ن الكريم ويطلق لفظ الأهل عى سكان البيت الواحد الذين تجمعه

للدللة عى مجموع سكان البيت من زوجة وآأبناء وغيرهما، وآأورده في س ياقات آأخرى، فكان يقصد به جزءا 

منهم آأحيانا، ويقصد به عموم القوم آأحيانا آأخرى.
3
  

شكَِّ ة من الأبوين وبالمثل، لم يرد في نصوص الأحاديث الشريفة لفظ الأسرة بمعنى الجماعة الصغيرة الم 

والأبناء، آأو حتى من قرابتهما المقربة التي تتقاسم المحيط الضيق بالبيت الواحد؛ وقد آأورد ابن منظور حديثا 

                                                           
1
 (.1/96مفردات آألفاظ القرآ ن، )   

2
 (.4/105آأحكام القرآ ن، ابن العربي )  

3
 ٓۥ﴿ قال البغوي في تفسير قوله تعالى:    هْلَهُ

َ
َٰهُ وَأ ينَ   فَأَنجَينَْ َٰبَِِ تهَُۥ كَانتَْ مِنَ اَ۬لغَْ

َ
﴾  إلَِى اَ۪مْرَأ ُ آَهْله  : لوُطًا، ﴿و  يْناهُ ﴾، ي عْنيل ﴾ ﴿ ف أنَْج 

: آَهْلُهُ ابنْ ت اهُ. انظر:  يل  قل ، و  نلين  ِ  لقرطبي في تفسير قوله تعالى: ﴿ (، وقال ا3/256« )معالم التنزيل»المُْؤْمل تعَْجَبيَِ مِنَ اَمْرِ اِ۬للَّى
َ
ْ أ قاَلوُٓا

هْلَ اَ۬لَْْيتِْٖۖ 
َ
ٓۥ أ َٰتُهُۥ عَلَيكُْمُ ِ وَبَركََ (، 9/59الجامع لأحكام القرآ ن: )« هذه ال ية تعط  آأن زوجة الرجل من آأهل البيت»﴾   رحَْمَتُ اُ۬للَّى

َٰ وفي تفسير قوله تعالى: ﴿  ينَ  فَأَنجَينَْ َٰبَِِ تهَُۥ كَانتَْ مِنَ اَ۬لغَْ
َ
ٓۥ إلَِى اَ۪مْرَأ هْلَهُ

َ
اةم هم زوْجُهُ »﴾ قال ابن عاشور:  هُ وَأ وآأهْلُ لوُطٍ عليه السَّ

ُ بلكْرانل   (.8/236التحرير والتنوير: )« وابنْ تانل له 
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ةٍ من الناس..»... موقوفا من رواية آأبي هريرة، يتضمن هذا اللفظ، وفيه:  «زنى رجل في آُسْر 
1
وآأتبعه بقوله:  

الأسرة عشيرة الرجل وآَهل بيته
2
 . 

ومع آأن القضايا التي عالجتها نصوص القرآ ن الكريم والس نة النبوية في عاةقات الأزواج ببعضهم، 

ل آأن لفظ  خوانهم وآأبنائهم وآ بائهم، ا  تشُكليل آأساسا من آأساسات الخطاب الشرع ، وكذلك عاةقات الأزواج با 

ل ما تفر  د به الحديث المذكور، وهو، عى الأسرة، بدللته المعاصرة، لم يرد في هذه النصوص بهذا المعنى، ا 

الأرجح، تصحيف من كلمة آأسوة كما ذكر المحقق محمود شاكر
3

، وآأما غالب ما اس تعملته نصوص القرآ ن والس نة 

ضافة؛ من قبيل: آأهل الدار« الأهل»للدللة عى هذا المعنى فهو لفظ  ما با  ا 
4
وآأهل البيت، آأو بدون ا ضافة.  

َٰتُهُۥ  ﴿( 73، قوله تعالى: في سورة هود )ومن مواضع ورودها في القرآ ن الكريم ِ وَبَركََ رحَْمَتُ اُ۬للَّى

هْلَ اَ۬لَْْيتِْٖۖ 
َ
ٓۥ أ ُ لُِْذْهِبَ عَنكُمُ  ﴿( 33وقوله تعالى في سورة الأحزاب ) ﴾ عَليَكُْمُ إنِىمَا يرُِيدُ اُ۬للَّى

رَكُمْ تَطْهِيراٗ   هْلَ اَ۬لَْْيتِْ وَيُطَهنِ
َ
براهيم وسارة زوجه، ومن يكون ؛ فأأهل البي﴾  اُ۬لرنجِْسَ أ ت في آ ية هود: ا 

معهما عى سبيل التبعية ونحوها. والمراد بأأهل البيت في آ ية الأحزاب، النبي صى الله عليه وسلم وآأزواجه، 

وآأولده، والتابعون كالموالي.
5
ومن مواضع ورود لفظ الأهل في الس نة المطهرة قوله صى الله عليه وسلم:  

«له، وآأنا خيركم لأهلخيركم خيركم لأه»
6
. 

                                                           
1
 (.4/827سن  آأبي داود، كتاب الحدود، )  

2
 لسان العرب، مادة: آأسر.  

3
شاكر، محقق تفسير الجامع لأحكام القرآ ن، آأن لفظ آأسرة كان خطأأ في النسخ وآأنه وقف عى مخطوطة عنده تظهر فيها  يؤكد محمود  

/ 10الواو واضحة في لفظ آأسرة بدل الراء، والصحيح كما قال هو لفظ آأسوة وليس آأسرة. انظر تفسير الطبري، تحقيق محمود شاكر، )

 رية مصر العربية.(، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، جمهو 340
4
روى الأمةة الس تة عن الصعب بن جثامة قال س ئل رسول الله صى الله عليه وسلم عن آأهل الدار يبيتون من »قال الزرقاني:   

 (.3/16الزرقاني، شرح الموطأأ )« المشركين فيصاب من نسائهم وذراريهم، قال: هم منهم
5
 (.21تقويم اللسانين، تق  الدين الهاةلي، )ص   

6
 (.5/369صحيح الترمذي، محمد الترمذي، تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان، )  
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والظاهر آأن لفظ الأهل في القرآ ن الكريم حين يطلق عى المحيط الضيق الذي يجمع الزوجين 

ذا شاركوهم المسكن، كالأعمام والأخوال الذين قد تكون  والأبناء، قد يقصد به من سواهم من آأقرب الأقارب، ا 

قامتهم معهم من باب الاضطرار، ولكن الغالب آأن هؤلء  ذا اس تقلوا بمساكنهم، ا  يخرجون من هذا المقصود ا 

والقرآ ن الكريم ميز بيت الزوجية الذي يضم الأبناء الذين هم في كنف ال باء، عن غيره من بيوت الأعمام 

َٰ حَرَجٞ وَلََ عََلَ اَ۬لَعَْرَجِ  ﴿والأخوال، وشاهد ذلك، قوله تعالى في سورة النور:  لىيسَْ عََلَ اَ۬لَعَْم۪ى

نفُسِكُمُ حَرَجٞ وَ 
َ
ٰٓ أ وْ بُيُوتِ   ٓۥلََ عََلَ اَ۬لمَْرِيضِ حَرَجٞ وَلََ عََلَ

َ
ٓۥ أ ْ مِنۢ بُيُوتكُِمُ ن تاَكُلُوا

َ
أ

َٰتكُِمُ  خَوَ
َ
وْ بُيُوتِ أ

َ
ٓۥ أ َٰنكُِمُ وْ بُيُوتِ إخِْوَ

َ
ٓۥ أ هََٰتكُِمُ وْ بُيُوتِ أُمى

َ
ٓۥ أ وْ   ٓۥءَاباَئِٓكُمُ

َ
ٓۥ أ عْمََٰمِكُمُ

َ
وْ بُيُوتِ أ

َ
أ

 َٰ ٓۥ بُيُوتِ عَمى فَاتحَِهُ وْ مَا مَلكَْتُم مى
َ
ٓۥ أ وْ بُيُوتِ خََٰلَٰتكُِمُ

َ
ٓۥ أ َٰلكُِمُ خْوَ

َ
وْ بُيُوتِ أ

َ
ٓۥ أ  تكُِمُ

َ
وْ صَدِيقِكُمْ  أ

  ٗ  (.61)النور: ﴾ليَسَْ عَليَكُْمْ جُناَحٌ اَن تاَكُلُواْ جَمِيعاً اَوَ اَشْتاَتا

سسة في دللتها عى الجماعة والظاهر، آأيضا، آأن لفظ الأهل هو الذي غلب عى النصوص المؤ 

الصغيرة التي يجمعها سقف واحد، وهو اللفظ الذي تداوله الفقهاء، وآأما لفظ الأسرة فلم يعُرف بهذا المعنى ا ل 

مع بدايات القرن العشرين، ونقل من الأصول الاةتينية عن طريق الترجمة، فنقل معه مجمل التصورات الغربية 

 من الصراع المؤدلج بين التيارات الفكرية المختلفة.التي تشكِت بأأوروبا عبر قرون 

 : دللة الأسرة في اس تعمال المعاصرين:ارلثا

ليه معاني الأسرة الواردة في المعاجم والقواميس العربية القديمة من دللت واضحة عى  ومع ما تشير ا 

ل آأن دللة لفظ  ، ل تتوافق  الاس تعمال العربيفي «الأسرة»الارتباط بالجماعة والاس تقواء بذوي القرابة، ا 

ليه اللفظ المترجم )  ،( الذي يقصد، بشكل خاص، الزوجين وآأبنائهماfamilleتوافقا تاما مع المعنى الذي يشير ا 
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نما دلت عليه آألفاظ آأخرى، كالأهل ليهما، فهذا المعنى ا  ترة وغيرها من المترادفات  ،وآأقرب الأصول والفروع ا  والعل

 حيث قال:« مترادف الألفاظ»سعيد بن نبهان الحضرمي المسماة: التي تضمنتها منظومة 

 كأهل شخص رحمه قرابته .......... عترته وآ له وش يعتــــه            

عشيرة ومعشر وآأســــــــــــــــــــــرة .......... حاش ية فصيلة ولحم           
1
 

عنى الجماعة الصغيرة المتأ لفة والمتحدة، ، بالنظر ا لى قرب دللته عى م«الأسرة»ومع ذلك فا ن لفظ 

بدل لفظ  ( الذي يحمل هذا المعنىfamilleفقد اس تعملته طائفة من آأهل الترجمة تعبيرا عن اللفظ الأجنبي )

نما يناس به لفظ « الأسرة»، فيما رآأت طائفة آأخرى آأن لفظ وما شاكله من الألفاظ« الأهل» ل يناس به، وا 

كلاهما آأاررا نقاشات حادة، تمايزت فيها الرؤى، وكان لمختلف « العائلة»و« الأسرة» والحقيقة آأن لفظ«. العائلة»

ال راء س ند من آأصول الاس تعمال العربي، واس تئناس بمقصود الدللة الغربية الحديثة التي تأأثرت بتطورات 

 الفكر الغربي خاةل العصر الحديث.

في الفكر الغربي وآأثر التحولت الاجتماعية المطلب الثالث: الاس تمدادات الفلسفية لمفهوم الأسرة 

 :فيها

 دللة الأسرة في الفكر الغربي: آأول: آأثر التحولت الاجتماعية في    

لفظ الأسرة في الدللة العربية الحديثة مع آأنه حُميل من المعاني الجديدة آأكثر من طاقته الدللية، بحكم 

ل آأن آأصله في الم (، شهد بدوره تغييرات جوهرية عى Familleتن الأجنبي )ما ناله من تبييء اصطاةحي، ا 

مدى قرون من الزمن، حيث ساهم الفكر الغربي في بناء تصورات جديدة لمفهوم الأسرة ووظائفها في 

 التنش ئة الاجتماعية والبناء العمراني.  

                                                           
1
الألفاظ الكتابية في علم العربية، عبد الرحمن الهمذاني، ومعه منظومة تذكرة الحفاظ في بعض المترادف من الألفاظ، سعيد الحضرمي،   

 (.318)ص
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ل نتاج تطور الفكر ال نساني  ن النظريات الحديثة حول الأسرة، لم تكن ا  خاةل العصر وعموما، فا 

الحديث، حيث تم التعرض خاةل القرون الأربعة الأخيرة لقضايا الاجتماع البشري من زوايا مختلفة تناسب 

ثورة المعارف التي تعاظم شأأنها بأأوروبا ابتداء من القرن السادس عشر المياةدي؛ فمنذ تلك الفترة تبلورت 

حركة علمية غير مس بوقة في التاريخ
1

ها آأصحابها با لتنوير والعقلنة والتحرير، بعد طول عهد بهيمنة ، وسم 

الكنيسة ووصايتها عى الفكر والعقول؛ فكان من نتائج هذه الحركة آأنها آأفرزت تيارات جديدة آأحيت 

بعاد العلوم والمعارف عما سميته الميتافيزيقا،  متها في قوالب جديدة آأمعنت في ا  النظريات المادية القديمة وقدَّ

 عيار الوحيد للحقيقة العلمية.واعتبرت نفسها الم 

ضمن هذا الس ياق، وضمن ما سم  بعلم الاجتماع، ظهرت مسالك جديدة في الدراسات ال نسانية 

سلكت المنحى الواقع  في التعامل مع الظواهر الاجتماعية، حيث اعتبرت آأن المعرفة اليقينية هي التي 

ستند ا لى آأي توجيه فوقي خارجٍ عن الرؤية المادية تس تقصي الظواهر، ومسلكُها المنهجُ التجريبي الذي ل ي 

للعالم وال نسان والحياة
2
. 

بعاد الدين عن الحياة العامة، لم يكن سببه الوحيد هو فلتات الكنيسة  والحقيقة آأن هذا الاتجاه في ا 

نما ساهم فيه آأيضا، ما لوحظ في الأديان والتشريعات الأخرى، وهي في عمومها وضعية، من تن اقض فقط، وا 

صارخ في تصور وظيفة الأسرة وطبيعة تكوينها وما يقُبل من آأنماطها وما ل يقبل
3

؛ وهذا كله، فتح المجتمع عى 

                                                           
1
ن بدايته تاريخ آأوروبا الحديث ل تحدده معطيات محسومة ولذلك وقع ا   ختاةف كبير بين المؤرخين في تقدير بداياته، فبعضهم يقول ا 

ترتبط بنشأأة النزعة العقاةنية وظهور ما سم  بعصر التنوير وذلك منذ نهاية القرن الرابع عشر ا لى حدود القرن الثامن عشر، حيث وقع 

ثر الثورة الصناعية.  تحول جديد في مسار العصرنة والتحديث عى ا 

 
2
شارة ا لى تحرره من كل توجيه فوقي خارج عن الرؤية المادية للعالم وال نسان  عرف هذا  المنهج باسم المثوديولوجيا الوضعية، في ا 

الفيلسوف الفرنسي سان س يمون ليميز  والحياة. والمثودولوجيا تسمية آأعجمية تدل عى المنهج البحثي المتبع، ووصفه بالوضعية تمييز آأطلقه

ة عى الوقائع الخاضعة للماةحظة والتحليل، حيث يس تثني منها ما سماه بالعلوم الظنية وهي التي ل تقوم، بحس به، عى مناهج العلوم القامة

 منهج علم  يقيني.
3
ليها مجتمعات آأخرى بعين الريبة    يرى مونتيسكيو آأن ال شوريين، والفرس، والمصريين، وغيرهم، حين قبلوا ببعض الأنكحة التي تنظر ا 

نما شرعت ذلك بدوافع دينية محضة، ولذلك ل يُحكم عى نظام آأسري بأأنه يوافق القانون الطبيع  لمجرد آأن دينا باطاة آأقره والانتقا ص، ا 
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واقع جديد، وجهته الفلسفات الوضعية الجديدة، بعد آأن صارت لهذه الفلسفات وجهات نظر تكاد تؤله 

ظة.ال نسان وتجرده من كل القيم الأخاةقية ذات الأبعاد الدينية والمح  افل

والعناية بالأسرة في العصر الحديث، تولدت من رحم هذه الفلسفات، ثم تلقفها علم الاجتماع بعد 

ليها بمعاييره الجديدة، باعتبارها، بنية اجتماعية صغيرة، ومن حيث هي وعاء قيم   ذلك، حيث آأصبح ي نظُر ا 

يختزن خصائص المجتمع المطلوب، وفق معايير محددة
1
ل  نتاجية كما صار ينظر ا  يها آأيضا، من حيث هي وحدة ا 

ت الرؤى  يجب آأن تساير آأطروحات الفاةسفة في تصورهم للرفاه الاجتماع  تحت رقابة الدولة؛ بعد آأن آأوْكل 

الاجتماعية للدولة ترش يد وظائف الأسرة وفق المقتضيات الوضعية الجديدة
2
وعى آأساس ما تقرره نظريات  

«الفعل الاجتماع »
3
. 

                                                                                                                                                                                     

نه يتخذ مبدآأ تحريم الأنكحة بين ال باء والأولد وبين ال خوة والأخوات حفظا للحياء الطبيع  في المنزل، وهذا  ووافق عليه. ولذلك فا 

في آأحكام الأنكحة؛ التي منها ما يمكن آأن يحرمه القانون الطبيع ، والتي ل يمكن آأن يحرمه غير القانون المدني، وفي  مسلك وجيه للحسم

 (.846هذا ال طار يبين مونتيسكيو جوهر الاختاةف بين القانون المدني والقانون الطبيع ، ينظر: روح الشرائع، مونتيسكيو، )ص
1
م(، خير ممثل لمفهوم الكرامة 1494جيوفاني بيكوديلاة ميراندول )»تخصص في علم الاةهوت، ويعتبر الفيلسوف ال يطالي، الم   

عجاب، وظهر اتجاهه هذا  لى آأن ال نسان جدير بكل تقدير وا  نسان السامية، في عصر النهضة الأوروبية. فقد ذهب ا  ال نسانية ومكانة ال 

ن  نسانية(. فالوجود ال  عجاب لأنه حر ومبدع وبوسعه آأن يكون ما يريد هبوطًا آأو في مؤلفه )خطبة حول الكرامة ال  ساني جدير بكل ا 

لى مكانة آأكثر سموًا. ينظر س ياقات هذا الكلام في مقال بعنوان: كيف آأثر عصر النهضة الأوروبية في الحضارة الحديثة؟ وضمنه  صعودًا ا 

/ 3/6/( يوليو https://www.ts3a.com تسعة، )حديث حول مفهوم النهضة وعوامل قيامها،  محمد الس يد، الموقع الالكتروني

 م.   12/7/2021م. تم الاطاةع عليه بتاريخ 2018
2
لغاء نظام الميراث الذي يؤدي ا لى تجزئة آأموال Frédéric Le Play (1806-1882بهذا الصدد طالب )ليباةي فريدريك ليباةي   م( با 

لى آأقسام صغيرة تفقد بالتالي هيبتها، ودعا ا   لى استبدال ال رث بالوصية، كما اقترح آأن تنظم العاةقة بين العمال وآأرباب العمل العائلة ا 

لى المصنع، باعتبارهما  لى العائلة وا  عادة السلطة ا  نتاجية وذلك بحس به توجبه مساع  ال صاةح بغرض ا  لضمان سير العمل وزيادة ال 

نتاجية تحميها الدولة، ولها آأن توجهها الوجهة المطلوبة عن نتاج.  وحدات ا  ضمن طريق ما سماه بالتدخل ال نساني دون تقييد الحرية في ال 

الأسرة هي جماعة اجتماعية »آأن « : Bogardus بوجاردوس»ويرى  م.1864، الذي نشره س نة «ال صاةح الاجتماع »ذلك في كتابه 

وتقوم بتربية الأطفال حتى تمكنهم من القيام تتكون من الأب والأم وواحد آأو آأكثر من الأطفال، يتبادلون الحب ويتقاسمون المسؤولية، 

 «.بواجبهم وضبطهم ليصبحوا آأشخاصا يتصرفون بطريقة اجتماعية، ويكونون مع بعض وحدة اقتصادية ويقيمون في مسكن واحد
3
لتي جاءت بها نظريات الفعل الاجتماع  تـرى الـنـاس بـاعـتـبـارهـم صانع  مجتمعاتهم وليس العكس، وكذلك في نظريات الخطاب ا»  

ننا نصنع عالمنا في الواقع بطريقة تفكيرنا به وطريقة الكلام عنه النظريات الاجتماعية من «. مرحلة ما بعد البنيوية، وهي نظريات تقول ا 

يان كريب، ترجمة محمد غلوم، )ص  لى هابرماس، ا   م.1999، 244(، آأبريل، عدد 49بارسونز ا 
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قات، ومنذ القرن الثامن عشر، توجهت آأنظار الفكر الناشئ بأأوروبا ا لى الأسرة من هذه المنطل

را  ليها يوكل بناء الوع  الجماع  الجديد، مح رَّ ليه، وا  باعتبارها خلية اجتماعية تحفظ خصائص المجتمع الذي تنتم  ا 

 La« »الأسرة»مفهوم فكل هذه المعطيات ساهمت في تغيير  التوجيه الأخاةقي والديني وغيره. من كل قوالب

famille» ليها، بالضرورة، وس يلة لس تمرار ، فلم يعد مدلول اللفظ مقيدا بقواعد التوجيه الغيبي الذي ينظر ا 

ذ توجهت آأغلب التعريفات الجديدة ا لى التركيز عى الفضاء الذي  صاةحها؛ ا  الخليقة، وآأساسا ل عمار الأرض وا 

ذا جمعهم سقف يضم، بطريقة عضوية، جماعة من الأفراد، يم كن اعتبارهم عناصر تكوينية لمفهوم الأسرة ا 

واحد، حتى لو لم تجمعهم روابط الدم، آأو ا ن لم تقيدهم عقود يحكَها القانون، آأو الدين، آأو آأعراف المجتمع؛ 

وهذا التحول في النظر ا لى الأسرة، طبع المنظور الجديد لخصائصها بطابع خاص، تنصل من المفاهيم القديمة 

تماعيين المنتس بين للعصر سمة، وعكس مجمل التصورات الحديثة لفاةسفة آأوروبا، وآ راء المنظرين الاجالحا

 الحديث.

 ر الفلسف  وعلم الاجتماع الحديث.خصائص الأسرة في المنظو : ارنيا

تشترك آأغلب تعريفات الفاةسفة وعلماء الاجتماع المعاصرين للأسرة في اعتبارها جماعة بيولوجية، 

وخلية اجتماعية، تتكون آأساسا من رجل وامرآأة يشكلان محورها، وتجمع بينهما روابط عاطفية  نظامية،

بقدر ما تتفق  ذه العناصر المشتركة في تعريفات الأسرة،وه وجنس ية، وآأدوار اجتماعية وتربوية يقرها المجتمع.

من الوحدات حول شرط الاعتراف الجمع ، تؤكد آأيضا عى خصوصيات الأسرة وتميزها عن غيرها 

الاجتماعية
1

ل آأن هناك بعض التعريفات التي توسعت في التحلل من هذه الضوابط فقدمت تصورات  ؛ ا 

مغايرة لطبيعة الأسرة ووظائفها، وكانت آأكثر تناس با مع الزخم ال يديولوجي الحديث، وهذا ما عكس ته بعض 

كتفى كثير منها بمجرد ر وآأنثى، بل االقواميس الاةتينية الحديثة التي لم تشترط حتى وجود زوجين من ذك

                                                           
1
ن للأسرة وظائف آأخاةقية وتربوية ودينية، ويعتبر الأمومة ضرورة وآأساس ية آأجست كونت يقر بأأن الزواج اس تعداد ف  طري، ويقول ا 

 (.33لتربية الأبناء، وعى رآأيه سار عديد من علماء الاجتماع، ينظر علم اجتماع العائلة، )ص
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التئام جمع من الأشخاص تحت سقف واحدالتأأكيد عى شرط 
1

؛ في حين آأكدت تعريفات آأخرى عى ضرورة 

وجود روابط دموية داخل هذه الوحدات الاجتماعية دون آأن تشترط وجود نواة من زوجين تدور حولها 

الأصول والفروع
2
. 

ل آأنها كانت، في المجمل، ثمرات طبيعية ومهما تكن التصورات المختلفة ل لفاةسفة وعلماء الاجتماع ا 

ديولوجية واضحة، يمكن آأن نميزي منها خصائص عامة تحكم مختلف  لتطور الفكر الحديث، بحمولت علمية وا 

 التعريفات وتؤطرها وفق قوالب واضحة. 

 : الأسرة باعتبارها وحدة بنائية:آأ 

يشير توصيف الأسرة
3
دة بنائية، ا لى الحالة التكوينية للمجتمع، حيث ل يس تقيم بناؤه باعتبارها وح 

يئْات التي تشكل  دون وحداته الأسرية؛ تماما كقالب الطوب الذي يشكل الوحدة البنائية للمبنى، وكالجزُ 

الوحدة البنائية للمادة، والخلية الحية التي تشكل الوحدة البنائية لجسم الكائن الح ؛ فالأسرة، وفق هذا 

ث لهُا كجسم الكائن الح كب من عدة آأجهزة، كل منها يتركب من مجموعة آأعضاء، وكل   التوصيف، م  الذي ي تر 

عضو يتركب من مجموعة خاةيا. والقصد من هذا التمثيل في منظور علم الاجتماع، آأن الأسر يجب آأن ل تكون 

نما يلزم آأن تمتلك من آأس باب التناسق والانسجام م ا يجعلها صالحة لتكوين مجتمع متعاضد شذرات متنافرة، وا 

ومنسجم، بخصائص مشتركة وطبائع متاةمةة؛ وهذه الرؤية يؤكد عليها عدد من علماء الاجتماع المعاصرين، منهم 

                                                           
1
 وجاء فيه:  Le Dictionnaire Encyclopédique QUILLET)»)كيل »انظر  لمعجم الموسوع   

 (La famille: n.f «Ceux qui vivent sous le même toit) 
2
كما  ،«آأنها تلك الجماعة التي تتكون من آأفراد، تربطهم روابط دموية واجتماعية متماسكة»عرف الأسرة عى آأساس « كنكـرلي ديفيـز» 

ادية، وهي آأصغر الوحدات يرى بأأن الأسرة تجمع طبيع  بين آأشخاص جمعتهم روابط فالأسرة وحدة معنوية وم«: »وستـر مارك»آأن 

حسان الحسن، ص«الاجتماعية التي يعرفها المجتمع ال نساني  .11، ينظر: العائلة والقرابة والزواج، ا 
3
هنا، دقة وصفها من طرف الفاةسفة المعاصرين، وعلماء الاجتماع، وتشديد الصاد في هذا اللفظ « توصيف الأسرة»آأقصد بعبارة   

ف»اللغة العربية المعاصرة:  دخيل في اللغة، جاء في معجم ف، والمفعول مُوصَّ ف، توصيفًا، فهو مُوصيل ف  يوصيل ف الوضع  » ، يقال: «وصَّ صَّ

د جوانب ه ومعالم ه فه بدقَّة شديدة، حدَّ  (.3/2447معجم اللغة العربية المعاصرة، عمر آأحمد مختار، )«. القائم: وص 
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( الذي اعتبر آأن الأسرة نسـق اجتماعـ  لأنهـا مسؤولة عن Talcott Parsonsالأمريكي تالكوت بارسـونـز )

شخصيـة، فالقـيم والأدوار، كما يقول، هي عناصـر اجتماعيـة تنظـم العـاةقات داخـل ربـط البنـاء الاجتماع  بال 

البنـاء، وتؤكد هذه العناصر عاةقـة التداخـل والتفاعـل بيـن الشخصـية والبـناء الاجتمـاع 
1
. 

 :: الأسرة باعتبارها خلية اجتماعيةب

ذا يرى آأغلب منظري علم الاجتماع آأن الأسرة بمثابة الصورة الم صغرة للمجتمع، فالأسر، تعمل، ا 

مداد المجتمع بخصائص الوحدة التي تكُس بها القوة، وتدفعها ا لى الفعالية  انسجمت في آأساس تكوينها، عى ا 

والصمود. وهي، في نظر دعاتها، آأش به ما تكون بالخلية في الكائن الح ؛ تقوم بوظائفها في المجتمع كما تقوم 

ية عموما، وخصوصا في جسم ال نسان الذي يتكون من تريليونات من الخاةيا بذلك الخاةيا في الأجسام الح 

ذات الوظائف  المختلفة. وآأهم صفة يطلبها هذا التشبيه في الخلية ال نسانية آأنها تحفظ طبائع الجسم الواحد، 

ليه صفاتها. وتنقل ا 
2
  

 ج: الأسرة باعتبارها مؤسسة وظيفية:

تكوينية للأسرة، يؤكد علماء الاجتماع عى طبيعتها الوظيفية آأيضا، استنادا ا لى الطبيعة البنائية وال 

ليها باعتبارها وحدة بنائية داخل النسق الاجتماع ، تتشكل ضمنها آأيضا آأنساق فرعية مختلفة؛  فحين ينُظر ا 

لنسق منها نسق الزوجية، والوالدية، وغيرها. ويقوم النظر الوظيف  للأسرة عى تأأكيد العاةقة القامةة بين ا

الأسري بتشكياةته العضوية، وغيره من الأنساق الاجتماعية الأخرى. وتقوم النظرية الوظيفية عى آأساس آأن 

كل نظام اجتماع  ل بد آأن يتكون من عناصر مشدودة ا لى بعضها يميزها التنوع في آأداء وظائفها، وكذا ارتباط 

                                                           
1
يان كريب، ترجمة محمد حسين غلوم، )ص ينظر لمزيد من التفصيل النظرية الاجتماعية، م   لى هابرماس ، ا  (، عالم 48ن بارسونز ا 

 . 244المعرفة، عدد 
2
لى القول بأأن الأسرة هي    هذه الخصوصية كانت محل تركيز العديد من المنظرين الاجتماعيين، وعى رآأسهم كونت الذي كان آأس بق ا 

القيم الأخاةقية، واعتبر الزواج بمثابة البنيان الاجتماع  الأساسي للنظام الاجتماع ، وآأن الخلية الأولى في المجتمع، وآأنها المسؤولة عن تمرير 

 (. 33آأي ضعف فيه قد يؤثر عى النظام والمجتمع بأأسره. ينظر: علم اجتماع العائلة، )ص
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، باعتبارها نظاما اجتماعيا متناسقا، تتكيف مع وظيفة كل عنصر من عناصرها بمهام العناصر الأخرى. والأسرة

باقي الأنظمة والأنساق الاجتماعية، فهي  في ترابطها وانسجامها تش به الأنظمة البيولوجية العضوية، ولفرط 

التشابه بين نظم المجتمعات ال نسانية والكائنات العضوية يمكن، في نظر عدد من علماء الاجتماع، تقرير المماثلة 

في حق النظام الأسريالعضوية 
1
. 

والحقيقة آأن التصور الوظيف  للأسرة عند علماء الاجتماع يبدو في ظاهره امتداداً للنظريات 

ل آأن الجديد فيه آأنه صاغ ترسانة من المفاهيم غير المس بوقة، ورسخ العديد من الرؤى ومن المناهج  التقليدية، ا 

في آأنماط منسجمة، عى نحو تكامل يحقق المنفعة العامة  المفيدة التي عملت عى توليف الأنساق الاجتماعية

 ويؤكد وحدة المجتمعات. 

 ا:: الأسرة باعتبارها فضاء تفاعليد

منذ النصف الثاني من القرن العشرين، ويشير « التفاعلية الرمزية»تداول علماء الاجتماع مصطلح 

لأفراد مع بعضهم البعض ل نشاء عوالم رمزية كيفية تفاعل ا هذا المصطلح ا لى مجال تواصل اجتماع  يركز عى

تؤثر في السلوكات الفردية؛ وقد ساهم علم النفس الاجتماع  في بلورة هذا الاتجاه، حيث اتجه الانشغال 

 بدراسة وفهم سلوك ال نسان ا لى البيئة الاجتماعية الحاضنة.

ل آأنها تهتُ من جهة آأخرى بعاةقات  ومع آأن التفاعلية الرمزية تهتُ بالأحوال الفردية للأشخاص، ا 

الأفراد بمحيطهم الضيق وترصد تفاعاةتهم الموسعة في المجتمع، فمن هذه الزاوية تنظر التفاعلية الرمزية ا لى الأسرة 

                                                           
1
-https://ejtema3e.com/the-pioneers) م(1903هذه المماثلة يقرها عدد من علماء الاجتماع ومنهم البريطاني هلبرت س بنسر ) 

of-social-thought/12-2013 ،2022-12-12( اطلعت عليه بتاريخ. 
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باعتبارها وحدة من شخصيات متفاعلة، فتدرس التفاعاةت البينية في آأفرادها، وتنظر في عاةقاتهم بالمجتمع، وقد 

لأسرة والمجتمع في رؤية بعض علماء الاجتماعتس توي آأهمية الفرد وا
1
. 

  :: الأسرة باعتبارها وحدة اقتصاديةهـ

الأسرة، في نظر طائفة من المنظرين الاجتماعيين، خلية اقتصادية، يتعاون آأفرادها عى هذا 

المس توى، ويعتبر الأساس الاقتصادي في الأسرة حسب هؤلء ركيزة آأساس ية تفوق في قيمتها الوظيفة 

جورج  جتماعية المنوطة بها، وعى هذا الأساس الاقتصادي تقع مسؤولية اس تقرار الحياة، وهذا رآأيالا

ميردوك وآ خرين غيره. وقد يبدو الاهتمام بهذا المنحى معقول في العموم، ول يخل بالطبيعة الاجتماعية 

ليها من منظور مادي محض ل آأن نظر هذه الطائفة انصرف ا  ، ل يختلف عن الواقع الطبق  والتربوية للأسرة، ا 

الرآأسمالي للمجتمعات ال نسانية، حيث تحمل النظريات الماركس ية كل القضايا الاجتماعية بما فيها الأسرة، عى 

الصراع
2
والملكية 

3
وغير ذلك من الاعتبارات ال يديولوجية التي تضخمت في آأطروحات الفكر الماركسي  

ؤية الماركس ية تجاه المرآأة كانت لها دواع  تبررها من هذا المنطلق، آأواسط القرن العشرين. والظاهر آأن الر 

نتاج، حيث تحول آأفرادها ا لى مجرد  ليه الأسر دفعا تحت ضغط النفعية وال  بالنظر ا لى الحال الذي دفعت ا 

 . آأدوات منتجة، وآأصبحت المرآأة، ضمن هذه الرؤية، كائنا ماديا كاد آأن يُجرد من آأدواره العاطفية والمعنوية

                                                           
1
اهتمت التفاعلية الرمزية بالنظر لخصوصيات العاةقة بين الفرد والمجتمع، ومن خاةل هذا النظر ركز رموزها عى الأوعية الاجتماعية   

م(، الذي يعتبر من 1929ة( والأسرة، ومن هؤلء عالم الاجتماع تشارلز كولي )ت التي تربط الفرد بالجماعة كالجماعات الأولية )المصغر 

، ركائز هذا التوجه في القرن العشرين. انظر النظرية المعاصرة في علم الاجتماع، الس يد رشاد غنيم، نادية الس يد عمر، والس يد محمد الرانخ

 (.155-153)ص 
2
ل شكلا منالزواج يرى ماركس آأن    ، وتعتبر الماركس ية آأن الخاةفات الأسرية مسأألة طبيعية ناجمة عن ل الملكية الخاصةآأشكا ليس ا 

 (.179-178عدم المساواة في الحقوق والواجبات. انظر: الأسرة في الغرب وآأس باب تغيير مفاهيمها ووظيفتها، خديجة كرار، )ص
3
يتها ضمان اس تمرار الملكية وس يطرة الأفراد عليها. انظر المرجع الأسرة حسب المنظور الماركسي تقوم عى اعتبارات رآأسمالية بحتة، غا  

 السابق.
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ويقر كثير من علماء الاجتماع المعاصرين آأن التحولت التي طرآأت عى الأسرة في العصر الحديث 

نتاج وما  ت كثيرا من مفاهيم المنفعة وال  نما كانت بدوافع خارجية، آأخرجتها قسرا عن وظائفها التقليدية، وغيري ا 

م دامةا  بموازين المادة البحتةا لى ذلك من القضايا والاعتبارات التي ل يمكن آأن تقُ وَّ
1
. 

 :: الأسرة من منظور النظرية التطوريةو

م، في محضن العلوم المختصة بدراسة النمو الأسري، وتكَن 1930نشأأت هذه النظرية س نة 

خصوصيتها في التوفيق بين الاتجاهات المختلفة ذات الصلة بالأسرة
2
. 

الاجتماعية والاقتصادية التي تؤثر في  وقد سعت هذه النظرية ا لى توجيه الاهتمام آأساسا للتغيرات

وضع الأسرة، حيث عللت تلك التغيرات بديناميكيات التفاعاةت في النظام الأسري، وتأأثير البيئة المحيطة، 

دون آأن تهمل المؤثرات غير المباشرة، كالركود الاقتصادي، وعمل المرآأة خارج البيت، وآ ارر ذلك وغيره عى 

وضع الأسرة
3

صيات النظرية التطورية، آأنها تسعى ا لى تغيير آأنماط التفاعل بين آأعضائها، . ومن آأخص خصو 

 من آأجل تصحيح الاختاةلت المتوقعة في نظامها، آأو في آأدوارها المطلوبة.

 مفهوم الأسرة في الفكر الغربي وآأثره في التعريفات العربية للأسرة:المبحث الرابع: 

 :الحديث سرة في متون علم الاجتماعالدللة الحديثة لمفهوم الأ المطلب الأول: 

الاتجاهات التي بيناها في ما س بق عكست المقتضيات ال يديولوجية المختلفة لمفهوم الأسرة، فهو 

مفهوم تطور تحت ضغط ال كراهات الس ياس ية والتحولت الاجتماعية، خاةل ما سم  بعصور الأنوار، وما 

المذاهب الفكرية الحديثة لحدود الفضاء الأسري ونظامل تاةه من العصور الجديدة، ولذلك تباينت آأوصاف 

                                                           
1
 (.131علم الاجتماع العائل، عبد الرؤوف الضبع، )ص   

2
 (.158الأسرة في عالم متغير، س نا الخولي، )ص   

3
 (.64علم الاجتماع العائل، دراسة التغيرات في الأسرة العربية، آأحمد البيومي، وعفاف ناصر، )ص   
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الأسرة ووظائفها انطاةقا من الاختاةفات ال يديولوجية التي آأثرت في هذه الاتجاهات؛ فعكس هذا التباين 

والتمايز تناقضات الفكر الفلسف  الحديث برمته، وارتباكا واضحا في تحديد مفهوم الأسرة، بعد آأن حلت المناهج 

، ذات الطبيعة المادية، محل الدين في تفسير الطبيعة ال نسانية؛ ومن هذا المدخل وقع ا جهاز واضح الحديثة

ر  سائها وتكريسها داخل عى الكثير من الوظائف التقليدية الأساس ية للأسرة، التي كان للدين سهم كبير في ا 

 المجتمعات. 

نما تم ذلك ويبدو، من خاةل التعريفات، آأن الأسرة لم تفقد خصوصياتها ا لتقليدية دفعة واحدة، وا 

ذ بدآأت هذه الأفكار آأول الأمر حذرة في معالجاتها  عى مدى قرون من تطور الفكر الغربي المادي الحديث، ا 

سقاط الأطروحات الفلسفية والاجتماعية الحديثة  ل تنزع ا لى الاصطدام بالقيم الأسرية السائدة، متأأنية في ا 

تنحو مناحيها الجديدة في المعالجة المتحررة، بطريقة متدرجة، منذ بدايات القرن عى موضوع الأسرة، قبل آأن 

العشرين، حتى صارت الأسرة في نظر علماء الاجتماع الأمريكيين، آأواسط القرن العشرين بشكل خاص، غير 

 جانب مقتصرة عى الزوج والزوجة والأبناء والأقارب فقط؛ بل توسعت في تعريفات كثير منهم، لتشمل، ا لى

المذكورين، كل آأنواع المعايشة المشتركة. ومنذ آأواخر القرن العشرين زاد هذا التوسع ليشمل العاةقات الشاذة 

من ذكرين اثنين، آأو من آأنثيين، وقد تلُ فَّق، بهذا التكوين، روابط شراكة جنس ية آأخرى، آأو بنوة مصطنعة 

 من آأرحام مس تأأجرة.

تعاظم بأأوروبا منذ القرن الخامس عشر، في تعريفات علماء لقد آأثر التنوع ال يديولوجي، الذي 

الاجتماع للأسرة، حيث يبدو موضوعها، في آأفكارهم، مادة دسمة لبث تناقضاتهم النظرية حول القضايا 

ل آأن هذه التعريفات، مع ما فيها من اختاةفات، تشترك في الخصائص العامة للفكر  الاجتماعية الاةمتناهية. ا 

ديث؛ فهي  تعتبر آأن الأسرة هي الخلية الأولى في جسم المجتمع، وآأنها النقطة الأولى التي يبدآأ الاجتماع  الح

منها التطور، والوسط الطبيع  الاجتماع  الذي يترعرع فيه الفرد، وآأنها نظام آأساسي وعام، يعتمد عى 
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عدادهم للقي ذ تمده بالأعضاء الجدد، وتقوم بتنشئتهم وا  ام بأأدوارهم في النظم الأخرى وجودها بقاء المجتمع، ا 

قامة آأسر جديدة خاصة بهم. للمجتمع، وا 
1
 

 سرة وانعكاسات الفكر الغربي فيها:: التعريفات العربية للأ طلب الثانيالم

شهدت بدايات القرن العشرين نقلة نوعية في التعاط  مع موضوع الأسرة في عموم الأوطان العربية 

تشار الطباعة، وانتعاش الترجمة، والانبهار الكبير الذي آأظهرته النخب والعالم ال ساةمي، وكان ذلك بسبب ان 

في هذه الأوطان بالمعارف الغربية الحديثة. ومما نالته عناية النخب العربية وال ساةمية، مجملُ القضايا التي نقلها 

عربية،  علم الاجتماع الحديث، وخصوصا ما تعلق منه بموضوع الأسرة، حيث ظهرت ا لى الوجود دراسات

بعضها ترُجم عن اللغات الأجنبية، وبعضها حمل آأفكارها، فأأصبح ينظر من خاةلها ا لى الواقع الاجتماع  العربي 

وال ساةمي، وعى وفق معاييرها صار يفسر العاةقات ال نسانية، في معزل عن الأبعاد الغيبية التي تؤطر الواقع 

لتعامل مع القضايا ال نسانية تباعد واضح بين تعريفات ال ساةمي وتحكَه؛ وقد نتج عن هذا الاختاةف في ا

النخب الجديدة للأسرة، ومعالجات النخب التقليدية، التي كانت محكومة بالنصوص الشرعية وما يدور في 

فلكها من علوم خادمة، ومنها المصنفات الفقهية ذات الطبيعة التفريعية بشكل خاص؛ وغيرها من المصنفات 

لى الوجود. فقضايا المرآأة، والطفل، المختلفة التي ل  تس تقل عن الشريعة وحدودها في النظر ا لى ال نسان وا 

والتربية، والعاةقة بين الزوجين، وغير ذلك من القضايا، كانت، في عموم هذه المصنفات، منظومة بعقد 

ية خاصة؛ وحين الشريعة، ومحمولة عى الدللت الاصطاةحية لألفاظها، تراع  آأحوال الناس في ظروف ثقاف 

تسربت ا لى العالم ال ساةمي نظريات علم الاجتماع الحديث، وباقي الرؤى الفلسفية المش بعة بالفكر المادي، 

ظهر فيها التركيز عى قواعد علم الاجتماع في التعاط  مع القضايا ال نسانية، فنتج عن ذلك عزل موضوع 

                                                           
1
(، وينظر: التربيـة والمجتمـع )رؤية نقدية في المفـاهيم، القـضايا، المـشكلات ( 23انظر علم الاجتماع الأسري، سهير آأحمد معوض )ص   

 (.104ش بل بدران، )ص
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من التشريع والتفريع، مصدر اس تمدادها المقدس الأسرة عن المتون الشرعية التي شكِت، عى مدى قرون 

والوحيد
1
. 

لقد تأأثرت تعريفات علماء الاجتماع العرب بتعريفات الرواد الأوروبيين، فعكست بعض تعريفاتهم 

نتاجية، كما تتصورها الفلسفات الماركس ية ونقيضتها  النظر ا لى الأسرة من زاوية نظر اقتصادية باعتبارها وحدة ا 

 نحو معاكس، كما عكست الأثر الليبرالي الذي آأضفى عليها مسوحات ا ضافية من التجريد ومن الرآأسمالية عى

التحرر من قيود الأخاةق والعفة؛ بل حتى الاتجاه النسوي الذي ينُكر، في كثير من آأطروحاته، مسأألة التمايز 

ربي الجديد، ويقال هذا عن سائر الطبيع  بين الذكر والأنثى، كان له آأثر واضح في تعريفات الأسرة في ثوبها الع

 الاتجاهات الفكرية وال يديولوجية التي تطورت بطريقة تراكمية عى مدى قرون.

وفضاة عن المضامين الفكرية، تبدو تعريفات الاجتماعيين العرب، من جهة آأخرى، محكومة بمناهج 

تمع، في طبيعتها الهيكِية، والبنيوية، علم الاجتماع الغربي، في اعتبار الأسرة وحدة اجتماعية ل تختلف عن المج 

 والوظيفية.

كل هذه الاتجاهات، في النظر ا لى الأسرة ووظيفتها، تضمنتها تعريفات علماء الاجتماع العرب منذ 

بدايات القرن العشرين، فكانت نسخا من آأصول منقولة، لم تنقل الطابع المادي لمضامين علم الاجتماع فقط، 

نما نقلت، زيادة عى  ذلك، كثيرا من الماةمح الشكِية للأسرة، تماما كما تصورتها الفلسفات الغربية الحديثة وا 

وعكس تها آأنظار علماء الاجتماع بأأوروبا وآأمريكا، ومن هذا الباب شاع وصفها بالنووية، والممتدة، والمستبدة، 

ناسب غرض مواءمتها لما ي شذيب بوالبطريركية، وغير ذلك من الأوصاف التي تحتاج ا لى الكثير من النخل والت 

                                                           
1
أأوروبا ونظرياتُهم تعريفات علماء الاجتماع العرب للأسرة تنقل النظريات الاجتماعية بحدودها التي رسمها علماء الاجتماع المؤسسون ب  

 .كما يعلم ل تنضبط لموازين الأديان في نظرها ا لى طبائع ال نسان، وعلماء الاجتماع في الأوطان ال ساةمية، وآأقصد المسلمين منهم آأساسا
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ال طار المرجع  للتشريع ال ساةمي
1

بتعدد » ه الدكتور زكرياء المرابط عى آأن مفهوم الأسرة متعدد . وقد نبي 

الحضارات والثقافات وتنوعها. فقد يقصد به النمط السائد لمفهوم الأسرة وهو الجماعة الصغيرة التي ترتبط 

ن واحد، وترتكز في العادة عى زواج شخصين، ذكر وآأنثى، يتوج وتشترك في سك… برباط الدم آأو الزواج 

آأو ما هو في حكم النمط المذكور، من مثل المرآأة المطلقة وآأطفالها، والزوج المطلق وآأطفاله،  .في الغالب بالبنين

( .ة )..مما يدخل تحت المفهوم الشرع  للأسر … والأرملة وآأطفالها.. والزوجين واليتيم آأو اليتامى المتكفل بهم 

وقد يقصد به آأنماط آأخرى مس تقبحة مس تهجنة مما تعافه الفطر السليمة، ويأأباه الشرع الحنيف من مثل الأسرة 

«المكونة من المثليين، والأخدان وغيرها مما آأفرزته هذه الحضارات المارقة من الدين
2
. 

  

                                                           
1
(. 445ينظر عى سبيل المثال بعض هذه المزالق في تعريفات الدكتور كمال دسوقي، ضمن كتابه: الاجتماع ودراسة المجتمع، )ص  

براهيم عثمان، في كتابه: الأصول في علم الاجتماع، )ص  (.     120والدكتور ا 

 .428، المحجة، العدد 201( زكرياء المرابط، نوفمبر، 1/2« )مؤسسة الزواج آأنموذجا»نظرة مقاصدية في مباحث الأسرة   2
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 اته القرآ نية:ادالفصل الثاني: البناء المفهومي الجديد للأسرة واس تمد

 :ودور الفقهاء في تسديدهافي قضايا الأسرة المبحث الأول: س ياقات التجديد 

الأفكار الجديدة التي حملتها طوائف من المس تغربين حول الأسرة، وطرحتها بطريقة صدامية آأواخر 

القرن التاسع عشر، كان لها وقع سيء عى المتلق  العربي وال ساةمي الذي آألف الحديث عن الأسرة وفق 

ل  منظور خاص، ينظُمه جهاز مفاهيم  مغاير، وتحكَُه ترسانة من الأحكام وال داب الشرعية؛ ومع ذلك لم تُهم 

بل الطائفة ال صاةحية  كل هذه الأفكار الوافدة جملًة واحدة في العالم العربي وال ساةمي، خصوصا من قل

ال يجابية في هذه الأطروحات، المحسوبة عى المرجعية ال ساةمية التي نظرت بعين التمحيص ا لى الجوانب 

فردت ما كان منها نشازا عن الدين ومنطقه في تصور الحقيقة ال نسانية، وق بللت آأفكارا آأخرى حسبتها من 

 وز فيه التجديد والنظر المس تأأنف.الحيز الذي يج

، ومن المعلوم آأن الس ياقات الس ياس ية والاجتماعية في العالم ال ساةمي، آأواخر القرن التاسع عشر

كانت دافعا لمثل هذه المواقف المتريثة، وكذلك الظروف الاقتصادية، والأحوال العسكرية المزرية، ناهيك 

لدَّ ا حساسا غير مس بوقٍ بضرورة تجديد نظُم الحياة  عن وقع الصدمة الذي خلفه اللقاء مع الأجنبي؛ كل ذلك و 

م، بما في ذلك تدبير النظم ا ل دارية، والعسكرية، والاجتماعية، وغيرها؛ ولم يمنع كلها عى النمط الأوروبي المتقدي

طغيان الاس تعمار من هذا ال حساس، رغم ما آأارره من الح ن ق في آأوطان المسلمين، ورغم كل ما آألحقه 

بالمسلمين من آأذى بالغ، اس تبيحت به الأموال والأنفس والأعراض؛ فكل هذه الظروف لم تمنع طائفة من 

د ال ساةمية آأن تبدي ال عجاب بالتقدم الذي آأبان عنه الاس تعمار، حيث ارتبطت فيه النخب العلمية في الباة

القوة بالعلوم، والنهضة بالمعارف، ارتباط النتائج بالمقدمات، بل كان قهر الاس تعمار نفسه محفزا للحكام ليقتفوا 

ليها سبب آأثر الغرب في مباشرة ال صاةح، ومحفزا للعلماء آأيضا لأجل الاس تمداد من علومه و  معارفه التي يرجع ا 

التفوق والتميز. فمن هذا الباب نشطت حركة الاقتباس من الغرب بدوافع ا صاةحية محضة، وكان من آأهم 

 مداخلها تيسير الترجمة لنقل العلوم الجديدة، من الأصول الأعجمية ا لى اللسان العربي.
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يسرا، بالنظر ا لى الحمولت ولم تكن حركة الترجمة التي شهدتها الباةد ال ساةمية آأمرا مت 

ذ ظهرت تحديات لم تكن مأألوفة؛ تعلقت آأساسا  ال يديولوجية التي تضمنتها المفاهيم والمصطلحات المنقولة، ا 

، خصوصا في ما يتعلق بالقضايا الاجتماعية التي تدخل في الاحتياجات «التبييء الاصطاةحي»بواجب 

 وعاةقاتهم البينية.اليومية للناس، والتي ترتبط بحياتهم الشخصية 

وكان مفهوم الأسرة عى رآأس الأولويات ال صاةحية التي تس تدع  العناية والتمحيص عى هذا 

المس توى، بالنظر لحساس ية موضوعه، ولتعلقه بجهاز حساس، تدور في فلكه آأحكام شرعية كثيرة، ل تفوقها 

ل آأحكام العبادات، ولتعلقه آأيضا بفضاء تربو  ي، اعتبره المصلحون حصنا معنويا ترتبط به في الكم والتفصيل ا 

 هوية المسلمين. 

 المطلب الأول: عوائق النقل المفهومي لمصطلح الأسرة من الأصول الغربية ا لى المتون الفقهية:

لم يكن مصطلح الأسرة، بدللته الحديثة، معروفا في المتون الفقهية وفي كتب التفسير وغيرها، 

ا المصطلح كان يعُبرَّ عنها بأألفاظ آأخرى، منها لفظ الأهل ولفظ ال ل؛ وذلك في عموم فالقضايا التي ي نْظُمها هذ

آأهل »مصنفات القدماء، كما كان يعُبرَّ عنها بعبارات آأخرى تختلف في احتمالتها الدللية، ومن ذلك عبارة 

« الأهل»د، ولفظ ، التي كانت تطلق عى الزوجات والأبناء وال باء الذين قد ل يجمعهم سقف واح«البيت

مجردا، وهو الذي كان يطلق عى الزوجة وحدها تارة، وعى الأبناء وال باء معها تارات آأخرى، وعى الزوج 

نفسه
1
ضافة، عى الأقارب وعى غيرهم ممن يشتركون في النسب الواحد  كما كان يطلق لفظ الأهل، دون ا 

2
 ،

الوجوه الدللية المختلفة، في عبارة الفقهاء والمفسرين وكل هذا ال طاةق وغيره، كان معروفا مأألوفا عى هذه 

ثين والشعراء والأدباء. القدماء، وعند غيرهم من دي  المحُ 

                                                           
1
؛ قال ابن منظور: آأراد بالَهل «كل عى آَهْلكل هوانليس ب».. ورد في الحديث الشريف قوله صى الله عليه وسلم لزوجه آأم سلمة:   

ه، عليه الساةم. ينظر: لسان العرب، مادة   «.آأهل»ن فْس 
2
 «.آأهل»لسان العرب، مادة   
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ن الفقهاء، وهم مرجع غيرهم في توليد المصطلح الشرع ، لم يكن يشغلهم تحديد مصطلح  وعموما فا 

وما يدور في فلكها من الرحم المقرب،  جامع للتعبير عن هذا ال طار الاجتماع ، الذي يجمع العاةقة الزوجية

خوة فيما بينهم( وال باء معهم؛ ولم يكن يهمهم فصل هذه التشكيلة عما زاد عنها من الحفدة، ومن  كالأبناء )وهم ا 

الأصهار والأعمام، وذوي القربى، من غيرهم؛ فالتمييز بين هذه الأشكال لم يكن دقيقا وحاسما في متون الفقهاء، 

ن عبروا عن  آأشكال جماعية آأوسع منها باسم العشيرة والقبيلة والفخذ وغيرها من الأسماء، كما آأن آأغلب وا 

حديثهم عن بيت الزوجية الذي يأأوي الأبناء وغيرهم من آأقرب المقربين تحت سقف واحد، كان محصورا في 

ء. ولم ينصرف اهتمامهم الأحكام التي تربط الزوجين ببعضهما، آأو في عاةقة آأحدهما آأو كليهما بالأبناء آأو ال با

كثيرا ا لى هذا الفضاء الاجتماع  باعتباره مؤسسة تعكس خصائص المجتمع الكبير، عى النحو الذي نقلته 

الفلسفات الجديدة؛ عى عاةتها الكثيرة
1

، فالأسرة وفق المنظور الفلسف  والاجتماع  الجديد، لم تعد شأأنا 

نما صارت شأأنا  عاما تبُنى عليه خصوصية الدولة، وتتعلق به اعتبارات آأخرى، فرديا تديره الأحكام الخاصة، وا 

فصلتها آأطروحات الفاةسفة، وبحوث علماء الاجتماع الغربيين في العصر الحديث
2
. 

مفهوم الأسرة، عى النحو الذي طرحه الفكر الغربي الحديث، كانت له خصوصيات واضحة، ظهر 

ي كان يستند ا لى قواعد محددة تقوم عليها التنش ئة الأسرية؛ تأأثيرها في توجيه البناء العمراني الغربي، الذ

فالبيوت، وفق المنظور الاجتماع  الجديد، آأصبحت كالخاةيا الصغيرة للمجتمع، ل يكون بناؤها ول تنظيمها ا ل 

ش تاة للقيم الاجتماعية  عى آأساس من الخطط المرسومة، ووفق منهج معلوم، بحيث يصير الفضاء الأسري م 

                                                           
1
ما يؤاخذه بعض المعاصرين عى الفقهاء القدامى، آأنهم كرسوا ما سموه بالفقه الفردي، ومقصودهم من ذلك آأن خطاب التكِيف في   

لى ربط الأحكام بالأفراد، حيث يطلب الفقه تسديد آأعمالهم داخل الجماعة حتى لو كانت الأسرة، والحديث المصنفات ا لفقهية منصرف ا 

عن الأسرة نفسها يكاد يحصر في ضبط العاةقة بين الزوجين بضوابط الحاةل والحرام، وهذا ما يبدو ظاهرا في تبويب كتب الفقه 

 (.  20ج والطاةق، ينظر: محاضرات في عقد الزواج وآ ارره. محمد آأبو زهرة )صوالحديث، بما سم  بالأنكحة، والزوا
2
لى الفكر اليوناني الذي    عاةقة الأسرة بالدولة وردت في مجمل آأطروحات علماء الاجتماع في العصر الحديث، وآأصول هذا الربط يرجع ا 

ذ هي الأساس الذي يجب آأن ي  نظم سير الأسرة عى نحو غائِ مرسوم. ينظر: الفلسفة الغربية اعتبر آأن الدولة تس بق الأسرة في الفكر، ا 

ن العائلة يجب آأن تنظم وفق مصالح وآأهداف الدولة. 294القديمة راسل )ص  (. ومما نقل عن آأرسطو في هذا الشأأن، آأنه كان يقول: ا 

 (. 32ينظر: علم اجتماع العائلة، )ص
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م حركة المجتمع، وآأسلوبا يسدد وجهته، ويضبط قصده وسيره؛ ويكون عى هذه  التي ل يجب آأن تكون ميزانا يقُ وي

القيمل، بحسب الرؤى الاجتماعية الجديدة، التعويلُ في تحقيق الانسجام بين المجالت الحياتية المختلفة، حتى ل 

 ة.تختل المواصفات المطلوبة في جانب من جوانب الحياة ال نساني

وقد وعت طائفة وازنة من نخب العالم ال ساةمي هذه الفكرة وآأهميتها في ترش يد الوظيفة الأسرية، 

فعملت عى تعميق النظر فيها بغرض التصويب قبل الاستثمار وال عمال والتقنين، وكان من آأهم التحديات 

ثُ طرق ال دماج الس لس لمجمل ما حملته المفاهيم التي واجهت مهمة النقل المفاهيم  عى هذا المس توى، بح 

ه بين الأبعاد الروحية والغيبية،  عل الجديدة من مزايا ا لى المتن المتسق للتشريع ال ساةمي، المميز بخصوصيات جم 

والأبعاد المادية الصرفة في ال نسان. ومن هذا الباب آأيضا برزت مشكِة ال دراج الأمين لمقصود اللفظ الوافد 

(Famille) كر ال ساةمي الجديد، عن طريق الترجمة الواعية، دون المساس بمقومات الهوية في منظومة الف

 الدينية للمسلمين.

وقد شكِت قضية التعريب هاجسا حقيقيا للنخب العلمية آأثناء عملية النقل المفهومي لمصطلح 

ب في الش به ما يسويغ ترجمة المصطلح الجديد ) به في الدللة ا لى قري ( Familleالأسرة، حيث لم تجد النُّخ 

، فالفوارق تبدو بين الدللتين واضحة جلية، كما آأن لفظ الأهل ل يس تقل بدللة «آأهل»العربية، وهو لفظ 

واحدة يمكن آأن يحمل المعنى الجديد عليها؛ ومن هنا ظهرت ترجيحات جديدة لألفاظ عربية، ظُنَّ آأنها آأنسب 

« العائلة»ن العرب لم تخصصه به من قبل، وكذلك لفظ ، مع آأ «الأسرة»للدللة عى هذا المعنى، ومنها لفظ 

الذي لم يكن يقُصد به هذا المعنى في القديم آأيضا، مع ما يحتمله من معاني قريبة، لها دللة جزئية عى مقصود 

 اللفظ الأعجم  الوافد.

رادة النخب ال صاةحية الجديدة عى هذا النقل، وال دراج، والتبييء الاصطاةحي  ، ولم تقتصر ا 

بل توجه عزمهم جهة التشريع، بغرض ا نجاز مدونات قانونية تجمع كل القضايا المتعلقة بالأهليات المدنية، 
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ة، والنفقة، والحضانة، والمواريث، وغير ذلك من القضايا التي ينظمها ناظم واحد، هو مسمى  دَّ والأنكحة، والعل

 الحديث. واس تعملت لتقنين الأحكام، ذات الأسرة بمفهومها الجديد، وذلك عى منوال التشريع الاوروبي

الصلة بهذه المواضيع، نفس التسمية التي اس تعملها الغرب للتعبير عن القانون الجامع لقضايا الأسرة، وهي 

، حيث صار لهذا المصطلح، في العالم ال ساةمي، دللة عى مجموع القوانين المؤطرة «الأحوال الشخصية»عبارة 

نها العاةقة الزوجية، والعاةقة مع ال باء والأبناء، قبل آأن يس تعاض عن هذا الاصطاةح للعاةقات الخاصة، وم

 تدريجيا بمصطلح الأسرة.

 آأول: مصطلح الأحوال الشخصية في الاس تعمال العربي الجديد. 

ذ لم « الأحوال الشخصية»عبارة  عبارة دخيلة عى لغة الفقهاء، وعى القوانين العربية وال ساةمية، ا 

ل آأواخرتعر  القرن التاسع عشر، تحت ضغط الحاجة ا لى تقنين الأحكام ذات الطبيعة  ف في آأقطار المسلمين ا 

المدنية؛ فقبل هذا التاريخ كانت الباةد ال ساةمية، قاصيها ودانيها، تسير عى قانون غير مسطور
1

بل ».. ، 

يه، وما يكون متفق عليه في المذهب تتبع الأحكام المنثورة في فتاوى المذهب وآأقضيته، وآ راء المجتهدين ف 

ذا اختلفت ال راء تخير القاضي منها ما يراه  ل رواية واحدة، وا  يقُضى به، وكذلك ما ليس للمجتهدين فيه ا 

آأرجح وآأصلح في قضيته. ولقد نصت لئحة المحاكم الشرعية عى آأنه يقُضى بالراجح في المذهب؛ والراجح في آأي 

ن ثيٌر في كتب هذا المذهب ... فبعضهم يرجح رآأيا لأنه يراه آأنجع، عاةجا مذهب من المذاهب ال ساةمية 

للمسأألة التي يسُ تفتى فيها، ومفتٍ آ خر يرجح آ خر لأنه يراه آأنجع في موضوع فتواه هو، ووسط ش تيت 

«الترجيحات، يعسُر حتى عى الفقيه تعرف الراجح رجحانا مطلقا عى غيره
2

. وقد كانت هذه المشكِة آ فة كل 

لمجتمعات؛ اعترضت القوانين الغربية نفسها، منذ القرن الثاني عشر المياةدي، قبل آأن يهتدي المشرعون في ا

ل  آأوروبا ا لى الفصل التدريج  ما بين الأحوال التي يكون عليها الناس، والتي ل تكون في غالب الأحيان ا 

                                                           
1
 (.19ل، )ص ينظر: محاضرات في عقد الزواج وآ ارره، وهبة الزحي  

2
 (.20محاضرات في عقد الزواج وآ ارره، )ص   



235 
 

ة، تتعلق بالحاجات الخاصة للناس، آأحوالا عينية، تتعلق بالأموال، آأو آأحوالا شخصية، ذات طبيعة مدني

وبالروابط المحصورة في الدوائر الاجتماعية الضيقة
1

؛ وهذا التمييز، زاد فيه التشريع الفرنسي تفصياةت مهمة 

خاةل القرن السابع عشر، فظهر قانون الأحوال الشخصية عى نحو آأكثر تدقيقا وشمول، فكان البداية الفعلية 

 Statutلتي ظهرت بمحتوات جديدة ومنظمة في ما سم  بالأحوال الشخصية: )لسائر المدونات الحديثة ا

personnel.) 

طارا مناس با، في هذا الوعاء القانوني الجديد،  وقد وجد رجال ال صاةح في الأقطار ال ساةمية، ا 

يات الأنحكة، والنفقة، والرضاع مي ، وغيرها، حيث لتجميع القضايا ذات الصلة بما كان يبُ وَّب في الفقه ضمن مُس 

كانت هذه القضايا ش تاتا من الأحكام، يصعب عى الناظر ال حاطة بجميعها آأو اس تخاةص رآأي حاسم بشأأن 

قضية من قضاياها الكثيرة، خصوصا بعد آأن تفشت ظاهرة التفريع عى المذاهب، الذي نتج عنه ال غراق في 

ملية، وهذا كان يزيد في تعقيد عمل الفقيه التفاصيل اليومية للناس، دون الاستيعاب الكامل للأحكام الع 

المتمكن الذي يسعى ا لى لملمة آأطراف الخاةف حول القضية الواحدة، ناهيك عن غيره ممن ضعفت همتهم آأو 

برا بأألفاظ الفقهاء ولغتهم، وآأصول الخاةف الفقهي  وآأس بابه، والذين ل  نقصت معرفتهم، آأو الذين لم يحيطوا خل

دلة، وطرق الترجيح بين الأقوال المتباينة حول القضية الواحدة؛ وظهرت ا لى جانب قبل لهم بفهم تعارض الأ 

ليهم، في العادة،  عاقة عمل المفتين والقضاة وغيرهم ممن تس ند ا  هذه ال شكالت، ا شكالت آأخرى ساهمت في ا 

 مهمة البت في شؤون الناس.

                                                           

 
1
لى جانبه كانت بعض الأقطار، التي كانت تتمتع بالس تقاةل    كان القانون الروماني هو المعمول به قبل التاسع عشر في سائر آأوروبا، وا 

لى ا طاةق وقد لجأأ القانون الرومانى لتم »النس بي، تعمل  بالقوانين المحلية في قضايا معينة،  عى النظام الثانى « حال»ييز هذين النظامين وا 

لى آأحوال تتعلق بالأشخاص، وآأخذت القوانين الغربية هذا التقس يم الذى اس تقر  لى آأحوال تتعلق بالأموال، وا  ثم قسم هذه الأحوال ا 

بل الأحوال العينية، وهى الأحوال عى تلك القواعد الخاصة بالروابط الشخصية، مقا« الأحوال الشخصية»فيها، فأأصبح يطلق مصطلح 

 (. 67المتعلقة بالأموال. ينظر في ذلك: الموسوعة ال ساةمية العامة، مجموعة من المؤلفين، ا شراف محمود زقزوق )ص 
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ع  الذي دش نه السلطان ف ت حْت  سلطة هذه الظروف، وضمن س ياق ال صاةح ال داري والاجتما

المصلح رفاعة عشر، وبتوجيه ورعاية من السفير و محمد عل باشا بمصر في النصف الأول من القرن التاسع 

طهطاويال 
1

 Statut)، عمل رجل القانون، قدري باشا المصري، عى اقتباس النموذج الفرنسي المسمى )

personnelم وسماه: 1881ب حول الموضوع نشره س نة ؛ فحافظ عى الترجمة الحرفية للتسمية في كتا

وكان بذلك آأول عمل في العالم ال ساةمي، يؤسس لتقنين آأحكام «. الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية»

الأسرة في ش به مدونة جامعة في الفقه الحنف ، مخلصة من التفريعات وموسومة بالضبط الذي من شأأنه آأن 

د زمن من ظهور هذا الكتاب، ومع دوام الاس تعمال، اكتسب يسعف القضاة في توحيد الأحكام. وبع

قوة كبيرة بين الفقهاء والقانونيين، دون آأن يكون لكتاب قدري باشا قوة « الأحوال الشخصية»مصطلح 

قانونية ملزمة، حيث بق  مجرد مصنف فقهي  جامع لأحكام الأحوال الشخصية من زاوية نظر مذهبية خاصة، 

 دونات القانونية الحديثة ذات الطابع المدني.دون آأن يمتلك خصائص الم

مة للأحوال الشخصية، وشكل  ويحسب لكتاب قدري باشا آأنه آأتاح فرصة لمراجعة الأحكام المنظيل

آأرضية للنقاش الفقهي  والقانوني لتغيير القوانين والأحكام ذات الصلة بهذا الموضوع، وآأظهر الذريعة لتدوين 

حين آأصدرت الدولة العثمانية قانونًا لأحكام الزواج والفرقة، للمسلمين، مسائله، وهو الأمر الذي تحقق 

، ليكون بدياة عن المحاكم «قانون حقوق العائلة»م، وآأسمته يومئذ، 1917والمس يحيين، والموسويين، س نة 

اً لتقاليد الروحية التي ل تخضع لرقابة الدولة، وليكون آأساسا ومرجعا للقوانين المعمول بها في هذا المجال وفق

                                                           
1
م(، بمصر خاةل 1849 -م1769م( آأحد ركائز ال صاةح الذي باشره محمد عل باشا )1873 –م1801يعتبر رفاعة الطهطاوي )  

عجاب كبير بالحضارة الأوروبية والفرنس ية بشكل النصف الأو  ل من القرن التاسع عشر، كانت له مكنة ودراية عميقة بالقوانين الغربية، وا 

نشاء مدرسة المترجمين بمصر س نة  ليه يرجع الفضل في ا  بريز في تلخيص باريز، وا  م، ولشدة 1835خاص، وهو صاحب كتاب تخليص ال 

عجابه بالقوانين الفرنس ية ودف مكانية الاقتباس منها في ال صاةح التشريع  آألف كتابا سماه: المقارنات التشريعية وقارن فيه رفاعة ا  اعه عن ا 

 الطهطاوي الشريعة ال ساةمية بكود نابليون الأول والثاني.
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الطوائف المختلفة
1

. وتتابع بعد هذا ال صدار، ا خراج مدونات مختلفة للأحوال الشخصية في كثير من الدول 

 ال ساةمية، مع تعدياةت متاةحقة، تفاوت مضمونها من مدونة ا لى آأخرى.

ومع آأن مدونات الأحوال الشخصية لقيت انتشارا كبيرا في عموم العالم ال ساةمي خاةل القرن 

ل آأن تسميتها بقيت ا لعشرين، ومع آأن ا نجازها كان موكول ا لى عدد كبير ومعتبر من الفقهاء المعروفين حينئذ، ا 

طار تعريف  يوضح مقصودها وطبيعتها ووظائفها، وكان آأول تعريف  ملفوفة باللبس والعتمة، ولم يقدمها آأحد في ا 

م، وتم تعديله من 1934نقض المصرية، س نة صدر للأحوال الشخصية في العالم ال ساةمي، نشرته محكَة ال 

الأحوال الشخصية هي مجموع المنازعات »م، وجاء فيه النص عى آأن: 1937قبل المشرع المصري س نة 

والمسائل المتعلقة بنظام الأسرة، وعى الأخص الخطبة والزواج وحقوق الزوجين وواجباتهما المتبادلة، والمهر، 

نكارها، والعاةقات ونظام الأموال بين الزوجين، وا لطاةق، والتطليق، والتفريق، والبنوة، وال قرار بالأبوة، وا 

بين الأصول والفروع، والالتزام بالنفقة للأقارب والأصهار، وتصحيح النسب، والتبني، والوصاية، والقوامة، 

ا من التصرفات والحجر، وال ذن بال دارة؛ وكذلك المنازعات، والمسائل المتعلقة بالهبات والمواريث وغيره

«المضافة ا لى ما بعد الموت، وبالغيبة، وباعتبار المفقود ميتا
2

. وكان هذا التوضيح من آأهم المراحل الانتقالية 

التي فصلت بين زمنين تشريعيين؛ زمن كانت فيه القضايا، التي تحسب عى موضوع الأسرة، مجرد آأحكام 

نثورة في ثنايا كتب التفسير والحديث، وكتب النوازل؛ ونصوص تأأويلية متفرقة ضمن آأبواب فقهية مختلفة، وم 

وزمن آ خر، جُمعت فيه هذه الأحكام بطريقة تُجاري النظم العصرية، مع الكثير من التجديد في القضايا الفقهية 

 د العمل بها في الأزمان السابقة.التي سا

 

                                                           
1
 (.5انظر مقدمة قانون حقوق العائلة، )ص   

2
م وجاء فيه تحديد 1934كم آأصدرته محكَة النقض المصرية س نة م عى ح1937هذا التعريف هو تعديل آأجراه المشرع المصري س نة   

 (. 67آأولي لمعنى الأحوال الشخصية، ينظر كتاب: الموسوعة ال ساةمية العامة، مجموعة من المؤلفين،       ا شراف محمود زقزوق، )ص 
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 الأسرة: مفهومارنيا: مصطلح العائلة ودللته الجديدة عى 

عائلة مأألوفا في الاس تعمال العربي خاةل القرن التاسع عشر، وكان يس تعمل للدللة عى كان لفظ ال

(Famille)مقصود اللفظ المترجم 
1

، وس بق اس تعماله، بهذا المعنى، لفظ  الأسرة نفسه
2

، وكان آأول توظيف 

عى دليل  ،«قانون حقوق العائلة»م، حين آأطلقت الدولة العثمانية اسم: 1917رسم  لهذا المصطلح س نة 

الأحكام الجاهزة حول قضايا الزواج والطاةق والنفقة وغيرها، واستند هذا الاختيار في التسمية، عى ما 

يبدو، ا لى ما تحتمله الدللة اللغوية للفظ العائلة من قيام بيت الزوجية عى عناصر الاجتماع بين آأهل البيت 

ذ يقوم عى شؤونه عائل، هو صاحب القوامة، المسؤول عن البيت؛ م الواحد الذين تجمعهم روابط الدم، ا 

وهذا المعنى اربت في اللغة العربية، حيث يقال لأهل البيت: العيال، ويقُصد بهم، في العادة، الزوجة والأبناء، 

ذا كثر عياله، وعلُته شهرا كفيته معاشه»قال ابن منظور:  «آأعال وآأعول ا 
3
وعيال المرء هم الذين يتدبَّر آأمرهم  

وْل:  ويكفل م، وآأنفق عليهم، والع  عيشهم، وعال عياله عول ... وعؤول، بالكسر، كفاهم معاشهم، وقاته 

المسُ تعان به
4

نا كلُّ ... »  ز  ليه حين آَعْو 
ِ
لُ آَي ف زلعْنا ا وَّ دْناه نلعْم المعُ  لى فاةن في حاجتنا فوج 

ِ
لنْا ا يقال: ع وَّ

د   لي من الناس آيَ عُمْ و  حْملشيء... ويقال: فاةن عل «تي وم 
5

من كانت له جارية فعال ها »، وفي الحديث: 

ليها ثم آأعتقها، وتزوجها كان له آأجران «فأأحسن ا 
6
. 

ل آأن لفظ العائلة، كما هو ظاهر، ل يدل دللة واضحة عى  ليه هذه المعاني، ا  ومع كل ما تشير ا 

 (.Familleمعنى الأسرة، بمقصودها الخاص، المنقول عن اللفظ المترجم )

                                                           
1
بريز في تلخيص باريز، رفاعة الطهطاوي، )ص     (.246انظر كتاب تخليص ال 

2
لعائلة للدللة عى القضايا المتعلقة بأأهل البيت الواحد قبل آأن يش يع اس تعمال لفظ الأسرة، وكان عنوانا لأول مدونة قانونية آأطلق لفظ ا  

 م.1917تجمع آأحكام الأسرة والقوانين المتعلقة بها قانون حقوق العائلة العثماني الصادر س نة 
3
 لسان العرب، مادة )عول(.  

4
 ينظر: المرجع السابق   

5
 المرجع السابق.  

6
 (.5/205فتح الباري، كتاب العتق، باب فضل من آأدب جاريته وعلمه، )  
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 (:Familleالترجمات الجديدة للمصطلح الأجنبي )الفقهاء عى المطلب الثاني: اس تدراكات  

لم تستسغ طائفة كبيرة من آأهل العلم والنظر، آأواخر القرن التاسع عشر، ما كان يجري من 

سقاطات مفهومية غريبة عى الثقافة ال ساةمية، واس تمر هذا الاستنكار ا لى اليوم؛ فمن المس تدركين من  ا 

شجب، آأساسا، الركاكة في الألفاظ المختارة في الترجمة، ومنهم من مجَّ الضعف في دللتها عى المقصود، ومنهم 

من آأنكر عوالق الأدلجة في تمرير مفاهيمها، ومنهم من اعترض حتى عى مساع  التجديد نفسها.
1
وقد ركزت  

والعجم ، عى تسرع المترجمين في نقل آأغلب الانتقادات التي صدرت عن آأهل المكُنة في اللسان العربي 

( في قوالب اصطاةحية جديدة دون التدقيق الكافي في دللتها الحقيقية؛ حيث غاب، في familleمفهوم )

نظر بعضهم، التوافق بين معاني اللفظ الأعجم  المنقول، والألفاظ العربية المختارة للدللة عنه؛ فيما عاب آ خرون 

، كما عابوا بعُدها عن خصوصيات التشريع ال ساةمي الذي يطبعه التوازن بين المقومات غرابة المفاهيم المنقولة

نسان، والذي يتميز بأألفاظ خاصة تعك  س تلك الأبعاد وتقصدها بمعانيها.المادية والروحية لاة 

 من هذا المنطلق، آأنكر الفقيه واللغوي تق  الدين الهاةلي سوء اس تعمال لفظ الأسرة بمعناه الجديد،

ومن ذلك تعبيرهم عن آأهل البيت الواحد )بالأسرة(، وهو من اس تعمال »... فقال: « العائلة»وكذلك مثيله 

ال نكِيزي  وآأخيه الفرنسي، وكانوا يترجمون هذا اللفظ من قبل   (Family) جهلة المترجمين، ترجموا به لفظ

 المرآأة الفقيرة، قال تعالى في سورة الضحى: )بعائلة( فعاب ذلك عليهم النقاد، لأن العائلة في اللغة العربية هي

﴿ َٰٖۖ غْنى
 وَإِنْ خِفْتُمْ ﴿(: 28، آأي: وجدك فقيراً فأأغناك. وقال تعالى في سورة التوبة )﴾ وَوجََدَكَ عََئِٓلَٗ فأََ

 ٓۦ ُ مِن فضَْلهِِ ن خفتُ فقراً، فانتقلوا ا لى ترجمته )بأأسرة( و ﴾ عَيلْةَٗ فسََوفَْ يُغْنيِكُمُ اُ۬للَّى هو انتقال من آأي ا 

رحَْمَتُ  ﴿( 73خطأأ ا لى خطأأ آ خر، والعبارة الصحيحة هي: بيت، آأو آأهل بيت، قال تعالى في سورة هود )

هْلَ اَ۬لَْْيتِْٖۖ 
َ
ٓۥ أ َٰتُهُۥ عَليَكُْمُ ِ وَبَركََ ُ  ﴿( 33وقال تعالى في سورة الأحزاب ) ﴾ اُ۬للَّى إنِىمَا يُرِيدُ اُ۬للَّى

                                                           
1
 (.19ينظر كتاب: محاضرات في عقد الزواج وآ ارره، محمد آأبو زهرة )ص   
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رَكُمْ تَطْهِيراٗ   لُِْذْهِبَ عَنكُمُ اُ۬لرنجِْسَ  هْلَ اَ۬لَْْيتِْ وَيُطَهنِ
َ
براهيم وسارة ﴾ أ ؛ فأأهل البيت في آ ية هود: ا 

زوجه، ومن يكون معهما عى سبيل التبعية ونحوها. والمراد بأأهل البيت في آ ية الأحزاب، النبي صى الله 

 .عليه وسلم وآأزواجه، وآأولده، والتابعون كالموالي

ين   ( ﴿36ريات )وقال تعالى في سورة الذا لمُْسْللمل ن  ا ُ۬ يه ا غ يْر  ب يتْ  ميل دْنا  فل ج  ا و  ﴾ والمراد بالبيت ف م 

ل امرآأته، فا ن الله اس تثناها من الناجين وجعلها من الهالكين. آأما معنى الأسرة فدونك  هنا لوط وآأهل بيته ا 

«بهم ما قاله صاحب اللسان: وآأسرة الرجل: عشيرته ورهطه الأدنون، لأنه يتقوى
1
 . 

ولم يسلم مصطلح الأحوال الشخصية آأيضا من المؤاخذات، والاعتراضات، حيث اعتبره عدد من 

وجهاء الفقه والشريعة، والمش تغلين بالفكر ال ساةمي ومصطلحاته، نشازا عن طبيعة الشريعة ال ساةمية التي 

ل للب  ل شر تغيير طبيعة الأحكام، ما دام ل تعترف بشخصنة الأحوال ال نسانية التي يحكَها الدين، ول تُخوي

مصدر اس تمدادها فوقي، يسمو عى مدارك البشر
2

، وقد اعتبر هؤلء آأن التسمية ل ينبغ  آأن تغُ ييلب البعد 

المصدري للأحكام، والأولى وسُمها بلفظ الأسرة، لأنه يخلو من هذا المدلول الوضع 
3
. 

 :في العصر الحديث هوم الأسرةالمطلب الثالث: دور المساع  ال صاةحية في تسديد مف 

مساع  التجديد الفقهي  والتشريع  بنيت منذ آأول آأمرها عى وع  تام بضرورة حفظ الشريعة 

وآأحكامها، وعدم التنصل من الضوابط المقررة في فهمها وفي تنزيل آأحكامها؛ وعى هذا الدآأب سار رجال 

فكانوا ل يفوتون فرصة التأأكيد عى وشائج الوصل  ال صاةح في النظر ا لى القضايا المس تجدة والحاجات الملحة،

التي تربط القرآ ن بالعمران، وعى سمو الشريعة عن باقي الشرائع الوضعية، ولكنهم كانوا، مقابل ذلك، شديدي 

                                                           
1
 تقويم اللسانين، تق  الدين الهاةلي،   

2
 ينظر: كفاح دين، محمد الغزالي، مرجع سابق.  

3
مي اس تعاضت بتسمية مدونة الأسرة عن عبارة قانون الأحوال الشخصية. والمغرب آأقر هذا التغيير في آ خر آأغلب دول العالم ال ساة  

 م. 2004تعدياةته لمدونة الأحوال الشخصية القديمة، وكان ذلك س نة 
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ذا خضعت للفحص وناسبت واقع  ل ا  ال صرار عى عدم تقبل الأحكام الاجتهادية التي قررها الفقهاء القدماء ا 

ثير منها لم يعد، في نظرهم، قادرا عى استيعاب المس تجدات التي ل يوجد لها نظائر في مصنفات التنزيل، وك 

السابقين، فيقيس الناظر عليها، آأو ينسج عى منوالها، فضاة عى آأن يسُقط عليها الأحكام الجاهزة  منقولة عن 

ن في الفقه كان يطبعه الخاةف وا لتعارض، خصوصا في قضايا الأسرة التي آأقوال السابقين. كما آأن آأغلب ما دُويل

ق مساحة الخاةف؛ وفوق كل هذا وذاك، لم تكن  يصعب الحسم في مسائلها بدون تقنين يحد من الرآأي ويضُييل

ل نتاج تفاعاةت سابقة بين النصوص المؤسسة والواقع، تجيب عن ا شكالته الملحة، ولم  الأحكام المعمول بها ا 

ؤية الشمولية والكِية لهذه النصوص، كما آأن كثير من آ راء الفقهاء لم تكن تكن مضطرة دامةا ا لى رصد الر 

جراء الأحكام تس تصحب النظر المقاصدي دامةا في ا 
1
. 

والحق آأن رجال ال صاةح حين باشروا الموضوع كانوا عى دراية بهذه المشكلات، وكانوا عى وع  

لناس، عامتهم والخاصة، آألفوا التعامل مع الشريعة تام بخصوصيات الموضوع وخطورة مجاله، وكانوا يعلمون آأن ا

عى نمط محدد يصعب الخروج عنه، بل كانوا يرون آأن الاجتهاد الذي كان مفتاح التجديد عند السابقين، 

كان، نفسُه، مقيدا ا لى حدود المنع، مستثقاة من قبل ذوي الملكة المؤهلين من الفقهاء، وآأغلب ما كان 

كان جزئيا، ل يتجاوز حدود المذهب، ول يتعدى الترجيح بين الأقوالمسموحا به من الاجتهاد 
2

؛ وحتى 

قضايا الأسرة كانت، في نظرهم، آأحكاما مأألوفة، موزعة عى المباحث الفقهية المتنوعة، تتنازعها ال راء، ولم 

ع في تكن تناسب، مأأمولهم في تصور الواقع ال ساةمي الذي يجب آأن يبنى عى فقه عمراني جديد، يتس

                                                           
1
لى الشريعة نظرة كلية يجعلونها    عمال المقاصد الشرعية كان ديدن كثير من الفقهاء الذين كانوا ينظرون ا  ل آأن ذلك ا  حاكمة عى الفروع، ا 

لى  نما تحدثوا ا  حياء منهج النظر المقاصدي فقط، وا  لم يكن طبيعة غالبة عى جميعهم؛ هذا، زيادة عى آأن المجددين لم يقتصروا عى ا 

القضايا خصائص آأخرى كانت مغيبة في التعامل مع النصوص، ومنها صفة البنائية فيه، وخصوصية الوحدة الموضوعية، وغير ذلك من 

 المنهجية التي لم تكن مأألوفة عند القدماء، وهي قضايا استثمرها المجددون في تثمير الفكرة التي سميت في ما بعد برؤية العالم. 
2
 (.2/49ينظر الفكر السامي، محمد الحجوي الثعالبي، )  
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، وبغض «الدنيوي»اس تمداداته لاةجتهاد البشري النافع، بغض النظر عن الجهة التي صدر عنها هذا الاجتهاد 

نسان النظر عن الانتماءات العقدية للأمم التي اس تُمد منها، ما دام فيه الصاةح لاة 
1
. 

فاهيم المنقولة لقد آأدرك رجال ال صاةح، خاةل القرن التاسع عشر، وبداية القرن العشرين، بأأن الم

من الغرب، والمنزوعة من س ياقاتها التاريخية، ليست خيرا مطلقا، بل تحتمل الخطر الداهم عى الأمة التي 

حفظت الشريعة ال ساةمية آأس باب وحدتها، وبنت قوالبها عى آأساس من الموازنة بين المصالح الدينية 

والجسد، ولذلك لم تكن دعوتهم تنصاة من قيود  والدنيوية، وبين الحقوق والواجبات، وبين متطلبات الروح

الشريعة، ول ارتماء في آأحضان التغريب، ول غير ذلك مما كان يصوره المعترضون عى الاجتهاد والتجديد 

الذين كانوا يرفضون كل سع  في هذا الاتجاه، حتى لو اس تمد التجديدُ من القديمل عناصر تكوينه
2

، بل كان 

وقد عبر الفقيه عاةل الفاسي عن هذا  .الوافي للشريعة ونهاة متأأنيا من المعين الصافي لمشربها سيرا اربتا في المهيع

ا ن الجمود ا ن كان قد قضى زمنا »غير المقصود، فقال: ا لى مصادر التشريع بعد زمن من البعاد  المشهود الأول

الحديثة قد بدآأت بقبول نهائِ  عى مبدآأ الاجتهاد، فأأوقف بذلك نمو الفقه ال ساةمي، فا ن نهضة ال ساةمية

«لفكرة الاجتهاد، والعمل به لمسايرة العصر، ومعرفة آأحكام القرآ ن والس نة فيما اس تجد من آأقضيته وآأحواله
3
. 

تذكير في هذه المناس بة، آأن البيئة المادية التي نشأأت فيها الفلسفات الحديثة حول بال ومن الجدير 

نتاج نظريات ت راع  الطبيعة ال نسانية المعقدة كما يتصورها المسلمون، فمنشأأ الخلل الأسرة، لم تكن صالحة ل 

في آأطروحات الفكر الغربي لقضية الأسرة يرجع، آأساسا، ا لى ا سقاطها المجحف لمنهج التجريب عى الظواهر 

و وس يلة ال نسانية، حيث لم تفرق الرؤية الغربية، في تعاملها مع القضايا، بين العلم التجريبي المخبري، الذي ه

                                                           
1
ت     ين  ي س ْ لذل سماعيل الحس ني في معرض بيانه لقوله تعالى: ﴿ الُ۬ ن هُۥ َۖ ﴾، المؤمنون آأناس يقتدرون يقول الدكتور ا  عُون  آَحْس   لقْ وْل  ف ي تَّبل عُون  ا ُ۬ مل

عى الاس تماع لكل قول سواء آأكان هذا القول هو الوحي من القرآ ن والس نة، آأم كان هذا القول غيرهما مما ينتحله الناس من مذاهب وما 

عون القول كله،... بل المطلوب منهم آأن يقدموا، وباس تمرار، آأنموذجا ينتجونه من آ راء واجتهادات، وتبعا لهذه القدرة الكبيرة فهم يس تم

 (.  49 -48مفهوم ال صاةح في القرآ ن الكريم، )«. واقعيا في الانفتاح الواع 
2
 (.20ينظر كتاب:  محاضرات في عقد الزواج، )ص  

3
 (.133دفاع عن الشريعة، )ص   
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نسانية»لفهم العالم الطبيع ، وغيره من العلوم الأخرى التي سميت  «ا 
1

، فبسبب هذا المنهج المرتبك تبلورت 

د عنها ا ل قلة قليلة ل جملة من تصورات الفلسفة الغربية حول الأسرة في العصر الحديث، ولم يح 
2
رفضت  

اهرة ال نسانية، كما يقول عبد الوهاب المسيري، اختزال ال نسان في قوالب ضيقة ل تسع طبيعته المعقدة؛ فالظ

رد عى غرار واحد بغير  ظاهرة مركبة، يصعب حصر كل آأس بابها، بخاةف الظواهر الطبيعية التي تطَّ

اس تثناء، كما آأن الفطرة ال نسانية تتعلق بذات عاقلة، لها ن فْسٌ ل تخضع لقواعد العالم المحسوس، ولها روح 

رد بنفس الطريقة التي تحكم الموادتُجهل طبيعتها؛ ولهذه  الأس باب وغيرها، ل يمكن آأن تطَّ
3

وكل جماعة »، 

بشرية تختلف في كثير من النواحي عن الجماعات البشرية الأخرى، كما آأن كل عضو في هذه الظاهرة عادة ما 

ليها، ولذلك ل يمكن آأ  ن يُحدد قانون اجتماع  تجده متفرداً في بعض الأحوال عن بقية آأعضاء الجماعة التي ينتم  ا 

واحد يتجاوز الزمان والمكان
4

نسان.   ، كما ل يحق لهذه القوانين المبتكرة آأن تتجاهل الخصوصيات المعقدة لاة 

ن الحالة الأسرية، من جهة كونها بناءً اجتماعيا، تختزن الكثير من آأسرار التاةحم، والأمن النفسي،  ا 

المجتمع، وهذه هي حقيقتها التي ل يدرك ال نسان طبائعها الخفية، وغير ذلك من عناصر القوة التي تنعكس عى 

مع آأنه قد يتوصل ا لى التفسير المادي للطبائع الظاهرة، وقد يفهم، بقدر معين، تجليات هذه الطبائع في 

تجربة الطفل مع جسده، وهو آأول شيء يدركه، »سلوكات الأفراد داخل الأسرة الواحدة؛ ومثال ذلك، آأن 

ن عاطفته تجاه آأمه تأأخذ في بدايتها شكلا ماديا في عاةقته بثديها، فحبها له  تشجع عى التفسيرات المادية، بل ا 

نسان بعد خروجه من  ن التفسيرات المادية راسخة في التجارب الأولى لاة  يأأخذ شكل ا طعامه، وهكذا، فا 

ذ ل يضطر ا لى التجريد آأو ال  تجاوز، حيث ل مساحات ول الرحم، ولذا فهو يجد راحة غير عادية فيها، ا 

                                                           
1
نسان والطبيعة )المادة( ووحدة ال نسان  ، حيث«وحدة العلوم»هذا الخلط نشأأ عما سم  ب    لى افتراض وحدة ال  جنح الفكر الغربي ا 

يمان، عبد الوهاب المسيري، مجلة المسلم المعاصر. ع.  . )ص 2014، 151والأش ياء، ينظر: من ضـيـق الماديــة ا لى رحابة ال نسانية وال 

177 .) 
2
 (.176المقال السابق، )ص   

3
 المقال السابق.  

4
 ال السابق.المق  
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ثنائيات. آأما العناصر غير المادية في الواقع؛ مثل العقل، الخيال، الس ببية غير المباشرة، الظواهر التي ل يمكن 

عمال العقل رصدها بشكل متواتر، العواطف التي ل ترتبط بالجسد بشكل  مباشر، فا ن اكتشافها يتطلب ا 

«البشروالتجريد، وهو آأمر صعب عى كثير من 
1

، وهذا مثال يكشف عن حالة التعقيد التي تكتنف فهم 

ذا امتدت عقدة التفسير ا لى العناصر  الطبيعة ال نسانية والسلوك البشري في آأبسط آأحواله التفاعلية، فا 

المختلفة للبيت الواحد، وهو خليط من النفس يات التي يؤثر فيها اختاةف الأعمار، والأوضاع، والأجناس، 

ل مجرد دعوى ل تعقل.والتجارب، ف   ا ن ادعاء الوصول ا لى نتائج حاسمة بشأأنها ل يكون ا 

لقد سعت النخب العلمية والفكرية في العالم ال ساةمي منذ بداية القرن العشرين ا لى حلحلة 

التصورات الوافدة، ذات الطبيعة المرتبكة حول ال نسان، فبانت لها مكامن القوة فيها، كما ظهرت لها مواطن 

ل الخ ن المادي في ال نسان جانب بالغ الأهمية؛ ا  ل لل وآأس باب الارتباك، وظهر لها ضمن ذلك، آأن العناية بالمكُ وي

لأن النموذج »الروحية، والنفس ية، وغيرها، لم يكن مقبول ول مستساغا،  ،آأن تغليبه عى الجوانب الأخرى

ن نظرنا ا لى  الجانب المادي في حياة ال نسان، ولكننا لو المادي )كما قالوا( عنده مقدرة تفسيرية هائلة، ا 

وضعناه في مقارنة مع الجوانب غير المادية، الأخاةقية والجمالية والروحية، فا ن مقدرته التفسيرية تضعف وتكاد 

«تنعدم
2
. 

ن مشكِة الفلسفات الحديثة، آأنها تفسر الواقع انطاةقا من آأدوات تفسيرية محدودة ل تتجاوز العالم  ا 

وت رُد الواقع الطبيع  وال نساني ا لى مبدا  نهائِ واحد، يغفل المقولت غير المادية المختلفة، وهذا  المحسوس،

نسان، ضيق عى الفكر الغربي آأفق النظر، وورط المعارف  القصور في استيعاب الحقيقة التكوينية لاة 

عادة تدوير المكاسب المعرفية دون طائل، في كثير من الأحيان، ولكنه، في المقابل، اس تفاد من  ال نسانية في ا 

منهج التجريد في فهم جوانب مهمة من الأحوال ال نسانية، غابت في معالجات السابقين بسبب عزوفهم عن 

                                                           

 (.21الفلسفة المادية وتفكيك ال نسان، عبد  الوهاب المسيري، )ص   1
2
 (.20المرجع السابق، )ص   
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التعامل مع القضايا ال نسانية انطاةقا من طبيعتها المادية الصرفة، ووفق ما تقتضيه السن  الاجتماعية والقوانين 

 بها سير الموجودات. العامة التي آأناط الله تعالى

لقد كان لاةعتناء بالجانب المادي في ال نسان، خاةل العصر الحديث، آأثر مهم في تنمية قدراته، 

ل آأنه كان رفاها ناقصا، تسبب في علل اجتماعية ل تكاد تحصر، ويكف  من هذه  وتحقيق الكثير من الرفاه له؛ ا 

كك، والانحاةل، والتسبب في تضخم الفردانية المقيتة، العلل ا صابة العاةقات الاجتماعية بالهشاشة، والتف

وتقليص مساحات التراحم، وتكريس الاضطراب النفسي، وال حساس بالخوف وعدم الأمن، خصوصا عى 

المس توى الاجتماع ، بسبب تفشى الطاةق، واس تفحال ظاهرة التحلل من الالتزامات الأسرية المادية 

 ، وكبار السن.والمعنوية تجاه الأبناء، والأزواج

ن النظر ا لى الأسرة ووظائفها في المجتمع ل يمكن آأن يس تقل عن الأسس التي توجه الرؤى وتحكُم  ا 

التصورات؛ وآأهل النظر من المسلمين المجددين، آأدركوا حقيقة هذا الارتباط، وفهموا آأن تصورات الغرب 

ل آأنها ل تكف  في تجلية الماةمح حول الأسرة، رغم عمقها وكفاءتها في تفسير السلوكات والتصرفات ا لظاهرة، ا 

الخفية والمركبة للنفس ال نسانية، وهي خفايا ي بتُ فيها الدين بالتوجيه والتسديد، ويراع  آأحوالها، في مجمل 

ل النظم  التوجيهات القرآ نية وما يتعلق بها من البيان النبوي، ول ينقص هذه التوجيهات المبثوثة في النصوص ا 

م آأفكارا واضحة حول القضايا ال نسانية المختلفة والمس تقلة عن بعضها في قوالب موضوعية مس تقلة، تقدي
1
. 

نفاق  ن آأمر الشريعة ببر الوالدين، ورعاية اليتيم، وحرصها عى تهذيب النشء، وصلة الرحم، وال  ا 

عى الناس قبل آأن تظهر عى العيال، وغير ذلك من القيم الأخاةقية والاجتماعية، كان له تأأثير ا يجابي معلوم 

ليه؛ وبعكس ما تصُوره المادية عن الدين، لم  المدنية الحديثة، وقبل آأن يتطور الفكر الاجتماع  ا لى ما صار ا 

يهمل ال ساةم التكوين المادي في ال نسان، مع حرصه عى تزكية الجوانب الروحية التي كان يبني العاةقات 

                                                           
1
من هذا الباب نشأأت العديد من الأفكار التي تركز عى الوحدة الموضوعية للقرآ ن الكريم وبنائيته وعى التكامل المعرفي فيه، وآأيضا   

 ن والحياة وال نسان.عى نظرته الشمولية لقضايا الكو
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ذه الحقيقة في ثرائها، وتجليها الأحكام في غناها. وال نسان، في ال نسانية عى آأساسها؛ والنصوص تكشف ه

مضامين النصوص المؤسسة للتصور ال ساةمي، ليس مجرد مادة تسير وفق نظام مطرد تحكَه قوانين الطبيعة، 

بل هو محور الوجود، سُخرت له الأش ياء لتكون طوع آأمره، كما آأنه كائن ل تقاس عليه الكائنات، بما امتلك 

العقل والأحاسيس والعواطف، وكذلك وظيفته في الوجود ل تقتصر عى التكاليف الروحية، من صاةة، من 

وصيام، وحج، وغيره؛ فهذه التكاليف احتواها مسمى العبادات كما احتوى تكاليف العمران، وحفظ البيئة التي 

 يعيش فيها ال نسان.

رد مادة، وبهذا المعنى يس تحق آأن ال نسان في التصور ال ساةمي، هو محور الوجود، وليس مج

زه المؤهاةت للقيام بهذه المسؤولية، كما نصت  يكون مس تخلفا في الأرض، قامةا عى صاةحها، حيث ل تعُول

عى ذلك نصوص القرآ ن، ول ينقصه العقل ول ال رادة ليس تحق التكريم والتفضيل عن غيره من الكائنات 

التي تميز ال نسان عن المادة، هي، في الجوهر، وسائل تخدم مقاصد والموجودات، وكل المقومات والمؤهاةت 

الشريعة في تحقيق السعادة ال نسانية، وكل خلل يصيب هذه المقومات، آأو يعيق التوازن المطلوب فيها، ل بد 

ذ الأحوالُ ال نسانية مضبوطة كلها بموازين ناظمة ت ؤطرها، آأن تكون له تداعيات سلبية عى الحياة ال نسانية؛ ا 

ل وهو  جمالية تسددها. وليس هناك حكم قل شأأنه آأو انحصر مجاله، ا  وكليات عامة تحكُم سيرها، ومقاصد ا 

مشدود ا لى هذا النظام العام المتسق، الموسوم بالكِية والشمول، ول يمكن آأن ينشُُ عن هذا ال طار حكم 

آأن يسمى هذا النظام الذي يضبط  قطع ، آأو يحيد عنه اجتهاد شرع ؛ وانطاةقا من هذا الاعتبار يصح

الكِيات »، تماما كما تسمى المنطلقات النظرية التي تحكم الفكر المادي ب«الكِيات الشرعية»الأحكام باسم 

«العقلية
1

لى الوحي الذي يحتويها، هي التي ميزت نظر دعاة التجديد في قضايا  . وهذه النظرة ا لى الشريعة، وا 

                                                           
1
صحيح آأن الكِيات العقلية تؤسسها مبادئ العقل )مبدآأ الس ببية، » يقول الجابري في شرح مفهوم الكِيات الشرعية عند الشاطبي:   

نه  فكل حكم جزئِ «. قصد الشارع»مبدآأ عدم التناقض الخ(، ولكن صحيح آأيضا آأن الكِيات الشرعية لها، هي الأخرى، ما يؤسسها، ا 

ل وهو يحمل معه معنى الكِ ، آأي قصد الشارع منه، وقد علمنا، باس تقراء آأحكام الشريعة، آأن مقصد الشارع منها من  آأحكام الشريعة ا 

ذا دل الاس تقراء عى هذا وكان في مثل هذه القضية مفيدا للعلم فنحن نقطع بأأن الأمر مس تمر في جميع تفاصيل »هو مصالح الناس.  وا 
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ت متفاوتة، فعكسوها في مصنفاتهم الجديدة، وفي المدونات التي قدموها في الأسرة في العصر الحديث بدرجا

ثوب عصري، دون آأن تتنصل رؤاهم التجديدية من نس بها الشرع  وآأساسها الغيبي
1

، فكانت آأفكارهم 

 محاولت جادة لتقريب ما يمكن تسميته بالرؤية القرآ نية للوجود الذي يشمل آأدق التفاصيل ال نسانية. 

 ر القرآ ني للأسرة وخصائصه العامة:التصو  لثاني:المبحث ا

 :«الرؤية القرآ نية»وعاةقته ب « التصور القرآ ني»مقصود المطلب الأول:  

من الواضح آأن الاختاةف بين الرؤية ال ساةمية لاة نسان والعالم، والرؤية الغربية، اختاةفٌ 

نسان، والاعتبارات التي ترتبط جوهري، تحكَه الاختاةفات الصارخة في النظر ا لى الطبيعة التكوي  نية لاة 

ذا كانت الرؤية الغربية ترجع في آأساسها ا لى فلسفات ناظمة، هي التي  بحقيقة وجوده في العالم المحسوس؛ فا 

ن الرؤية ال ساةمية ترجع في آأساسها ا لى  آأوجدتها في مرحلة الانتقال من سلطة الكنيسة ا لى سلطة العقل؛ فا 

ن الرؤية البشرية؛ والقرآ ن الكريم، يظل، في نظر المسلمين، المصدر المتعالي الوحي المنزل الذي يسمو ع

الوحيد الذي يعبر عن آأسرار الوجود، وما وراء الوجود الحسي من وجود غيبي يتصل بالوجود البشري 

ويؤثر فيه. وعى هذا الأساس يمكن الحديث عن الرؤية القرآ نية
2
ليس التي تتميز بالكِية والشمول؛ فالقرآ ن  

نما هو مجموعة من التوجيهات والأحكام،  مجرد آأحكام منثورة، وقصص مأأثورة، وآأمثال للمتعة والاس تئناس، وا 

ل آأنها تسمو عليها، بالنظر ما ي تعكس  ش به التصورات التي يطرحها الفكر ال نساني في نظرته للكون والحياة، ا 

                                                                                                                                                                                     

ينظر: الكِيات والجزئيات بدل العموم والخصوص، محمد عابد «. زئيات الشريعة تنتظمها كلها كليات هي مقاصد، وبالتالي فج«الشريعة

 م.2007ماي،  12الجابري، جريدة الصحراء، 
1
لى    مثال ذلك ما جاء في مقدمة مجلة الأحكام العدلية من تنبيهات عى مراعاة موادها لمقاصد الشريعة في ال نسان، حيث آأشارت ا 

تها مسلكها في ربط الأحكام بالقواعد الكِية حتى ل تضيق في دوائر الخاةف، انظر جملة من القواعد الفقهية التي بنت عليها المجلة اجتهادا

 وما بعدها(. 35وموادها القانونية. المجلة العدلية، )ص 
2
نما تعني آأنها الأصل الذي بني الرؤية القرآ نية بهذا الاعتبار ل تنف  كون الس نة مصدرا ل محيد عنه في ف    هم الشريعة وتنزيل آأحكامها، وا 

ليست تنزل بأأحد من »عليه الدين، والمرجع الذي يفصل في مقاصد البعثة ويبين وظيفة الرسالة، يقول ال مام الشافع  رضي الله عنه، 

ن قيل من الأحكام ما ل في كتاب الله الدليل عى سبيل الهدى فيها، فا  ثبت ابتداء بالس نة، قلنا: ذلك مأأخوذ من كتاب  الدين نازلة ا 

، ال كليل في اس تنباط التنزيل، جاةل الدين «الله في الحقيقة، لأن كتاب الله آأوجب علينا اتباع رسوله وفرض علينا الأخذ بقوله

عجاز القرآ ن، للس يوط .6-5الس يوط ، )ص  (، وهو موجود في مقدمة كتاب معترك الأقران في ا 
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مه وتوجيهاته عبر آ يات متمايزة في الأشكال لرفعة مصدرها وقداسة آأصلها. والقرآ ن الكريم حين يقدم آأحكا

والمواضيع، ومختلفة في الس ياقات والمناس بات، يعرضها بمضمون واضح الغايات، وفي قالب منظوم، محكوم 

البناء، متماسك العناصر، في كليٍ ل يقبل التجزيء، وهذا الكل المتسق، ل يس تقل في نظمه وبنائه 

نما يرتبط بالفضاء ا لواسع الذي آأوكل ا لى ال نسان اكتشاف آأسراره وسبر آأغواره وعمارته وفق وموضوعه، وا 

آأودع الله في ال نسان ما  ،وعى آأساس هذه المقومات وبمقتضى ما يلزمها من مسؤوليات المرتضى.منهج الله 

يكف  من المؤهاةت التي تسعفه في ا نجاز مهمة الاس تخاةف، وآأحاطه بما يكف  من التوجيهات التي تسدد 

عيه ال صاةحي ضمن محيطه الاجتماع  والكوني، وتبلغه المقاصد المرسومة والغايات المعلومة، ووفق هذه س 

 التوجيهات تتحدد ماةمح القيم ال ساةمية التي تؤطر ال نسان في عاةقته بمحيطه وفضائه الواسع.

ل بالفرد بما ن من  ضمن هذه النظرة الشمولية للقرآ ن الكريم كان اعتناء الوحي المنـزي هو مكولي

لى جانب ذلك اعتنى بالمجموعات، باعتبارها خاةيا  مكونات المجتمع، دون آأن يهمل الأمة في الخطاب، وا 

ذا ائتلفت، وحدة المجتمع والأمة، وهذه النظرة تؤكدها التشريعات ذات الصلة بالأسرة وما تضمنتها  تشكل، ا 

التحفيز، ا لى ضمان مقصد التماسك فيها، صونا من آأحكام تفصيلية تسعى، بكل وسائل ال لزام والترغيب و 

للمجتمع من الترهل والانحاةل، وذلك كله يعكس ما لهذه المؤسسة الاجتماعية من آأثر بالغ في حفظ المجتمع
1
. 

هناك تداخل واضح بين مقاصد الوحي في الفرد ومقاصده في الجماعة والأمة؛ وال نسان في القرآ ن 

ب من حيث موقعه في الكو ن الكبير الذي خلقه الله تعالى موصوفا بال حكام، وعى قدر من الدقة يُخاط 

                                                           
1
 (.162د من البيان: مقاصد الشريعة بأأبعاد جديدة، عبدالمجيد النجار، )ص ينظر للمزي  
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يناسب التكِيف ال نساني بالس تخاةف وبال عمار، وبغير ذلك من المهام الوجودية الكبرى التي تفرد بها 

ال نسان
1
. 

ذا لم تس تمد قيمتها من هذا التصور الشمولي الذي ل ينحصر  في ول عبرة للقيم، آأيا كان مجالها، ا 

حدود المادة، ول يقتصر عى احتياجات الجسد، ول يس تعيض بصاةح العاجلة عن صاةح المعاد. ول يختزل 

ذا  في ملذات عابرة ورفاه شخصينظرته للحياة  قد يكون رفاها زائفا عى حساب ال خرين؛ فاة عبرة للقيم ا 

ازن بين مطالب الروح والجسد، آأهملت هذا الشمول العجيب الذي يرعى المصالح العامة والخاصة، ويو 

ويسعى ا لى تحقيق السعادة ال نسانية دون آأن يلحق باقي الموجودات ضرر آأو خلل، حتى لو كانت حيوانات 

آأو جمادات
2
نسانيته ا ل بالتزام الرؤية القرآ نية التي تس توعب وجوده ضمن باقي   فال نسان ل تكتمل ا 

 م. الموجودات، ول تنزعه من الس ياق الكوني العا

ن هذا المنحى في النظر ا لى حقيقة الوحي وشريعته، كما ذكر رجال ال صاةح المعاصرون، كاد آأن  ا 

لهوامش والتفريعات، وحين اس تفرغوا الجهود في العناية بافي  بالغوا يغيب في مصنفات المتأأخرين حين

ح آأمثال محمد عبدهوهذا ما عابه عدد من فقهاء ال صاةالجزئيات الحياتية والقضايا اليومية للناس؛ 
3
ومحمد آأبو  ،

                                                           

 
1
ا ترَى يقول تعالى: ﴿    ِ مِن تفَََٰوُتٖٖۖ فاَرجِْعِ اِ۬لَْْصَََ هَلْ ترَى مى َٰ حْْمَ تقان وال حكام وذاك 3﴾ )الملك:  ىَٰ مِن فُطُورٖٖۖ ىَٰ فِ خَلقِْ اِ۬لرى ( وهذا ال 

نما له غاية وغرض، وهو خدمة الوجود ال نساني القائم عى آأمر الله، وهذا ما يعبر عنه المفسرون بالتسخير، الذي  الانسجام والاتساق ا 

مْسَ وَالقَْمَرَ بيينه قوله تعالى:  رَ لكَُمُ اُ۬لْلَْ وَالىهَارَ وَالشى َٰتٖ لنقَِوْمٖ  ﴿ وَسَخى َٰلكَِ لَأٓيَ ٓۦ  إنِى فِ ذَ َٰتِۢ بأِمَْرهِِ رَ ﴾  يعَْقِلُونَ  وَالُّجُومَ مُسَخى

 (.12)النحل: 
2
لمزيد تفصيل في هذه المسأألة ينظر مقال: الاس تخاةف وآأمانة التدبير البيئي، مونية الطراز، مجلة الربيئة، العدد الرابع عشر، آأكتوبر،   

 م. 2019
3
مام محمد عبده بوصف الفقيه، ول آأجد في هذا الاعتراض ما ي    ل التشويش الذي يشكك كثير من الباحثين في آأهلية ال  سوغه، ا 

ليه  مارسه بعض معاصريه ممن كانوا عرضة ل رائه التجديدية حيث كانوا يمثلون الفقه التقليدي الذي ينتقده محمد عبده، وهذا ما آأشار ا 

ليه(، وحكاية هذا الصر  اع معلومة، محمد رش يد رضا بكل تأأسف، ونقله الدكتور محمد عمارة في كتاب الأعمال الكاملة، )س بقت ال شارة ا 

فتاء الفقهي  الذي مارسه مدة ست س نين، عماة بمرسوم وقعه الخديوي عباس  ل تطعن في شخصيته العلمية وملكته الفقهية وآأهليته لاة 

م. وآأصدر محمد عبده، خاةل ست س نين، تسعمائة وآأربعة وآأربعين فتوى، وهي مقيدة في وارئق دار 1899يونيو  3حلم  الثاني في 

فتاء المصري مام محمد عبده»ة في سجلين، وصدرت مؤخرا ضمن منشورات دار الكتب والوارئق القومية، في كتاب بعنوان: ال  «. فتاوى ال 
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يقول آأحمد  ، وعاةل الفاسي وغيرهم كثير.وعبد الحميد بن باديسزهرة، وعل الخفيف، ومحمود شلتوت، 

نسان في تكامل مع الكون وتفسير له »عبادي:  دراك بنائية الوحي ووحدته العضوية، ومواءمته لاة  ن عدم ا  ا 

وراء الوقوع في آأضرب من التعضية والتمزيع، تس ببت  ،لمسلمينعبر تاريخ ا ،عى المس توى القصدي، قد كان

يجابية عى مختلف المعارف المرتبطة بالوحي وعى واقع الأمة «في خلط منهاجي، كانت له آ ارر غير ا 
1

  . 

عادة ن ظم التصورات السليمة تجاه الكون  ن القرآ ن الكريم يبقى عى الدوام مرجع الناظرين لن ظْم وا  ا 

ليه باقي الأصول التابعة، في فهم الحقيقة ال نسانية، وتقدير ما ي صلحُ والحياة وال   نسان، ويبقى آأصاة اربتا ترجع ا 

ه الكوني كله؛ حيث تتضمن نصوص الوحي كل  لوجود ال نسان في الأرض ومحيطها، وما يصُللح فضاء 

ليه تأأثير  نساني يصل ا  البشر؛ وهذا الاتساع الذي التوجيهات الاةزمة لصاةح الكون، بما يحتويه من محيط ا 

 لفاةسفة يؤكد عليه القرآ ن الكريم في بيان حقيقة الوجود والوظيفة ال نسانية فيه قريب مما يعبر عنه ا

«مجموع التصورات التي يبنيها العقل تجاه القضايا المختلفة»ويقصدون بها: « رؤية العالم»ب
2

ل آأن الفرق بين  . ا 

نساني، نشأأت نشأأة مادية؛ فهي  ية القرآ نية للعالم؛ آأن رؤية العالم، بمنظور غربي، والرؤ رؤية العالم مصدرها ا 

                                                                                                                                                                                     

وضمنها فتاوى ل زالت محفوظة، ولها مميزات خاصة وتتعلق بجميع فروع الفقه، وخصوصا منه القضايا ذات الصلة بالأحوال الشخصية، 

نصاف عمر مصطفى، المجلة العلمية ينظر مقال: وثيقة الفتوى: سؤال المج  تمع وفقه ال جابة، قراءة وارئقية في فتاوى ال مام محمد عبده، ا 

، يوليو 4، العدد 2للمكتبات والوارئق والمعلومات، قسم المکتبات والوارئق وتقنية المعلومات كلية ال داب، جــــامعة القاهرة، المجلد 

نما يخالفه في المنهج عدد (. وثناء الفقها354-317م، الصفحة )2020 ء عى فقه محمد عبده واضح جل وكثير، ول يمكن آأن يحصر، وا 

 معتبر من الفقهاء المعاصرين، ول تلغ  هذه المخالفة علمية الرجل وآأهليته في التفسير والفتوى والتدبير في مش يخة الأزهر وفي غيره من

 المناصب. 
1
 (.6، )ص مناهج الاس تمداد من الوحي، آأحمد عبادي  

2
مجموع التمثاةت الذهنية التي تصور حصول صورة الشيء في العقل، كما قال المناوي في التوقيف، « التصور»ل آأقصد بعبارة   

دراك الماهية من غير آأن يُحكم عليها « التصور»(، ول آأقصد من عبارة 53(، ينظر كتاب التعريفات، الجرجاني، )ص 98)ص: آأيضا، ا 

ثبات كما نما آأقصد تلك الرؤية التوحيدية التي تختزنها النصوص القرآ نية وبيانات الس نة، والتي فهمها  بنف  آأو ا  هو معروف عند المناطقة. وا 

الصحابة الأولون وعكسوها في آأقوالهم وتفسيرهم للنصوص. وهي التي يعبر عنها الباحث الياباني توش يهيكو آأيزوتسو بالرؤية القرآ نية 

ل بمقدار ما يسمح به البيان النبوي للعالم، ويقصد بها بنية  التصور القرآ ني للعالم في شكِها الأصل، كما يقول؛ والتي ل يمكن آأن تدرك ا 

 (.126آأيزوتسو، )ص:  والجهد ال نساني. ينظر كتاب: الله وال نسان في القرآ ن، علم دللة الرؤية القرآ نية للعالم، توش يهيكو
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لذلك تبدو مرتبكة وقاصرة، في حين تتميزي الرؤية القرآ نية بمصدرها الرباني، وعى هذا الأساس المصدري 

المادي تتوسع في النظر ا لى الحقائق الظاهرة والباطنة التي تؤثر في الكون الفس يح والفضاء المادي وغير
1

  . 

ا لى العقل لم تسلم في الأذهان بالرؤية المادية الصرفة، وبسبب استنادها « رؤية العالم»لقد ارتبطت 

 من النقص ومن المعايب، فتسبب ذلك في ضيق آأفقها ومحدودية نظرتها ا لى الكون الواسع كما س بقت ال شارة

ليه َّط، دون آأن يعوا بأأن وحين تداولها بعض وجهاء الفكر في العالم العربي، نقل؛ ا  وا معها الأثر ال يديولوجي المنم

دراك  الحديث عن رؤية واحدة للعالم ضرب من الخبال؛ لأن الفكر ال نساني، مهما بلغ من النبوغ، يقصُر عن ا 

الكمال؛ والعقول مهما نقصت مداركها، ل يمكن آأن تُجبر  عى ال ذعان لتصور واحد حول القضايا ال نسانية 

، حتى لو توافقت عليه  آأمة من الناس؛ وغاية ما يمكن آأن تبلغه الرؤى المختلفة للعالم، آأن تبرهن عى والكونية

صحة تصوراتها، وساةمتها من النقائص والعلل، وهذا آأعز ما يمكن آأن تطلبه
2
. 

انطاةقا من الأشكال والممكنات التي عددناها للنظرة ا لى العالم، يصبح واضحا آأن ما نعنيه بهذا »

لمصطلح )رؤية العالم( ليس فقط تصورا عن نس يج الأش ياء الطبيعية، ولكن في نفس الوقت تفسير للمعنى، ا

وبالتالي للتاريخ. النظرة ا لى العالم تتضمن دامةا نظرة لحياة؛  (،Daseinوالغرض من وجودنا ال نساني في ذاته )

لوجود ال نساني، ... النظرة ا لى العالم ليست النظرة ا لى العالم تتسع لتشمل تفكيرا كليا شاماة في العالم وا

موضوع معرفة نظرية، سواء بالنس بة ا لى مصدرها آأو بالنس بة ا لى اس تخدامها؛ هي ليست ببساطة محفوظة في 

                                                           
1
لى   آأعني، )بالرؤية القرآ نية( تلك التي قرآأها » في قوله: « الرؤية القرآ نية»هذا المقصود من ا طاةق  تطرق الباحث العالم توش يهيكو ا 

ينا الدقة، ل بد من آأن يظل دامةا مثال ل يمكن بلوغه، ومع ذلك ن هذا، لو تحري  وفهمها آأصحاب الرسول صى الله عليه وسلم ومعاصروه، ا 

 المرجع السابق. «. المثال ولو بخطوة علينا آأن نبذل ما بوسعنا لاةقتراب من هذا
2
لى رؤية واحدة للعالم، حتى حين يتعلق الأمر بجماعة تشترك في الرؤية، فهيكل    ليس هناك تصور واحد آأو منطلق، يمكن آأن يقود ا 

لى العالم( ، وغريس )»)...( مثاة  عالم(، رانك يتحدث ( يس تخدم التعبير ب )النظرة الشعرية للGressيتحدث عن )النظرة الأخاةقية ا 

وجميعهم يجعلون هذه التصورات آأساسات لبناء نظريات حول الكون بتفاصيله الدقيقة،  «.عن )النظرة الدينية والمس يحية للعالم(

لى العالم، التجربة العربيةومنطلقات لنسج آأفكار من مُليَّفاتها، عى نحو يقبل التنزيل وال عمال. ينظر:   والتأأسيس  العلم والنظرة العربية ا 

  العلم  للنهضة سمير آأبو زيد.
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نما هي قضية اعتقادات متسقة تحدد الأحوال الحالية للحياة  الذاكرة مثل مجموعة من المعارف المكتس بة، وا 

«يحة ومباشرةبشكل آأو بأ خر، بصورة صر 
1
. 

ذا صح اس تعمال عبارة  للتعبير عن مجمل التوجيهات والمعارف التي يبسطها الوحي « رؤية العالم»وا 

لقه، وطرق التعامل معه، فا ن الرؤية  للتعريف بالكون ووجوده وسر تركيبه من آأحياء وجمادات، وحقيقة خ 

  ال نساني ومحدودية القدرات التي يتوصل بها ا لى القرآ نية للعالم تبقى محصورة في حدود النسبية التي تميز الوع

دراك الحقائق القرآ نية وهدايات التنزيل، فالرؤية القرآ نية بهذا المعنى انعكاس لمدركات الاجتهاد البشري ا 
2
، 

نها س تعكس  ذا اقتصر فيها عى اجتهادات السابقين في العصر الحاضر فا  بعبارة معاصرة: رؤية العالم »... وا 

ةلتلك الفتر 
3

، بيد آأن الاجتهاد والتجديد يكس بها القدرة عى التمدد في الزمان والمكان ومسايرة حركة التاريخ، 

ول شك آأن المساع  ال صاةحية التي باشرها ثلة من المجددين في مطلع القرن العشرين كانت من هذا 

ياه، وخصوصا في مجال القبيل، حيث عكسوا في آأفكارهم جملة من التصورات القرآ نية حول ال نسان وقضا

 العاةقات ال نسانية والبناء الاجتماع  والأسري بشكل خاص.  

 :مقصود التصور القرآ ني للأسرة المطلب الثاني:

آأو التصور القرآ ني، حين يطلقها بعض المعاصرين المنتس بين ا لى الحقل  ،عبارة التصور ال ساةمي

نما يقصدون الفلسفة التي تختزنها عند ال ساةمي والعلوم الشرعية، ل يقصدون بها ضيق العب ارة، كما قلنا، وا 

ها، وتعاضد   آأحكامها، وعموم مقاصدها في ال نسان.  ال طاةق، ويقصدون، بعد ذلك، آأسرار الشريعة ونظام 

نسان؛ فا ن ذلك يعني « التصور القرآ ني للأسرة»فحين يقال:  بسط حصيلة آأو للحياة، آأو لاةقتصاد، آأو لاة 
                                                           

1
لى العالم، التجربة العربية والتأأسيس العلم  للنهضة سمير آأبو زيد.    العلم والنظرة العربية ا 

ن   2 لى »يقول جاسر العودة: ا  فهم العالم يصوغه كل شيء من حولنا، بدءا من الدين ومرورا بصورة الذات، والجغرافيا والبيئة ووصول ا 

ثقافة مدركة والثقافة المدركة هي « رؤية العالم»بمعناها الواسع، تمثل « الثقافة»الس ياسة والمجتمع والاقتصاد واللغة. فاستنادا عى مفهوم  عالم

حساس بالحقيقة يرى الناس من خاةلها العالم من حولهم ويتفاعلون معه طار عقل وا  مقاصد الشريعة كفلسفة للتشريع ال ساةمي، «. ا 

 (.227ظومية، جاسر العودة، )ص رؤية من

 (.226ينظر: المرجع السابق، )ص   3
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كشف الأسرار التي يختزنها الوحي عند عرضه للقضية المحددة، ويكون الحديث عن في السع  ال نساني 

الأحكام الشرعية، حينئذ، وعن التفاسير والشروح المختلفة لل يات وللأحاديث الشريفة، وغير ذلك مما 

اعد يدخل في علوم الشريعة، مجرد وسائل لتكوين نظرة عامة ومنسجمة عن القضية محل النظر، وت كون قو 

د الفهم النسق  وتسدده، وتقويه عند عر  ضه عى الرؤى والتصورات النظر الشرع  موجهات ضابطة، ترُشي

 النقيضة.

والتصور القرآ ني للأسرة فرع من الرؤية القرآ نية العامة؛ يرتكز عى جملة من الخصائص التي تميزه 

متسقة، تحكم بنسقيتها مجمل القضايا  عن غيره من التصورات ال نسانية، وعى رآأس هذه الخصائص كونه وحدة

الأسرية وسائر القيم المتعلقة بها. ويتصل التصور القرآ ني للأسرة بباقي التصورات القرآ نية النسقية ذات الصلة 

بالقضايا ال نسانية المختلفة، وهي تصورات تجمع بين ال طار المعرفي، والأساس التوجيهي  الذي يحتاجه ال نسان 

عقولهم خفية ل يدركها البشر دامةا بمحض كوني، بما يشمله الكون من محسوسات، ومن عوالم في فهم محيطه ال

ومجرد حواسهم القاصرة. وفضاة عى ذلك فا ن ال رشادات القرآ نية حين تتوجه ا لى الأسرة، عى اختاةف 

يط الخارجي عناصرها، ل تطلب ضمان التعامل الصالح بين آأعضائها فحسب، ول حتى حسن تعاملهم مع المح 

حصرا، بل يشمل توجيهها التكوين ال نساني آأيضا، بما يحتويه من قضايا نفس ية، وروحية، ومادية، تشكل 

نسان ، وعى هذا الأساس تنتظم الأحكام الأسرية وقضاياها المتنوعة في عقد كل  شاملالحقيقة الباطنة لاة 
1
؛ 

                                                           
1
نسان ومحيطه العام، سواء تعلق الأمر بالتوجيهات    قضايا الأسرة في ال ساةم ل تخرج عن مشمولت هذا التصور، آأو رؤية القرآ ن لاة 

بناء، آأو تلك المؤطرة للصاةت الأسرية البينية، آأو حتى الخاصة بعاةقات الأزواج في ما بينهم، آأو التوجيهات التي تخص العاةقات مع الأ 

حين يتعلق التوجيه بال حاد من عناصر الأسرة الواحدة، فكل ذلك يشمله الوحي بالعناية، ويندرج تحت رؤية كونية جامعة ل يجوز فيها 

فهوم الولية، ومفهوم الزواج، والطاعة، العبث. وبهذا الصدد يمكن الحديث عن المفاهيم ذات الصلة بموضوعنا، كمفهوم القوامة، وم 

والنشوز، وغير ذلك من المفاهيم التي شابتها الشوائب، وشوشت عليها ال راء والفهوم، من خاةل سوء التأأويل آأحيانا، وبتأأثير المذهبيات 

طئ حينا، وتقدم في كل الأحوال ما المختلفة آأحيانا آأخرى، وبفعل العوائد التي كانت تؤثر عى آأقوال الفقهاء والمفسرين، فتصيب حينا وتخ

البناء المفهومي وآأثره في تسديد النظر »يناسب الوقت وخلفياته المؤثرة، وما يوافق في كثير من الأحيان ثقافات المجتهدين. ينظر 

ة في الس ياق مونية الطراز، بحث منشور ضمن الكتاب الجماع : الاجتهاد والتجديد في قضايا الأسر « الاجتهادي في قضايا الأسرة

 (.52 -35الكوني، )ص: 
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ا، يراع  هذه الأحوال ويتناولها بما تس تحقه فالقرآ ن الكريم حين يتحدث عن الأسرة، وحين يبسط آأحكامه

من وُسع، وبما يلزم النظر فيها من شمول
1
. 

 الاجتماعية: اومقاصده خصائص الأسرة في التصور القرآ نيالمطلب الثالث: 

القرآ ن الكريم يقدم الأسرة باعتبارها محضنا للقيم، ووعاء لترس يخها في النفوس، ويظهر ذلك من 

بنه، ومن خاةل التوجيهات التربوية المختلفة، التي تزخر بها نصوصه، ويعرض للأسرة خاةل وصايا لقمان ل

باعتبار آأهميتها في التنش ئة الاجتماعية، ويتحدث عنها من حيث هي وحدة اجتماعية، تقع من المجتمع موقع 

، وتخدم الخلية من الجسم، ومن حيث هي مؤسسة لبناء القيم بمواصفات تناسب طبيعة التكوين ال نساني

نسان كما يقررها الوحي المنزل. فالأسرة في القرآ ن الكريم، ت بني في آأعضائها قيما مختلفة،  الوظيفة الوجودية لاة 

نسان، فترسخ فيهم قيم العفة والأخاةق، وتنم  فيهم القيم الأخرى،  ن المادي لاة  ن الروحي والمكوي تجمع بين المكوي

بالمعاماةت اليومية التي تجمع آأفراد الأسرة بالمحيط الاجتماع ؛ الاقتصادية، والس ياس ية، وكل ما له صلة 

وبذلك تنتقل هذه القيم ا لى المجتمع انتقال سلسا يحفظ خصائص التوجيه الرباني فيه، ويضمن تنزيل ما يمكن 

 «. التصور القرآ ني للأسرة»يته ب تسم 

 صائص الأسرة في التصور القرآ ني: ومن جملة خ

 :وتحريك الوجدانتعقيل العقول آأول: 

آأنه ل يحصرها في  ،ال داب المتعلقة بهاعن و  ،شأأن القرآ ن الكريم في حديثه عن الأسرة وآأحكامها

نما يلبسها بلبوس رائق من الرقة قوالب آ لية آأش به ما تكون بالمصانع التي ل روح فيها ول ا حساس،  وا 

                                                           
1
هُ    ل ق  و  نْ خ  ُ م  و  الكمال والشمول خصائص ربانية، خاصة بالخالق الأعى عز وجل، ول تجوز في حق ال نسان، يقول تعالى: ﴿ آَل  ي عْلم 

يُرَۖ ﴾ )الملك:  بل لخْ  يفُ اُُ۬ للَّطل لى آأنه ل يبقى بعد الخلق احتمال لسوء التقد14ا ُ۬ شارة ا  ير، يقول الرازي مقررا حقيقة هذا الاختصاص (، ا 

ن  من خلق شيئاً لبد وآأن يكون عالماً بمخلوقه، وهذه المقدمة كما آأنها مقررة بهذا النص فهي  آأيضاً مقررة بالدلئل »الرباني في هذه ال ية ا 

لى ال شيء ل بد وآأن يكون عالماً بحقيقة ذلك العقلية، ... وذلك لأن الخلق عبارة عن ال يجاد والتكوين عى سبيل القصد، والقاصد ا 

نه ل بد وآأن يكون عالماً بحقيقة ذلك  ليه ... فثبت آأن من خلق شيئاً فا  ن الغافل عن الشيء يس تحيل آأن يكون قاصداً ا  الشيء، فا 

 «.المخلوق وبكَيته وكيفيته
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قامة الأسرةلحظ ذلك في التوجيهات يُ والعواطف؛  ، وحتى بعد انقضاء بالعشرة بين الزوجين، والتي تتعلق با 

ل  قدة الزواج، سواء بوفاة آأو بطاةق.ع ة هذه العناية الخاصة بنفس ية الأزواج وما يتبعها من استثار آأن ا 

نطاق التعقيل واستثارة الحواس المدركة،  فيساق في الخطاب القرآ ني للأسرة القلوب والمشاعر ال نسانية ت 

نَ اَنفُسِكُمُ  ﴿في قوله تعالى: ومن آأمثلة ذلك، ما جاء  ِ نْ خَلقََ لكَُم من
َ
ٓۦ أ َٰتهِِ زْوََٰجاٗ   ٓۥوَمِنَ اٰيَ

َ
  أ

ةٗ وَرحَْمَةً   وَدى ْ إلَِْهَْا وجََعَلَ بيَنْكَُم مى رُونَ  اِلنتِسَْكُنُوٓا َٰتٖ لنقَِوْمٖ يَتفََكى َٰلكَِ لَأٓيَ (. 21:)الروم ﴾ نى فِ ذَ

هذه العواطف والمشاعر، وجعلت في »  التي آأودعت نفوس الأزواج هذه ال ية بقدر ما تلمح ا لى عظمة الله

تلك الصلة سكناً للنفس والعصب، وراحة للجسم والقلب، واس تقراراً للحياة والمعاش، وآأنساً للأرواح 

«والضمائر، واطمئنانًا للرجل والمرآأة عى السواء..
1

تلمح آأيضا ا لى ارتباط هذه المشاعر والأسرار الاةمادية  

فهذه ال ية ت نْطولي عى عدة آ يات، منها » لواقع المادي، الذي جعل الزواج وس يلة لصاةحه واس تقامة حاله، با

نسان ناموس التناسل، وآأن جُعل تناسله بالتزاوج ولم يجعله كتناسل النبات من نفسه، وآأن  آأن جُعل لاة 

صل بصنف مخالف، وآأن جعل جعل آأزواج ال نسان من صنفه ولم يجعلها من صنف آ خر، لأن التأ نس ل يح

في ذلك التزاوج آأنسا بين الزوجين ولم يجعله تزاوجا عنيفا آأو مهلكا كتزاوج الضفادع، وآأن جعل بين كل 

زوجين مودة ومحبة، فالزوجان يكونان من قبل التزواج متجاهلين فيصبحان بعد التزواج متحابين، وآأن جعل 

ما فيصبحان بعده متراحمين كرحمة الأبوة والأمومة، ولأجل ما ينطوي بينهما رحمة فهما قبل التزاوج ل عاطفة بينه

عليه هذا الدليل ويتبعه من النعم والدلئل جعلت هذه ال ية آ يات عدة في قوله ا ن في ذلك ل يات لقوم 

«يتفكرون
2
وحيث قد تعترض الحياة الزوجية بعض آأحوال منغصات تس تدع  التعقل واس تحضار آأس باب  .

لهيةالرحمة التي ت فقد وردت في ذلك آأيضا تنبيهات تس تثير العقول والقلوب بغرض التزام  ،رعاها المعية ال 

وهُنى باِلمَْعْرُوفِٖۖ فإَنِ ﴿قوله تعالى : ذلك  نالمعروف في العشرة والصبر في الصحبة وم وعَََشُِِ

                                                           
1
 في ظاةل القرآ ن، س يد قطب.   

2
 (.21/71التحرير والتنوير، )  
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ُ فِيهِ  ْ شَئْاٗ وَيجَْعَلَ اَ۬للَّى ن تكَْرهَُوا
َ
ٰٓ أ وفي كل (  19 :)النساء﴾ خَيْراٗ كَثيِراٗ   كَرهِْتُمُوهُنى فعََس۪ى

الأحوال تبقى العاةقة الزوجية مصونة عن العبث والارتجال، في الخطاب القرآ ني، حتى حين تمتد دائرتها 

وتتسع، وحتى حين تنقضي بطاةق آأو وفاة، فهناك دامةا ما يس تدع  النظر العقل المستبصر والأحاسيس 

وَالِذينَ يُتوََفىوْنَ  ﴿لعهود وواجب الوفاء. يقول تعالى في آ يات جامعات: القلبية المستشعرة، الحافظة ل 

جَلهَُنى فلَََ 
َ
شْهُرٖ وعََشْْاٗ  فإَذَِا بلَغَْنَ أ

َ
رْبَعَةَ أ

َ
بىصْنَ بأَِنفُسِهِنى أ زْوََٰجاٗ يَتَََ

َ
جُناَحَ  مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أ

نفُسِهِنى باِلْ  عَليَكُْمْ فِيمَا فعََلنَْ فِٓ 
َ
ُ بمَِا تعَْمَلُونَ خَبيِرٞ  أ وَلََ جُناَحَ عَليَكُْمْ فِيمَا  ٢٣٢ مَعْرُوفِٖۖ وَاللَّى

ُ أَنىكُمْ سَتذَْكُرُونَهُنى اَ۬عَرىضْتُم بهِِۦ مِنْ خِطْبةَِ اِ۬لننسَِاءِٓ  نفُسِكُمْ  عَلمَِ اَ۬للَّى
َ
 وَ اَكْننَتُمْ فِٓ أ

  ً ا عْرُوفاٗ   لَىٓ اِوَلَٰكِن لَى تُوَاعِدُوهُنى سِْن ْ قوَْلَٗ مى ن تَقُولوُا
َ
َٰ يَبلُْغَ   أ ْ عُقْدَةَ اَ۬لنكَِاحِ حَتَّى وَلََ تعَْزِمُوا

 َ نى اَ۬للَّى
َ
نفُسِكُمْ فاَحْذَرُوهُ  وَاعْلمَُوٓاْ أ

َ
َ يعَْلمَُ مَا فِٓ أ نى اَ۬للَّى

َ
جَلهَُ ۥ وَاعْلمَُوٓاْ أ

َ
 ٢٣٣  فَفُورٌ حَليِمٞ  اَ۬لكِْتََٰبُ أ

وهُنى لَى جُنَ  ٓۥ إنِ طَلىقْتُمُ اُ۬لننسَِاءَٓ مَا لمَْ تَمَسُّ  احَ عَليَكُْمُ
َ
ْ لهَُنى فرَِيضَةٗ  وَمَتنعُِوهُنى عََلَ أ  وْ تَفْرضُِوا

 اَ۬لمُْقْتَِِ قدَْ اَ۬لمُْوسِعِ قدَْ 
 اَ۬لمُْحْسِنيَِ  رُهُۥ وَعََلَ

اً عََلَ قْتُمُوهُنى مِن وَإِن طَلى  ٢٣٤ رُهُۥ مَتََٰعاَۢ باِلمَْعْرُوفِٖۖ حَقن

نْ يىعْفُونَ 
َ
ٓۥ إلَِىٓ أ وهُنى وَقدَْ فرَضَْتُمْ لهَُنى فرَِيضَةٗ فنَصِْفُ مَا فرَضَْتُمُ ن تَمَسُّ

َ
 قَبلِْ أ

َ
وْ يعَْفُوَاْ اَ۬لِذے بيِدَِهۦِ أ

ْ اُ۬لفَْضْلَ بيَْ  ىَٰ  وَلََ تنَسَوُا قرَْبُ للِتىقْوى
َ
ْ أ ن تعَْفُوٓا

َ
َ بمَِا تعَْمَلُونَ عُقْدَةُ اُ۬لنكَِاحِٖۖ وَأ ٓۥ  إنِى اَ۬للَّى نكَُمُ

 .(237-234:)البقرة ﴾  بصَِيٌر  

دون آأن يلغ  في ال نسان طبيعته  هكذا يخاطب القرآ ن النفوس بما يليق بها من رقة ورهافة حس،

والعاةقة مع العاقلة، وبهذا الأسلوب يعالج مجمل القضايا التي تتعلق بالعشرة الزوجية، وبتنظيم العاةقة البينية، 
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الأبناء، وحتى في حال فض النزاعات بين الأزواج؛ فهناك دامةا حرص قرآ ني عى توجيه التصرفات الوجهة 

 الصحيحة، حتى ل تكون الأحوال النفس ية المتقلبة سببا في ا حاةل الش نأ ن وتوس يع شرخ الخاةفات المحتملة.

 الأمن والستر والسكن:مقاصد  التأأكيد عى ارنيا:

اصر آأساس ية يتوخى الخطاب القرآ ني تحقيقها في الأسرة، عدا المقاصد المعروفة في الزواج، هناك عن

كثار النسل وتل  ماةذ للحماية منها آأن البيت الذي يجمع الزوجين و  بية الحاجات الغريزية في الزوجين؛من قبيل ا 

ي يطلب في التمنع الذان، ا لى قصد الاعتصام و والأمان، ولذلك آأشار القرآ ن الكريم، في سورة آ ل عمر 

﴿ : عز وجلليق بالخالق، وبأأسلوب قرآ ني بليغ، دل عليه قوله في مقام خرق العادة الذي ي البيوتات، وذلك 

زَ اَ۬لِذينَ كُتبَِ عَليَهِْمُ اُ۬لقَْتلُْ إلَََِٰ مَضَاجِعِهِمْ  (154)آ ل عمران:  ﴾ قُل لىوْ كُنتُمْ فِ بُيُوتكُِمْ لبََََ
1
. 

وس يلة شعر بالدفء والحماية، وهو فضاء آأسري للتراحم والطمأأنينة، ي  الكريمالبيت في القرآ ن 

لختلت شروط كثيرة في حفظ  جين وآأفراد الأسرة، ولول هذه الخصوصية فيهلتحقيق السكينة بين الزو

 ،، ولذلك سميت الأسرةفي مشمول الأمةر عى الاجتماع العام ؤثيل الاجتماع عى هذا المس توى المصغر الذي يُ 

هذه الوظائف الرفيعة التي يؤديها الفضاء الأسري، بدءا بمقصود السكن تلميحا ا لى  ،بالبيت وآأهل البيت

 تحت سقفهآأفراد الأسرة انتهاء بمسمى السكن العائل الذي يجمع و  الزوجي الذي ل يتُ ا ل داخل وعاء جامع،

وبين جدرانه
2
نۢ بُيُ  : ﴿قال تعالى . ِ ُ جَعَلَ لكَُم من  .(80)النحل:  ﴾ وتكُِمْ سَكَناٗ وَاللَّى

                                                           
1
 (.   100تضمنته سورة )النساء ال ية  نظير هذه ال ية  

2
السكن في القرآ ن له دللة خاصة عى حالة الطمأأنينة والهدوء، ويقابل معناها، من جهة النقيض، لفظ الهيجان، والفتنة، وغيرها من   

ٓۥ الألفاظ والعبارات الدالة عى الترويع والاضطراب، قال تعالى: ﴿  يْتُمُ َٰٓ ُ قُلا اارا لا ااَ۬للَّّ عا َٰ ياومْي إين جا ييٰا داً ا ْما لايكُْمُ اَُ۬لَلْا سْا  عا
 ُ لا ااَ۬للَّّ عا ٓۥ إين جا يْتُمُ َٰٓ ۖ قلُا اارا عُونا اسْما يااءٍٍٓۖ اافالَا ت يضي ي يااتييكُم َ يْرُ اَُ۬للَّّ َٰهٌ غا يلا ني ا ةي ما َٰما يَ۬لقْييا َٰ ياومْي ا ييٰا داً ا ْما ارا سْا لايكُْمُ اَُ۬لَّها  عا

َٰهٌ غا  يلا ني ا ةي ما َٰما يَ۬لقْييا ۖ ا ونا ُ فالَا تُبصِْي
ا
اسْكُنُونا فييهيٍۖ أ يلايلْٖ ت ي يااتييكُم َ مي البيت َالمسكن  .(72 :)القصص ﴾يْرُ اَُ۬للَّّ وْ

ا ﴿  :اعتبارا لهذه الخصوصية فيه ولولَ أن البيوت مسكوُة لما اْتأهلت قيمتها قال تعايٰ في ْورة الور ها يُّ
ا
َٰٓأ يا
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هَا  ﴿ تصير لها حرمة ل يجب آأن تنتهك، قال تعالى:والأسرة حين تجتمع داخل فضائها الجامع،  يُّ
َ
يَٰٓأ

هْلهَِاٖۖ 
َ
ٰٓ أ ْ وَتسَُلنمُِواْ عََلَ َٰ تسَْتاَنسُِوا ْ بُيُوتاً فَيْرَ بُيُوتكُِمْ حَتَّى . (28:ر)النو  ﴾، اَ۬لِذينَ ءَامَنُواْ لََ تدَْخُلُوا

من مراقبة الناس والتحلل من التحفظات التي يقتضيها  همتحررالأزواج وفرصة ل  وهناك آأوقات خاصة لراحة

ما »، آأي: تعظيما لحرمتها، ومفردها العورةسماها القرآ ن الكريم عورات، و اة يجوز انتهاكها، فالاجتماع العام، 

.«يلحق في ظهوره من العار آأي: المذمة
1
حتى دون لزوم  ،بمعنى الستر ه القرآ ن الكريمفنفسه وص الزواجو  

، وفي ذلك ما فيه من الدللت والمعاني والعبرالمشعر بالستر عى الحقيقة ذكر البيت الحاضن
2
. 

  :  داخل الأسرةفالتكامل الوظيترس يخ ارلثا: 

كر الأسرة في القرآ ن الكريم، آأنها ترد فيه باعتبارها جماعة م  تفاعلة، وهذه من الخصائص التي تميز ذل

الخصوصية كانت من آأهم المطالب التي ركز عليها علماء الاجتماع المعاصرون حين ميزوا بين الأسرة والفضاء 

يواء الذي يوفره البيت؛ ا ذ  الأسري؛ فالفضاء الأسري، في ا طاةقهم، ل يقصد به الزوجان والأبناء، ول ال 

ي يضمهما مع غيرهم هو محل لاةجتماع الأسري، ول الزوجان نواة للأسرة وليسوا كل الأسرة، والبيت الذ

يشترط فيه آأن يكون محاة لاةجتماع التفاعل. وآأهمية وصف الأسرة بالفضاء، آأنه يشير ا لى اتساع المجال لكل 

آأصناف التواصل المفيد الذي ل تعيقه فوارقُ العمر، ول اختاةفُ الجنس، ول التراتبية الطبيعية بين آأفراد 

                                                                                                                                                                                     

ْ بُيُ  ْ لَا تادْخُلوُا نُوا اااَ۬لذيينا ءااما هْليها
ا
َٰٓ أ ا ْ عَلا يمُوا ل  تسُا ْ وا يسُوا اسْتاان َٰ ت تََّّ يْرا بُيُوتيكُمْ حا (. فللبيوت قدس ية 28﴾، )النور: وتاً غا

،﴾ َۖ ن  ل كُمْ ٰ يوُذ  تيَّ ا ح  داة ف اة  ت دْخُلوُه  يه ا  آَح  دُواْ فل ل َّمْ تج  ن ل
ِ
ذا لم تكن مسكو  وحرمة حتى لو لم يكن بها آأحد، قال تعالى: ﴿ ف ا نة فاة فأأما ا 

َّيسْ  ع ل يْكُمْ جُن احٌ ا ن ت دْخُلوُاْ  بيُُوتًا غ يْر  هيبة لها، ول جرم آأن تستباح عتبتها ما دامت حجرا مجردا من هذه الوظيفة. قال تعالى: ﴿ل

َۖ ﴾ )النور: َّكُمْ عٞ ل ت  َٰ يه ا م  سْكُون ة  فل ل لوظيفة 29م  ال عمار فيه، حتى اس تقل لفظ (، وما ارتبطت كلمة الأهل بلفظ البيت في لسان العرب ا 

الأهل عند ال طاةق بقصد سكان البيت تشريفا للمكان، فاس تعيض عن ذكر البيت لغلبة شرف السكان عى حجر البنيان، وجاء في 

ف  الق »لسان العرب، آأن البيت كان يرمز لشرف سكانه، وفي ذلك قال ابن منظور:  بيلة ك ل الب يتُْ من بيُُوتات العرب: الذي ي ضُمُّ شر  

بْد الم دانل الحارلثلييين؛ وكان ابن الكِبي يزعم آَن هذه البُيوتاتل  يبْانلييين، وآ ل ع  ينْ الشَّ يلين، وآ لل الج دَّ صْنٍ الف زاري  آَعْى بيُوتل العرب. ويقال: حل

فهُا نْظلة آَي شر    ينظر: لسان العرب )بيت(.« ب يتُْ ت ميم في بني ح 
1
 (.458/ 1، آأبي القاسم الراغب الأصفهاني، )المفردات في غريب القرآ ن  

2
َۖ ﴾، )البقرة    َّهنَُّ آَنتُُْ للب اسٞ ل َّكُمْ و  ليه هو لباسه »(، 187قال تعالى: ﴿ هُنَّ للب اسٞ ل يقال لما ستر الشيء وواراه عن آأبصار الناظرين ا 

 (.2/187ينظر تفسير الطبري، )« منكم ستر لصاحبهوغشاؤه, فجائز آأن يكون قيل: هن لباس لكم, وآأنتُ لباس لهن, بمعنى آأن كل واحد 
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ضاة عى آأنه يلُمح ا لى ضرورة التخلص من ضيق الوظيفة الأسرية التي كانت تُختزل في ال نجاب الأسرة، ف

 وتلبية الرغبات التي تقتضيها العاةقة الزوجية.

القرآ ن الكريم ل يختزل الوظيفة الأسرية في التناسل فقط، ول في تلبية الغرائز الفطرية للزوجين، 

و الألفة بينهما، والاس تمتاع بدفء الأبناء والحفدة، آأو غير ذلك مما هو ول يحصر مهمتها في تحقيق الأنس آأ 

ليها، فوق ذلك، آأداة للتهذيب اليومي، والتربية الدامةة عى القيم المطلوبة. ول يوكل  مقصود فيها؛ بل ينظر ا 

نما توكل هذه المهم ن كانا معنيين بالتربية آأساسا؛ وا  ة ا لى كل الأفراد ترس يخ هذه القيم ا لى الزوجين فقط، وا 

الأكثر حنكة داخل الفضاء الأسري، والأوفر تجربة، ممن هم في مقام ال باء، سواء كانوا آأعماما، آأو آأخوالا، آأو 

آأجدادا، آأو حتى حاضنين في مقامهم
1

ذا احتواهم مسكن واحد. ومما يلحظ في ال يات ذات الصلة بالأسرة  ، ا 

لأصول ا لى الفروع كما تجليه وصايا فة الوساطة في نقل القيم من ابوظيآأنها ذات طبيعة تكاملية، فمن جهة تقوم 

، وربط الأواصر الدموية، كما يعكسه خطاب نوح لبنه ،لقمان لبنه، ومن جهة، تقوم بوظيفة الوصل العاطف 

تقوم الأسرة  ،ومن جهة آأخرى دوار الأبوية في النصح والتوجيه.يجمع بين البواعث العاطفية والأ  وهو خطاب

 وكلها آ ليات للشد تفيد في التماسك الذي يحتاجه البناء الأسري؛ ،والتشبيك ،والتوحيد ،وظيفة التوش يجب

طمئن فؤادها آأخيها لساةمته، وفي مصلحة آأمها ليوهذا يظهر واضحا في سع  آأخت موسى في مصلحة 

ا لى موسى عليه الساةم ويسكن ما بها من ولعة الفراق ولهفة الاشتياق
2
. 

ل آأمثلة ل تكف  في ال حاطة بمختلف الجوانب التكوينية وليست هذه  الخصائص المذكورة ا 

والوظيفية للأسرة، فضاة عى آأن تعكس الخصائص التي تميزي الرؤية القرآ نية حولها، فهذا التفصيل ل يكفيه 

البحث  الحيزي ول يسعه المقام، ولكن ال شارة ا لى جانب مهم من هذه الخصائص آأمر يفيد في موضوع هذا

                                                           
1
 (. 3/268يذكر المفسرون آأن نبي الله زكريا حين طلب كفالة مريم احتج لأحقيته بذلك بكونه زوج خالتها. انظر تفسير الطبري، )  

2
 س بقت ال شارة ا لى دروس التاةحم الأسري في قصة موسى في مبحث سابق. 
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لتعلقه بالأهلية وغيرها من القضايا التي عرضت لها المباحث السابقة، والمقصود هنا هو دور الأسرة في 

 التنش ئة والتربية عى القيم. 

 :التكامل القيم  والوظيف التأأكيد عى  رابعا:

كِة من د القطر الذي يدور حول النواة المركزية المتشمُ ي  القرآ ن حين يعالج المسأألة الأسرية، 

الزوجين، فتتسع آأطراف الأسرة لتتصل عموديا بالأصول والفروع، وآأفقيا بال خوان والأخوات، والأعمام 

والعمات، والأخوال والخالت، وكل ما حوالي هذه النواة يعتبره القرآ ن من الأهل. وهذا التركيب المتنوع 

ل انتقال القيم من الأصول ا لى الفروع. للأسرة، يحقق لأعضائها كل عناصر التكامل الفكري والقيم ، ويسهي

دل عن وظيفتها الأساس ية في حفظ القيم، ول  والأسرة في القرآ ن الكريم، سواء امتد محيطها آأم ضاق، ل ت عل

 يمكن آأن تعوضها في هذه المهمة مؤسسة غيرها، مهما بلغت من الاختصاص في التربية والتقويم.

سرية آأعمق بكثير مما يعرضه النموذج الغربي ويفصله علماء من هذا الباب يبدو مفهوم التنش ئة الأ 

الاجتماع
1

، فالقيم التي تنميها الأسرة في آأفرادها وترعاها فيهم ليست قيما مصطنعة، بل فطريةً، تظهر في 

الزوجين بمجرد الالتحام، يقال ذلك عن قيم التراحم والتأ لف وغيرها من القيم وعن قيم آأخرى تختلف 

ت التلق  القيم  داخل الأسر. وكل القيم تنشأأ مع الأبناء نشأأة فطرية منذ ال طاةلة الأولى عى باختاةف قنوا

تأأخذ قيم الرجولة والأنوثة بالتحقق من هذا » الحياة، فالأسرة حين تتكون منذ آأول لقاء بين رجل وامرآأة، 

والمسؤولية، وقيم القوة والمروءة، قيٌم كامنة اللقاء؛ فللرجولة في الأسرة قيمهُا: قيم العناية والغاية، وقيم القوامة 

ل بلقاء الرجل بالمرآأة، في بيت الزوجية وفي  في شخصية الرجل ل تأأخذ حظها من النمو والظهور والاكتمال ا 

                                                           
1
الخصائص البيئية الأسرية التي تعمل كقوة هامة في التأأثير عى سلوك الأفراد من خاةل العاةقات »ا: تعرف التنش ئة الأسرية بأأنه  

 علم النفس التربوي، عاةم محمود. «السائدة بين آأعضاء الأسرة
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رحم الكيان الأسري )...( وكذلك هي آأنوثة المرآأة، منبع لقيم عظيمة الشأأن؛ فهذه الأنوثة مس تودع للقيم الجمالية 

«ية والاجتماعية؛ قيم جمالية، مادية، ومعنوية، وقيم آأخاةقية، تفيض بالرعاية والحماية والتدبيروالأخاةق 
1
.  

وليست الرجولة والأنوثة، ول الأبوة والأمومة مصدر القيم بالحصر، بل كل مكونات الأسرة هي 

التشارك، والتواصل، ينبوع قيم ل تنضب؛ فالأخوة، مثاة، مصدر لقيم عظيمة، عليها التعويل في شحذ قيم 

والتعاضد داخل الفضاء الأسري، ول يس تعاض بها عن غيرها في التصور القرآ ني؛ وهذه القيمة )قيمة الأخوة( 

تكُسب آأفراد الأسرة الميل  ا لى التوحد والاعتصام بالجماعة حتى حين يتعلق الأمر بالفضاء الخارجي للأسرة؛ 

لُ  ﴿لك قوله تعالى: وهي س ند ورمز للتعاون والتأ زر؛ يدل عى ذ عْا نَا خييكا وا
ا
يأ كا َ ضُدا ناشُدُّ عا اْ قاالا 

ي  ني ا ا واما ُتُما
ا
َٰتينااۖٓ أ ا بِـَٔايا كُْما لوُنا إيلَا َٰناٗ فالَا ياصي لطْا ُْ ا  ۖ  لاكُما َٰليبُونا اَ۬لغْا ا ا كُما (، وهي آأيضا 35)القصص:  ﴾ تَّباعا

ليه قوله: قناة للتعاون والمشورة؛ بيَّنها القرآ ن في قصة موسى حين طل ب الس ند في آأخيه، وهو ما آأشار ا 

نَ اَهْلِ ﴿ ِ ِ وَزِيراٗ من
خِ   ٢٨ وَاجْعَل لّن

َ
زْرےِاِ۟ ٢٩ هََٰرُونَ أ

َ
ٓۦ أ مْرےِ ٣٠ شْدُدْ بهِِ

َ
شِِْكْهُ فِٓ أ

َ
)طه:  ﴾ وَأ

يهِ ﴿( كما تعكسه قصة موسى التي س بق ذكرها، وفيها ورد قوله تعالى: 32 -29  وَقاَلتَْ لِأُخْتهِِۦ قُصنِ

ليه قوله تعالى حكاية عن 11)القصص: ﴾فَبَصََُتْ بهِِۦ عَن جُنُبٖ وَهُمْ لََ يشَْعُرُونَ   ( ونفس المعنى يشير ا 

َ ﴿يوسف وآأخيه:  خَاهُ  قاَلَ إنِنِ
َ
ىٰٓ إلَِْهِْ أ َٰ يُوسُفَ ءَاوى

ا دَخَلُواْ عََلَ ٓ  وَلمَى ناَ
َ
خُوكَ فلَََ تبَتْئَسِْ بمَِا  أ

َ
أ

ْ يعَْمَلُونَ   (، والأخوة اتحاد وتسامح يليق بوظيفة الأسرة في شدي اللحمة وتمتين 69)يوسف:  ﴾ كَانُوا

ده حديث يوسف ل خوته حيث قال:  وَقدََ اَحْسَنَ بَِِ إذَِ  ﴿الروابط ونزع فتيل الخاةفات، وهذا ما جسي

ن نىزَغَ 
َ
نَ اَ۬لَْْدْوِ مِنۢ بعَْدِ أ ِ جْنِ وجََاءَٓ بكُِم من ِ يطََْٰنُ بيَنِِْ وَبَيَْ إخِْوَتَِ   اَخْرجََنِِ مِنَ اَ۬لسن  ﴾ اَ۬لشى

                                                           
1
 (.9-8 ص. )م2009ه/1430، الس نة الرابعة عشرة، ش تاء 55فتح  حسن ملكاوي. مجلة ا ساةمية المعرفة، عدد  منبع القيم، الأسرة  
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( وكذلك الجدودة، والعمومة، والخؤولة، وكل آأطراف التركيبة الأسرية؛ فكل عنصر من 100)يوسف: 

  .عناصر الأسرة يمدي من جهته بقيمة من القيم، ويسهم في بناء القيم الأسرية كما آأرادها الله تعالى في خلقه

ن من طبيعة القيم ال تي يعرضها الوحي المنزل، آأنها فطرية، تنشأأ بداهة مع ال نسان عى السوية ا 

والصاةح، شأأنها في ذلك شأأن الطبائع الفطرية في كل مخلوقات الله الكونية. وال نسان بسوء تقديره ينحرف 

عن هذا الأصل ا لى القيم الفاسدة التي تأأباها الفطرة والذوق السليم
1

والارتباك،  ، فيوقعه انحرافه في الفوضى

ور ال باء في الفضاء الأسري هو ماةزمة التقويم والتهذيب في حق الأبناء ليحفظوا فيهم القيم الفطرية، من  ود 

ليها بالنصح والتهذيب والتعليم، آأو التي يقدمونها سلوكا في معاملتهم اليومية؛  خاةل المثُل التي يرشدون ا 

القيم ونقلها؛ وعى هذا الأساس ينبني مفهوم الوالدية، وما  والقرآ ن الكريم يشدد عى هذا المسلك في تلق 

يتعلق به من واجب الطاعة، وخفض الجناح، وغير ذلك من القيم التي تربط الأبناء بال باء، والتي بيَّنت 

النصوص القرآ نية حدودها وفحواها
2
 . 

نوات لس تمداد القيم هذه العاةقات الأسرية، فصل فيها الفقهاء تفصياة دقيقا، وهي في حقيقتها ق 

التي سددتها الشريعة بترسانة من الأوامر والنواهي، وآأحاطتها بما يكف  من التوجيهات وال رشادات 

 .والتهذيبات، وبأأساليب العظة التي تكلأ المتربي بالعناية وتنير مسالكه بأأنوار الحفظ والهداية

ن القيم التي يتلقاها الفرد من التوجيه القرآ ني، سواء نق اة عن ال باء داخل الفضاء الأسري، آأو من ا 

خاةل محاكاة آأفراد الأسرة؛ قيٌم متنوعة، وذات طبيعة تكاملية، تختزل قواعد التعامل مع الكون والمجتمع، ولذلك 

                                                           
1
سانله، كما » وهذا ما آأقره النبي صى الله عليه وسلم في قوله:    نه، آأو يمجيل ال دانه آأو ين صري  ل ل يولد  عى الفطرة، فأأبواه يُه وي ما من مولود ا 

ون فيها من جدْعاء سُّ اء، هل تُحل  . 1358 صحيح البخاري، حديث رقم« تنُتْ جُ البهيمة بهيم ة جْمع 
2
ات التلق  القيم  داخل الأسرة امتثال خلق الطاعة، الذي تتعلق به مفاهيم آأخرى تتصل بالأدب وخفض الجناح وبغير من آأهم قنو   

ل  نما تضبط بموافقتها للدين ومقاصده في الخلق، وا  ل آأن الطاعة في التصور القرآ ني ليست مطلقة، وا  ذلك من الأخاةق والقيم المكَلة، ا 

اكا صل فاسدة، انظر تفسير الطاهر ابن عاشور لقوله تعالى: ﴿ صارت ملغية باعتبارها قناة و  ا لاَسْا ل ن تشُْْيكا بِي ما
ا
َٰٓ أ ا اكا عَلا دا َٰها وَإِن جا

 َّ َّ ثُمَّ إييٰا ُاابا إييٰا
ا
نْ أ بييلا ما اْ عْرُوفاً واٱتَّبيعْ  نيْاا ما ا فيي ٱلدُّ بهُْما احي ا واصا عْهُما يهيۦ عيلمٌْ فالَا تطُي ُا  َ

ُ
عُكُمْ فاأ رجْي لُونا ما ا كُنتُمْ تاعْما يما يئكُُم َ ﴾ ب 

 (. 15)لقمان: 
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تراع  كل ما يبني الشخصية السليمة لأفراد الأسرة، وكل ما يثمن آأهليته لتدبير عاةقاته مع المجتمع الذي يعيش 

ضاء المس تخلف فيه. ول يتلقى الفرد في الأسرة قيمه جملة، بل يس تجمعها تبعا لوضعه وس نه ضمنه، والف

وآأهليته، صغيرا آأو كبيرا، متزوجا آأو عزبا، معياة آأو معال...ا لخ، ثم ل يتلقى القيم عى مس توى واحد من 

لقيم تقع في مس تويات المصطلحات القرآ نية ذات العاةقة با»القصد والاعتبار... وعى هذا الأساس، فا ن 

، والعدلُ،  ذ يمكن تصنيف القيم في فئات حسب معايير متعددة؛ فالحقُّ مختلفة في العموم والخصوص؛ ا 

، والصبر، والعفو، والوفاء هي قيٌم  ي والخيُر، وال حسانُ، والتقوى هي قيٌم عليا حاكمة رئيس ية، بينما الحياءُ، والبرل

ة؛ والتكافل، والكرم، والصدقة، قيم والع دلُ، والشورى، وا .مش تقة فرعية مَّ َّة، قيٌم في البناء الس ياسي للأ لحري

«في البناء الاجتماع  للأمة؛ بينما الشجاعة، والحلم، والصدق، هي قيٌم في التزكية النفس ية للأفراد
1

. وهكذا 

الصالح المتوازن، بعد تتعاضد القيم التي يتلقاها الفرد في الأسرة، نقاة عن القرآ ن الكريم، في ا خراج العنصر 

التحقق من اس تكماله لمقومات الأهلية الذاتية، والتربية الكافية لتدبير عاةقاته مع المحيط الخارجي وفق المنهج 

المرسوم. ونتيجة لذلك، تصير القيم معايير تميز الشخصية المسلمة فيتصرف عى آأساسها، ووفق نظُمها 

ف تبدو في سلوك ال نسان المسلم مع مجتمعه ومع خاصة نفسه، المحددة؛ وهذا يقال عن قيمة الحرية، وكي

وكذلك قيمة الطاعة التي يدير من خاةلها عاةقاته مع رؤسائه وآأهل الشأأن من قومه، وقيمة العدل التي يفترض 

آأن تحكم عاةقاته مع من تحته من الرعية، آأو التاةميذ، آأو المس تخدمين. ول تكون سلوكات المسلم وتصرفاته 

ل قيما قرآ نية، تقترب بمقادير مختلفة من الكمال الذي يقصده القرآ ن في المخاطبين بأأحكامه وتوجيهاته، في ا لمجتمع ا 

 وبذلك تكون الأسرة المسلمة محضن القيم، تس ت فْرلخ ال نسان المؤهل لاة عمار بخصوصيات محددة.

 

 

                                                           
1
ساةمية المعرفة، عدد    ، الس نة الرابعة عشرة، خريف 54التأأصيل ال ساةمي لمفهوم القيم، فتح  حسن ملكاوي. مجلة ا 

 (.11. )ص م2008ه/1429
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 :هووسائل حفظ : قواعد البناء الأسري في القرآ ن الكريمثالثالمبحث ال 

 المطلب الأول: قواعد البناء الأسري في القرآ ن الكريم:

ل شك آأن حماية الأسرة هو الشرط الأساسي الذي به تقوم حضارة منتظمة، ومجتمع سليم من 

العاهات، ولهذا جاءت آأحكام الأسرة في القرآ ن الكريم مفصلة وشاملة لجميع آأحوالها، فنجد الأحكام الخاصة 

قامة الأسرة، والأحكا م المتعلقة بحسن سيرها وانتظام آأمرها، ثم الأحكام الخاصة بانحاةل عقدتها. فالقرآ ن با 

الكريم راعى كل الحالت التي تكون عليها الأوضاع الأسرية وخص كل وضع بتوجيهات مناس بة وآأحكام 

ل آأنه زاد في العناية بالعاةقة الزوجية، باعتبارها آأول لبنة في البناء الأسري.  ضابطة، ا 

حكيم تقدير الله تعالى آأن جعل آأول آأساسات البناء الأسري، بل آأول لبنة في بناء المجتمع  ومن

ال ساةمي كله، بل سائر الوجود ال نساني، هو نظام الزوجية الذي اختصه بالعناية المناس بة لكل المراحل التي 

واء كان الفراق بالموت آأو تكون عليها الحياة الزوجية، بدآأ من آأولى مراحل التأأسيس وحتى بعد الفراق، س

بالطاةق
1
. 

القرآ ن الكريم يوجه عناية المؤمنين ا لى حسن بناء العاةقة الزوجية ابتداء من حسن اختيار الزوج 

ليه قصة موسى عليه الساةم حين حل بأأهل مدين، حيث تبُْرز  لشريكة حياته والعكس، وهذا ما تلمح ا 

بالأسرة النموذجية، ومنها، في الزوجة، خلق الحياء والمسؤولية، القصة جوانب من الأخاةق المثالية التي تليق 

وفي الزوج خلق القوة والأمانة والالتزام؛ فالزواج كما يجليه القرآ ن الكريم في هذه القصة، ليس ثمرة نزوة 

نما هو ارتباط يجمع الأزواج عى المسؤولية التي يلزم فيها الاس تقرار والاس تمرار، ول يكون  ل عابرة، وا  ذلك ا 

ذا تهيأأ الفضاء الأسري بأأس باب المودة والسكن، وسلم من منازع المشاحنة والشقاق، قال تعالى:  هُوَ اَ۬لِذے ﴿ا 

ٖ وجََعَلَ مِنهَْا زَوجَْهَا ليِسَْكُنَ إلَِْهَْاٖۖ  ِن نىفْسٖ وََٰحِدَة (. فهذه ال ية تشير 189)الأعراف: ﴾ خَلقََكُم من

                                                           
1
 ينظر بيان ذلك في الفصل الموالي.  
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يكين، وهو الأصل الذي يوجب التوافق وعدم اس تعاةء طرف عى ا لى الأصل الواحد الذي يجمع الشر 

قامة العمران وال صاةح في الأرض،  طرف؛ فالزوجان خلقا من نفس واحدة ويجتمعان عى مهمة واحدة، هي ا 

 وكل التوجيهات والأحكام التي تتعلق بنظام الزوجية تتأأطر بهذين الاعتبارين.

الزوجين قبل الاقتران، فالزواج مسؤولية وشراكة  ول يكف  آأن تتحقق شروط السكن في خصال

طويلة الأمد وتس تلزم صبر الشركاء عليها، وقد تعصف مشاكل الحياة بالسكن المطلوب، ولذلك شدد القرآ ن 

الكريم عى واجب المعاشرة بالمعروف، وجعله ضابطا ذاتيا يحكم العاةقة بين الأزواج، قال تعالى: 

وهُنى باِلمَْعْ ﴿ ُ فِيهِ خَيْراٗ وعَََشُِِ ْ شَئْاٗ وَيَجْعَلَ اَ۬للَّى ن تكَْرهَُوا
َ
ٰٓ أ رُوفِٖۖ فإَنِ كَرهِْتُمُوهُنى فعََس۪ى

(. ول 226)البقرة:  ﴾ وَلهَُنى مِثلُْ اُ۬لِذے عَليَهِْنى باِلمَْعْرُوفِٖۖ  ﴿( وقال آأيضا: 19)النساء:  ﴾ كَثيِراٗ  

لذلك جُعل الالتزام بحدود الله ضابطا ربانيا يوجه تكون العشرة بالمعروف عى الهوى وحظوظ النفس، و

نْ  ﴿العاةقة بين الأزواج، وقد آأشار ا لى ذلك قوله تعالى: 
َ
اجَعَآ إنِ ظَنىآ أ تَََ نْ يى

َ
قِيمَا يُّ  فلَََ جُناَحَ عَليَهِْمَآ أ

ِ يبُيَننُِهَا لقَِوْمٖ يعَْلمَُونَ   ِ  وَتلِكَْ حُدُودُ اُ۬للَّى (، قال ال مام محمد عبده في تفسيره 230)البقرة:  ﴾ حُدُودَ اَ۬للَّى

تعََدى ﴿آأي: هذه الأوامر والنواهي هي حدود الله للمعاملة الزوجية فاة تتجاوزوها بالمخالفة »لل ية:  وَمَنْ يى

َٰلمُِونَ   ِ فأَُوْلَٰٓئِكَ هُمُ اُ۬لظى م دون الملتزمين الذين صار الظلم وصفا لزما لهم متمكنا من آأنفسه﴾  حُدُودَ اَ۬للَّى

ن ظلم الأزواج للأزواج آأعرق في ال فساد، وآأعجل في ال هاةك من  لها، والظلم آ فة العمران ومهلك الأمم، وا 

«ظلم الأمير للرعية؛ لأن رابطة الزوجية آأمتُن الروابط وآأحكَُها
1
 . 

                                                           
1
 (.2/309تفسير المنار، )  
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ية الأواصر والقرآ ن الكريم مع آأنه آأحاط العاةقة الزوجية بما يكف  من الحرص والعناية بغرض تقو 

ل آأنه حرص عى آأن تكون هذه العاةقة سببا في  الدموية التي هي مصدر العصبيات ومفخرة العشائر، ا 

ذ بها  تتقوى الروابط الاجتماعية وتتحد  توس يع اللحمة من خاةل الجمع بين الأسر عن طريق المصاهرة، ا 

تجمعهم روابط الدم، فالزواج في الشريعة  وتتسع، ولول الزواج لضعفت ذريعة الاجتماع بين الأباعد الذين ل

وس يلة لشد العاةقات الأسرية وتوس يع دائرتها بالمصاهرة كما تشد بالنسب
1

تأأسيس ». والزوجية تسهم في 

«القرابات الصهرية ليصير البعيد قريبا عضدا وساعدا يسره ما يسرك ويسوءه ما يسوءك
2
وهذا ما يؤكده  ،

 .(54)الفرقان:  ﴾مَاءِٓ بشََْاٗ فجََعَلهَُۥ نسََباٗ وصَِهْراٗ  خَلقََ مِنَ اَ۬لْ  ﴿قوله تعالى: 

ذا تأأملنا آأسرار التوكيد عى حفظ متانة العاةقة الزوجية، وربطنا ذلك بخطاب الله تعالى للأمة،  وا 

 بما هي آأمة الشهادةل وحاملُة مسؤولية الاس تخاةف والأمانة، والمكِفة بال عمار والعبادة، قادنا التأأمل ا لى

الدوائر التي تربط الزوجين بالأسرة الكبيرة وتشد آأطراف الفضاء الأسري الكبير، وفهمنا، تبعا لذلك، كيف 

تتأ لف الأسر المتسعة لتشكل الشعوب  والقبائل، ومن تم تتحد في بناء الأمة
3
. 

تلفة، القرآ ن الكريم، يس تعمل العديد من المصطلحات الدقيقة في تعبيره عن الحلقات الاجتماعية المخ 

ومنها مصطلح الذكر، ومصطلح الأنثى، ومصطلح الزوجين؛ ومنها البنون، والصهر، والنسب، والحفدة، 

وذوي القربى والعشيرة؛ ومنها مصطلح القبائل، والشعوب، والأمم، ثم مصطلح آأمة ال ساةم؛ عى اعتبار آأنها 

                                                           
1
 (.  3/422يعة ال ساةمية، الطاهر ابن عاشور، )ينظر: مقاصد الشر   

2
 (.23/293فتح القدير، محمد بن عبد الوهاب الس يواسي، )  

3
ليه في الفلسفة اليونانية، وآأعا   د هذا الارتباط الدقيق بين العناصر الاجتماعية المختلفة والمتمايزة في الضيق والاتساع، نجد ال شارة ا 

طار ما سم  بالنظرية التطورية، والحقيقة التنبيه عى آأهمية التعويل ع  لى قضايا الاجتماع المعاصر فاةسفة محدثون، في ا  ليه في النظر ا 

لى المس تويات المختلفة من المجتمعات » م، 1903الرئيس ية للتطور حسب هربرت س بنسر  تتمثل في الحركة من المجتمعات البس يطة ا 

بس يط. ومركب المركب عن المركب. ويتكون المجتمع البس يط من الأسرة، آأما المركب فيتكون من المركبة. فالمجتمع المركب انبثق عن المجتمع ال 

، مولود زايد «اجتماع »ينظر موقع: « آأسر تتحد في العشائر، ويتكون مركب المركب )كمجتمعاتنا( من قبائل تتحد في آأمم آأو دول

م. 2013يوليو  28(. نشر بتاريخ: thought/12-social-of-pioneers-https://ejtema3e.com/the-2013-07-28الطبيب)

 م.2021-12-12اطلعت عليه بتاريخ 

https://ejtema3e.com/the-pioneers-of-social-thought/12-2013-07-28
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نما وردت لبيان الأوضاع الأمة المقصودة بالخلق. وهذه المصطلحات لم ترد عبثا في القرآ ن ال كريم، وا 

الاجتماعية التي يكون عليها الاجتماع البشري بالطبيعة، فأأحكام هذه الفئات تتصل بما يفيد في لمي الشعث 

ذا اش تكى منه عضو تداعى له  وجمع الش تات ورص الصف، بغرض تحقيق وحدة الجسد ال ساةمي الذي ا 

ةٍ كُ  ﴿سائر الجسد بالسهر والحمى؛ يقول تعالى:   خْرجَِتْ للِنىاسِ تاَمُرُونَ باِلمَْعْرُوفِ ا۟نتُمْ خَيْرَ أُمى

  ِ (، فالأمة مركز اهتمام الشرع، وهي محاطة 110)آ ل عمران:  ﴾ وَتَنهَْوْنَ عَنِ اِ۬لمُْنكَرِ وَتُومِنُونَ باِللَّى

الدوائر حول هذا بدوائر اجتماعية تعكس مختلف الأوضاع، وتزيد الأوضاع الاجتماعية تجزيئا كلما زادت 

المحور
1
. 

والناظر في  التشريعات والأحكام يجد هذه الدوائر مبثوثة في جميع آأبواب الفقه، ومفصلة فيها 

ذا اش تد بنيانها  ل ا  ل آأن العاةقات المذكورة ل تكون متينة البناء ا  تفصياة دقيقا ومبسوطة بسطا وافيا، ا 

ة آأول، وبضمان المتانة في العاةقات عى المس توى العمودي داخل الفضاء الأسري، عبر تقوية الرابطة الزوجي

بين ال باء والأبناء ارنيا، من خاةل قناة الوالدية، ثم بعد ذلك عبر توثيق الصاةت بين ذوي الرحم، وهذه 

الروابط يحرص القرآ ن الكريم حرصا شديدا عى حفظها، ويمكن التعبير عنها بالقواعد القرآ نية للبناء الأسري 

د عليها القرآ ن الكريم بصيغ وطرق مختلفة، وهي ثاةثة لما تبدو عليه من آأهمية شدي
2
  كما تبدو لي: 

 :آأول: الزوجية ميثاق غليظ

الزوج والزوجة آأول دعامة في الأسرة، والزواج الذي يربطهما له قيمة اجتماعية وحضارية ل يجوز 

تاَخُذُونهَُۥ  وَكَيفَْ ﴿لميثاق الغليظ، قال تعالى: العبث بها بحال من الأحوال، فهو رباط وصفه الله تعالى با

                                                           

 (.82ينظر الأسرة في الغرب وآأس باب تغيير مفاهيمها ووظيفتها، خديجة كرار، )ص   1
2
لى آأهميتها اعتمدت في هذا التق   دير لتحديد قواعد البناء الأسري عى ما يحيط بواجب العناية بالأسرة من توكيد وتشديد قرآ ني يلمحُ ا 

 البالغة في القرآ ن الكريم.
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  ٗ يثََٰقاً غَلِيظا ِ خَذْنَ مِنكُم من
َ
ٓۥ إلَََِٰ بعَْضٖ وَأ َٰ بعَْضُكُمُ (، وفي هذا الميثاق 21)النساء: ﴾  وَقدََ اَفضْ۪ى

  .تنـزيه للعاةقة بين الأزواج عن العبث والهوى والاس تهتار

 القرآ ن الكريم، يجدها مقرونة في معظم الأحوال بعبادة الله ومواضعها في« الميثاق»ومن يتتبع لفظة 

وتوحيده والأخذ بشرائعه وآأحكامه
1

، وفي هذا آأيضا ارتفاع بالزواج ا لى مقام التوحيد والعبادة . يقول محمود 

ل تعبيرا عما بين الله وع »شلتوت في تفسيره:  ذا تنبهنا ا لى آأن كلمة ميثاق لم ترد في القرآ ن الكريم ا  باده من وا 

موجبات التوحيد والتزام الأحكام، وعما بين الدولة والدولة من الشؤون العامة الخطيرة، علمنا مقدار المكانة 

ذا تنبهنا مرة آأخرى ا لى آأن وصف الميثاق  ليها، وا  لم يرد في موضع من « بالغليظ»التي سما القرآ ن بعقد الزواج ا 

ل في عقد الزواج وفيما آأخذه الله عى ٗ   ﴿ آأنبيائه من مواثيق مواضعه ا  ً غَليِظا يثََٰقا ِ خَذْنَ مِنكُم من
َ
 ﴾وَأ

ليها هذه الرابطة السامية تضاعف لدينا سمو هذه المكانة التي رفع القرآ ن ا 
2

«. 

 :ارنيا: بر الوالدين واجب مقدس

فالوالدان صمايم آأمان للأسرة، ووظيفة الأبوة والأمومة ضمان ودعامة لاةس تقرار الأسري، وهذا ما 

لمسه في ال شارات القرآ نية والتوجيهات النبوية التي تشي بعظيم الصلة بين حق الله تعالى وحق الوالدين، ن 

ْ إلَِىٓ إيِىاهُ   ﴿يقول تعالى:  َٰ رَبُّكَ أَلَى تعَْبُدُوٓا ً   وَقضَ۪ى ينِْ إحِْسََٰنا َٰلَِ (، ويقول عز 23)ال سراء:  ﴾ وَباِلوَْ

ا وا  ﴿وجل:  اعْبُدُواْ اَُ۬للَّّ يـْأۖٗ وا يهيۦ شا ٗ  لَا تشُْْيكُواْ َ َٰنا ينْي إيحْسا ا َٰلدي يالوْا ب ( وهذه نصوص لم يخلُ 36)النساء:  ﴾ وا

الربط الذي فيها بين طاعة الله وطاعة الوالدين، من دللت توحي بقداسة هذه العاةقة وضرورة تمتينها، ا لى 

مكانية فسخ عراها تحت آأي ظرف آأو  ذ مهما تكن الظروف الدرجة التي ل يتُخييل معها ا  كراه، ا  ضغط آأو ا 

 وهي  آأمي  عل قدم ت»  قالت عنهما اللَّّ  رضي بكر آأبي بنت آأسماء عن»يبقى البر قامةا ولو مع ال شراك؛ 

                                                           
1
ل بالنكاح»اعتبر عدد من الفقهاء آأن الزواج عبادة؛ قال ابن عباس:    حياء علوم الدين )«ل يتُ نسك الناسك ا   (.2/32،  ا 

2
 (.174 -173قرآ ن الكريم، محمود شلتوت، )صتفسير ال  
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ت فْت يْتُ ف وسلمي  عليه اللَّّ  صى اللّي  رسول عهد في مشركة ب ة وهيتُ قل وسلمي  هيعل  اللَّّ  صىي  اللَّّ  رسولاس ْ  راغل

لُ  « آُمَّكلص نع م قال آأميآَف أصَل
1
. 

 :ارلثا: صلة الرحم رباط متين

ام آأمان لحفظ اس تقرار الأسرة واس تمرار وظيفتها في  ذلك آأن العاةقة بين الأزواج حين تكون صمي

التنش ئة والرعاية وفق منهج الله المرتضى، وحين تكون العاةقة بين ال باء والأبناء عى ما ذكرنا من قداسة 

ؤولة والعمومة والمصاهرة مكَلة لوشائج الأسرة الكبيرة كما هو شأأن جميع الأطراف الداخلة ووثوقية، تكون الخ

ذن دائرة آأسرية تزيد قطرا كلما اتسعت مساحتها، فاة بد لها بالتبع من رباط  في دائرة آأولي القربى، هي ا 

ها، هذا الرباط اش تق الله تعالى له اسما من اسمه الرحمن، دللة عى  سمو قدر وظيفة الوصال وثيق يشدي

: من  »التي يؤديها وعظيم شأأن غرضه، يقول صى الله عليه وسلم:  حمن، فقال اللَّّ ن ةٌ من الرَّ ْ م شجل حل ن الرَّ ا 

عْتُه لك  وصلْتُه، ومن قطع ك قط  «وص 
2
. 

ولم تحظ فضيلة من الفضائل بما حظيت به صلة الرحم، حتى جعلها الله تعالى لصيقة بعرشه عى 

حم«تأأكيد عى منـزلتها ورفعة شأأوها، يقول صى الله عليه وسلم: سبيل ال  لَّق ة الرَّ  صل نيو  من قولت بالعرش مع 

ُ اللَّّ و  له  ع ني ومنص  «اللَّّ  قطعه قط 
3
. 

ودائرة الرحم فضاة عما حظيت به من توصيةٍ تؤكد عى ضرورة حفظها، كذلك حظيت بالتوكيد 

تبقى بناء متماسكا وحصنا منيعا محفوظا من الاختراق، يقول تعالى:  عى حمايتها من التفكك والانشطار حتى

ءٍ عَليِمُۢۖ  ﴿ ِ شََْ َ بكُِلن ِ  إنِى اَ۬للَّى َٰ ببِعَْضٖ فِ كِتََٰبِ اِ۬للَّى وْلَى
َ
ٓۥ أ  (.76)الأنفال: ﴾ وَأُوْلوُاْ اُ۬لَرَحَْامِ بعَْضُهُمُ

                                                           
1
 .2620صحيح البخاري، حديث رقم   

2
 .5988صحيح البخاري، حديث رقم   

3
 .2555صحيح مسلم، حديث رقم   
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ديث النبوية الشريفة ومنها الحديث وهذا التشديد عى صلة الرحم في القرآ ن الكريم تؤكده الأحا

قدم ت عل آأمي  وهي مشركة في عهد  » قالت عنهما اللَّّ  رضي بكر آأبي بنت آأسماء عن»السالف الذكر 

لُ آأمي قال  ب ة آَف أصَل ت فْت يْتُ رسول اللَّّ صىي اللَّّ عليه وسلمي قلتُ وهي راغل رسول اللّي صى اللَّّ عليه وسلمي فاس ْ

«ك نع م صل آُمَّ 
1
. 

ن البناء الأسري في الخطاب القرآ ني وفي نصوص الس نة لم ينفرد فقط بهذه القواعد والأسس التي  ا 

تحفظ آأركانه، مع آأنها حاكمةٌ للبنيان، بل حظ  بوسائل آأخرى تزيد الوشائج اتصال وتقوية، ا لى الحد الذي 

ة المؤمنة التي تكَيل بناء الأمة المقصودة تصير معه الأسرة الكبيرة وحدةً متراصة، تنطبق عليها آأوصاف المجموع

بالس تخاةف. ونذكر من وسائل الحفظ هذه: واجب التكافل بين ذوي القربى، كعطائهم من القسمة في 

ليهم عند الحاجة، والبر بهم. ومن هذه الوسائل آأيضا، التوصية باحترام الكبير، وتوقير  ال رث، وال حسان ا 

كبر آأو لحاجات خاصة؛ وكل هذا من شأأنه آأن يقوي هذا البناء، ويجع له  الصغير، والرحمة بالضعاف لعلة 

ليه آأيادي العبث، فالأسرة في المنظور ال ساةمي خلية حية تمد المجتمع كله بالحياة. وليست  حصنا منيعا ل تمتد ا 

المنظور اجتماعا مقطوعا من مقاصد الخلق الأولى، ولذلك ترشد النصوص ا لى التعامل مع الأسرة وفق هذا 

ج والبارد )...( باعتبارها ظاهرة اجتماعية مأألوفة وعادية »  «.بعيدا عن التعامل الساذ 
2
 

ليها هذه القواعد التي ذكرنا، والتي جعلها الله تعالى دعائم لحفظ الأسرة المسلمة، يجب آأن يُ  نظر ا 

قامة صرحه. من حيث وظائفها في الحفظ الأسري ومواقعها من البنيان العمراني ككل، فلوجود ها غاية في ا 

ذا افتقُد فاة يمكن آأن يكون سببا في نقض البناء وعى هذا الاعتبار تأأسس الخطاب  ولكن الفضاء الأسري ا 

 الشرع ، وبنيت الأحكام.

                                                           
1
 .1003صحيح مسلم، حديث رقم:   

2
ه عن التوجيه الذي يحرص (، وساقها في حديث53عبارة نقلتها عن الدكتور فريد شكري، من كتابه الأسرة بين العدل والفضل، )ص:  

عليه القرآ ن الكريم في خطابه للمؤمنين بغرض التأأمل والتفكر في المعاني المتعددة والدللت المتجددة التي توحي بها الأسرة مفهوما 

 ووظيفة.
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 :انحاةل العقدة الزوجيةآأساليب قرآ نية للتحصين الاجتماع  بعد : المطلب الثاني

من خاةيا المجتمع، آأعلن مياةدها الزوجان منذ عقدا الأسرة كما آأنها بناء، هي كذلك، خلية حية 

ذا كان لقاؤهما بميثاق معقود فا ن احتمال التحلل من العقدة وارد بحكم الطبيعة البشرية  القران عى بعضهما، فا 

ذا حصل الفراق بين الزوجين فليس معناه آأن تقطع الأواصر  التي ل تخلو من نـزعات يشوبها النقص؛ فا 

خ الوشائج وينهار البناء، ومتى اس تحالت العشرة كان للطاةق مطلقا، فالزوا ه لئاة تتفسي ج له آأحكام تشدي

آأحكام تبُق  عى الرباط المنقضي قيمةً تشُعر الطرفين بالأمان واليقين بعدم تعرض مصالحهما ومصالح الأبناء 

 .للضياع

ولذلك تضمنت ما يزيد الأحكام الشرعية اهتمت بطوارئ الانفصال الذي قد يفكر فيه الزوجان، 

في لم الشمل ا لى آأمد يستنفذ فيه الجهدُ جميع س بل التوثيق والتمتين، من تحكيم الأهل، والسع  ا لى الصلح، 

ر اجتماعهما فاة مناص من حفظ نفس ياتهما بما  ذا تعذي والتشاور؛ ذلك آأن ركيزة البناء الأسري هي الزوجان، فا 

ذا انحل ميثاق الزواج الغليظ الذي يربط الزوجين بعد حرص يضمن اس تمرار وظائفهما داخل المجتمع، آأ  ما ا 

شديد، بق  حبل الله المتين الذي يشدهما ا لى عقد المسلمين، حيث بينت الأحكام آأن العمل عى ذلك يتُ 

رُْ  ﴿بمقتضى الامتثال لواجب شرع ، يدل عليه مثل قوله تعالى:  لَا يَا يهينَّ وا  تُُرْيجُوهُنَّ مينۢ بُيُوت
ٓ لَا جْنا إيلََّ

لاما نافْسا  د ظَّ ي فاقا تاعادَّ حُدُودا ااَ۬للَّّ نْ يَّ يۖ واما يلكْا حُدُودُ اَُ۬للَّّ ت يناةٍٖۖ وا باَ  ةٖ مُّ شا َٰحي يفا نْ يَّاتييا َ
ا
( 1)الطاةق: ﴾ هُ أ

ارًا فالَا ﴿وقوله:  اهُنَّ قينطا تُْمْ إيحْدا آتاَ وْجٍ وا نا زا كَا وْجٍ مَّ الا زا يبدْا ت ْْ رادتُّمُ ا
ا
َئْاً  وَإِنْ أ ْ مينهُْ شا خُذُوا

ْ
تاأ

ناً بيَ خُذُوُاهُ بُهْتااُاً وَإِثمًْا مُّ
ْ
تاأ
ا
 (.20)النساء: ﴾أ

يؤدي الفراق ا لى خصام يودي بحياة  واس تقاةل كل طرف بأأمره، ولئاة وبعد التراضي عى الفراق

دافعا  الأمة، وجب آأن يس تحضر الطرفان تلك الذكرى التي جمعتهما عى الود قبل الفراق، حتى تكون
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ا  ﴿لتحصين النفس من آ ارر الهوى ونـزغ الش يطان، يقول تعالى:  يما ا َ ٓۥۖ إينَّ ااَ۬للَّّ نْاكُمُ ضْلا َاَ َُ۬لفْا وُاْ ا لَا تانسا وا

يٌرۖ  لوُنا َاصي (، وآأما ا ن كان تحت الزوجين آأبناء، فا ن المصلحة التي تحقق الوحدة لبد آأن 235)البقرة:  ﴾تاعْما

في الأبناء، بما يحقق مقصد حفظ النسل بمفهومه الواسع، ويحقق العبادة لله، تُحفظ بعد فراق الزوجين 

ذا انفرط عقد الزوجية، بق  عقد الأبوة، ومقتضى ذلك التزام واجب الرعاية، بما فيها  وال عمار عى منهجه. فا 

سؤوليات عدم سقوط النفقة، وعدم فك الوصال، ول قطع واجب البر وال حسان، وكذلك الالتزام بكامل الم 

 .المتعلقة بواجب الأبوة والأمومة

وما يقال عن هذه الواجبات التي ت ثبْت مع حصول الفراق بين الزوجين بسبب الطاةق، يقال آأيضا 

بناء، فيقيهم من العوز  عن الفراق بسبب الوفاة، ذلك آأن نظام ال رث يضمن المحافظة عى الحقوق المالية للأ

هُ ق ال  والحاجة، ويضمن لهم النـزر الذ عْدٍ آَنَّ آَبا  رل بنْل س   ىي ص اللّي  رسول عاد ني»ي يبنون عليه المعاش. ع نْ ع امل

ى آَشْف يْتُ ش من الوداع حجَّة في وسلمَّ  عليه اللَّّ  ى تا م بي بلغ اللَّّ  رسول يا فقلتت المو  عى منهكْو   منر 

ع ل يرلثنُي ول مال ذُو وآأنا الوج  قآأفأأت   واحدة لي ابنْ ةٌ ا  دَّ طره قلت ل قال مالي بثلثي ص   كثير الثُّلثُ قال فبش 

نك هُمْ ت آأن من خير آأغنياءث ت ك  ور تذر آأن ا  ر  «النياس يت ك فَّفُون عالةذ 
1
وهذا النص، وغيره كثير، يفيد في بيان  

لذكر له فلسفة تشريع ال رث والحكَة الكامنة في قسمته، وعاةقة الأنصبة وتوزيعها بحفظ لحمة الأسرة؛ فحظ ا

حكَة تتعلق بموقعه فيها، وكذلك حظ الأنثى، والزوجة ذات الولد ومن غير الولد، والأمر نفسه يقال عن باقي 

الحظوظ التي ينالها ال باء وال خوان والأجداد، كلي يأأخذ بحسب قربه من الهالك، حفظا لمصالح الخلية 

اب. وكذلك آأهل القربى ينالون من القسمة ا ن الصغيرة، وتزيد الخلية اتساعا لتشمل الأباعد كلما غاب الح جي

حضروها زيادة في التأأكيد عى انتمائهم للجسم الأسري. وللتعصيب حكَته، كما للوصايا خارج هذه الدائرة 

 .حكَة في ربط الأسرة بمحيطها الخارجي، وغاية تتعلق بتمتين العرى بين الأباعد

                                                           
1
 .3936صحيح البخاري، حديث رقم   
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ني تشمل آأيضا مسائل آأخرى ذات صلة بمطلب وتجدر ال شارة ا لى آأن الأسرة في التصور القرآ  

قامتها، من ذلك ما يتعلق بثبوت النسب وما له من حكَة في جمع الرحم،  وحدتها ومقصد وجودها وغاية ا 

وواجب الحضانة وما له من حكَة في حسن الرعاية، وضمان ال ش باع العاطف  الذي يعصم الأبناء من المعاناة 

  النفس ية والأضرار المعنوية.

لعل ما يحتاجه المسلمون اليوم بعد معرفة التصور القرآ ني للأسرة، وقد بينا بعض طبائعه، هو و 

حياء خصائصه العمرانية واعتبارها في كل مقاربة فقهية، وفي كل خطاب يتعلق بموضوع الأسرة، فما كانت  ا 

ل مقومات تحفظ بناء آأحكام الزواج والطاةق والولدة والنسب والقوامة والنفقة وصلة القربى وبر الوالد ين ا 

 صرحها من الانهيار، وتربطه بالمجتمع الكبير، حتى يكون البناء الأسري جزء ل ينشُ عن بناء الأمة ووحدتها

قبل صاةح المجتمع آأو العمران، فالأسرة محضن لبناء القيم وفق منهج الدين والرؤية القرآ نية للمجتمع الصالح، 

ن  سان وتهذيبه وتزكيته قبل الدفع به ا لى المسؤوليات العمرانية الكبيرة، وقد ولذلك كان ل بد من ا صاةح ال 

، ضمن كتابه: قواعد المقاصد، وظائف الأسرةتتصل بآأدرج الدكتور الريسوني في هذا الصدد قاعدة مقاصدية 

مقصود الشريعة صاةح ال نسان، لأجل » :من آأهم مقاصد الشريعة في صاةح العمران، وهي قاعدةجعلها 

«اةح العمرانص
1
.  

  

                                                           
1
ب الثاني، ضمن كتاب: قواعد المقاصد، للدكتور آأحمد ، هي القاعدة الأولى من البا«صاةح ال نسان لأجل صاةح العمران»قاعدة:   

 (.344قواعد المقاصد، آأحمد الريسوني، )ص « في التزكية والصاةح ال نساني » الريسوني: وجعلها عنوان: 
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 : زواج القاصرات في ميزان التصور القرآ ني للأسرة:ثالثالفصل ال 

 :مراعاة القرآ ن لنفس يات الأزواج وآأثر ذلك عى حكم زواج القاصرالمبحث الأول: 

 : وتقلباتها في القرآ ن الكريم الأول: آأحوال النفس ال نسانية المطلب

ليها القرآ ن الكريم ل  يمكن عزلها عن الحضن النفسي الذي تتشكل فيه، فحيث آأن القيم التي يدعو ا 

الأسرة هي حاضنة القيم ال ساةمية، فا ن مسؤوليتها كبيرة في بناء ال نسان السوي بالمواصفات المطلوبة، وعى 

بما ل يحصى من التدابير  هاوآأحاط هذا الأساس جعلها الله تعالى فضاء واسعا للتفاعاةت النفس ية، 

ذا انحلت، آأن تمتد  ن العاةقات ويحفظها من الانحاةل، منها ما يصووال جراءات التي ومنها ما يمنعها، ا 

بالنحاةل ا لى المجتمع
1

، واعتبارا لهذه الخصوصية، لم تكن النصوص القرآ نية ذات الصلة بالأسرة مجرد قوانين 

ذ ال نسان روح ونفس يخاطبهما القرآ ن الكريم، وليس مجرد كا ئن يتصرف بطريقة آ لية صارمة لضبط سيرها، ا 

ة كباقي الكائنات، والناس جماعة نفس ية متفاعلة، لها آأرواح تتأ لف، ودواخل تطمئن تحكَها قوانين الطبيع

للسكن، وتميل ا لى العطف والرحمة، وتأأنس بالجمال؛ والقرآ ن حين يتحدث عن الكائنات الحية وينبه عى 

رادة داخلية فيها يمكن آأن تدفعها ا لى النشوز عن ق مكان قيام ا  وانينها الناظمة، تماسكها العجيب، ل يلمح ا لى ا 

بخاةف الكائن البشري الذي آُلهم نفسا فطرية مهيأأة لمنازع الفجور والسوية، وهذه القضية تكاد تكون عصب 

لى الزوجين  لى الأسرة بشكل خاص، وا  الخطاب الذي يتوجه به القرآ ن الكريم ا لى ال نسان بشكل عام وا 

 بشكل آأخص.

                                                           
1
لى مقامات تناسب كرامة ال نسان، ولذلك تس تتبع كثير من آ يات الأحكا   م المتعلقة القرآ ن الكريم يزكي النفس ال نسانية ويرتفع بها ا 

 بالزوجين بالتزام المعروف والتقوى والتعقل واس تحضار آأفضال كل طرف من آأطراف العاةقة الزوجين عى صاحبه،
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ا ذات آأحوال غير اربتة، فهي  تبدو في حالت ومن خصوصيات النفس ال نسانية في القرآ ن آأنه

كثيرة، غير منطقية في منازعها المتضاربة
1

ذا  ذا تنعمت، ثم تنقلب ا لى التسخط ا  ، فقد تميل ا لى الرضا ا 

تناقصت حولها النعم، وتبادر ا لى الشكر ثم تنقلب ا لى الكفر لأتفه الأس باب، وهكذا هي، مشحونة بالأسرار 

الحواس، وتهيجها العواطف، ويسهم في توجيهها الفقر والغنى، والمرض والعافية، والتناقضات التي تذكيها 

والأنس والوحشة، وباقي الأحوال التي تؤثر في السلوكات فتشحنها بالمتناقضات.
2
 

نما تنتقل، في   ول تنحصر ال ارر النفس ية عى اضطراب الباطن الذي ينعكس في التصرفات، وا 

فسي الباطن ا لى الأثر العضوي الظاهر، ويمتد الأثر النفسي بعد ذلك ا لى المحيط آأحيان كثيرة، من الحيز الن

 الاجتماع  الذي يعيش فيه ال نسان فيشمله بشحناته ال يجابية والسلبية عى حد سواء.  

لكل ذلك كان ال نسان مخلوقا مختلفا عن الكائنات الطبيعية، كما يقرر ذلك القرآ ن، حيث يتجاوز 

الطبيع ، فاة يمكن معرفة دوافعه المرُكبة حتميات النظام
3

. وهو بتركيبه وما تتكنفه دواخله من المشاعر 

المتداخلة والمتباينة، يعيش حياته التي ينبغ  آأن تكون صالحة وفق معايير مضبوطة؛ وال نسان بهذه الأحوال 

م آأن يتهيأأ لها التهييء الكافي النفس ية الفردية، يعيش داخل محيط معقد من الأحوال النفس ية الجماعية التي يلز 

والمناسب
4

لى الرخاء بعد  . وقد تتبدل الأحوال التي تؤثر في النفس ال نسانية فتصير ا لى السعة بعد الضيق وا 

                                                           
1
ا كا   مثال ذلك قوله تعالى: ﴿   نْهُ ن سيل  م  ةة ميل ۥ نلعْم  ُ له  وَّ ا خ  ذ 

ِ
ل يْهل ثُمَّ ا َّهُۥ مُنليباً ال ب ع ا ر   د 

ٞ
ن  ضُري َـٰ نس  لل سَّ ا ُ۬ ا م  ذ 

ِ
ا ل و  ع ل  للّل ج  ن ق بْلُ و  ل يْهل مل

ِ
ن  ي دْعُو اْ ا

ارلَۖ ﴾ )الزمر: لني۪ َـٰبل الُ۬ ن  ا صْح  َّك  مل ن كُفْرلك  ق للياًة ال تَّعْ بل َۦۖ قُلْ ت م  ل يلهل بل لَّ ع ن س  يليُضل اداة ل هُ 8آَند  سَّ ا م  ذ  لوُعاً ال ن  خُللق  ه  َـٰ نس  لل نَّ ا ُ۬
ِ
( وقوله تعالى: ﴿ ا

 
ِ
ا زُوعاة و  ُّ ج  نوُعاً ﴾اُُ۬لشرَّ يْرُ م  لخْ  هُ اُُ۬ سَّ ا م   (.21-19)المعارج:  ذ 

2
 .24القرآ ن كائن حي، مصطفى محمود، دار النهضة العربية، صانظر تفصيل ذلك في كتاب:   

 
3
ن ال نسان كائن مركب   تحركه دوافعه المادية الأرضية، كما تحركه آأفكاره، وآأحاةمه، وذكرياته، »... يقول عبد الوهاب المسيري، ا 

 المعنى الذي يتسع للأش ياء والرموز التي يس تخدمها للتعامل معه، كما تحركه منظومته القيمية والجمالية التي قد تهديه سواء السبيل وقدو 

نموذج تفسيري جديد، عبد  -موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية«. تضلله، ولذا فهو قادر عى النُّبل والخساسة، وعى الخير والشر

 (. 1/139سيري، )الوهاب الم 
4
نسانية بعضها ورد بصيغة ال رشاد والتوجيه وبعضها بصيغة    القرآ ن الكريم يزخر بالتوجيهات التي تراع  الأحوال المتقلبة في النفس ال 

ا ا ُ۬  ا التنبيه والتحذير، وبعضها بصيغة الاستنكار ومثاله في مراعاة نفس ية اليتيم والسائل ذي الحاجة قوله تعالى: ﴿ ف أمََّ آَمَّ ليْ تليم  ف اة  ت قْه رَْۖ و 
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لى الهناء بعد الحرج، كما قد تتبدل الأحوال ا لى العكس؛ وكل هذه الأ  راعى القرآ ن الكريم  وضاعالعسر، وا 

أأحكام مناس بة تراع  تبدل الأحوال النفس ية وما يترتب عنها من آأوضاع متباينة تغيرها في تشريعاته، فأألزمها ب

عى الأفراد والجماعات
1
. 

 المطلب الثاني: مراعاة القرآ ن لنفس يات الأزواج وآأثر ذلك عى الأحكام وتغيرها:

م والتشريعات الأسرية التي تضمنها القرآ ن الكريم ل تخرج عن هذا المنهج، فهي  في الغالب آأحكا

متحركة تراع  الحالت التي يكون عليها الأزواج، والزوجات بشكل خاص؛ فقد تتعرض النساء لمؤثرات 

تتعلق بتكوينهن الأنثوي، ووضعهن تحت قوامة زوج بيده العصمة، وقد تجتاحهن عوارض نفس ية طارئة 

تعرضن للطاةق آأو آأو غير ذلك من الأس باب، كما قد ت  بسبب الحيض، آأو الحمل، آأو النفاس، آأو الرضاع،

ليها القرآ ن الكريم ويرتب عليه  ا آأحكاما مخصوصة كما سنرى بعد. غيره، فتنتج عن ذلك اضطرابات يشير ا 

لى التنعم، فاة تاةم  والقرآ ن الكريم نبيه عى آأن بعض طبائع النساء قد تميل بهن ا لى الدعة وا 

الزوجات عى اختياراتهن المشروعة
2
ة من تكوينهن الجسدي والذهني تميزهن عن كما آأشار ا لى جوانب مختلف ،

                                                                                                                                                                                     

ا ئلل  ف اة  ت نْه رَْۖ ﴾ وما ورد في مطلع سورة عبس من لوم في حق النبي صى الله عليه وسلم حين آأعرض عن عبد الله ابن آأم مك  لسَّ توم، ا ُ۬

لهَُّ  وفيه قوله تعالى: ﴿ ا يدُْرليك  ل ع  م  ٰ َۖ و  عْم۪ ل 
هُ اُُ۬ ا ء  ٰ  آَن ج  ليي۪ ت و  كْر۪يٰ َۖ ﴾ )عبس: ع ب س  و  ل كَّرُ ف ت نف عُهُ اُُ۬لذي ٰ  آَوْ ي ذَّ كيي۪  (.4-1ۥ ي زَّ

1
لى التخفيف    القرآ ن الكريم يراع  تأأثير الأوضاع المتغيرة عى النفس ية ال نسانية فيجعل لكل حالة آأو وضع عارضٍ حكما مناس با، يميل ا 

لى التشديد كلما زادت حوله الغواية والملذات، ويلمس هذا في رفع الحرج عن ذوي الحاجات،  والتيسير كلما ضاق بال نسان محيطه، وا 

وتخفيف التكاليف عن الحيُيض من النساء وعن المسافرين والمرضى وغيرهم، وحثت الشريعة في المقابل عى التعفف وترك الش بهات التي 

ني الحرام بينيل وبينهما مشتبهات ل يعلمهن »قد تثير النفوس مخافة الوقوع في الحرام، ومن ذلك قوله صى الله عليه وسلم:  ن الحاةل بينيل وا  ا 

كثير من الناس، فمن اتقى الش بهات اس تبرآأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الش بهات وقع في الحرام كالراع  حول الحمى يوشك آأن يرتع فيه، 

ني حمى الله محارمه نَّ لكل ملك حم ى، وا   المدارك، ترتيب كتابه: ضمن فيها والتساهل لأحكاما في التشديد لمقاصد عياض عرض وقد ،«وا 

وانظر ما ذكره الشاطبي في توسط الشريعة وآأسلوبها في المزاوجة بين التشديد والتخفيف بحسب المقامات والأحوال،  (.100 -1/99)

 (. 168-2/176الموافقات )
2
لنَّبل   وردت في ذلك نصوص كثيرة منها قوله تعالى: ﴿ ي  َٰ أيَهُّ ا   تيلعْكُنَّ ا ُ۬ ال يْن  آُم  ين ته  ا ف ت ع  زل نيْ۪ا و  ي وٰة  ا ُ۬لدُّ لْح  ن كُنتُنَّ ترُلدْن  ا ُ۬

ِ
ك  ا جل َٰ زْو 

َ ے ءُ قُل ليل

َۖ ﴾ )الأحزاب:  ياةة ل احاة جم  لحْكُنَّ سر   ي آُسر  فتح قال الشوكاني معنى: )الحياة الدنيا وزينتها(: سعتها ونضارتها ورفاهيتها والتنعم فيها. ينظر:  (28و 

 (.1166/ 22القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير، محمد الشوكاني، )ج 
2
 (.2/1103صحيح مسلم  )  
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طبائع الرجال، وآأشارت الس نة آأيضا ا لى عدد من الخصائص الفطرية للنساء وهي، في المجمل، خصائص 

راعتها الشريعة ووجهت الأزواج ا لى رعايتها. وفي هذا الس ياق لم يمانع النبي صى الله عليه وسلم آأن تتغير 

نيَّة  ،لمهاجرات في عاةقتهن مع آأزواجهن بعد آأن تغير موطنهنكثير من طبائع النساء المكيات ا ونلن من مد 

مْن ا ق معشركنا »... الأنصار طبائعها الجديدة، وفي ذلك قول عمر رضي الله عنه:  ا ق دل يساء، فلمي ريش ن غْللبُ الن

ذا  فلق  نساؤنا يأخُْذْن  من آأد بل نساء  تغلبُهم قومعى الأنصار ا  بْتُ عى ف صار، الأننساؤهم، ف ط  خل تي امرآأ ص 

، فأأنْك رْتُ آأن  تْنيل ع  ع نيفراج  اجل نَّ ترُ  ل ا  اللَّّ ؟ ف و  ع ك   وسلمَّ صىي الله عليه  النبيواج آأز ، قالت: وللم  تنُْكلرُ آأن آأراجل

ْجُرُهُ اليوم حتىي  اهُنَّ ل ته  حْد  ني ا  عْن هُ، وا  ع نيل ذلك وقلتُ لها: قد خاب من فعاللَّيلليراجل ، ثمي منهنل  ذلك ، فأأفزْ 

حداكنَّ النبيي صىي اُلله عليه فدخلجمعْتُ علي ثيابي، فنزلتُْ  بُ ا  تُ عى حفصة فقلتُ لها: آأي حفصة، آأتغُ اضل

بل رسوله  نلين  آأن يغضب اللَّّ لغض  ، آأف ت أمْ  تل ْ وسلمَّ اليوم  حتىي الل يل؟ قالت: نعم، فقلتُ: قد خبْتل وخ سرل

، صىي الله عليه وسلمَّ  فته ْ  ْجُرليهل يهل في شيءٍ ول ته  عل اجل لي النبيي صى الله عليه وسلمي ول ترُ  ت كْثرل للكي؟ ل ت س ْ

للينيل ما  َّكل آأ ول، لكل ا بدوس  ن ىي اُلله عليه وسلمَّ ، يرُليدُ جار  كانت ن ي غُرَّ بَّ ا لى النبيي ص  نكْل وآَح  أَ مل تكُل آأوْض 

«عائشة  
1

 الله عنه يكشف عن واقع الحياة الزوجية التي كانت تربط النبي . وهذا النص المأأثور عن عمر رضي

صى الله عليه وسلم بأأهل بيته، وفيها ما فيها من تغيري العوائد الأسرية والطبائع النفس ية التي لم يعاكسها النبي 

 ولم يصدر بشأأنها استنكارا ول نهيا.

 :واجفي ضوء المقاصد النفس ية للز  : زواج القاصرالمطلب الثالث

آ يات الأحكام ذات الصلة بالأسرة تزخر بالتوجيهات التي تراع  الأحوال من الملفت للنظر آأن 

النفس ية لأفرادها، ومن ذلك ما ورد في مطلع سورة الطاةق من النهي  عن ا خراج المطلقات من بيوتهن، 

هَا﴿ وهو قوله تعالى:  يُّ
َ
ءُ   يَٰٓأ ٓ اِ۪اَ۬لىبِِٓ َ ذَا طَلىقْتُمُ اُ۬لننسَِا ةَ  وَاتىقُواْ اُ۬للَّى ْ اُ۬لعِْدى حْصُوا

َ
تهِِنى وَأ ءَ فَطَلنقُِوهُنى لعِِدى

                                                           
1
 .5191صحيح البخاري، حديث رقم   
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نْ  رَبىكُمْ  لََ تُخْرجُِوهُنى مِنۢ بُيُوتهِِنى  
َ
ِ  وَمَنْ يى  وَلََ يخَْرُجْنَ إلَِىٓ أ بيَننِةَٖٖۖ وَتلِكَْ حُدُودُ اُ۬للَّى اتِيَ بفََِٰحِشَةٖ مُّ

 ِ تعََدى حُدُودَ اَ۬للَّى مْراٗ   فَقَد ظى يى
َ
َٰلكَِ أ َ يُحْدِثُ بعَْدَ ذَ ( وقد نبيه 1)الطاةق: ﴾ لمََ نَفْسَهُ ۥ لََ تدَْرےِ لعََلى اَ۬للَّى

عدد من المفسرين عى ما في هذه ال ية من العناية بنفس ية المطلقة التي تحتاج ا لى مدة حتى تتهيأأ للتغيير 

الطارئ
1
. 

رد الأمر في القرآ ن الكريمقد و   بعدم التضييق عى المعتدة في بيت زوجها، حتى ل يدفعها ذلك  و 

وهُنَّ ﴿ ا لى مغادرته، وذلك في قوله تعالى:  آرُّ لَا تضُا كُمْ وا ينْ وُّجْدي نتُم م  كا اْ يثُْ  كينُوهُنَّ مينْ حا ْْ ا ا

 ۖ يهْينَّ
لا ْ عا يقُوا ي  ضُا َٰعُۢ وا ﴿ وكذلك فرض المتعة التي تضمنها قوله تعالى: .(6)الطاةق:  ﴾ لِي تا َٰتي ما لَّقا يلمُْطا ل

 ۖ اَ۬لمُْتَّقييا ا ا اً عَلا ق  ٍۖ حا عْرُوفي يالمْا وتراع  الشريعة آأيضا عواطف المطلقة ومشاعر الأمومة  .(241)البقرة: ﴾َ

ُۥ  ﴿فيها حيث جعلت لها حق الحضانة، وهو ما دل عليه قوله تعالى:  وْلوُدٞ لََّّ لَا ما ا وا يها لدا يوا ةُۢ َ ا َٰلدي آرَّ وا  تضُا
لَا

يۖۦ  يه
لدا يوا  (.233)البقرة:  ﴾َ

ن كان هذا الأسلوب في رعاية نفس يات الزوجة، دآأب الشريعة في تشريعها الأسري، بالنظر  وا 

ن الرعاية التي تتطلبها ولخ ،لرهافة حس المرآأة صوصيات تكوينها، حتى لو كانت كاملة النضج واسعة الخبرة، فا 

في مسؤوليات آأكبر من  القاصر آأن ل تقحمفي زماننا الأولى بل ، بالعتبارمن هي دون هذه السن آأولى 

، وهذا رآأي فقهاء العصر الذين رآأوا ضرورة تحديد سن الزواج ورفعها ا لى بلوغ سن قدراتها العقلية والنفس ية

 .  الرشد حتى تكتمل مؤهاةتها عى جميع المس تويات

                                                           
1
ليى: ل سكنى ، وعلل ابن آأبي لذلك قال مالك وجمهور العلماء بوجوب السكنى للمطلقة المدخول بها سواء كان الطاةق رجعياً آأو بائناً   

ل للمطلقة الرجعية ، وجوب ال سكان للمطلقة المدخول بها بعدة آأمور: حفظ النسب، وجبر خاطر المطلقة وحفظ عرضها ينظر تفصيل  ا 

 (.28/300التحرير والتنوير، ) ذلك في تفسير:



279 
 

نجاز آأول مدل ونة للأحوال الشخصية في العالم قد استند عدد من الفقهاء البارزين الذين ساهموا في ا 

ال ساةمي
1
ا لى ما عجت به المعارف الجديدة والأعراف المس تجدة في ما قاموا به من تجديد فقهي  شمل مختلف  

القضايا الأسرية ومنها زواج القاصر، وكان من بين عللهم في رفع سن الزواج، آأن الفتيات والفتيان يحتاجون 

ُ ا لى تحصيل مزيد من الأهليات التي ليها في فقه الأسرة وفي غيرها  يتطلبها العصر، وآأن النصوص التي ي ستند ا 

آأغلبها ظني ل قطعية فيه؛ بل حتى مفهوم الظنية كان محل اس تدراك من قبل عدد من الفقهاء المعاصرين، 

دت التي ور« ل ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان»ومنهم الدكتور يوسف القرضاوي الذي علق عى قاعدة: 

ل ينكر تغير الأحكام الظنية والاجتهادية »في المجلة العدلية، فقال: ا ن الأولى في صيغة القاعدة آأن يقال: 

«بتغير الأزمان
2

ليست هي المأأخوذة من القياس والاس تصاةح »، مع العلم آأن الأحكام الظنية، بحس به، 

نية، لأن الظنية تدخل ا لى والاس تحسان فقط، ولكن حتى الأحكام المأأخوذة من النصوص قد تكون ظ 

النصوص من ناحية ثبوتها، ومن ناحية دللتها، فمعظم النصوص من غير القرآ ن ظنية الثبوت، كما آأن دللة 

«النصوص في معظمها دللت ظنية، ولذلك تختلف فيها الأفهام وتختلف فيها المذاهب والمدارس المختلفة
3
، 

الأحكام الشرعية، لم يكتف بما نقله ابن القيم في الجواب الكافي، وحين نبهي القرضاوي عى هذه الخصوصية في 

نما وسع هذه الدوافع، فجعل القاعدة آأكثر اتساعا  من اعتبارات تغير الزمان والمكان وتغير العرف والحال، وا 

ر وشمول لعدد من القضايا التي تحتاج ا لى نظر، ومنها قضية تزويج القاصر، وعى هذا الأساس من الاعتبا

آأفتى برفع سن الزواج ا لى حدود ست عشرة س نة
4
. 

وقد تطرقت الدكتورة هدى هاةل، ا لى جوانب من اجتهادات الفقهاء المعاصرين حول قضية 

الأهلية في العصر الحاضر، وضمنها مسأألة الأهلية للزواج، ولفتت الأنظار ا لى ما ذكروه من طلب النضج في 

                                                           
1
ليها وال حالة عليها في ما س      بق من المباحث والفصول.المقصود هنا، مجلة الأحكام العدلية، وقد س بقت ال شارة ا 

2
(، وينظر تعليقه المطول عى قاعدة مجلة الأحكام العدلية ضمن كتابه: 20ص يوسف القرضاوي، )موجبات تغير الفتوى في عصرنا،   

 (.297الس ياسة الشرعية، )ص
3
 (.20ص يوسف القرضاوي، )موجبات تغير الفتوى في عصرنا،   

4
 .انظر فتواه ضمن مباحث الباب الثاني  
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بنضج الفتاة المقبلة عى الزواج واكتمال نموها، دون آأن تكون ب، غير الجسد، حيث توحي مظاهره، في الغال

ناضجة بالضرورة، حيث يتطلب العصر الحديث كفاءات آأوسع وقدرات آأوفر ل يعبر عنها الجسد. وعبرت 

الحيض يحصل في جسم المرآأة، ول س يما في الجهاز التناسل، »هاةل عن خاةصة آ رائهم في قولها الموجز: ا ن 

«)لذلك( بالعقل وال دراك، مما يعدم تأأثيرها في الأهلية ول عاةقة
1
. 

وس بقت ال شارة آأيضا ا لى آأن العلوم المعاصرة باختاةف آأصنافها لم تعد توافق عى تقس يم المراحل 

العمرية عى النحو القديم، ومنه التركيز عى حد البلوغ والرشد، حيث كانت الأحكام والقوانين الحاسمة ترتب 

دود، عند المسلمين وغير المسلمين، فقد كشفت البحوث والدراسات العلمية الجديدة عى آأن عى هذه الح

ومن خصوصياتها في العصر الحديث هناك مراحل جديدة تفصل بين البلوغ والرشد، عبروا عنها بالمراهقة، 

ومن بيئة ا لى  آأنها تسبب الاضطرابات والصراعات النفس ية التي تتفاوت حدتها ووطأأتها من شخص ا لى آ خر،

آأخرى، ولكنها آأحوال ل تغيب عموما عند كل المراهقين. وقد تحتد الاضطرابات عند بعضهم، ا لى درجة 

 «.آأزمة المراهقة»ينعتها بعض علماء النفس ب 

ذ  البلوغ يعني فقط وصول الأعضاء التناسلية ا لى حالة النضج التي »والمراهقة ليست كالبلوغ؛ ا 

المراهقة فهي  آأكثر شمول وتنوعا وامتدادا، حيث تشمل العديد من التغيرات الجسمية  تمكنها من ال نجاب، آأما

والعقلية والنفس ية والاجتماعية والأخاةقية والروحية )...( وفي علم النفس تشير المراهقة ا لى الاقتراب من 

«النضج وليس النضج ذاته
2

دآأ بالبلوغ وتنتهي  بالرشد المرحلة التي تب». والمراهقة، بمعناها العلم  الدقيق، هي 

واكتمال النضج. فهي ، لهذا، عملية بيولوجية حيوية عضوية في بدئها، وظاهرة اجتماعية في نهايتها )...( هي 

ذن، مرحلة مرنة تصطبغ بشعائر الجماعة التي تنشأأ في ا طارها، وتمتد في مداها الزمني آأو تقصر وفقا لمطالب  ا 

ولهذا، قد تصبح المراهقة آأزمة من آأزمات النمو، وذلك عندما تتعقيد  هذه الجماعة ومس توياتها الحضارية؛

                                                           
1
 (.271نظرية الأهلية، هدى هاةل، )ص   

2
 (.267في الصحة النفس ية والعقلية، عبد الرحمن عيسوي، )ص   
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عدادا طوياة ونضجا قويا، ليساير بذلك  طارها، وعندها تتطلب من المراهق ا  المجتمعات التي يحيا المراهق في ا 

«.المس تويات الاقتصادية السائدة في المجتمع
1
 

ية والثقافية التي تسهم في تأأخير النضج بعد هناك اليوم ما ل يحصر من المؤثرات الصناعية والبيئ 

البلوغ، كما آأن هناك مؤثرات يزيد وقعها عند المراهقات آأكثر مما يكون عند المراهقين، بالنظر ا لى عواطف 

رباك نفسيتها لدرجة  ة يصورها ال عاةم والتلفاز في ذهنها، فيزيد ذلك في ا  الأنثى التي قد تعيش عوالم متوهمي

معايير التمييز بين الحقيقة والخيال يمكن آأن تفُقدها
2
. 

ومن الماةحظ في تطور السلوك الاجتماع  وخصوصا عند المراهقات، آأنه يمر بمرحلة اضطراب 

تمتد هذه المرحلة من آأوائل المراهقة حتى الخامسة عشرة من العمر، وتتميزي »واضح لمدة س نوات، و

اة في اس تجاباتها للمثيرات الهادئة، وقد تنفجر ضاحكة آأو بالضطراب الانفعالي واختاةل الاتزان، فتبالغ الفت

تثور غاضبة للأمور التافهة، ثم تس تطرد بعد ذلك ا لى الك بة اليائسة الحزينة، آأو تبالغ في الاهتمام بنفسها 

«ومظهرها ثم ترعوي وتعود سيرتها الأولى
3

حيث  . وتحتاج فترة المراهقة هذه ا لى عناية خاصة من قبل ال باء،

قى مسؤوليتهم عن تهييء آأبنائهم اربتة ا لى آأن تتحقق فيهم الأهلية النفس ية الكافية، مع اس تكمال النضج تب

قامة  الكافي واكتساب الخبرات الاةزمة، فالزواج في التصور القرآ ني وكما تجليه الس نة المطهرة، هو مشروع ل 

قامة العمران عى منهج الله، وليس الأمة، وليس قضية آ حاد وآأفراد، كما قد يظهر بادئ الأمر، وهو وس   يلة ل 

مجرد وس يلة لتصريف الغرائز البهيمية، وهو قضية وجود وشهادة ولذلك شريع
4
وهذه الزاوية من النظر تحتاج  .

ا لى اس تحضار مقاصد التنزيل في شمولها لفهم تشريع الزواج ضمنه وضمن كليات الشريعة التي من مقاصدها 

                                                           
1
 (.195-194الأسس النفس ية للنمو، فؤاد البهي  الس يد، )ص  

2
 (.29انظر التوجيه وال رشاد النفسي: الصحة النفس ية الوقائية، الهاشم  عبد الحميد محمد، )ص   

3
 (.256للنمو، فؤاد البهي  الس يد، )ص الأسس النفس ية  

4
المزيد من التفاصيل حول فلسفة الزواج في ال ساةم تضمنتها ورقتي العلمية التي قدمتها ضمن آأشغال المؤتمر العلم  الدولي الذي نظمه   

« زوجين مقاربة شرعية مقاصديةالبناء الأسري وآأهلية ال» م. وكانت تحت عنوان 2013المعهد العالم  للفكر ال ساةمي بالأردن في آأبريل، 

 ينظر الكتاب الجماع : الأسرة والتحديات المعاصرة، مرجع سابق.
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ج الله المرسوم بوع  ينخرط فيه الذكر والأنثى حتى مع اختاةف تكوينهم ومهامهم الكبرى عمارة الأرض وفق منه

 التي من خصوصياتها التكامل والتفاق.

 المبحث الثاني: زواج القاصر في ضوء المقاصد الاجتماعية والعمرانية للزواج:

 :سرةالوظيفة العمرانية للأ الزواج آأساس المطلب الأول: 

نية ودور الأسرة في نقلها ا لى المجتمع، ليس مجال للترف الفكري المجذوذ من القرآ  الحديث عن القيم 

شروط الوظيفة هليات المطلوبة في الأزواج، فهذه القضايا تتعلق ب مقاصد الوجود، وكذلك الحديث عن الأ 

 ومن هنا تكتسي آأهميتها العظيمة.، ف بها ل نسان آأول خلقهية التي كلُ العمران 

حين خلقا لهدف  الخلية التي تأألفت من آ دم وزوجه تلكقيقتها الأولى هي الأسرة في مبدئها وح 

يدل عليها معنى الاس تخاةف في كلفا بها هي تلك التي ، والالتزامات العمرانية التي مرسوم وغايات معلومة

ِ ﴿ قوله تعالى:  ۖ  إنِن ةٗ لييفا رۡضي خا
ا أْ اعيلٞ فيي ٱ عمرانية التكاليف ال عموم فهذه ال ية تشير ا لى(. 30:)البقرة ﴾ جا

ا لى قيام الساعة، وقد عبر صاحب الظاةل عن هذا اةف والتي ل يتغير قصدها التي يحتويها معنى الاس تخ

ريينا ﴿ المعنى في شرحه لقوله تعالى:  يينا وامُنذي ي ِٕۧنا مُباشْ   ـ ُ اَُ۬لَّبييٓ باعاثا ااَ۬للَّّ ةٗ فا َٰحيدا ةٗ وا مَّ
ُ
نا ااَ۬لَّاسُ أ  ﴾كَا

شارة ا لى حالة المجموعة البشرية الأولى الص» فقال:  (213 :)البقرة غيرة من آأسرة آ دم وحواء قد تكون هذه ا 

. وهم آأبناء الأسرة لقرآ ن يقرر آأن الناس من آأصل واحد. فاقبل اختاةف التصورات والاعتقادات، وذراريهم

، ليقرر مبدآأ الأسرة في ةالأولى: آأسرة آ دم وحواء. وقد شاء الله آأن يجعل البشر جميعا نتاج آأسرة واحدة صغير 

، وليجعلها هي اللبنة الأولى. وقد غبر عليهم عهد كانوا فيه في مس توى واحد واتجاه واحد وتصور واحد حياتهم

في نطاق الأسرة الأولى. حتى نمت وتعددت وكثر آأفرادها، وتفرقوا في المكان، وتطورت معايشهم؛ وبرزت 
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تي فطرهم الله عليها لحكَة يعلمها، ويعلم ما وراءها من خير للحياة في فيهم الاس تعدادات المكنونة المختلفة، ال

«التنوع في الاس تعدادات والطاقات والاتجاهات
1
. 

 :الاجتماع مقصود الزواج في عاةقته بمقاصد التأأليف المطلب الثاني: 

قيام العناية القرآ نية بالفضاء الأسري وضرورة التأأهل النفسي لل تكَن حقيقة س ياق هذا ال في 

وفي هذا الس ياق تنبري آأهمية التشريعات الأسرية التي تضمنها القرآ ن الكريم والتي تحتل  بالأعباء الأسرية،

ز مفهوم الزواج مختلفا اختاةفا جوهريا، في دللته وفي هذا الس ياق مركز الصدارة بعد آأحكام العبادات،  ي بْرُ

معناه ال نسان والحيواناللغوية والشرعية، عن مقصود التزاوج الذي يشترك في 
2

، فالتزاوج عمل آ لي ل روح 

فيه، بيد آأن الزواج، كما يُج ليه القرآ ن، لباس وستر، يغط  به الرجل المرآأة وتستره هي به
3

، وكل طرف يجد 

عند صاحبه الأنس وراحة البال، ول خاةف في ذلك بين الجنسين. وقوام الزواج الرحمة آأيضا، ومعنى ذلك 

طار لتباد ل العطف بين الزوجين، ووس يلة ل شاعة المودة وال شفاق والمحبة بينهما، ما دام الود مصانا آأنه ا 

بأأس باب التفاهم والوفاقل ولم تدخله عوامل الهدم والشقاق. فالنفس ال نسانية فطرت عى منازع الخير والشر، 

، وقد تتخللها العيوب وقد تصلح وتطهر فتكون وعاء لبناء عاةقة زوجية متينة تنُبت الصاةح في الأمة

نما يمتد ا لى كل المجتمع. وقد آأحاطت  ،والعلل فتكون سببا لفساد عظيم ل يقتصر عى الزوجين فقط، وا 

الألفاظ القرآ نية الدالة عى الزواج بجملة من مقاصده النفس ية والاجتماعية والعمرانية، كما آألمحت ا لى آأهميته 

 عنه تسمياته التي نعرضها في ما يل: وخصوصياته، وقداسة رباطه، وهذا ما تعبري 

 
                                                           

1
 (.2/215في ظاةل القرآ ن، )  

2
معان كثيرة من معاني الخير والصاةح والعلم » يذكر ابن عاشور، في كتابه مقاصد الشريعة، آأن مقاصد العائلة في الشريعة تتضمن   

لى بقية آأنواع الحيوان الذي ل يفقه منها غير والحضارة، )فال نسان(  لى نوعه كحالها بالنس بة ا  لى آأن تلك الداعية ليست هي بالنس بة ا  آألهم ا 

يداعها في الأنواع الأخرى يداعها في نوعه مراد آأعى وآأسمى من المراد في ا  ، ينظر مقاصد «اندفاع الشهوة، وع لمل آأن مراد خالقه من ا 

 (. 3/422ر ابن عاشور، )الشريعة ال ساةمية، الطاه
3
ليه قوله تعالى: ﴿   َۖ ﴾ )البقرة:  هذا ما يشير ا  َّهُنَّ آَنتُُْ للب اسٞ ل َّكُمْ و   (.187هُنَّ للب اسٞ ل
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 الزواج:آأول: 

الوصف بالزواج، كما س بقت ال شارة يؤذن بماةزمة كل طرف في عاةقة الزوجين لل خر، ول 

يطلق الزوج عى طرفين ا ل وقر في الذهن وحدة وظيفتهما، وحاجة كليهما لل خر عى وجه الس ند والتكَلة، 

ذ آألهمه الله جعل قرين له،  قرينة الرجل، وهذهلذا سم  بالزوج قرين المرآأة و » نعمة اختص بها ال نسان ا 

ناثها همال زوجه كما تهمل العجماوات ا ناثها، وتنصرف ا  عن  وجبله عى نظام محبة وغيرة، ل يسمحان له با 

«ذكورها
1

الى: ، فالزواج محضن للأسرة الممتدة ل تتوقف وظيفتها في حفظ التماسك ورعاية الاجتماع، قال تع

زاقاكُم ﴿  را ةٗ وا دا فا كُم َانييا واحا َٰجي ازْوا ينا ا عالا لاكُم م  ٗ واجا َٰجا زْوا
ا
ٓۥ أ كُمُ فُسي ينا ااُ عالا لاكُم م  ُ جا اللَّّ وا

 ۖ ي هُمْ ياكْفُرُونا يَ۬للَّّ ينيعْماتي ا ب َٰطيلي يوُمينُونا وا بيالبْا
فا
ا
ٍۖ أ َٰتي يبا ي  اَ۬لطَّ ينا ا (. وقال عز وجل: 72)النحل:  ﴾ م 

دا ﴿ لاقا ۖ وا ييَّةٗ َُر  َٰجاٗ وا زْوا
ا
ٓۥ أ اهُمُ لنْاا ل عا بلْيكا واجا ين قا لَٗ م  ُْ لنْاا رُ اْ ارْ  (.38)الرعد:  ﴾ ا

 الميثاق االغليظ:ارنيا: 

َٰ ﴿ ا ن وصف الحق س بحانه للزواج بالميثاق الغليظ:  وَكَيفَْ تاَخُذُونهَُۥ وَقدََ اَفضْ۪ى

يثََٰق ِ خَذْنَ مِنكُم من
َ
ٓۥ إلَََِٰ بعَْضٖ وَأ ٗ  بعَْضُكُمُ ً غَليِظا ( فيه تنزيه له عن العبث والهوى 21)النساء: ﴾  ا

ومواضعها في القرآ ن، يجدها في معظم الأحوال مقرونة بعبادة الله « الميثاق»والاس تهتار. والمتتبع لكِمة 

وتوحيده والأخذ بشرائعه وآأحكامه، مما يدل عى آأهمية الزواج في نظر القرآ ن، حيث رفعه ا لى مقام التوحيد 

عبادةوال 
2

ل تعبيرا عما ». يقول محمود شلتوت في تفسيره:  ذا تنبهنا ا لى آأن كلمة ميثاق لم ترد في القرآ ن الكريم ا  وا 

بين الله وعباده من موجبات التوحيد والتزام الأحكام، وعما بين الدولة والدولة من الشؤون العامة الخطيرة، 

                                                           
1
 (.14/182التحرير والتنوير، ابن عاشور، )  

2
 (.147-146انظر ال ساةم عقيدة وشريعة، شلتوت، )ص   
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ذا تنبهنا مرة آأخرى ا لى آأن وصف الميثاق علمنا مقدار المكانة التي سما القرآ ن بعقد الزواج ا   « بالغليظ»ليها، وا 

ل في عقد الزواج وفي ما آأخذه الله عى آأنبيائه من مواثيق  وَكَيفَْ ﴿لم يرد في موضع من مواضعه ا 

  ٗ ً غَليِظا يثََٰقا ِ خَذْنَ مِنكُم من
َ
ٓۥ إلَََِٰ بعَْضٖ وَأ َٰ بعَْضُكُمُ ا سمو تضاعف لدين ﴾ تاَخُذُونهَُۥ وَقدََ اَفضْ۪ى

ليها هذه الرابطة السامية «هذه المكانة التي رفع القرآ ن ا 
1
. 

 .عقدة النكاح ارلثا:

ةا ﴿ وفي هذه التس يمة دللة قوية عى متانة هذه الرابطة وقوتها، يقول تعالى:  ْ عُقْدا  تاعْزيمُوا
لَا وا

ۖۥ  لاهُ جا
ا
َٰبُ أ اَ۬لكْيتا اَ ا بلُْ َٰ يا تََّّ حي حا يكَا ن ﴿ آأيضا: ( وقال 235)البقرة: ﴾ ااَ۬ل 

َ
وَإِن طَلىقْتُمُوهُنى مِن قَبلِْ أ

نْ يىعْفُونَ 
َ
ٓۥ إلَِىٓ أ وهُنى وَقدَْ فرَضَْتُمْ لهَُنى فرَِيضَةٗ فنَصِْفُ مَا فرَضَْتُمُ  تَمَسُّ

َ
وْ يعَْفُوَاْ اَ۬لِذے بيِدَِهۦِ عُقْدَةُ أ

فاعلم آأن آأصل العقد « عقدة النكاح» :فأأما قوله تعالى»( قال آأبو بكر الرازي: 237)البقرة:  ﴾اُ۬لنكَِاحِٖۖ 

«الشد، والعهود والأنكحة تسمى عقودا؛ لأنها تعقد كما يعقد الحبل
2

. ويروى كذلك آأن عائشة رضي الله عنها 

كانت تسأأل النبي عن حبه لها، قيقول: كعقدة الحبل، فكانت تسأأله من حين ل خر مداعبة كيف حال العقدة 

لهايا رسول الله؟ فيجيبها: عى حا
3
. 

ل آأصبح هذا النعت عبثا.  ولهذا كان مقتضى الوصف بالعقدة آأن تبقى عى حالها ول تنفك، وا 

 

 

                                                           
1
 (.174 -173تفسير القرآ ن الكريم، محمود شلتوت، )ص  

2
 (.115التفسير الكبير آأو مفاتيح الغيب، الرازي، )ص   

3
آَذكر هذه الرواية لاةس تئناس فقط بلفظ قرآ ني ذكر فيها شاع اس تعماله في القديم تعبيرا عن متانة رباط الزوجية، ول آأذكره   

 لاةستشهاد به في حكم شرع ، فأأقل ما يقال عن الحديث آأنه ضعيف ول يعتد به.



286 
 

 النكاح:رابعا: 

المعنى اللغوي للكِمة فيه دللة عى الضم والتداخل والتمازج، والمقصود به في اصطاةح الفقهاء عند 

ال طاةق هو عقد التزويج اتفاقا
1

ذا خالط ثراها ، يقال نكح المطر الأرض ا 
2
نه يطلق مجازا عى   ولذلك قيل ا 

َٰ ﴿ الماةمسة، وفيه دللة المشاركة، فالرجل ينكح المرآأة والمرآأة تنكح الرجل، قال تعالى:  َٰم۪ى نكِحُواْ اُ۬لَيََ
َ
وَأ

ٓۥ   َٰلحِِيَ مِنْ عِباَدِكُمْ وَإِمَائِٓكُمُ نْ فالَا تاعْضُلوُهُ ﴿ (. ويقول آأيضا: 32)النور:  ﴾مِنكُمْ وَالصى
ا
نَّ أ

 ٍۖ عْرُوفي يالمْا نْاهُم َ وْاْ َاَ َٰضا اا تارا يَ هُنَّ إ َٰجا زْوا
ا
والنكاح له ا طاةقان: العقد وما وراء (. »232)البقرة: ﴾  يَّنكيحْنا أ

«العقد وهو المقصود منه الذي يكنى بالدخول
3

. وهو بهذه المعاني ينطوي عى دللة تميزي العاةقة وتنزهها عن 

 مس توى القصد والوس يلة.العشوائية وترفعها عى 

 : البناء خامسا:

«البناء»ولم يكن من باب العبث آأن يطلق عى عملية الزواج مصطلح 
4

، فهو مصطلح ذو دللة 

ة، يفهم منها آأن الزواج يبني نفس ية الزوجين مثلما يبني الأسرة بالتيب ع معبري
5

 . وهذا وصف يليق به وبوظيفته.

 

 

                                                           
1
 (.48/ 1ظر: الولية في النكاح، عوض بن رجاء العوفي، )ين  

2
 (.1038الكافي، محمد الباشا، )ص   

 (.2/311تفسير المنار، رش يد رضا، )  3

ذا تزوج بنى لزوجته ليلة دخوله قبية ليدخل بها فيها، فقيل لكل داخل بأهَله بانٍ، انظر   4 وقيل آأصل ال طاةق آأنه قديما كان الرجل ا 

(. وهذا الأصل في 117(. وانظر موسوعة عائشة رضي الله عنها، عبد المنعم الحفني، )ص 97-14/94لسان العرب، ) ابن منظور،

 ال طاةق ل ينف  دللة التأأسيس في مضمون الزواج مادة وروحا. 
5
، وغيرهُ ي  » جاء في لسان العرب:    ين: ي بْني الرجال  لدَّ ه؛ قال بعض الموُ  ن ع  : اصْط  تَّان  بين قرًُى وبين  رلجالل ب نى  الرجل  ى، ش   » بنْي القُر 

نبات والتكوين وغيره، ينظر لسان العرب، مادة )بنى(، ينظر المرجع السابق.  فلفظ البناء يطلق عى الحقيقة وعى المجاز فيفيد الشد وال 
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 الباءة:سادسا: 

ليه، معنى الباءة في ا ؤه ويأأوي ا  ماع مش تقَّة من المباءة وهي المنزلل، وآأصله الموضع الذي يتبوَّ للغة: الجل

آأها منزلً  ج المرآأة بوي ومنه مباءة ال بل وهي مواطنها، ثمَّ اس تعير لعقد الزواج؛ لأنَّ من تزوَّ
1

شارة ا لى  ، وفيه ا 

ذا آأبرموا عقد النكاح ول  تلزم غيرهمالمسؤولية المادية التي تلزم الأزواج ا 
2
فسميت الباءة باسم ما ياةزمها، » 

من اس تطاع منكم عى آأس باب الجماع ومؤن النكاح المادية من المهر »فكان تقديره للحديث عى ما يأأتي: 

«والنفقة فليتزوج، ومن لم يس تطع فعليه بالصوم لقطع شهوته
3
. 

عظيم مكانة الزواج  فا ن لكل مصطلح من هذه المصطلحات دللت عميقة تنبئ عن ،وكما يظهر

. ول يخفى آأن ما ينظم هذه الدللت هو ما تنطوي عليه ، ودوره في توثيق العرى وشد الأواصرورفعة مقامه

من قصد الترابط الذي يجمع طرفي العاةقة الزوجية عى وجه من التماثل والتكامل والمسؤولية، وهو ما ينف  

ة عى الطرف ال خر، آأو ما يوحي بمركزية الرجل ونقصان كل توهم يضف  آأهمية زائدة عى طرف في العاةق

المرآأة آأو العكس، وهذا يفسر قيام شروط النكاح كلها عى آأهمية وع  طرفي العاةقة الزوجية بعظمة الرباط 

ذا كان الرجل هو الخاطب وهو ما يس توجب فيه حسن تمييز آأهلية شريكته لبناء هذا المشروع  وخطورته، فا 

رآأة آأيضا مطالبة بحسن الاختيار، ومعنية بأأن تقبل من تراه قادرا عى حسن تدبير العاةقة بما الكبير، فا ن الم

ناء الاجتماع ، وعى هذا ، فالزواج آأول لبنة من لبنات الب يوافق وعيها بأأهمية الوظيفة الكبيرة التي تقُبلل عليها

سك الذي تطلبه الشريعة في الأساس يقوم مفهومه في القرآ ن والس نة، وهو آأول خطوة من خطوات التما

 .الأمة

                                                           
1
 (.9/108فتح الباري، )  

2
 (.1/36لسان العرب، )  

3
 (.9/173شرح صحيح مسلم، للنووي: )  
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، لتكون آأساسا لبناء بعض القيم التي ترجى في الأزواج ومن جهة آأخرى، آأشار القرآ ن الكريم ا لى

العاةقة الزوجية السليمة، ومنها، في الذكور: القوة، والأمانة، وال نصاف، والعفاف، وفي ال ناث: العطف، 

المعاملة، وغير ذلك من القيم ذات المضمون النفسي، وقد عكست  التلطف في القول وفيالعفاف و والحياء، و 

ما كان بعد ذلك من سكن  في فكانبعض هذه المواصفات،  ،حين ورد ماء مدين ،قصة موسى عليه الساةم

جملة من الدروس والعبر القرآ نية في ما يلزم من القيم التي تصلح لبناء آأسرة سوية وصالحة، واقترانٍ 
1
 آأشارقد و  

آأيضا ا لى قيم آأخرى تحفظ نظام الزوجية وتثبت وش يجتها، ومنها قيم ال حسان والمودة والرحمة،  ن الكريمالقرآ  

ليها من  نسانية فردية تلزم في الأزواج فحسب، بل تعرض ا  ولم يقتصر عى تعيين هذه القيم باعتبارها قيما ا 

خصائص  من حيث هيالأسرة،  ويكون التعويل عليها في بناء ،حيث هي آأساسات قيمية تتعلق بالزوجين

 لزمة للفضاء الأسري السليم، ومن هذه الخصائص كون الزواج رباط مودة وسكن، فهو، كما تقرر، ليس

هو فطرة عظيمة فطر الله الناس عليها، وسر ينطوي عى كل آأسرار مجرد متعة تتحصل من لقاء جسدين؛ 

 الذي من آأجله وجد ال نسان، ودلي عليه قوله الوجود، فاة يمكن الحديث عنه دون اس تحضار الغرض الكبير

ِ ﴿ تعالى:  (، ول يمكن الحديث عن الأمانة التي قلُدي ال نسان 30)البقرة: ﴾ جَاعِلٞ فِ اِ۬لَرَْضِ خَلِيفَةٗ   إنِن

ر الأرض، دون سبيل الزواج، وحصرا سبيل الزواج، بمعناه الذي يخالف دللة التزاوج  حفظها، وهو يعمي

، وبالمعنى الواسع الذي يتطلب مؤهاةت رفيعة تناسب المسؤوليات ل الاقتران غير المشروعةوباقي آأشكا

 .الكبرى للوجود ال نساني

                                                           
1
آَت يْنل ت ذُ  وذلك في قوله تعالى: ﴿   مْر  مُ اُ۪ ل ن دُونهل د  مل ج  و  لنَّاسل ي سْقُون  و  ن  ا ُ۬ ةة ميل د  ع ل يْهل آُمَّ ج  دْي ن  و  ا ء  م  د  م  ر  ا و  ل مَّ َۖ ق ال ت ا و  طْبُكَُ ا ا خ  َۖ ق ال  م  َٰنل ود 

يْخٞ ك بل  آَبوُنا  ش   لع ا ءُ و  لري ر  ا ُ۬ ٰ يصُْدل تيَّ يٞرَۖ ﴾ فقد توسم موسى الصاةح في الفتاتين، كما توسم آأبوهما الصاةح فيه قبل آأن يعرض ل  ن سْقلے ح 

حدى ابنتيه عى موسى للزواج، وكما توسمت الفتاة الصاةح فيه آأيضا فشهدت بقوته وآأمانته، وكان موسى متحققا من صاةحه لهذا  ا 

 ُ ا ء  ا ُ۬للَّّ ن ش  ِ
دُنيل  ا ت جل لى القيم الصالحة التي يفترض آأن يقام الزواج فأأبداه التزاما في قوله: ﴿س   ﴾ ومثلما آأشار القرآ ن الكريم ا  َۖ ين  للحل َـٰ لصَّ ن  ا ُ۬  مل

لى آأحوال نفس ية قاتلة قد تودي بالعاةقة الزوجية في مهاوي الانحاةل، حيث تنزع عنها  الزواج عى آأساسها، آأشار في مواضع آأخرى ا 

 (.90-15/89ازع البهيمية المنتنة. انظر تفسير التحرير والتنوير، )القيم الفطرية شيئا فشيئا قبل آأن تركسها في المن
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ول معنى لمقاصد الوجود ال نساني دون نظام، ول نظام ول اس تقرار بدون عقد يجمع بين زوجين، 

الذي يظهر بداية الأمر آأمرا شخصيا ل  فهذه هي الوظائف الحقيقية للزواج برباطه الأبناء ثم الحفدة، فيشد

ويحقق التماسك العائل من  ،متن آأواصر القربىليُ الزوجية رباط قبل آأن يمتد  ،تتعدى مقاصده دائرة الزوجين

ول تطلق هذه وهو الذي يقصد الزواج بناءه، آأخوة وعمومة وخؤولة ومصاهرة، فهذا الذي يسمى مجتمعا، 

  .بحال الحيوانية الصفة عى المجموعات والفصائل

 زواج القاصر بين مقاصد الوجود ومقاصد الشهود: :المبحث الثالث

 المطلب الأول: وظائف الزوجين في مقاصد الوجود: 

ل زال غضا طريا في اس تعمال المعاصرين، « المقاصد الوجودية»من الواجب التذكير آأن مصطلح 

قاصد الشريعة كلها، وفي مقدمة هذه المقاصد م هي رآأس س نام ،وهو يحيل في دللته عى معاني رفيعة

ليها  الوجودية، كما يتداوله الخطاب المقاصدي، وتندرج تحت هذا  «مقصد التوحيد»عبادة الله؛ التي يشير ا 

 :المقصد الكِ ، مفاهيم مركزية سامية تعبر عن غرضه، كمفهوم الاس تخاةف، الذي يدل عليه قول الله تعالى

 ﴿ ِ  ومفهوم ال عمار الذي يدل عليه قوله تعالى:(، 30)البقرة: ﴾ لَرَْضِ خَليِفَةٗ  جَاعِلٞ فِ اِ۬ إنِن

اوااتي  ﴿ومفهوم الأمانة الذي يدل عليه قوله تعالى:  ﴾ وَاسْتعَْمَرَكُمْ فِيهَا ﴿ ما ا السَّ اُاةا عَلا ما
ا ْْ راضْناا ا َّا عا يُ إ

 
ا
أ ا وا مْيلنْاها ن يَا

ا
بايْا أ

ا
باالي فاأ الْْي رضْي وا

ا ْْ ا هُولًَ وا لُومًا جا نا ظا َّهُ كَا يُ انُۖ  إ نسا ا الْْي ها
الا ا واحْا قْنا مينهْا  ﴾..شْفا

 .(72)الأحزاب: 

ويتناسب ا طاةق مقاصد الوجود، آأو المقاصد الوجودية، مع س ياقات عرض قصة خلق آ دم في 

لخلق مع القرآ ن، بما تضمنته من مفاهيم قرآ نية عرضنا لبعضها في السابق، كما يتناسب ا طاةق مقاصد ا

س ياقات حديث القرآ ن عن خلق الكون ومشمولته وغاية خلقه، وخلق ال نسان معه ووجوده فيه. فهذه 
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ن اختلفت في العبارات التي تقتضيها الس ياقات، ول ضير في اختاةف  ،المعاني كلها تتفق في مضمونها العام وا 

 كما يقول آأهل اللغة والأصوليون. العبارات باختاةفل الاعتبارات،

، بعضها من قبيل فا ن هذه المفاهيم ذات الطبيعة الكِية تتعلق بها مفاهيم آأخرى ،ناحية ارنيةومن 

الأساس الذي يبنى عليه غيره، كمفهوم الفطرة
1
، كمفهوم التسخيروبعضها مكَل له ،

2
، والتكريم، ومفاهيم 

وهذه، في  تزيدها سموا ورفعة؛لق الرباني، فتوشجيل العاةقة بين مقاصد الوجود ال نساني ومقاصد الخ عديدة

 بة، وتحكَها في القصد والغايات. العموم، كليات تس بق غيرها من الكِيات في الرت 

لفت عناية السابقين قبلهم، آأو ه علماء المقاصد في العصر الحديث ا لى مقاصد وضرورات لم ت  وقد تنبي 

قاصد ء آأثروا مباحث المتقدمين في علم المعتبر في موازينهم عى نفس القدر من اعتبار المعاصرين. فهؤللم تُ 

ومن ذلك آأنهم ضمنوا في عقد الكِيات والمصالح الكبرى، قضايا جديدة؛  وزادوها دقة وبيانا وتفصياة؛

                                                           
1
الخلقة والهيئة التي في نفس الطفل التي »مفهوم الفطرة يتعلق بمقاصد الخلق ال نساني من جهة الوصف، قال ابن عطية:  الفطرة هي   

،  وقال الزمخشري في الكشاف: «عرف شرائعه ويؤمن بههي معدة ومهيئة لأن يميز بها )مصنوعات( الله تعالى، ويس تدل بها عى ربه وي

(. 3/171انظر تعليقات ابن عاشور عى هذه التعريفات في كتاب مقاصد الشريعة، )« والمعنى آأنه خلقهم قابلين للتوحيد ودين ال ساةم»

محمد الحبيب بن الخوجة تحت عنوان وقد آأفرد ابن عاشور بابا خاصا لتفصيل الكلام عن مفهوم الفطرة ضمن هذا الكتاب، وجعله الش يخ 

، وهو: ابتناء مقاصد الشريعة عى وصف الشريعة ال ساةمية الأعظم وهو الفطرة. وجاء فيه:  ذا آأجدنا النظر في المقصد العام ونح»دالي ن ا 

ا يعدي في الشرع من التشريع نجده ل يعدو آأن يساير حفظ الفطرة والحذر من خرقها واختاةلها، ولعل ما آأفضى ا لى خرق عظيم فيه

لى حفظ كيانها يعدي واجباً، وما كان دون ذلك في آأمرين فهو منهي  آأو مطلوب في الجملة، وما ل يمسها مبا ح، محذوراً وممنوعاً، وما آأفضى ا 

لى ترجيح آأولها عى اس تقامة الفطرة، فلذلك كان ذا تعارضت مقتضيات الفطرة ولم يمكن الجمع بينها في العمل يصُار ا  قتل النفس  ثم ا 

(. وضمن بيانه لمقصود الفطرة، يؤكد ابن عاشور عى الس ياق الذي ورد فيه قوله تعى: ﴿ فطرة 185المرجع نفسه، )ص« آأعظم الذنوب

ذن، تس تق  معناها من 30الله التي فطر الناس عليها﴾، )الروم:  ذ س بقها الكلام عن هداية الله وضدها: طريق الضاةل؛ فالفطرة، ا  ( ا 

ليه تتمة ال ية في قوله تعالى: ﴿ذلك الدين معنى اله داية، كما آأنها تتعلق بقوام الأمة وكمال اس تقامتها عى الدين ومنهجه، وهو ما تشير ا 

 (. 21/94القيم ولكن آأكثر الناس ل يعلمون﴾. ينظر المرجع نفسه، وتفسيره التحرير والتنوير، )
2
ل آأن هذا  بداية سورة النحل تؤكد عى آأن السماوات والأرض   نسان؛ ا  والجبال والشمس والقمر كل ذلك خلق الله تعالى مسخرا لاة 

ذ هو راجع ا لى مس تويات الدراية التي يبلغها العقل ال نساني، وهي مختلفة بحسب العصور.  التسخير ل يمكن فهم حقيقته عى نحو واحد ا 

ليها المفسرون  نسان وما والماةحظ آأن آ يات التسخير في القرآ ن الكريم تطرق ا  باقتضاب شديد، وعلقوها عى الاحتياجات المحدودة لاة 

يتصل بمصالحه القريبة، في حين آأن المسائل المتعلقة بأأمور العبادات والمعاماةت اس تأأثرت باهتمام واضح وتفصيل كثير قد يزيد عن الحد 

ب التفسير. والمتأأخرون تبعوا المتقدمين في هذا النهج. آأحيانا، وآأمثلة ذلك كثيرة في تفسير الطبري، وتفسير القرطبي وغيره من آأمهات كت

لى القرآ ن ما فيه من بيانات لصاةح العمران وفق تصورات  حتى جاء العصر الحديث حيث ظهرت اتجاهات جديدة في الفقه نظرت ا 

نسان.  غير مس بوقة للكون والحياة وال 
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فيما تنبه بعضهم ا لى آأن هذه الكِيات ليست عى مرتبة واحدة، وآأن  ؛اواة، والحرية، والسماحة، وغيرهاكالمس

همية كما قد يساويهبعضها قد يس بق ال خر في الأ 
1
ربما ترتبت » يقول الدكتور عبد المجيد النجار: ذلك وفي  ؛

فيكون منها ما هو آأعى في الكِية ليندرج ضمنه ما هو آأقل فيها،  ،هذه المقاصد الكِية فيما بينها هي آأيضا

ذا كان آأعى المقاصد الشرعية، ع ى ما ضبطه عاةل وليكون الأعى كلية منها آأعظم في الأهمية مما دونه. فا 

الفاسي، هو عمارة الأرض وحفظ نظام التعايش فيها واس تمرار صاةحها بصاةح المس تخلفين فيها، وقيامهم بما 

كلفوا به من عدل واس تقامة، ومن صاةح في العقل وفي العمل، فا ن هذا المقصد الكِ  تندرج ضمنه مقاصد، 

قامة المساواة بين الناس، وما هو في حكَها  من مثل مقصد التيسير، ورفع الحرج، وحفظ نظام الأمة، وا 

«مندرجا ضمن الكِيات
2
. 

ليها نصوص التنزيل شارة ا لى  ،ومن الواضح آأن المقاصد الوجودية التي تشير ا  ل تتضمن آأي ا 

عى هذا  ،فمضمون الخطاب التكِيف  نس دون جنس؛والاس تخاةف بج تخصيص الخطاب بال عمار 

ا يا عى قدر واحد؛ قال تعالى: ﴿ ،اهما مععام يشمل  ، خطابالمس توى ييعاۖٗ فاإيمَّ ا جَا انَّكُماقلُنْاا اهْبيطُواْ مينهْا يَ  ت

ي  ين  مان تابيعا  هام  ۖ   هُدىٗ فا ُوُنا زْا لَا هُمْ يَا يهْيمْ وا
لا وفٌْ عا وقال عز وجل: (، 24 :﴾ )الأعراف هُدايا فالَا خا

اعْضٍ ﴿ ييعًاۖ  باعْضُكُمْ لبي ا جَا ا مينهْا ايا فالَا  قاالا اهْبيطا ني اتَّباعا هُدا ما
انَّكُمْ مينّ ي هُدًى فا يَ ت

ْ
ا ياأ ۖ  فاإيمَّ دُوٌّ عا

 َٰ اشْقا لَا ي لُّ وا فاة يميز الخطاب القرآ ني، في هذا الصدد، بين الجنسين في التكاليف  (.20 :)طه ﴾ياضي

وما  كالعقل، والعلم، المعرفيةو بال عمار، سواء منها الأهليات العقلية  الكبرى، كما ل يفرق بين آأهليات المخاطبين

. والقدرة الجسدية هليات البدنية التي ينبني عليها ال دراك الحسيالأ  وآأ يتعلق بهما من وسائل ال دراك الذهني، 

                                                           
1
أأبعاد جديدة عن مقصد البيئة باعتباره من الكِيات العامة التي تس بق تحدث الدكتور عبد المجيد النجار في كتابه مقاصد الشريعة ب  

ن عذر القدماء في عدم التنصيص عليها آأنها لم تكن في تصورهم عى النحو الذي صارت عليه اليوم بعدها  غيرها من الكِيات، وقال ا 

 وني.  ظهرت مشكلات البيئة التي آأوشكت آأن تعصف بالوجود ال نساني وتؤثر عى محيطه الك
2
 (.238مقاصد الشريعة بأأبعاد جديدة، )ص   
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خطاب كل  عى آأعى مراتب الخطاب  وحيث آأنه ،ما دام عى هذا العموم والشمول ،وهذا الخطاب

به وبلما تضمنه من آأوصاف معنية زم من ذلك آأن تكون المرآأة ة والصاةح وال صاةح، فيلالتكِيف  بالعباد

ل آأن يدل عى ذلك دليل في الخطاب؛ بالتبع ل مقصودة الأهليات،  وهو غير موجود. ،قطع  ا 

ولهذا النظر، من هذه الناحية، فائدة في تقرير عدم آأفضلية جنس عى جنس، لأن التفاضل لو 

جنس مخصوص في مهام الزوجية بالتبع، ولصح اس تثناء الزوجة من ثبت عى هذا النحو، للزم منه آأفضلية 

سوغ عدم اشتراط مهام الشأأن الاجتماع  العام كما يقول بعض الفقهاء، لأن الأفضلية عى هذا المس توى تُ 

وما دامت مقاصد في طرف مخصوص من طرفي العاةقة الزوجية.  ،التدبيرية والكفاءات ،الأهليات العقلية

منها كما س بقت و  ،فاة بأأس آأن تنُظر الكِيات التي تقل عنها في الرتبة ،من هذا التفضيل الوجود خالية

مقصد الحرية، ومقصد العدل، ومقصد السماحة، وغيرها مما اس تقرآأه العلماء من النصوص، ال شارة من قبل، 

ي ذكره ابن عاشور ويدخل في هذه الكِيات آأيضا مقصد المساواة الذ ؛واعتبروه من الكِيات العامة للشريعة

في كتابه مقاصد الشريعة، وهو يؤيد عدم آأفضلية جنس عى جنس ويؤكد في نفس الوقت مبدآأ التفاضل
1
. 

مت في حديث المعاصرين وقيمة النظر المقاصدي الجديد تكَن في هذه ال شادات وال فادات التي نظُل 

 مقاصد الزواج ومقاصد الأسرة، ترسم ماةمح الاجتهاد المقاصدي المأأمول، وتربط بين بطريقة دقيقة،

وتس تعمل في ذلك خاةصات النظر في مقاصد القرآ ن ومقاصد الوجود، وتعيد ترتيب الوظائف الأسرية عى 

قامة صرح العمران ، وما وفق هذه الموازين، بروح مستبصرة بالوظائف الكبرى التي تتحملها الأسرة في ا 

  .مةللأ  صالح الكبرىالممن  يتعلق بمفهوم العمران

                                                           
1
التمايز الواضح بين جنس الذكور وجنس ال ناث واضح ل ينكر وهو ل يعني التميز، والتفاضل بينهما واضح كذلك وهو ل يعني التفضيل   

فهام، مونية الطراز، مجلة ينظر بيان دللت هذه المصطلحات ومعانيها ضمن مقال: المساواة بين الجنسين في ال ساةم مدا خل للترش يد وال 

نحو تصور سليم لمسأألة القوامة »م، وينظر: البحث الموسوم 2021يناير،  13العدد الأول، « آ صرة»الربيئة الجزائرية، ، الملحق الأسري 

الدراسات والبحوث في القضايا  (، ضمن آأعمال المائدة العلمية المس تديرة التي نظمها مركز90 -73، مونية الطراز )ص:«مفهوما وممارسة

 م.2013نونبر  9-8النسائية في ال ساةم بالرابطة المحمدية للعلماء بتاريخ 
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 .اعةفردية ومصالح الجمصالح الالموازنة في زواج القاصر بين المالمطلب الثاني: 

صورة هذه القاعدة تتردد في متون الفقهاء، بطريقة واعية، في س ياقات مختلفة من البيان الأصولي، 

المصلحة العامة مقدمة عى المصلحة الخاصةقال الشاطبي: 
1
في ضبط وهذا القول الذي هو بمثابة قاعدة  

عن ال حاد؛ يلمس ذلك في س ياق حديث الفقهاء شير ا لى آأس بقية مصلحة الأمة عى مصالح المصالح ي 

الاس تصحاب، والاس تحسان، والس ياسة الشرعية، وغيرها من المباحث. ومن آأشهر نماذج هذا الوع ، ما 

بعدد قليل من المسلمين لقتل  الكفار، في غزوهم لديار ال ساةم يرد في حديثهم عما سم  بالتترس، وهو احتماء

 آأن المقصود بالكثرة هو الكثرة لقضاء عليهم، وقد تطرق الغزالي لهذا الموضوع في المس تصفى، فبيني ، آأو لآأكثرهم

آأو المقصودة بحكم الكِ ، وآأن عد العشرة آأو غيرها من الاعتبارات  ،آأو اعتبارات آأخرى تتعلق بالمأ لت الهائلة

ل يعتبر من الكثرةآأقل 
2
ما يس تفاد من هذا القول في المجمل آأن الكِ  كلما عظم آأمره كان آأولى بالحفظ، و  .

.دفع في ارتكاب الدنيا، كما قال العز بن عبد الساةمالمفسدة العظمى تُ وآأن 
3
شرعية ال حكام الأ آأن  ،والمقصود 

قفت عى بل لو تو  توقف عى مصلحة مدع  ومدعى عليه،ول ت »  تراع  مصلحة الأمة،لها طرق شرعية 

بل يحكم فيها متولي ذلك بال مارات والعاةمات الظاهرة والقرائن  ،ذلك فسدت مصالح الأمة واختل النظام

«البينة
4

، فذكر هل يصح اعتبارا للمصلحةوضوع في س ياق حديثه عن التسعير . وقد تطرق ابن القيم لهذا الم

وقد رآأى آأنها في زمنه  ،لحة غالبة للأمةنظر في الأحوال وما يترتب عى التسعير من مصيُ  آأن الواجب آأن

مصلحة غالبة
5
. 

                                                           
1
ل »يقول الشاطبي:    ل بما المصلحة العامة مقدمة عى المصلحة الخاصة، ا  نه ل يكِف ا  ذا دخل عى المكِف بها مفسدة في نفسه؛ فا  ا 

ل في المسأألة، وقد آأمكن هنا قيام الغير يخصه، عى تنازع في المسأألة، وقد آأمك ن هنا قيام الغير بمصلحته الخاصة؛ فذلك واجب عليهم، وا 

طاةق من غير ضرورة، وهو باطل بما تقدم من  ل لزم تقديم المصلحة الخاصة عى العامة با  بمصلحته الخاصة؛ فذلك واجب عليهم، وا 

ذا وجب عليهم، تعين عى هذا المكِف التجر  لى القيام بالمصلحة العامةالأدلة، وا   (.439الموافقات، )ص«. د ا 
2
 (.177انظر المس تصفى، )ص   

3
 «.آأجمعوا عى دفع العظمى في ارتكاب الدنيا» قال العز بن عبد الساةم:   

4
 (.283الطرق الحكَية، )ص   

5
 (.241المرجع نفسه )ص   
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ن  ل من حيث عموم الصاةح فيهم  مصالح الأفراد مهما بلغت من الأهمية تبقى بدون آأثر عى الأمةا  ا 

ذا انتظمت بما روع  فيه ،وآأما الأمة ،آأو في جلهم عى  مصالحها المرعية ترتدسف  من مصالح من جهة آأفرادها، اا 

وآأما ا ن قدمت  في زمن محدد آأو لحظة عابرة؛ ن الناس القاصرةبعيوالمنفعة نظر لو لم تُ حتى ، لنفعواقع الناس با

ول تنفع مصلحة الفرد  ،فا ن هذا الفساد س يطال المجموع ،مصلحة فردية يظهر في تقديمها فساد ظاهر للأمة

 . الغابرة

فرائض وانتهاء بواجب حفظها، و  ،اءا بواجب تأأليفهرص عى انتظام آأمر الجماعة بدْ حوالقرآ ن الكريم 

كلها تبطن معاني جليلة في شد اللحمة الجماعية وتقويتها عى المس توى الروحي والمادي عى حد آأركان الدين و 

سواء
1

تمتد بأ اررها ا لى مجموع الأمة كانت ولذلك فقد جاء في الشريعة آأن العقوبات عى الجرائم التي  »؛ 

عى  ،وذلك لما لها من آأثر يهدد الكيان الاجتماع  بأأكمله ،لحدود والقصاصومنها عقوبات ا ،عقوبات شديدة

ليه القرآ ن الكريم تبديدا لهذا الوهم في قوله تعالى:  ،الرغم مما يوهم ظاهر بعضها بأأنها جرائم فردية وهو ما نبه ا 

ا قا ﴿  نَّما
ا
أ رضْي فاكا

ا ْْ ادٍ فيي ا وْ فاسا
ا
يْري نافْسٍ أ يغا تالا نافْسًا َ ن قا ييعًاما ( في حين 32:المائدة) ،﴾تالا الَّاسا جَا

ركت في آأكثر الأحيان للتقادير آأن الجرائم ذات الأثر المحدود في مساحته كانت عقوباتها آأخف، وقد تُ 

«التعزيرية
2
. 

ع يل يب »ومنها قوله صى الله عليه وسلم  ،والأحاديث النبوية في حفظ مصالح الجماعة ل تكاد تحصر

«حاضر لباد
3
.«من احتكر فهو خاطئ»قوله: و  

1
مامة يعج كذلك تصرفات النبي صى الله عليه وسلم بال  و  

                                                           

 
1
لناس عى الالتزام والانضباط بوقت محدد ومعايير معلومة، والزكاة ومن ذلك آأن الصاةة جامعة ومؤلفة للأرواح، والصيام يجمع ا  

تؤلف بين الناس وتهدم الهوة بين الطبقات، وهكذا آأحوال الشريعة كلها في سائر شؤونها تسعى ا لى هذا المقصود، في توجيهاتها العامة 

 وفي آأحكامها الخاصة والعامة.
2
 مقاصد الشريعة بأأبعاد جديدة.  

3
نهيى رسول الله » حديث رواه ابن عباس، وآأورده البخاري في صحيحه، وفيه آأيضا حديث آأبي هريرة رضي الله عنه:  هذا جزء من  

طْب ةل آأ  جلُ عى بيْع آأخيه، ول يْخطب عى خل يعُ الرَّ شُوا، ول ي بل ٌ للب ادٍ، ول ت ن اج  خيه، ول ت سْألَُ المرآَة صىَّ الله عليه وسلمَّ آأن ي بيع حاضرل
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آأجرى العطاء، ومنع و  ،وعى هذا الأساس عقد الصلح والمعاهدات ،آأمورهاوانتظام  بمراعاة مصالح الجماعة

لجماعةاة ضرار باآأفرادا آأن يأأتوا المسجد تجنبا ل
2
 آأمر الجماعة وما وكل هذه النصوص وال ارر تدل عى عظيم .

حازته في الشريعة من الأهمية والاعتبار. وعى هذا الأساس اجتهد الصحابة بعد النبي، وكان لعمر رضي الله 

 عنه اجتهادات خاصة قيد فيها مصالح الأفراد لتعارضها مع مصالح الجماعة، بسبب تغير الظروف والأحوال.

ه المعاصرون عى آأهمية النظر ا لى القضايا المعاصرة فقد نبي  ،دامةا معرضة للتغيري وحيث آأن الأحوال 

وما يحققه الحكم في المسائل الخاصة من مصالح في الأمة، عى بعيون متبصرة بواقع الحال، من زاوية مأ لتها، 

فعلينا آأن نتخيل الأمة ال ساةمية » يقول ابن عاشور:  آأن يكون هذا المنوال منهجا ضابطا في تشريع الأحكام.

ضُ آأحوال الفرد. فهنالك  ،ة الفرد الواحد من المسلمينفي صور فنعرض آأحوالها عى الأحكام التشريعية كما تعُر 

«يتضح لنا سبيل واضحة من ال جراء التشريع  في آأحوال الأمة
3
.  

 عن هذه القاعدة في تقديم المصلحة مسائل الزواج والطاةق وقضايا الأسرة ل يمكن آأن تنشُُ و 

سؤوليات الزواج آأعظم بكثير من مجرد عاةقة تجمع بين ذكر وآأنثى، حتى مع آأهمية ة، فم العامة عى الخاص

وقد  ؛وهي آأعظم حتى من تجمع قبيلتين آأو عشيرتين ،المقاصد التي يحققها الزواج في طرفي العاةقة الزوجية

ضمن حديثه عن  ،عبر عن هذه المسؤوليات العظام فقيه المقاصد ال مام ابن عاشور في كتابه مقاصد الشريعة

بمقاصد  اج في صلتهمقاصد العائلة في التنش ئة والتهيئة لمهام العمران، فكشف عن عمق نظر ا لى حقيقة الزو

الوجود
4
وبنى الدكتور آأحمد الريسوني عى هذه الحقيقة في تصور الوجود ال نساني قاعدة مهمة من قواعد  

وهذه ال شارات «. سان لأجل صاةح العمرانصاةح ال ن »وهي: ضمن كتابه قواعد المقاصد؛ المقاصد، 

                                                                                                                                                                                     

ئها طاةق نا  آأن الشرع ينظر في مثل هذه المسائل ا لى مصلحة الناس والمصلحة تقتضي آأن ينظر للجماعة ، ومعناه: «آُخْتها للت كْف أَ ما في ا 

 (. 11/410للواحد عى الواحد ينظر: عمدة القاري، ) عى الواحد
1
 .1605صحيح مسلم، باب: تحريم الاحتكار في الأقوات، حديث رقم   

2
 نه منع من آأكل الثوم آأو البصل آأن يأأتي المسجد، تجنبا لاة ضرار بالناس.ومن ذلك آأ   

3
 (.292مقاصد الشريعة ال ساةمية، ابن عاشور، )ص   

4
 ينظر: المبحث السابق.  
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فادات، تزيد من مسؤوليات الفقهاء المعاصرين في متابعة هذا المنحى في الوع  بفلسفة الزواج وحقيقته،  وال 

 وكيفية تحقيق مقاصده المناس بة في العصر الحاضر.

ل يرون مانعا يمنع ؤخذ بعين الاعتبار من طرف عدد من المعاصرين الذين لم ي ما ذكرناهوالواقع آأن 

باحة  من زواج الصغيرة في العصر الحديث عى وفق رآأي الفقهاء القدامى، دون سوق الكلام في ا 

، دون التمييزو  ات العصر، وغالبا ما يكون ذلك منهم دون تحقيق دقيق للمناطات وطبائع الواقع،خصوصي

القدامى من ا طاةق زواج الصغيرة ثين من ا طاةق مصطلح زواج القاصر عن مرادبين مقاصد المحد   آأيضا،
1
.  

من موجبات التوضيح الذي يحتاجه النظر في هذا  ،وقد تكون هذه الغفلة عن مقتضيات الزمن

جزء آ خر المعاصرون خصوصياته، فيما يتعلق بعض الذي راعى  بالواقع هالموضوع في عصرنا، ويتعلق جزء من

عمار  ،ل نسان في حفظ المسخرات التي بين يديهبمقاصد الشريعة من ال يجاد والخلق، وواجبات امنه  وا 

بمسالك النظر التي توصل ا لى هذه الأغراض، وهذا ما كشفت  هالأرض عمارة صالحة، ويتعلق جزء ارلث من

 .والأسرة كما عرضناه قبل والمنهج  في بحث مقاصد العائلةعنه خاةصات النظر المقاصدي 

                                                           
1
 اطلعت عى بعض البحوث في المغرب حول الاجتهاد الأسري والتي تزامنت مع حالة التجاذبات الفكرية التي احتدت في المغرب بين  

خراج مدونة الأسرة المغربية س نة 2004و 1999سنتي  نجازها عدد من الفقهاء المعتبرين في المغرب، وقد  2004م قُب يل ا  والتي شارك في ا 

بدا من خاةل هذه البحوث الاصطفاف الواضح في آأحد جناحي الصراع، بين من يبالغ في مطالب التغيير لتقترب المدونة من مقتضيات 

ليها هذه  المواثيق الدولية لى اجتهادات الفقهاء السابقين، ومن بين المواضيع التي تطرقت ا  دون تحفظات، وبين من يشد لجام النظر ا 

البحوث موضوع تقييد سن الزواج الذي وقع فيه اجتهاد معتبر من طرف فقهاء مغاربة معتبرين منذ القرن الثامن عشر، وكان العاةمة 

نجاز مدونة عاةل الفاسي من آأبرز من اجتهد في ا ليه رئاسة اللجنة الفقهية والقانونية المكِفة با  لموضوع آأواسط القرن الماضي، وآأس ندت ا 

بقاء عى  الأحوال الشخصية حينئذ، وكان من ثمراتها التأأكيد عى الضرر الحاصل في تزويج الصغار والتشديد عى ضرورة تقييده مع ال 

البحوث التي وجدتها تقف موقف الريبة من هذه الاجتهادات وتخلط بين مفهوم  الاس تثناء الذي يحفظ المصالح الخاصة. ومن هذه

القاصرين ومفهوم الصغار، وبين الاجتهادات الفقهية والاجتهادات القانونية ما كتبه الدكتور عبد الرحمن العمراني في بحثه لنيل شهادة 

لبحث يرى الدكتور العمراني آأن زواج الصغار قبل البلوغ جائز ول وفي هذا ا« الاجتهاد الفقهي  المعاصر في آأحكام الأسرة»الدكتوراه 

يمكن تقييده، واعتبر آأن دليل قوله تعالى: ﴿والاةئِ لم يحضن﴾ دليل قطع ، وآأن عائشة رضي الله عنها تزوجت وهي بنت ست 

ذا توفرت جاز التزويج ولو قبل البلوغ، وآأن المفاسد ا ذا حصلت والباءة ا  لتي آأقرتها مدونة الأحوال الشخصية في س نين، وآأن الرغبة ا 

شأأن هذا التزويج )وهي نفسها التي آأقرها عدد من الفقهاء المعاصرين( مفاسد ل تعتبر، بيد آأن في تزويج الصغيرة فيه مصلحة عدم تفويت 

بالس ياق كما آأنه لم يوف  . والظاهر آأن هذا النظر كان محكوما267-260ص « الاجتهاد الفقهي  المعاصر في آأحكام الأسرة»الكفء. انظر 

 الموضوع حقه من البحث والاس تقصاء نظرا لتشعبات الاجتهادات المطروحة في قضايا الأسرة وكثرتها. 
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كان سببا  ،المصالح الجماعية والفردية التقدير الصحيح تقديرفي وعدم الانتباه ا لى هذه المشكلات 

، وهو الاختاةل الذي عند كثير من الفقهاء السابقين في اختاةل تصور المصلحة الفردية والجماعية وتقديرها

آأن زواج الصغيرة، التي لم تبلغ، يستبطن بعضهم  ، ومن ذلك ظنُّ من المتأأخرين انتقل ا لى من جاء بعدهم

تتعلق بمصلحة العشائر، ومصالح آأهل الصغيرة التي يراد تزويجها، ومصالح شخصية للخاطبين  مصالح تبعية،

نها ترغم عليه رغم كراهتها، فاة اختيار لها ول  آأيضا، دون آأن تعتبر مصلحة البنت في هذا الزواج، حتى قالوا ا 

تب عى فقدها في العادة آأن يقع يعتد برآأيها؛ وفي مقابل ذلك جعلوا مصالح غيرها في رتبة الحاجيات التي يتر 

الناس في الضيق والمشقة. ولما كان ل بد من اعتبار مصلحة الصغيرة ضمن مصالح غيرها، مع آأنها غير واعية 

ذا انتظرت حد  ن مصلحتها حاصلة لأنها تضمن فرصة قد تفوت عليها ا  بواجبات الزواج وحقيقته، قالوا ا 

يهف  البلوغ، وهي تدرك مصالحها بعد البلوغ
1
. 

تقدير المصلحة الفردية التي تتعلق بهذا الزواج، وكذلك المصلحة الجماعية المفترضة، ل آأن  ظاهروال

المعلوم الذي ل مرية فيه، آأن النساء العاقاةت الناضجات كن آأحق بالتقدير في المجتمع  تس تقيم بميزان، فمن

اصر الكمال الذي ل يكون عى التمام في والمصلحة التي ل شك فيها آأن النضج عنصر مهم من عن ال ساةمي،

كل الناس، وكلما تحراه الخاطب في المخطوبة كان آأدعى آأن يحقق المصلحة للزوجين وآأبنائهما وللأمة بعدهما،   

المجتمع الجاهل كما يؤكد الفقيه الأديب شكري الألوسيوقد كان للنساء الناضجات النبيهات مقام رفيع في 
2
ل ،  ا 

ومع آأن ال ساةم بين ، عند العرب قبل ال ساةم ر في القيمة لم يكن يرُتفق في النظر ا لى الزواجالتقدي آأن هذا

وتس تأأمن عى الشهادات في مجالت  ،وآأنها تصلح للبيعة ،آأن الزوجة تتحمل مسؤولية البيت والتنش ئة

ل آأن هذه الاعتبارات لم يكن ال  ل نظرمعرفتها، ويس تفاد منها في العلم والمعرفة، ا  ا لى النظر يها مناس با في ا 

كمال العقل بقدر ما كان يطلب الجسد  لم يكن ينظر فيها المرآأة المطلوبة للزواج موضوع الأهلية كما س بق بيانه.

                                                           
1
 (. 2/484المس تصفى، )ينظر   

2
 (.339 -1/338بلوغ الأرب في معرفة آأحوال العرب، محمود شكري الألوسي، )  



298 
 

؛ وغالبا ما كان الفقه وس يلة اطب عن هذا القصدفي الغالب الأعم، ول تكاد تخرج المصلحة التي يطلبها الخ

الزوجة التي يطبعها النقص وقلة الحيلة بسبب عدم تمكنها من فرص  لتوجيه الزوج ا لى طرق التعامل مع

التكوين والتأأهيل والتثقيف، وهنا تبدو المصلحة التي طلبها الخاطب آأول مرة منقوصة وموهومة، قد تتخللها 

 . وكانت كثير من ال راء الفقهية تسير بالتوازي مع المباحث الأصولية الدقيقة في تمييزها بينمفاسد عظام

المقاصد العامة والمقاصد الخاصة والجزئية والتبعية، دون آأن تلتق  بها في تنزيل الأحكام، ودون آأن تعكس 

 فوائدها الجمة في الواقع العمل.

ن ليه، والاحتياط فيه: آأن تكون » يقول الدكتور القرضاوي: ا  الأمر المهم الذي ينبغ  الالتفات ا 

يل ا ر، آأو ال لف والعادة، لبعض المصلحة حقيقية ل وهمية، فقد يخيل لهوى والشهوة، آأو الوهم وسوء التصوُّ

الناس آأن عماة ما مصلحة، وهو في حقيقته مفسدة، آأو آأن ضرره آأكبر من نفعه، فكثيرا ما يغُفلل الناس 

المصلحة العامة لأجل المنفعة الخاصة، آأو يغفلون عن الضرر ال جل من آأجل النفع العاجل، آأو يغفلون 

عنوية من آأجل الكسب المادي، آأو يتغاضون عن المفاسد الكبيرة من آأجل مصلحة صغيرة، الخسارة الم 

فالعتبارات الشخصية والوقتية والمحلية والمادية لها ضغطها وتأأثيرها عى تفكير البشر، لهذا يجب الاحتياط 

ي عند النظر في المصالح وتقويمها تقويما سليما عادل «والتحرلي
1
. 

رساء قواعد وحتى مع آأن الوع   بهذه الأمور كان اربتا في فكر السابقين الذين ساهم بعضهم في ا 

ل آأن الفكر المقاصدي ،النظر المقاصدي ا 
2
ا لى قضايا الناس، وبسبب ذلك  من خاةلهلم يكن حسا ينظرون  

زمنا  ما قرروه في الدرس المقاصدي؛ وربما غلبتهم الأعراف الفاسدة التي حكَتتناقضت آ راؤهم الفقهية مع 

                                                           
1
 (.101الس ياسة الشرعية، يوسف القرضاوي، )ص  

2
هو الذي .. و  هو الفكر المتبصر بالمقاصد، المعتمد عى قواعدها المستثمر لفوائدها»الفكر المقاصدي كما قال الدكتور آأحمد الريسوني:   

 -في بضع مس توياته العليا -آ من واستيقن مقصدية الشريعة في كلياتها وجزئياتها، وآأن لكل تكِيف مقصده آأو مقاصده والفكر المقاصدي

ا بالمقاصد ومؤسسا عى اس تحضارها واعتبارها في كل ما يقدره آأو يقرره آأو يفسره، ليس في مجال الشريعة وحدها، بل في يصبح مسلح

 (.35-34ينظر الفكر المقاصدي قواعده وفوائده، )ص «. كل المجالت العلمية والعملية
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نما منتهيى ما ترجوه آأن  بأأن المرآأة ناقصة في تكوينها العقل ول يعول عليها في شيء مما هو موكول للرجال، وا 

في مقاصد النكاح وهي توجز  غزاليالآأقوال  بعض تكون تحت زوج يقوم عليها بالرعاية. وقد س بق عرض

فرقوا بوع  آأو بغير وع ، بين الدرس  حقيقة هذا المنحى التمييزي عند عدد من الأصوليين الفقهاء، حيث

العز بن عبد الساةم، الفقيه الأصولي،  ما ذكره ،آأيضا آأمثلة ذلكالأصولي النظري والمجال الفقهي  العمل. ومن 

كراه البكر عى الزواج مفسدة في آأصله،  لكنه جاز في حق الأبكار الأصاغر، لما فيه من المبادرة ا لى »آأن ا 

ذ ل  «يتفق حصول الأكفاء في جميع الأوقاتتحصيل الأكفاء، ا 
1
. 

ن كان  لعدة  عدد من الفقهاء السابقين لدىتزويج الصغيرة التي لم تبلغ واضحا  عى الاعتراضوا 

باحة آأس باب ن التذرع با  اختاةل موازين  مس تغربة، تنبئ عن  دعوة هذا النوع من الزواج في عصرنا، فا 

مع النضج الكافي في الفتاة البالغة عند بعضهم، يقال عن ا همال  وكذلك ظر في قضايا الشريعة مادة ومنهجا.الن

لما بق  للقول بال باحة ، و لو آأعمل في هذه القضية وغيرها من القضايا المماثلة بالمقصود آأن الدرس المقاصدي يف 

ل آأن  ،ظرياما به علما نهتً لئن كان مُ الدكتور النجار؛ يقول  ، كماعلم المقاصد: » ما يسوغه. ولكن الواقع آأن ا 

حضوره في النظر الفقهي  هو حضور خفيف، وفعله في الاجتهاد والفتوى فعل ضعيف، وهو ما كان له آأثر 

دخال لاةضطراب فيها حينا آ خر، وذلك بسبب  عاقة لتطورها حينا، وا  بالغ في الحياة العملية للمسلمين، ا 

«سهافتاوى وآأحكام فقهية ل تقوم عى تحقيق مقاصدها، فتفضي ا لى عك 
2
 . 

لقد نبهت نصوص القرآ ن الكريم ا لى آأن المرآأة ل ينقصها العقل الذي هو مناط التكِيف، وآأنها 

قت، وبايعت، بحسن تدبيرها ورجاحة عقلها بلغت مراتب عالية في التدبير، وجادلت، وآ منت، وصدَّ 

الأمم والأقوام  وكفرت، وحاربت الدين، وكل ذلك بوعيها الخالص الذي ل تشوبه شائبة، ولكن تصرفات

رادتها، ونظرت ا لى المصلحة العامة والخاصة بعيدا عنها. يقول صاحب  المتعاقبة في الزمان آأقصتها وآألغت ا 

                                                           
1
 (.105ال حكام في آأصول الأحكام )ص    

2
 (.238ص مقاصد الشريعة بأأبعاد جديدة، )  
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ن ما جاء به القرآ ن من » المنار:  ل بقدر اس تعدادهم، وا  ولكن الناس ل يأأخذون من الوحي في كل زمان ا 

النساء لم تعمل به الأمة عى وجه الكمال، بل  الأحكام ل صاةح حال البيوت )العائاةت( بحسن معاملة

نسيت معظمه في هذا الزمان وعادت ا لى جهالة الجاهلية، ولهذا الجهل السابق ولتوهم الذين يسيئون معاملة 

النساء من الرجال آأنهم يفعلون ما هو مصلحة لهم ومحافظة عى شرفهم ختُ هذه المواعظ والأحكام والحكم 

ُ يَ  ﴿بقوله:  نتُمْ لََ تعَْلمَُونَ  وَاللَّى
َ
آأي: يعلم س بحانه ما لكم في ذلك من الزكاء والطهر وسائر المصالح  ﴾عْلمَُ  وَأ

ودفع المفاسد وآأنتُ ل تعلمون ذلك كله علما صحيحا خاليا من الأهواء والأوهام واعتزاز الرجال بقدرتهم عى 

«التحكم في النساء
1
. 

 صد الشهود:المطلب الثالث: زواج القاصر في ضوء مقا

التذكير ، يجدر بنا في س ياق الحديث عن واجبات الفقهاء المعاصرين في تفعيل مقاصد الشريعة

 ،التي تميز العالم اليومالطبيعة المفتوحة ، و ه المختلفة، فالمس تجدات المعاصرةبخصوصيات الفقه المعاصر وتحديات

ماة خاصا مع النصوص المؤسسة قرآ نا وس نة، عى الفقهاء والنُّظار المعاصرين في شأأن الشريعة، تعا حتمت

حيث لم تعد كثير من ال راء الفقهية مناس بة ل سقاطها عى الواقع التشريع  للعالم الحديث
2
حاول الفقهاء وقد  .

ركس موقع آُ رد الاعتبار لحاكمية الدين، ومضمونه الهدائِ ذي الطبيعة المهيمنة، بعد آأن بحث الطرق الكفيلة ل

مامة وتحضرا، فأأمة ال ساةم الأمم؛بين  المسلمين آأولى آأن تمتلك ناصية  ،بما تمتلك من هدايات الكتاب ،قوة وا 

َٰكُمُ  ﴿الحضارة ومقومات العمران، وهذا ما يؤكده قوله تعالى:  َٰلكَِ جَعَلنَْ َكُونُواْ   ٓۥوَكَذَ ِ ةٗ وَسَطاٗ  لّن أُمى

عاصرون في معاني هذه ال ية ونظائرها الكثيرة في القرآ ن، قد تأأمل الم(، و 143:)البقرة ﴾ شُهَدَآءَ عََلَ اَ۬لىاسِ 

                                                           
1
 (.361-2/360تفسير المنار، )  

2
آأو غير ذلك من التسميات التي تدل عى نظر « فقه المهجر»آأو « فقه المواطنة»آأو « فقه الأقليات» مثال ذلك اس تحداث تسمية:   

لى العالم باعتباره جغرافيا مفتوحة، بيد آأن نظر القدماء كان عى غير هذا الفهم، مؤسسا عى واقع ساب ق لحال المسلمين وعاةقتهم جديد ا 

قامة خارج الديار ال ساةمية.  بغيرهم؛ وعليه بنوا فقها خاصا بمن آألجأأتهم ال 



301 
 

، الذي يرتبط بمفهوم الوسطيةدل عليها مفهوم الوسط و فكشفوا من خاةلها عن معاني حضارية متكاملة 

الخيرية، آأو يساويه في الدللة، كما قال ابن عاشور
1

الذي يتصل بقصد حفظ الاعتدال معنى ا لى يشير . و 

الحرث »في حديثه عن قصد حفظ هـ(  381)تال وثيقا كما بين آأبو الحسن العامري اتص العمرانالنسل و 

«والنسل
2

ذات مضمون عمراني، بمدلول واسع،  ،يقدمهما المعاصرون في قوالب متكاملة. وهذه المعاني وغيرها 

َكُونُواْ شُهَدَآءَ عََلَ  ﴿قوله تعالى:  من يعبرون عنه بالشهود، وهذا المصطلح مس تمد ِ والاةم في  ﴾ اَ۬لىاسِ  لّن

قوله لتكونوا، لم تعليلية ترتب المهمة والوظيفة عى علة الخلق، وهذا هو آأصل ا طاةق لفظ الشهود عى 

القصد العمراني الذي يفيده مقصود الاس تخاةف وال عمار والأمانة، ويس نده وصف الوسطية في الشريعة 

مْناَ  ﴿  الذي دل عليه قوله تعالى:والخيرية في الصفة ال نسانية، ويؤكده آأصل التكريم  وَلقََدْ كَرى

ِ وَالَْْحْرِ  َٰهُمْ فِ اِ۬لبََْن  .﴾ بنَِِٓ ءَادَمَ وحََمَلنَْ

كل هذه المفاهيم تتشابك وتتكامل في قصدها لأجل خاةصة واحدة وهي ترس يخ مهمة الشهود في 

ْ شُهَدَآءَ  ﴿ كذلك قولهو »  ل ابن عاشور:المؤمنين المؤهلين ا لى قيام الساعة. يقو  َكُونُوا ِ في  فسُرق دْ  ﴾لّن

فمعنى « ال ي ةل  نزول يوم بالموجودين الضمير يختصاة ف ،الأممى عها كل ة الأم هادةش ا بأأنه الصحيح ثيالحد

الشهود يخص المؤمنين الذين يحملون هدايات الدين للأمم، ول يختص الأوائل بهذا الوصف ومقتضاه 

الوظيف 
3
. 

                                                           
1
 (.2/18ينظر التحرير والتنوير، )  

2
ن آأحق الأديان بطول البقاء ما وجدت آأحواله متوسطة ... بين الشدة واللين وكل دين لم يوجد عى    ينظر: ال عاةم، العامري، يقول :ا 

(. وقد كان العامري يشير في 137)ص « ه الصفة بل آأسس عى مثال يعود بفساد الحرث والنسل فمن المحال آأن يسمى هينا فاضاةهذ

لى العمران بشكل محدد، وهو ما ذكره بوضوح في س ياق كلامه، حيث عاب عى القديسين هذا المسلك في ترك  ثنائية الحفظ هذه ا 

يجاد الولد. والحرث في القرآ ن، كما ذكر الطبري،  وسائل حفظ العمران لنعزالهم عن ا لعمل الدنيوي المنتج، ولطهرانيتهم التي تمنعهم من ا 

يه   د  فل ىٰ فيل الَْرْضل لليُفْسل ع  ٰ س  لىَّ ا ت و  ذ 
ِ
يُهْلكل  يدل عى الزرع والأصل. والنسل يدل عى نسل كل شيء. ينظر تفسير قوله تعالى: ﴿ا ا و 

َّسْل   الن رْث  و  اد  ﴾ )البقرة:  ۗالحْ  بُّ الفْ س  ُ ل  يُحل اللَّّ  (، ينظر تفسير الطبري لل ية.205 و 
3
 المرجع السابق.   
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النظر، عبارة الشهود، آأو الشهود و  الفكر س تخرج المعاصرون من الفقهاء وآأهلمن هذا المعنى ا

الحضاري
1

، تحدث بعضهم عن فقه التحضرآأيضا ، ومن هذا المعنى وغيره
2
مية وحقيقة العال   ،عن فقه العمرانو  

 .في رسالة ال ساةم التي تحمل الرحمة للعالمين

اةمي في دعوته العامة، تجعلنا نتجه بوضوح كامل هذه النظرة ا لى الفكر ال س»يقول عاةل الفاسي:  

نسانية صادقة تلتمس الخير من الجميع لفائدة الكل، ول تتخوف من التصال بمختلف الأوساط وش تى  ا لى ا 

والارتفاع به للمس توى  ،والبحث معها عما يساعد عى التقدم والعمران وتحسين حالة المجتمع البشري ،البيئات

ن آأجله. وكل مجهود نبذله في هذا الصدد من آأجل باةدنا ووسطنا يعتبر في الفكر العالي الذي خلق م

«ال ساةمي جزءاً من المجهود العام الذي تبذله ال نسانية جمعاء لتحقيق عالم آأفضل
3
. 

ما دام الأمر يس تدعيه، كما في النصوص  ولم يوجد في العصر الحديث مانع يمنع من نظر المعاصرين

اجتهادات في مسائل غير مس بوقة، آأو  سواء كانت ،اس تنباط آأحكام جديدة تناسب الواقعيمنع مانع من  لم

اجتهادات تنزيلية من باب الس ياسة الشرعية آأو غيرها، كما ل يمنع آأيضا  تجديد نظر في اجتهادات سابقة، آأو

ل ،د للنظر الفقهي  الجديد قواعد تنظمها في واقع الناسقعَّ آأن تُ  وكل هذا واجب من  يها.فتمنع تسرب الأعطاب ا 

حياء خصائص الشهود الحضاري الذي بنى الوجود ال ساةمي الأول.  آأجل ا 

المعاصرين ا لى زواج القاصر، كان نتاج كل هذه المعطيات، وعى آأساسها قال كثير الفقهاء  ونظرُ 

 ،ال عمار منهم بضرورة تقييد سن الزواج، ورآأوا آأن بلوغ سن الرشد آأنسب ما يكون من الأعمار لمسؤولية

ذ ل ي وتحقيق خصائص الشهود بما يناسب ظروف الزمان،  ي يعشن عقل آأن تعزل النساء عن الواقع الذا 
                                                           

1
مقاصد الوجود ومقاصد الشهود عبارتان ترددتا في الس نوات الأخيرة بكثرة عى آألسن الباحثين موصولة بالنظر المقاصدي الكِ ، وقد   

ولتعبيرها عن المراد الذي نحن بصدده، وهو بهذه الصيغة كان عنوانا لكتاب آألفه الدكتور سعيد آأدرجتها في هذا البحث بالنظر لأصالتها 

 م.2010حليم صدر س نة 
2
هذا عنوان لكتاب الدكتور عبد المجيد النجار، ضمن سلسلته الموسومة: مشاريع ال شهاد الحضاري، الشهود الحضاري للأمة   

 . ال ساةمية. منشورات دار الغرب ال ساةمي
3
 (.110النقد الذاتي عاةل الفاسي، )ص  
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ودون آأن يسهمن في تقويم حركته وتفعيل نهضته، سواء تعلق الأمر بالمشاركة الاجتماعية آأو الاقتصادية  ،فيه

ن لم تمكن المرآأة من التعليم في الوقت آأو الس ياس ية، ا لى جانب وظائفهن التربوية التي يتقاسمها الزو جان. وا 

نها تُ  ل بعد انقضاء آأجيال من الأمهات الشاردات عن ت مصفوي المناسب فا  لحة الأمة التي قد ل تس تدرك ا 

 زمنهن.

مم الغالبة، بل كانت مؤسسة عى فهم  المعاصرين في هذا التصويب، آ راءولم تكن  تبعية عمياء للأ

نما كانت لنفس الحاجة من الضبط الذي السابقين واس تمرارا لأس لوبهم في النظر، وكذلك دعوتهم ا لى التقنين، ا 

وجواز  ،والتعبير ،وحرية التفكير ،والمساواة ،ئت من القرآ ن الكريم قيم العدلاس تقرل » اعتاده الفقهاء، وقد 

ف بوضعها موضع التنفيذ. ول المكِ ،مساءلة الحاكمين، ثم لم نجد في النصوص الشرعية كيفية ا عمال هذه القيم

ولكن تفاصيل  ،وآأكدت ذلك آأحاديث صحيحة ،وآأمر القرآ ن الكريم الأمة بالأمر بالمعروف والنهي  عن المنكر

، وكذلك الأمر في «تركت كلها باة نص يبين حدودها وضوابطها ،وما يجوزان فيه وما يمتنعان ،الأمر والنهي 

الضبط والتدقيق، وهذا يقال في سائر ما آأنتجه العقل الفقهي  عى النحو الذي صار عليه اليوم من  ،القضاء

، وهو يشير ا لى واجب الاس تئناف الحضاري من خاةل تقعيدات جديدة تسدد منذ آأول عهود التنزيل

 . د ال سقاطشي الاس تنباط وتر  

فت ما كان يجري عليه العمل في عصور صحيح آأن الفقهاء اجتهدوا في هذه المسائل اجتهادات وص  

كما يقول فقيه المقاصد ابن آأو صنعت قواعد تعبر عن مفاهيم للقيم ال ساةمية في مختلف المجالت،  ،جتهادالا

ل تعكس كلها وتحقق ما رآأوه مقصدا للشريعة في كل باب من تلك الأبواب، لكن تلك الاجتهادات عاشور، 

ل  :كما قال ابن عاشور ،بالضرورة لكل زمان ومكان، فتلك منزلةصواب النظر، كما آأنها ل تصلح  ل يبلغها ا 

آأجيال الأمة وعصورها عى الش يع آأما ما دونهما فهو بين ،القرآ ن والس نة الصحيحة
1
. 

                                                           
1
 (.292مقاصد الشريعة ال ساةمية، ابن عاشور، )ص   
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آ خر معقل من معاقل الهوية المعاصرين، المجددين الفقهاء من  وقضايا الأسرة كانت في نظر

ا، بل اعتبروا ب النقص المظنون فيهولذلك بادروا ا لى تحصينها من التشكيك وتخليصها من شوائ ،ساةميةال  

 ،والطاةق ،وحين نظروا ا لى قضايا الزواج آأصابها الخمول. بعدما بعث روح النهضة في الأمةالأسرة وس يلة ل 

نما كان ذلك بالنظر ا لى آأهمية الأسرة في  ،وغير ذلك من القضايا ،وتقنين مسائل الأنكحة ،والتعليم ،والحضانة ا 

 واتساع آأفقه. في بناء العمران ع  كله، والبناء الاجتما

ومن آأبرز ما يدل عى المقصد الاجتماع  من الأسرة آأن الدين قد اعتبرها في آأحكامه شأأنا  »

اجتماعيا وليس شأأنا شخصيا. وآأوكل شطرا كبيرا من شؤونها ا لى المجتمع يرى فيه رآأيه، ويعالجها بمعرفته، ول آأدل 

ء خطابا جماعيا بالرغم مما تبدو عليه هذه الشؤون من صبغة عى ذلك من آأن الخطاب في هذه الشؤون جا

ل بذات الأسرة، وذلك مثل قوله تعالى:  َٰ يُومِنُواْۖ﴿شخصية ل تتعلق ا  ْ اُ۬لمُْشِْْكِيَ حَتَّى ﴾ وَلََ تُنكِحُوا

نَ  ﴿( وقوله تعالى: 219)البقرة:  ِ ِنَ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بيَنْهِِمَا فاَبعَْثُواْ حَكَماٗ من اَهْلهِِۦ وحََكَماٗ من

 ٓ وليس لأفراد الأسرة  في شؤون الأسرة لجماعة المسلمين فهذا الخطاب القرآ ني المطرد  (35)النساء: ﴾اَهْلهَِا

«يدل عى آأن في آأحكام الأسرة مقصدا اجتماعيا آأساس يا
1
وهو مقصد ل يمكن عزله عن وظيفة الرسالة كلها  

 في بناء الأمة المطلوبة.

ن النظر  اليوم ا لى مسأألة تزويج القاصر هو نظر في تصور القرآ ن للعمران، وليس مجال لتأأويل ا 

النصوص واس تنباط آأحكامها عى الظاهر، فهناك س ياقات خارجية ل بد آأن تنظر، وهناك دامةا نصوص 

 مسطورة ونصوص منظورة، وهناك الأحكام ومعها جواهر الأحكام، وهناك الشريعة ومقاصد الشريعة، وحين

ذا ثبتت دللة النص عى ال باحة في  ،ل يكون النص قطعيا حاسما فا ن تأأويله عى وجوه المصلحة مطلوب، وا 

عماله في الناس، آأو رآأى آأن مجراها س يؤول  ذا تعذر ا  مام ا  حكم من الأحكام، فا ن تقييد العمل به متروك لاة 

                                                           
1
 .163مقاصد الشريعة بأأبعاد جديدة، عبدالمجيد النجار، ص   
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وتغير  ف الجديدة وتحديات الوقت،ا لى غير مقاصدها في المأ ل، وزواج القاصر تعلقت به ماةبسات الظرو

ا لى موضوعها، كما تغير المجددين ولذلك تغير نظر المعاصرين من الفقهاء  النظر ا لى وظائف الأسرة في المجتمع،

  نظرهم ا لى قضايا كثيرة اعتبروها وقتية يحكَها تقلب آأحوال الزمان.

ل موضوع الزواج، وهي دوافع لاةجتهاد في قضايا الأسرة و الزمن المعاصر كشف عن دوافع جديدة 

تعارض الشرع ومقاصده في الخلق، ومنها: تغير المعلومات، وتغير حاجات الناس، وتغير قدرات الناس 

مكاناتهم، وتغير الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والس ياس ية، وعموم البلوى، وتغير الرآأي والفكر وا 
1

، وقد 

بداء الرآأي الفقهي  الذي قد يخالف  بين الدكتور يوسف القرضاوي آأهمية الاعتبار بهذه المعطيات الجديدة في ا 

العصر قد يضيف لنا معلومات جديدة، فيتغير الموقف الشرع  في الأش ياء التي » مأألوف الفقهاء، فأأكد آأن 

«تبنى عى موقف واقع ، وقد يصحح معلومات قديمة، فتتغير بذلك الفتوى
2
. 

ذا احتفى المعاصرون ب آأيضا، ول عجب أ ليات النظر المقاصدي واس تعانوا بمسالكه، وليس في ذلك ا 

ما يشين الفقه آأو يميعه، ما دام مبنيا عى قواعد عاصمة، بل المعاب آأن يس تغنى في الاجتهاد الفقهي  عن 

لعل من آأبرز ميزات : »آأحمد عبادي، يقول الدكتور السلبي النظر المقاصدي لأنه يسدده ويحفظه من الثبات

دون وصلها مع الأدلة الكِية، في  نحسار في ظواهر الأدلة الجزئيةي، كونه فكرا كليا يأأبى الاالفكر المقاصد

«باتساق ووظيفية، بين الدليل الكِ  آأو الأصل، والدليل الجزئِ آأو الفرع  ،حرص عى المواءمة
3
ويقول  .

ن بناء العقل المقاصدي الغائِ»: الدكتور ا سماعيل الحس ني عى البحث عن ذلك وربطه القادر  ،التعليل ،ا 

وينبغ  آأن  ،ينبغ  آأن يكون هو الهدف الأخير لهذه الدراسات ،بسن  الكون وقوانين الخلق وغايات الوجود

ل بال يغيب عن البال في آأ  ، بعقلية وقراءة الكون ،لجمع بين القراءتين: قراءة الوحيية مرحلة، وهذا ل يتحقق ا 

                                                           
1
 (.11 المرجع السابق )ص  

2
 (.82المرجع السابق، )ص   

3
 .207عبادي، ص  الوحي والانسان نحو اس تئناف التعامل المنهاجي مع الوحي، آأحمد  
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وال نسان المس تخلف مأأمور بقراءتهما معا ليهتدي  ،ل ينفصمان ،لكونوسن  ا ،فضوابط الوحي غائية س ننية؛

ومقاصد  ،ولن يكتشف ضوابط الوحي ،في منهجية ل عمار الكون ذي السن  والقوانين ،بالوحي وضوابطه

ل بعقل مهتد ،وقوانين الخلق ،وسن  الكون ،الشرع لأداء مهمة  ،قادر عى الجمع بين القراءتين ،ا 

«تحقيق العمران والشهود الحضاري، و الابتاةء قيام بأأمانةال ، و الاس تخاةف
1
. 

 اعتبارا بالواقع: وتقنينه سن الزواجآأهمية تقييد : رابعالمطلب ال

توحيد القوانين من آأس باب السع  ا لى الحسم في الأحكام، ولم يكن من سبيل ا لى ذلك لقد كان 

ما آأن ل النظر ا لى تغير الظروف والأحوال، وهذا المسلك ا  يؤدي ا لى الاجتهاد فيما ل يوجد فيه حكم  ا 

سابق، آأو آأن يكون عماة من باب الترجيح؛ فعى هذا الأساس تفتقت قرائح الفقهاء المعاصرين في ا خراج 

ضوابط جديدة في تسديد الاجتهاد المعاصر من مجمل عملهم الاس تقرائِ في النصوص، آأو من خاةل نشط 

الفقهاء، فظهر ما سم  بضوابط الاجتهاد التنزيلالبوارق الخفية في متون الأصوليين و 
2

، وفقه الموازنات، وفقه 

                                                           
1
مام محمد الطاهر ابن عاشور، سلسلة الرسائل الجامعية رقم    سماعيل الحس ني، نظرية المقاصد عند ال  ، )المنهجية ال ساةمية( المعهد 15ا 

 (.5م. )ص1995 الوليات المتحدة الأمريكيةالعالم  للفكر ال ساةمي، فرجينيا، 
2
ناه قديم في معناه، ويدل باختصار عى واجب مراعاة محال تنزيل الأحكام ومراعاة الواقع الاجتهاد التنزيل مصطلح فقهي  جديد في مب   

لى المكِفين:  هو النظر فيما يصلح بكل مكِف في نفسه »حين النظر، يقول ال مام الشاطبي معبرا عن هذا المنحى في النظر الواقع  ا 

ذ النفوس ليست في قبول الأعمال الخاصة عى وازن واحد كما آأنها  بحسب وقت دون وقت، وحال دون حال، وشخص دون شخص؛ ا 

دراكها وقوة تحملها … في العلوم والصنائع كذلك فصاحب هذا التحقيق الخاص هو الذي رزق نورا يعرف به النفوس ومراميها وتفاوت ا 

لى الخطوط العاجلة آأو عدم التف اتها، فهو يحمل عى كل نفس من آأحكام للتكاليف وصبرها عى حمل آأعبائها آأو ضعفها. ويعرف التفاتها ا 

وهذا جزء من مراعاة الواقع، يتعلق بأأحوال المكِفين « النصوص ما يليق بها بناء عى آأن ذلك هو المقصود الشرع  في تلق  التكاليف

ئلها عن الفقيه: وتحقيق مناطات الأحكام. وقد عرض القاضي الروياني في كتابه روضة الحكام ا لى هذا الجانب في جواب عن مسأألة س ُ 

ذا اجتهد مجتهد في حكم واقعة، وبلغ ا لى حكَها، ثم تكررت تلك الواقعة، وتجدد ما يقتضي الرجوع فهل يس تأأنف الاجتهاد؟ قال » مسأألة ا 

ذا اجتهد لنازلة، فحكم آأو لم يحكم، ثم حدثت تلك النازلة ارنيا، فهل يس تأأنف الا جتهاد ؟ القاضي شريح الروياني في كتابه روضة الحكام: ا 

ن تطاول الزمان  ن كان الزمان قريبا ل يختلف في مثله الاجتهاد، ل يس تأأنف في مثله الاجتهاد، وا  وجهان )آأي في المسأألة(، والصحيح: ا 

( وفي ذلك ما فيه من حرص عى عدم صاةحية النظر الفقهي  الواحد لكل 303-6/302البحر المحيط، الزركشي، )«  ( اس تأأنف

ل آأن تباعد الزمان يعني في ما يعنيه تغير موجبات الفتوى.الأزمنة، وفيه ت   لميح ا 
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الأولويات
1

، وغير ذلك من المسالك التي لو نظُرت في جوهرها لبان ما فيها من حرص كبير عى تحيين الفقه 

زلة ليناسب الواقع، وليس ذلك فقط، بل تمكينه من القواعد الناظمة التي تحفظ اجتهاد المعاصرين من الم

والغلط. هذا مع التأأكيد عى آأن بعض الفقهاء لم يروا في كثير من المتغيرات الزمانية ما يس تدع  ما آأطلق عليه 

ن بعض المتغيرا ذ ا  لة بخاةف ما حكم ت الزمانية تس توجب الحكم في المسأأ قاعدة تغير الأحكام بتغير الزمان، ا 

ذ ذا تغير الوسط »هو تغير في الواقعة ومعطياتها،  بها السابقون، دون آأن يعتبر ذلك تغيرا في الحكم، ا  فا 

وتبدل العرف الذي حدثت فيه الواقعة تغيرت بذلك المسأألة وتبدل وجهها، وكانت مسأألة آأخرى اقتضت 

«حكما آ خر
2
. 

ولو نظُر موضوع زواج القاصرات من كل هذه النواحي بغرض التجديد لتصور حقيقته وتقدير 

لكانت مناس بة، كلها، في يه وتتصل بوظائف الأسرة في التنش ئة عى القيم، وال ارر التي تترتب عل حكَه، 

مكان وقوعه  تجديد النظر في الموضوع، وحجةً لتقييد السن بما يناسب سن الرشد. فهذا التقييد سواء تعلق با 

 ، آأو من حيث الاجتهاد الفقهي  النظري آأو الاجتهاد التنزيل آأو تحت مسمى الاجتهاد المقاصدي آأو المصلح

جراءات تدبيرية، من باب الس ياسة الشرعية، فا ن المسأألة في كل  غير تلك المسالك، آأو تعلق الأمر با 

  .الأحوال تتعلق بجانب من جوانب المعاماةت وهي قابلة لهذا ال جراء

آأن العصر الحديث فتح ذريعة جديدة لتقييد سن الزواج من س بة، االمفيد القول، بهذه المنومن 

ينطريق التقن
3

غير مس بوق في التاريخ ال ساةمي، وتكَن جدته في و ، وهذا مسلك في نظام الأمة جديد 

                                                           
1
نه    فقه الأولويات توجه فقهي  منهج  اقترحه وبين معالمه النظرية والعملية الدكتور يوسف القرضاوي، في كتابه فقه الأولويات، وقال ا 

للمعنى الذي يريد، وهو الذي شاع عى الألسن والأقاةم.  آأطلق عليه آأول الأمر فقه مراتب الأعمال ثم ظهر له آأن فقه الأولويات آأنسب

 ( 306تنظر مقدمته في الكتاب المذكور تحت هذا المسمى،، وينظر كتابه الس ياسة الشرعية، )ص
2
لى الش يخ الخفيف، الدكتور يوسف القرضاوي في كتابه:  الس ياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها،    هذا الرآأي نس به ا 

 ( واس تحسن ماةحظاته حول القاعدة. 299)ص

 
3
تعريف اصطاةحي عام، وهو القواعد التي تنظم سلوك الأفراد في المجتمع تنظيما ملزما،  ريف القانون، اصطاةحا، ثاةثة تعريفا، منها:لتع 

د القانونية النافذة في بلد ما، ومن يخالفها يعاقب، وذلك كفالة لحترامها، ومنها: تعريف اصطاةحي باعتبار المكان، وهو مجموعة القواع
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وتضييق  ،حيث يسعى التقنين ا لى حصر الأحكام في المسائل المختلفةبشكل خاص، خصوصياته التشريعية 

وهذا الأمر في صيغتها التشريعية، آأيضا قاصدة و  ،واضحة العبارةموجزة، بنودها مساحة الخاةف فيها لتكون 

ليه بعض رجال ال صاةح من دعاة التجديد العاملين، ومن الفقهاء العالمين،   بداية القرن العشرينحين تنبه ا 

ول  ،كان ذلك سعيا منهم لضبط التشريع وفق اجتهادات معاصرة محددة تنظر بعين التمحيص للواقع المتغير

القاضي الذي يفصل بين الناس لمسائل المعتادة، آأو تتركه للخاةف المربك الذي قد يجعل الفقيه المفتي في ا

في حيرة من الأمر وعرضة للتناقض وفي حرج مفترض حين يجد الحكم الفقهي  الذي ينقله ل  الشريعة، بمقتضى

 . لعصريناسب الوقت والزمان، كا باحة زواج الصغيرة في هذا ا

ن كثيرا من قضايا الفقه حتى لو تعلقت بنصوص اربتة تحتاج ا لى ذ ا  ه لما يللفق  تلو ترك التقنين، ا 

لكثير من القضايا ذات الطابع الكبيرة  وبسبب الحساس ية ،المتفلتة اهائع لطبا بالنظر آأمكن الحسم فيه

والس ياسي الاجتماع 
1
لزام. فالعالم ال ساةمي  ايصعب تغييرهوالتي   مفتوحا عى عوالم  اليوم آأصبحبدون ا 

في عالم تضبطه  ،التشريعات لتكون آأكثر تناس با مع المشتركات ال نسانية ا لى تقريب الجنوح   تحتُ عليه ،جديدة

ن آأمكن التحايل عليها  ،قوانين عالمية ل يمكن تجاهلها جملة  .ب منها عى آأوفق طريق شرع  ممكنآأو الاقتراوا 

لفقهاء في اجتهد ا ،مداخل جديدةوغيره صار لاةجتهاد في حكم زواج القاصر  ،فمن هذه الناحية غير المس بوقة

حيث ل يس تقيم  ،في النظر ا لى النصوص بعضها نحى مناحي مقاصدية مختلفة ؛بحث قواعد ناظمة لها

عمال مقاصد الشريعة ذ ل يمكن آأن  ،وبعضها نظر من زاوية الترجيح بما يناسب الواقع، الاجتهاد دون ا  ا 

                                                                                                                                                                                     

تعريف اصطاةحي باعتبار الموضوع، وهو مجموعة القواعد المنظمة لأمر معين وضعت  فيقال القانون الفرنسي والقانون المصري مثاة. ومنها:

القانون، المكتبة القانونية،  عن طريق السلطة التشريعية فيقال: قانون الملكية العقارية، وقانون المحاماة، وقانون الجامعات. ينظر: تعريف

 (. post_68.html-https://www.bibliotdroit.com/2017/02/blogموقع المكتبة القانونية العربية، )
1
بقاء عى    قضية الأهلية للزواج ودعاوى تقييد سن الزواج كانت من هذا الباب، حيث وجد الفقهاء والمشرعون حرجا كبيرا في ال 

لومة في الموضوع دون تدخل، وكذلك مشكِة تطبيق الحدود، كقطع يد السارق ورجم الزاني، وغير ذلك من القضايا ال راء الفقهية المع

التشريعية حتى مع تمايزها في الأهمية واختاةفها في مراتب الأحكام. وهذا الحرج عبرت عنه آ راء الفقهاء منذ آأواخر القرن التاسع عشر، 

ينئذ ضمن مقدمتها، وكان ذلك ديدن المجتهدين من آأهل التجديد عى مدى القرن الماضي، وسبب وصرحت به مجلة الأحكام العدلية ح 

تأ ليف عديدة في ما يعترض الفقهاء من مشكلات تطبيق الشريعة، ومن هذه الكتب، ما كتبه الدكتور حسن الترابي في س تينيات القرن 

 الماضي تحت عنوان مشكلات تطبيق الشريعة ال ساةمية.
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ل  آأن  ،في عالم مفتوحلمناطق تتناقض آأحكام القضاة في زمن لم يعد للقاضي حجة في التذرع بخصوصيات ا ا 

الاس تثناء النادريكون عمله من باب 
1
. 

عمال كل هذه ال ليات الجديدة في النظر، وهي آ ليات شرعية  ن الفقه المعاصر يعني في ما يعنيه ا  ا 

ن فاوتة، وبلورها المعاصرون بما يناسب الحاجات الراهنة، فأأثمرت ما نراه مآأعملها الفقهاء السابقون بدرجات مت

ومع التراث الفقهي ، ومثلما آأبدع الفقهاء في مجال التنظير  ،مناهج جديدة في التعامل مع النصوص الشرعية

المقاصدي، وفي مجال التقعيد الفقهي  وغيره، عى آأساس تكَيل مهام الفقهاء القدامى، كذلك نظروا ا لى 

يناسب الزمن المتغير. ومن هذا فأأكملوا وظيفة السابقين في الاجتهاد بما  ،النصوص وفق معطيات عصرهم

ا مضاءها في الناس، ول يمكن الأحكام في قوالب واضحة  لتنضبط ،الباب آأيضا ظهرت الحاجة ا لى التقنين

 .عى فهم واقع التنزيل الذي لم يس بق له مثيلتتركها لل راء التي قد يكون بعضها متخلفا عن الركب آأو شاردا 

وذلك « جمع آأحكام الفقه ال ساةمي في مدونة آأهمية»سي ا لى وقد تطرق الأس تاذ الفقيه عاةل الفا

ضمن كتابه التقريب
2

 ،كما تطرق ا لى آأهمية التقنين وضرورته في مجال التشريع ضمن جملة من كتبه ومقالته، 

لمشكلات الأسرة وما تقتضيه من واجب الضبط، وفي هذا الس ياق عرض الفاسي، لموضوع  اوعرض ضمنه

، وكذلك نهج آأساليب «من آأبشع مظاهر ال جبار الذي تتعرض له المرآأة»عتبره مظهرا تزويج الصغيرات، وا

الوعد »الموافقة عى زواج الصغيرات دون اختيارهن، ثم  االتحايل عى القوانين في هذه القضية، ومنه

نجازه بعد آأزمان، ذا كان لاةعتبارات التي بنيت عليها ه )يقول( بتزويجهن ثم ا  ذه العادة محل في ونحن نعتقد آأنه ا 

نه من الواجب عى الجيل الجديد آأن يتحرر منها وآأن ل يشجعها؛ لأن هنالك فرقا عظيما  ،الأجيال الماضية فا 

                                                           
1
مكانية الاس تثناء، لأن ظروف تنزيلها عى الواقع دامةا يكون خاضعا لأحوال الناس، وهذا ل يتعلق فقط الق   وانين بطبعها تتضمن ا 

سقاط القوانين والبنود التشريعية عى الأقضية العارضة، وهذا هو  بزواج القاصر، ول بمشكِة تنزيل الأحكام الأسرية عليه، ول حتى با 

ور التقنين اليوناني، وتبعا لذلك ل يمكن سد باب الاس تثناء في مجال زواج القاصرات كما تدعو ا لى ذلك بعض المعمول به منذ عص

ل وليس التيارات الحقوقية في المغرب وغيره، وفي المقابل ينبغ  العمل بالس تثناء للحاجة الملحة مع مراعاة الحدود الدنيا لأهلية النضج العق

 لأهلية البلوغ.
2
 (101يب، عاةل الفاسي، )صالتقر   
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«بين البنت في سنيها الأولى في الحياة وبينها حين تصبح امرآأة قادرة عى الاختيار
1
هذه وقد تطرق لمضمون . 

خاةصة الفاسي  دراسات مقاصدية، فقطف من هتون نظرالدكتور ا سماعيل الحس ني، في كتابه الفكرة 

آأن التحديد القانوني لسن الزواج هو الأوفق بمصلحة المرآأة والأسرة، لأن للقانون سلطانا ليس لغيره » مفادها 

قناع. ل يخفى آأن في معظم حالت التزويج في الصغر آأضرار ل تنكر، وانطاةقا من هذا  )يقول( من وسائل ال 

غلبي تعيني من الناحية المبدئية تحديد السن، وليس في الفقه المالكي ما يمنع من اعتماده نظرا لما فيه المعطى الأ 

«من المصلحة العامة
2
.  

 زواج القاصر في ضوء حفظ النسل:المبحث الرابع: 

 وجيه النظر لزواج الصغيرة والقاصر:آأثر الواقع في تالمطلب الأول: 

ن تنبيه المعاصرين ع المقاصد كان له فضل كبير في تسديد النظر الاجتهادي الذي ى آأهمية ا 

ليه الحاجة في العصر الحديث، وقد ظهرت آأهميته في مجال التفعيل بعد ش    ،ه بقواعد جديدة ناظمةديل اش تدت ا 

والأصوليين القدامى ساهم النظر المقاصدي المعاصر في لفت الأنظار ا لى ما اش تملت عليه آ راء بعض الفقهاء و 

تبدى هذا الخلل في جملة من القضايا التي عرضها قد في الواقع، و  اثمر ثمرتهوس مقاصدية عميقة لم ت من در 

 .العصر في س ياقات مختلفةهذا فقهاء 

ومن حيث  ،والحقيقة آأن تنويع النظر ا لى مقاصد الشريعة من حيث عاةقاتها المتشعبة بالمكِفين

لى الكِيات الناظمة في الحكم عى المصالح والتصرفات، انضباطها بروح خطاب التشريع، ومن حيث رجوعها ا  

وترتيب الكِيات بعضها عى بعض، وترتيب الجزئيات بما يتناسب مع طبيعتها في التشريع وموقعها في الفروع، 

لمعاصرين من هؤلء اولم يكن ل  .عند المعاصرين الشريعةفي النظر ا لى الأحكام وقضايا  متقدماكل ذلك آأثمر فهما 

ل نقل ثمرات السابقين وزرعها في تربة العصر، فالأصل هو نفس فقه المتقدمين ما قدموه في  س بقفضل  ا 

                                                           
1
 (.268النقد الذاتي، )ص   

2
 (.51التجديد والنقد الذاتي دراسة وضبط لمتن فضيلة العاةمة الأس تاذ عاةل الفاسي، اسماعيل الحس ني، )ص  
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ل من  ،والنظر المقاصدي هو اس تمرار منهج السابقين ولم يكن للمعاصرين فضل في ابتكار شيء من ذلك ا 

آأو لم يكن دلياة للواقع  ،عن فقه القدماء لم يساير الواقئناف. وحتى حين قال الفقهاء المعاصرون ا  حيث الاس ت 

نما نقلوا اس تدراكات الفقهاء السابقين عى بعضهم، وبعضه  انحو النص، ما اختلقوا بدعا من القول في ذلك، وا 

وهفوات المقلدين وقع عى كثير من مشكلات التقليد
1
النظر ا لى كثير من آأحكام  كانومن هذه الزاوية  ،

وما  ،ية الأزواج ووظائفهم في الفضاء الأسري والفضاء الاجتماع الأسرة وما تضمنته من قضايا تتعلق بأأهل 

ظهر آأن كثيرا من آأحكام  ،ومن خاةل هذا النظر لشأأن العام.القيام بامس تلزمات من  يلحق بالزوجين

ن  ذ ا  تأأثير الواقع في » السابقين كانت نتاج بيئة حاضنة آأثرت عى النظر الفقهي  وعى الاس تنباط نفسه، ا 

له آأثر في الحكم عى الأش ياء، فهو شريك في اس تنباط الحكم، كما دلت عليه  شرعية معناه آأن الواقعالأحكام ال 

«النصوص والأصول وممارسة السلف الراشد
2
.  

كَوا بظروف خاصة وجهتهم حيث حُ  ،ومفارقة الواقع المعاصر بتحدياته المؤرقة ليس كواقع السابقين

ليها في عن  حيث تم استبعاد النساء ،المباحث السابقة، ومنها قضية الأهلية وجهاتهم المعلومة التي آأشرنا ا 

ذار مختلفة آأساسها تقدير المصلحة، وهي مصالح تعلقت بهن في خاصة وبأأع ،الشأأن العام لعدم آأهليتهن

 لأزواج والأولياء، وبالمجتمع.لخاطبين، وباذواتهن، وبأأهاليهن، وبا

ل  ولكنهاعراف الناس في الأزمان السابقة، لأ ، آأنسب والمصالح المزعومة، تبدو في غالب الأحيان

ن آأمثلة . وما لى مقاصد الشريعة الأولى، وكلياتها الحاكمةتخلو من دواع  الاس تغراب حين النظر، وحين ردها 

ن المرآأة ل تُ  ،بعضهم ذلك قول مع آأن النصوص عى  ،حفظا لمصلحتها ت،ن من مالها حتى لو رشدمكَّ ا 

نها تتأأهل للزواج حتى لو لم تبلغ رين،خاةف ذلك، وقول آ خ عى خاةف  مع آأن المصلحة ،وذلك لمصلحتها ،ا 

اعتبارا لذريعة، و ا لسدكان ذلك بذريعة المصلحة  حيل بينها وبين عدد من المباحاتكذلك حين ذلك. و 

                                                           
1
 ينظر مقدمة ابن خلدون.  

2
 (.20تنبيه المراجع، عبد الله بن بية، )ص   
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ها تارة النصوص في ظواهر ابتعاد عن  تلك الأعذارفي كل كان و  لمأ لت المتوقعة، ولغير ذلك من الأس باب؛ل

 وفي جواهرها تارات آأخرى.

الفقه  واس تدراكات الفقهاء المعاصرين المعتبرين، لم تبخس، في حقيقة الأمر، آأقدار الفقهاء، ولم ترمل 

نما آأعملت قواعدهم في الحكم عى الأقوال وال راء الفقهية بما ل يليق به، فأأغلب ما اس تدركه  المختلفة، وا 

التزام  ، فشددوا عى ضرورةالتقصيد ختاةلا بسببل موازين النظر الفقهي  اختاةنظروا فيه ا لى المعاصرون 

 ،الوقائعو  الأحداث انطباقها عىتحري و  ،س توفي لدللت النصوصالم ستيعاب لالنظر في القضايا المعاصرة، با

ها واس تكناه س ياقات النصوص وطبائع الواقع، وكثير من التفاصيل ذات الصلة باس تدعاء المصالح وتنزيل 

 التنزيل الصحيح والأسلم.

ذا لم يبنى عى فقه عميق بحقيقة الشريعة  ،الدين ودراية بالطبيعة الهدائية في ،والظاهر آأن التقصيد ا 

بعادس تكناه لا، و الرسالة التي تحتويهواستبصار بروح  في حفظ  ،عى الحقيقة ،التي يطلبها ال صاةحية لأ

نصاف في اس تصدار الأحكام، ، الموجودات وعمارة الأرض عى آأساس العدل ضافة ا لى الاس تعداد الذاتي لاة  ا 

ذلك وتعلل الفقيه مهما تحرى  ،ون تقصيدا سالما من الأعطابلن يككل ذلك ا ن لم يتوفر في النظر الفقهي  

  حسن نية.بالمصلحة صدقا ومن 

يث، الجامعة، وكذلك شروح الحدوموضوع الأهلية للزواج لم يخل منه مصنف من مصنفات الفقه 

آأو في  ود التي يصح بها العقد،دلحه باصلتسواء في  ،وآأغلب هذه المصنفات تناقلت نفس الأقوال في الموضوع

من المسائل ذات الصلة بموضوع الأهلية الولية في التزويج وحدودها، آأو في غير ذلك  صلته باشتراط

مرآأة وقصورها المتأأصل، ونقصانها في محكومة بنظرة الواقع لل ،للزواج، ومجمل الأقوال تطرقت لهذه القضايا

كيف » جوابا عن سؤال:  ،ال مام ابن حجر في فتح الباري ما ذكره ،الكفاءة العقلية وغيرها، ومن آأمثلة ذلك

تعمل العين من بعد حتى يحصل الضرر للمعيون؟ )فقال( والجواب آأن طبائع الناس تختلف، فقد يكون ذلك 
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ذا من سم يصل من عين العائن في الهوا ء ا لى بدن المعيون، وقد نقل عن بعض من كان معيانا آأنه قال: ا 

ناء اللبن  رآأيت شيئا يعجبني وجدت حرارة تخرج من عيني. ويقرب ذلك بالمرآأة الحائض تضع يدها في ا 

فيفسد، ولو وضعتها بعد طهرها لم يفسد، وكذا تدخل البس تان فتضر بكثير من الغروس من غير آأن تمسها 

«.آأن الصحيح قد ينظر ا لى العين الرمداء فيرمد، ويتثاءب واحد بحضرته فيتثاءب هو يدها، ومن ذلك
1
  

س آأو جنس مختلف عن جنس نحوفيه تأأكيد عى آأن المرآأة  ،ا القول عن ابن بطالهذقد نقل ابن حجر و 

مام في الفقه وركيزة من ركائزه، ومثل هذا القول ل يعلل به آ راءه فيالذكور،   قضايا وابن حجر مع ذلك ا 

ن لم يصرح بما يعتقده آأو حقيقة  ، الموضوعالأهلية، ولكنه ل ينفيها ويظهر متأأثرا بها في كثير من آأقواله في وا 

وله نظائر كثيرة، يبنى عليه اس تدراك معقول،  ،يعيش فيه. ولكن مثل هذا القول منه مراعاته للوسط الذي

 اةمساو  حين قال ما قال، ولم يس تحضر ،ا في الوجودوآأصالة وظيفته المرآأة لم يتعقل حقيقة تكوينوهو آأنه 

ل ما ثبت باليقين اختاةفها  ،مع الرجال في آأحكام الوجود وآأحكام الشهود النساء فيه. وقد يكون ابن عنه ا 

 ،من ال مام الرازي الذي آأبهر العقول بدرايته في مختلف العلوم العقلية والفلسفة ،في مدى النظر ،حجر آأقصر

ينا ﴿ وهو مع ذلك يقول في تفسير قوله تعالى:  ،وغيرهما، وعلم الكلام لاقا لاكُم م  نْ خا
ا
ٓ أ َٰتيهيۦ َٰيا وامينا ا

 ْ يتاسْكُنُوٓاْ إيلَا َٰجاٗ ل  زْوا
ا
ٓۥ أ كُمُ فُسي اااُ دليل عى آأن النساء خلقن » : نص ال ية (، قال رحمه الله21)الروم:  ﴾ها

(، 29)البقرة:  ﴾خلق لكم ما في اْرض﴿تعالى:  كخلق الدواب والنبات وغير ذلك من المنافع، كما قال

لْقُ النساء من النعم علينا، وخلقهن لنا وتكِيفهن  وهذا يقتضي آأن ل تكون مخلوقة للعبادة والتكِيف، فنقول خ 

لينا، وذلك من حيث النقل والحكم والمعنى، آأما  تمام النعمة علينا ل لتوجيه التكِيف نحوهن مثل توجيهه ا  ل 

ا وغيره، وآأما الحكم فلأن المرآأة لم تكِف بتكاليف كثيرة كما كلف الرجل بها، وآأما المعنى فلأن المرآأة النقل فهذ

ضعيفة الخلق سخيفة، فشابهت الصبي، لكن الصبي لم يكِف، فكان يناسب آأن ل تؤهل المرآأة للتكِيف، 

                                                           
1
 (.200/ 10فتح الباري )   
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ل بتكِيفهن لتخاف كل واحدة منهن العذاب  فتنقاد للزوج وتمتنع عن المحرم، لكن النعمة علينا ما كانت تتُ ا 

«ولول ذلك لظهر الفساد
1
. 

ومثل هذا النظر ا لى وظيفة المرآأة في الوجود يوجد عند عدد كبير من آأمةة الفقه من آأمثال الغزالي 

ُ  عن مقاصد الزواج ووظيفة الزوجية؛ جميعا تحدثوا وغيره ممن س بق ذكرهم، وهم س تخرج ولعمري كيف ي

، وغير معنيات بالتكاليف العامة ، آأن النساء ناقصات في آأهليتهن العقلية والذهنيةمقصد من رآأي مداره عى

ل بالتبع بل  !وحتى تكاليف العبادة ل تعنيهن ا 

ختلطت فيه الأعراف والتقاليد ا الفقهما درست بابا من آأبواب » :العلوانيجابر طه قال الدكتور 

، بحيث ل تجد في حكم تقريبا مما قاله الفقهاء آأو حكَوا به آأةالمر مع شيء من الفقه كما هو في قضايا  والعادات

خلوا من هذه التركيبة بيينا ظاهرا )آأعراف، تقاليد، عادات( تضفى عليها العباءة الفقهية، لتمنحها طبيعة 

«الالزام
2
. 

في  لقد تأأثر النظر المقاصدي بالأثر الثقافي الذي انطبع في آأذهان الفقهاء، وزادت تجلية الارتباك

النظر المقاصدي لقضايا الزواج والأسرة من خاةل آ ليات النظر المقاصدي بمواصفاته الجديدة التي آأسس 

مام المقاصد آأبو ا سحاق الشاطبي، وآأرسىرية قواعدها النظ العمل آأمةة ماةمحها التطبيقية عى المس توى  ا 

ن كان من اس تقصاء جديد بعد المقاصد المعاصرين آأمثال العاةمتين عاةل الفاسي والطاهر ابن عاشور ، وا 

تمام.  هؤلء فهو من باب التفصيل وال 

 

 

                                                           
1
 (.25/111يب، فخر الدين الرازي، )مفاتيح الغ   

 www.alwani.orgانظر مقال دردشة حول فقه المرآأة، في موقع  آأكاديمية طه جابر العلواني   2
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 عاةقة مقصد حفظ النسل بالضروريات الخمس: : المطلب الثاني

 آأن هناكقد لحظ بعض المعاصرين ف ،وبعيدا عن تعلق التقصيد الفقهي  بالتأأثير الاجتماع 

وممن لفت ابقين الذين تحدثوا في هذا المجال، لعتبار المصالح عند بعض الس اختاةلت في الأساس النظري

حصر المصالح في خمسة ضروريات،  قدامىالذي اس تدرك عى ال ،الش يخ ابن عاشور ،الانتباه ا لى هذا الأمر

بقدر ما يتعلق بفهم الفقهاء لمقاصد الشريعة وفق  ،بيد آأن هذا الحصر ل يتعلق آأساسا بطبيعة التنزيل بحد ذاته

آأزمانهم، فأألحق بهذه الضروريات ضرورة المساواة والحرية، وتحدث مع ذلك عن الفطرة  ما تقتضيه معطيات

والسماحة وغيرها، ومن جهة آأخرى عليق الش يخ القرضاوي آأيضا عى ال مام الغزالي تمييزه بين الضروريات 

رتبة الحاجات من  الرتبة الثانية: ما يقع في»: والحاجيات وربط ذلك بمقاصد الزواج، مستشهدا بقولة الغزالي

ليه في  ليه، لكنه محتاج ا  المصالح والمناس بات، كتسليط الولي عى تزويج الصغيرة والصغير، فذلك ل ضرورة ا 

اقتناء المصالح، وتقييد الأكفاء خيفة من الفوات، واس تغناما للصاةح المنتظر في المأ ل، وليس هذا كتسليط 

رضاعه، وشراء الملبوس وا لمطعوم لأجله، فا ن ذلك ضرورة ل يتصور فيها اختاةف الولي عى تربيته وا 

ليه توقان شهوة ول حاجة تناسل،  الشرائع المطلوب بها مصالح الخلق، آأما النكاح في حال الصغر فاة يرهق ا 

ليها،  ليه لصاةح المعيشة باشتباك العشائر والتظاهر بالأصهار وآأمور من هذا الجنس ل ضرورة ا  بل يحتاج ا 

نه آأيضا مناسب، آأما ما يجري  ل من كفؤ، وبمهر مثل فا  مجرى التتمة لهذه الرتبة فهو كقولنا: ل تزوج الصغيرة ا 

«فيهولكنه دون آأصل الحاجة ا لى النكاح، ولهذا اختلف العلماء 
1
وقد علق القرضاوي عى هذا القول بأأنه ل  .

سواها، مع آأن النظر في في باب الضروريات ل  يس تقيم باعتبار ما قدمه الغزالي من حصر للمصلحة

الحاجيات نظر مصلح 
2
.   

                                                           
1
 (.2/484المس تصفى من علم الأصول، الغزالي، )  

2
 (.92الس ياسة الشرعية، يوسف القرضاوي، )ص   
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 ،بأأقسام الضروريات الخمس، والتي اعتبرها الغزاليتتعلق  ،غاية في الأهميةآأخرى، هناك مسأألة 

آأنهم يقولون آأي حكم تتصوره وتذكره » عناصر جامعة للمصالح وكليات عامة للشريعة، بمعنى  ،ومن جاء بعده

، آأو حفظ النسل، آأو المال، آأو العقل، آأو النفس، ... فا ن الحياة نس نقول لك هو داخل في حفظ الدي

نفسها هذه هي ضرورياتها التي ل تسير بدونها، فا ذن يقولون باس تقراء الشريعة باس تقرائنا لأحكامها ونصوصها 

من الكتاب والس نة، وجدنا كل ذلك يدور عى حفظ هذه الأصول الخمسة، وكل شيء في الشريعة راجع ا لى 

د هذه الضروريات، آأو راجع ا لى اثنين منها، آأو ثاةثة. المهم ل يخرج عن واحد منها آأو ل يخرج عن مجموعها آأح

«فهذا هو الدليل الأقوى والأشمل
1
. 

ا يكون به حفظ الضروريات من المقاصد الجزئية، غالبا ما يقال ا ن النكاح شرع لحفظ وعن آأمثلة م

آأن حفظ النسل آأن يقترن بالقصد الجزئِ في القيمة والاعتبار، بيد  النسل، حتى يكاد الأصل الكِ  الذي هو

نما يحفظ ،فظ النسل فقطوالنكاح ل يح ،المصالح متداخلة   سائر الأصول والكِيات. ، عند التأأمل،وا 

، الفروج بعصمةبر عنه ، ولذلك عُ وربما كان النظر ا لى حفظ النسل محكوما بثقافة العصور السابقة

من نظر ا لى المرآأة انطاةقا من وظائفها المرسومة  وبما تعلق بهذه الثقافةلة عى مقصد ال حصان، لما فيه من دل

سلفا. وتفيد ال شارة هنا آأيضا آأن مقصود حفظ النسل يختلف في ا طاةق المعاصرين عن مقصوده عند الفقهاء 

ذ توسع مفهوم النسل في  طارالسابقين، ا  وآأهليات لم تكن معتبرة  وتعلق بمواصفات ،اجتماع  غير مس بوق ا 

قبل آأن تصير عبارته تطور مفهوم حفظ النسل في متون الفقهاء  وتجدر ال شارة بهذه المناس بة آأيضا ا لى قبل،

ضمن الضروريات الخمس المعلومة، فقد وقبل آأن يدرجها الغزالي  آأش به بالركن الذي ل تصح كتابة العقد دونه،

التي شرع لها حد  «مزجرة هتك الستر»ذا المقصد الكِ  ب: عن ه (هـ 381ت) آأبو الحسن العامريعبر 

رهاصاته المبكرة بالضرورات الخمس في كتابه  مام « ال عاةم بمناقب ال ساةم»الزنى في س ياق ا  ثم اختار ا 

                                                           
1
 (.122-121محاضرات في مقاصد الشريعة، )ص   
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«برهانه»الحرمين الجويني في 
1
«للتعبير عن نفس المعنى« عصمة الفروج»تعبير  

2
وربما ل يفيد قول العامري  

ذ رآ هاقارنة بم يعُنىلأنه كان  ،الدللة عى مقصود الضروريات في شيء من تتفق في الحرص  الأديان آأساسا، ا 

عى نفس المزاجر
3

اعتبر الحرث و  ،ى من كتابهخر ات آأ ولكنه تطرق ا لى النفس والمال وغيره في س ياق، 

ل بالنسل، لأن اس تمرار الخليقة في الأصل ل يكوبغير ذلك دين ل يصحوالنسل آأساس الدين، و ، ويظهر ن ا 

 معه حفظ الحرثو  ،في كلامه من هذا الوجه وبالنظر ا لى س ياق الحديث آأن العامري يرى آأن حفظ النسل

بمعناه العمراني الواسع، عليهما مدار الشريعة كلها
4

ثم اس تخدم آأبو حامد الغزالي تلميذ الجويني في ». 

آأما الطاهر ابن عاشور «. موافقاته»الشاطبي في  وهو التعبير الذي تبناه« حفظ النسل»تعبير « مس تصفاه»

بداعا نوعيا حين كتب عن النظام الاجتماع  في ال ساةم في ا طار غايات الشريعة وآأهدافها، وكان  م ا  فقد قدي

في مقاصد الشريعة « تكوين الأسرة الصالحة»رائدا في هذا المقام للمعاصرين. ثم لما آأدرج الش يخ القرضاوي 

مباشر، عكس ذلك المصطلح رؤيةً للمجتمع تظهر فيها الأسرة عى آأنها وحدة بنائه ال ساةمية بشكل 

آأو تسقط « مجزة هتك الستر»الأساس ية، وهي رؤية تختلف عن الرؤية التقليدية. وهذا ل يعني آأن تلغى 

نما يعني آأن يكون تح «حفظ النسل»آأو يتناسى « عصمة الفروج» ة جزءا هذه المصالح الفردية والجماعي يقق ، وا 

ز من  عطاء هذه الأولوية لمصلحة الأسرة يعزي ونتيجة لبناء الأسرة وفي ا طارها، وهو آأولى. ول يخفى آأن ا 

ذا ما اس تقرينا الواقع ، حقوق المرآأة وحقوقل الأولد الذين هم عماد مس تقبل  المعاصر،التي تحتاج ا لى دعم ا 

                                                           
1
 ن في آأصول الفقه، وقد آأورد الجويني هذا الكلام ضمن فصل عنوانه: في ضابط ما يجري فيه الاس تدللالبرها  

2
ناطة الأحكام الشرعية بمقاصدها، جاسر العودة، )ص    (.19فقه المقاصد: ا 

 
3
ل عى آأركان خمسة »قال آأبو الحسن العامري:   ، وهي مزجرة قتل النفس وآأما المزاجر فمدارها عند ذوي الأديان الس تة لن يكون ا 

كالقود والدية، ومزجرة آأخذ المال كالقطع والصلب، ومزجرة هتك الستر كالجلد والرجم، ومزجرة ثلب العرض، كالجلد مع التفس يق، 

 (.123ينظر: ال عاةم بمناقب ال ساةم، آأبو الحسن العامري، )ص »ومزجرة خلع البيضة، كالقتل عن الردة
4
  مبحث سابق.س بقت ال شارة ا لى ذلك في  
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ف  المرونة في تطوير المجتمع والأمة، ويحميهم جميعا من التعسف والبخس، وبهذه المصطلح المقاصدي توظي

«الشريعة في خدمة قضايا الأمة ومصالحها المعاصرة
1
.  

ل آأن هذا  ،وهو فعاة كذلك ،وثيقا تعلقالقد تعلق النظر الفقهي  ا لى الزواج بمقصد حفظ النسل  ا 

مع آأن الفقهاء لم  ،رىبمقاصد الوجود الأخدامةا ربطه فة ال كثار دون آأن يالربط اس تغرق في النظر ا لى وظي

نما يتعلق بوظيفة ي   ل تقل عنه في الأهمية، والتفاسير حين عرضت لقصة الخلق والتكوين فُتهم آأن هذا ال يجاد ا 

وحين عرضت لمعنى الاس تخاةف لم تربطه  ،فصلت في معنى الأمانة عى نحو عمراني يناسب رؤية المعاصرين

نما رآأت آأن الأمر يتعلق بالج  ،بأ دم وحده ن ز للبشرية ا لى آأن تقوم الساعة، وآأ وآ دم في ذلك رم ،نس البشريوا 

المختلفة  اتكِيفه بال عمار جار عليه وعى نسله ا لى يوم الدين، وكل مفاهيم الخيرية والوسطية والشهود بمعانيه

ل آأن المعاصرين آأدرجوا هذه الأقوال  ليها المفسرون بمعاني قريبة مما يتداوله المعاصرون، ا  في س ياقات تطرق ا 

وضمنوها  النصوص، الاس تمداد منووفق ما تخوله ضوابط  ،ضمن قوالب النظر المقاصديمناس بة، فقهية 

في الأهمية عى مقاصد العمران والسن  التي تحكَه؛ وربطوا ذلك بمجالت س ياس ية، واجتماعية،  تنبيهات غاية

 يث.واقتصادية، عكست روح الشريعة من وجوه جديدة تناسب العصر الحد

عى آأن تتضمن عقود الزواج ال شارة ا لى مقصد حفظ القدامى، ء حرص كثير من الفقهالقد 

«تناكحوا تناسلوا آأباهي بكم الأمم يوم القيامة» استنادا ا لى الحديث الشريف:  النسل،
2

وعى هذا الأساس ، 

، وقد عرضنا لأقوالهم من التوجيه النبوي قرر الفقهاء آأن مقصد الشريعة من تشريع النكاح هو حفظ النسل

ليها في الحديث، وما يتعلق  متحدار عن السرخسيما ذكره في مباحث سابقة، وضمنها  وظيفة ال كثار المشار ا 

فا ن الله تعالى حكم ببقاء العالم ا لى قيام  ،وسببه تعلق البقاء المقدور ا لى وقته: »حيث قال ،بها من مقاصد

                                                           
1
ناطة الأحكام الشرعية بمقاصدها، جاسر العودة، )ص    (19/20فقه المقاصد: ا 

2
حديث صحيح، ورد بأألفاظ مختلفة وهذه رواية الزرقاني، ينظر: المقاصد الحس نة في بيان كثير من الأحاديث المش تهرة عى الألس نة،   

 (.326شمس الدين السخاوي، )
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ل بين الذكور وال ناثالساعة وبالتناسل يكون هذا البقاء، وهذ ول يحصل ذلك  ،ا التناسل عادة ل يكون ا 

ل بالوطء «فجعل الشرع طريق ذلك الوطء النكاح ،بينهما ا 
1

. وهذا الشرط الذي ذكره السرخسي وغيره، ا ن 

ل آأن آأغلب الفقهاء وقفوا عند لأن مقاصد الوجود متعلقة به كان آأهم مقصد من مقاصد الزواج، وهو كذلك ، ا 

الحديثظاهر 
2
وقليما لفتوا النظر ا لى شروطه التي يعتبر منها تحصيل التأأهيل الكافي ل يجاد النسل الصالح،  

 حتى ل ينُتج النكاح آأمة غثاء كما آأشارت ا لى ذلك آأحاديث آأخرى. 

المبحث الثالث: زواج القاصر وآأهلية حفظ النسل
3
: 

كثار سواد الأمة وحفظ النسل، ولكن،  ن من غايات الزواج ا  آأي نسل قصدته الشريعة؟ وهل ا 

 يقُصد النسل في ذاته، آأم المقصود ما ينتجه النسل من عقب قوي، صالح وآأمين؟

ر حالة الهلع التي كان  بانة هذا الأمر، ويصوي القرآ ن الكريم يعرض قصة نوح عليه الساةم لقصد ا 

يه  نَ اَهْلِ مِ بنِِْ الَ ربَنِ إنِى اَ۪فَقَ ﴿ عليها وهو يرى آأحد آأبنائه يهلك مع من هلك في الطوفان، حيث دعا رب

حْكَمُ اُ۬لحََْٰكِمِيَ   وَإِنى وعَْدَكَ اَ۬لحَْقُّ  
َ
نتَ أ

َ
َٰنُوحُ إنِىهُۥ ليَسَْ مِنَ اَهْلِكَ  إنِىهُۥ عَمَلٌ فَيْرُ  ٤٥ وَأ قاَلَ يَ

ن المعنى الم 46-45)هود:  ﴾ لحِٖٖۖ صََٰ  س تخلص من ال ية ( ولنا آأن نسأأل هنا، آألم يكن ابن نوح من آأهله؟ ... ا 

                                                           
1
 (.4/193السرخسي، المبسوط )  

2
كثار  النسل، لكن آأغلبهم آأهمل التشديد عى نوعية هذا النسل، وهو الأهم في بناء الأسرة المسؤولة،     لى قصد الشارع ا  تنبه الفقهاء ا 

(، وعبد المجيد النجار 207-206وقد تنبيه ا لى ذلك بعض العلماء والباحثين، آأمثال محمد شلتوت في كتابه: ال ساةم عقيدة وشريعة، )ص 

لى 148-147قاصد الشريعة بأأبعاد جديدة، )ص في: م (، وسعيد حليم في كتاب: المقاصد العليا للشريعة ال ساةمية من مقاصد الوجود ا 

 (.179-177مقاصد الشهود، )ص 
3
مي، جزء من هذا المطلب كان محور مداخلة تقدمتُ بها ضمن آأشغال المؤتمر العلم  الدولي الذي نظمه المعهد العالم  للفكر ال ساة  

م. وكانت مداخلتي تحت 2013، آأبريل، 11-10-9والجامعة الأردنية، ووزارة التنمية الاجتماعية في عميان، بالجامعة الأردنية،  آأيام ؛ 

ونشرت آأعمال المؤتمر ضمن الكتاب الجماع : الأسرة المسلمة في ظل « البناء الأسري وآأهلية الزوجين مقاربة شرعية مقاصدية»عنوان: 

 المعاصرة، مرجع سابق. التغيرات
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هو آأن النسب ا لى نوح ل يليق بأأهل الفساد وهو صاحب الرسالة والنبوة، فالله تعالى آأهلك ابن نوح ولم 

 يحفظ نسله منه، وآأهلك قوم عاد وثمود وغيرهم من الأقوام فلم يبق لهم ذكرا.

فظ،  ل من هذا، آأن قصد الشريعة من هذا الحل لف المؤهل تكثير العقب الصالح والخهو والمتحصي

لاة عمار، بما يناسب الصورة التي بيينها تعالى في صفات ال نسان الخليفة، من خاةل تقديم قصة خلق آ دم؛ قال 

ِ  : ﴿تعالى يخاطب ماةئكته نْ ﴿ (، 30)البقرة:  ﴾ جَاعِلٞ فِ اِ۬لَرَْضِ خَليِفَةٗ   إنِن ا ما لُ فييها عْا تَا
ا
ْ أ قاالوُٓا

 َُ۬ اسْفيكُ ا ي ا وا دُ فييها فْسي ۖ يُّ اكا سُ ل ي د  نُقا كا وا امْدي يحُ بِي ب  نُْ نسُا
نَا اءٓا وا يما (، وكأن الماةئكة تتساءل 30)البقرة:  ﴾ لد 

عمار الأرض بأأهل الفساد.   هنا عن جدوى ا 

في هذه القصة، بيني الله تعالى آأن الفرق ما بين المؤهل لاة عمار وغير المؤهل، هو تلك المعرفة 

ئق اليقينية التي فتح الله بها عى ال نسان، والتي تُختزل في الأسماء التي عليمها المعيارية والعلوم الربانية والحقا

الله تعالى ل دم
1

، دللة عى آأن ال نسان مؤهل لاةس تخاةف متى استيقن بتلك المعارف
2
. 

قصة الخلق هذه التي عرضها القرآ ن الكريم في غير ما موضع تفيدنا في تبيني النموذج الذي يجب آأن 

يه ال نسان، حتى يس تحق آأن ينسب نفسه ا لى آ دم بسمو منزلته ورفعة مقامه بين الماةئكة، فاةبد، يكون عل 

                                                           
1
ا ء  كُلَّه ا ﴾ وهو المس تفاد مما ذكره محمد عبده في تفسير ال ية:    سْم  م  ا ُ۬ل  اد  ع لمَّ  ء  طاةقا » بيان ذلك في قوله تعالى: ﴿ و  آأن الاسم قد يطلق ا 

لى الذهن من المعلوم، آأي صورة المعلوم في الذهن، وبعبارة آأخرى ما به يعلم  الشيء عند العالم)...( فالأسماء هي ما صحيحا عى ما يصل ا 

(. ويؤيده ما ذكره المناوي في كتابه التوقيف، نقاة عن ابن فارس 1/219تفسير المنار، )« به نعلم الأش ياء، وهي العلوم المطابقة للحقائق

لى  كان يرى آأن لغة العرب توقيف ل اصطاةح، لأن الله عز وجل وقف آ دم عليه الساةم عى ما شاء» آأنه  ياه مما احتاج ا  آأن يعلمه ا 

 (.15التوقيف، )ص « علمه في زمانه، وانتشر من ذلك ما شاء
2
وقد مضت س نة الله في كتابه بأأن يبُرز لنا الأش ياء المعنوية في قوالب العبارة اللفظية، ويجلي لنا المعارف المنقولة » قال صاحب المنار:  

فهام وتسهياة لاة   عاةم، ومن ذلك آأنه عرفنا بهذه القصة قيمة آأنفس نا وما آأودعته فطرتنا مما نمتاز به عى غيرنا بالصور المحسوسة تقريبا للأ

تفسير المنار، «. من المخلوقات، فعلنا آأن نجتهد في تكَيل آأنفس نا بالعلوم التي خلقنا مس تعدين لها من دون الماةئكة وسائر الخلق

(1/221.) 
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له لتدبير  لم بها، وعى آأساسها آأوجده الله تعالى؛ الصفات التي تؤُهي ذن، آأن يحمل المنتسبُ الصفات  التي كُري ا 

ثها.« خليفة»آأمر ال عمار بصفته  ري  يرث هذه الصفة ويوُ 

ذا  وجدنا آأن ال يات الكريمة حين تذكر نسل ال نسان وتعُل من قدره، تتُبعها بصفات ول عجب ا 

نُواْ  ﴿لزمة توجب في العقب التحل بشرط الأهلية التي تحققت في الأصول، يقول تعالى:  الذيينا ءااما وا

 ٓ ا َٰتيهيمْ واما ييَّ يهيمْ َرُ  اقْناا َ
ْْ ا َٰنٍ ا ييَّتهُُم بيإييما َُر  تهُْمْ  اتَّباعا ين وا ليهيم م  ما ينْ عا َٰهُم م  نْا

لِا
ا
ءٖٖۖ أ (، 21)الطور:  ﴾ شََْ

ۖ  ﴿ويقول تعالى آأيضا عى لسان يوسف عليه الساةم  ياعْقُوبا َٰقا وا حا ْْ َٰهييما وَإِ رْا يَ اتَّباعْتُ ميلَّةا ءااَااءٓييا إ  ﴾ وا

ل لأصوله من ذوي الوظائف السامية والرسائل الخ38) يوسف:  الدة الذين (، وكأن يوسف ل ينسب نفسه ا 

اس تحقوا آأن يذُكروا سلفا للنبي
1
. 

ذا كان يحقق مقصد حف وعليه، ظ النسل الذي هو ضرورة من الضروريات الخمس، فا ن الزواج ا 

نما مفهوم الحفظ هنا، مفهوم  نه ل يعني بهذا الحفظ ضمان النسب واس تمرار النسل وبقاء النوع فقط، وا  فا 

ذا نظرنا ا لى وضعية المرآأة في زمن كانت وظيفتها ل شامل، يضم كل ما ينتج جيل الخيرية وآأم ة الخيرية؛ فا 

تتعدى الخيمة والبيت، في مجتمع محدود الاهتمامات، يتربى الأبناء فيه عى قيم المجتمع الصغير مشافهة آأو بالتأأسي 

ه في تلك المباشر، ودون مؤثرات خارجية؛ فس نعلم آأن المطلوب من المرآأة المرغوب فيها للزواج، مقدور علي

جرها س تكون مرعية ل محالة، وآأن نمط الحياة الذي تعيش  الظروف، وآأن حاجات من س يكون في حل

بساطته كفيل بحفظ القيم في النسل وصيانتها؛ ولكننا س نعلم حتما آأن المجتمع البس يط هذا سينمو، لأن رسالة 

ل ف، بعد تسارع المس تج دات وتراكم التطورات، نفس المهام التي ال ساةم رسالة حضارية عمرانية فلن تبُق  للخ 

ن كا ت للأساةف. وا  فالمس تجدات الجديدة التي س تفسق عن هذا  ن قصد الرعاية في الحالتين واحد؛آأوكلل

                                                           
1
ل في موضعين في حين ذكر النسل الصالح في لم يذُكر في القرآ ن الكريم النسلُ الط  موضعا، وذكر النسل دون صفة في خمسة  23الح ا 

 مواضع.
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النمو ستزيد ل محالة، وتتعقيد، وستزيد معها الحاجة ا لى آأهلية نوعية كلما مضى الزمن. ولن يفوتنا ونحن نراقب 

ذا غابت عن المتزوجين كان ذلك  التطورات، آأن هذه الأهلية الحادثة، هي عماد البناء الجديد وعصبه، فا 

يذانا بتخليف واجب الرعاية عن مراده، ومؤشرا دالا عى اختاةل وارد في الاس تجابة لقصد تكوين النسل  ا 

نسان يحمله عى عاتقه منذ بدء الخليقة.  الصالح الواع  بوظيفة ال عمار، بما هي تكِيف رباني لاة 

ن لهذا الزمن، كما يعُلم، تعقيدات تتطلب كفاءات تختلف كليا عن الكفاءات التي كان عليها ا  

عداد ال نسان المسلم  ذا تبين ذلك، وهو بائن، ثم عاينيا الس نوات التي يتطلبها ا  التعويل في الأزمنة الماضية، فا 

نعلم من انحصار اهتمامات الفتاة في المعاصر الصالح لمجتمعه، هل يبقى القول بعد ذلك بتزويج القاصر؛ مع ما 

 هذا العصر قبل سن الأهلية الكاملة؟!

عداد الأبناء ال عداد الاةزم نفس يا واجتماعيا ل يسلم غالبا في هذا  ن القيام بمسؤولية الأسرة وا  ا 

العصر لمن لم تتخط بعد طيش المراهقة، وما يصحبها من اضطرابات مزاجية وانفعالت نفس ية، تلُهبها 

أأثيرات ال عاةمية والتنميطات الثقافية التي تخضع لها الفتاة عى مدار اليوم والليلة. ومعلوم آأن واجب الت

ل  التنش ئة السليمة حاجة تعوز الأمة في العصر الراهن آأكثر من آأي وقت مضى، ول يتأأتى هذا الواجب ا 

يين، آ باء وآأمهات، واعين بخطورة مهامهم، رعاة آأمناء عى ما س،  بوجود مُرب اس تؤمنوا عليه من واجب مقدي

بعاد واجب العمران عن عقيدة ال يمان،  يجاد المس تخلفين الأقوياء، والشهداء عى العالمين. ول مجال ل  يضمن ا 

يجب »فهما لزمتان تلزمان ال نسان، وتحكمان وجوه سيره ا لى الله تعالى، قال الش يخ محمد الغزالي رحمه الله: 

ن الأسرة في ال ساةم امتداد للحياة والفضيلة آأن نعرف آأن الزواج ليس  نتاج الحيواني، ا  التقاء لمزيد من ال 

نما الغاية  يمان والعمران عى سواء. ليست الغاية ا يجاد آأجيال تحسن الأكل والشرب والمتاع، ا  معا! امتداد لاة 

يجاد آأجيال تحقق رسالة الوجود، ويتعاون الأبوان فيها عى تربية ذرية سليمة الف كر والقلب شريفة السلوك ا 
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«والغاية
1
ذا عزي وجودها فاة »وقال آأيضا:  ، ن الوظيفة الاجتماعية للبيت المسلم تتطلب مؤهاةت معينة، فا  ا 

فمن شعر بالعجز عنها فاة حق له  ،معنى لعقد الزواج. وهذه المؤهاةت مفروضة عى الرجل وعى المرآأة معا

«في الزواج
2
. 

ذن لبد آأن ي   عل الزواج ا  عْي ين لزمين، آأولهما: الوع  بالوظيفة فل تصحب في المعني به و  س ْ

الاجتماعية، وارنيهما: الوع  بالوظيفة الوجودية برمتها؛ فالس تخاةف الذي كان آأحد آأهم مقاصد خلق الانسان 

ذا غاب الوع  بالمسؤولية الوجودية  ووجوده، له حقائق ومقومات ظهر بعضها بقصد في قصة خلق آ دم، فا 

ذن عن وظائف تبعية، وعى هذا الأساس لزم ربط  ،لةالثقي حفظ النسل بقصد ال نسان مقصد فاة حديث ا 

المؤهلل التأأهيل  الكافي، وفق النموذج الذي صوره القرآ ن الكريم والس نة المطهرة، ولبد آأن يكون ال باء من 

ل فا ن ذوي الكفاءة والأهلية لفهم هذه الوظائف والمسؤوليات التي تدخل ضمن المقاص د العامة للشريعة، وا 

 لزواج يبقى ناقصا دون هذا الوع .معنى عقد ا

ن حاجة الأبناء ا لى محضن الأبوين ل تكفيه الس نوات الأولى من الرعاية، والعلم الحديث آأثبت آأن  اا 

ق التأأسي هة وعن طريالقيم مشاف ى الأبناء فيها ا لى س بع س نوات، يتلقتد الأبناء ا لى الماةعبة والمداعبة تم حاجة 

وبعد ذلك تبدآأ مرحلة جديدة من التعليم والتأأهيل وال عداد المعرفي الذي يدوم لس نوات قبل آأن  والتقليد،

  .يُحكم بأأهلية الصغار، ليكونوا قادرين عى الاندماج في محيطهم الاجتماع 

التكوين من ا لى الاعتناء بالتعليم و في العالم ال ساةمي  لقد كانت دعوة رجال ال صاةح المعاصرين

وما يرُتقب من آ ارر التعليم في المأ ل، ولذلك جعلوا من واجبات التأأهيل للمهام  ،باب الاعتبار السنني

شاعة التعليم في صفوف الذكور وال ناث عى حد سواء، ومع آأن هؤلء المصلحين  لم يكونوا كلهم العمرانية ا 

ل آأ  صار عليه العالم من فورة وغليان من فرط ا بم نهم كانوا عى درايةفقهاء عارفين بقضايا الشريعة، ا 

                                                           
1
 (.103-102قضايا المرآأة بين التقاليد الراكدة والوافدة، محمد الغزالي، )ص   

2
 (.127المرجع السابق، )ص   
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المس تجدات الاجتماعية والثقافية والفكرية، ومن زخم التطورات العلمية والتكنولوجية التي آأثرت عى آأوضاع 

الناس وغيرت آأولوياتهم
1
حتى نال آأثرها من النفس يات آأيضا 

2
آأن النضج الكافي لاةندماج في وقد ظهر  .

للمعطيات الحديثة، لم يعد يقتصر عى الس نوات الأولى لما بعد البلوغ، كما آأن  النس يج الاجتماع ، تبعا

مراحل النمو لم تعد تتحدد في فترتين معلومتين: فترة الصبا، حيث يكون ال نسان ضعيف البنية، مسلوب 

يجب ومرحلة ما بعد البلوغ، حيث  لحيلة قبل آأن يبلغ باحتاةم آأو حيض؛ال رادة، ناقص ال دراك، قليل ا

للبالغ ما يجب للكبار من الحقوق والواجبات
3

ره في  ؛ فمع تبدل الأحوال والأوضاع لم يعد لهذا التصنيف ما يبري

نظر علماء الاجتماع وعلماء النفس، وحتى في نظر الفقهاء المعاصرين بعدما جرى عليه العمل مدة طويلة من 

 .وظنقل اجتهادات السابقين في ظروف تميزت بثبات اجتماع  ملح

تعميم التعليم، واس تدراك ما فات من نقص في  ،ومن مقومات الكفاءة المطلوبة لهذه المسؤوليات

المطلوب من آأولويات وتوفير الظروف المناس بة لهذا التعليم، وعى آأولياء الأمور آأن يجعلوا هذا  ،تعليم البنات

 التعليم في ا صاةح العمران. تعليم، ولن يكون بدياة عنس ياس تهم، عوض آأن يكون الزواج بدياة عن ال 

                                                           
1
لى ا صاةح منزلة المرآأة حتى يصلح المجتمع، استنكر في   عدد من فقهاء العصر المجددين اس تثناء النساء من حق التعليم،  س ياق الدعوة ا 

ن تعليمهن مفسدة لهن وذريعة لتفسخهن، و  ال صابة في منع النساء من »آألف آأبو الثناء الألوسي كتابا في الموضوع سماه حتى قال بعضهم، ا 

انتقده عدد من رواد ال صاةح في العصر الحديث بأأدلة ، وكان هذا هو المذهب السائد عند الفقهاء المتأأخرين، وهو الذي «تعليم الكتابة

ل عادة طارئة  لى آأن منع البنات من التعليم ليس ا  وليس مرجع التشدد في حرمان »من القرآ ن والس نة، ومنهم رفاعة الطهطاوي، وخلص ا 

براز محمود صفاتهن آأيا ما كا ل التغالي في الغيرة عليهن من ا  نت في ميدان الرجال تبعا للعوائد المحلية المشوبة البنات من الكتابة، كما قال، ا 

لى التفكير في  .«بحمية جاهلية، ولو جرب خاةف هذه العادة لصحت التجربة وذهب محمد عبده مذهبه حين بين آأن ال ساةم يدعو ا 

ب عليه لربه ول لنفسه ول لأهله ول آأمور الدنيا وال خرة معاً, وتساءل )كيف تسعد في الدنيا آأو ال خرة آأمة نصفها كالبهائم ل يؤدي ما يج

للناس، والنصف ال خر قريب من ذلك( ينظر المزيد من آأقوال الفقهاء المجددين حول تعليم البنات ومشروعيته وضرورته العمرانية في 

محمد رش يد رضا حول (. وتنظر مقالة 239، 236كتاب: التربية ال ساةمية آأصولها وتطورها في الباةد العربية، محمد منير مرسي، )ص: 

. وفيها مناقشة شرعية للمعترضين من الفقهاء عى تعليم 1317ربيع الأول  28(. نشرت بتاريخ 2/332تعليم النساء في مجلة المنار، )

 النساء.
2
معها طبائع  ، فقد ثبت لدى آأهل الشأأن من الأطباء وعلماء الاجتماع وغيرهم، آأن العالم الصناع  فرض آأنماطا حياتية جديدة، تبدلت  

 .1980س نة  63( الموسوعة الصغيرة ع 67 – 66الناس، وتغيرت بفعلها احتياجاتهم، انظر في صحة المجتمع، عبد الحسين بيرم )ص
3
ليها في المباحث السابقة.     مع اس تثناء بعض المواطن، آأشرنا ا 
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والحقيقة آأن كثيرا من القضايا التي آأثيرت آأوائل القرن العشرين بشكل خاص، كانت بدواع  السع  

مطلب تعليم البنات كان من واحتياجاته العمرانية، و الزمن الحاضر ا لى تجديد النظر في الأحكام لتناسب 

، آأو آأما، آأو ما كان وضعها؛ زوجةً م الأمة به، والمرآأة كيفلتعلق انتظا مطلوب في الدينهذا الوع ، فهو جانب 

ما آأن تكون متعلمة  سوى ذلك؛ ما آأن تس تقل ببيتها وهي متعلمة ،صاةحهاران بفي قيمة العمفتزيد ا  تفيد  ،وا 

ذا تطلبت ظروف الناس المزيد من آأو تس ند صاةحها بالعلم، في التربية بقيمة زائدة،  تحصيل خصوصا ا 

وما يتبعه من منعة وقوة؛ كما هو حال هذا  دون تعليمبين الأمم يتعذر عليهم العيش الهانئ المعارف، بحيث 

 العصر.

ذن، مسؤولية صالحها الحساسة، ومس تقبلها بين الأمم؛ ول بمتتعلق بالقضايا الكبرى للأمة و  الزواج ا 

 يلزم الاحتياط ولذلكقربة، يط الزوجين وقرابتهما الممح يحدها تنحصر وظائف الزواج في الدوائر الضيقة التي 

مة الفاعلالوجود التي تتحكم في تاط لباقي القضايا الكبرى كما يحُ  فيه وفي شروطه فالنسل الذي ينتج عن  .للأ

كثار سواد الأمة، ل بد آأن يكون نساة صالحا يس تحق الوصف بالخيريةويقُصد منه اجتماع زوجين  ويكون  ،ا 

ويحسن القيام بمسؤولية  ،يتشرف بتحمل مسؤولية الأمانة وال عمارمؤهاة ل نجاز الشهود المطلوب، وآأن 

حقيقة التكاليف التي تطلبها الشريعة من الزوجين بحكم مهمتهما في ا يجاد الاس تخاةف، فهذه المعاني تلخص 

 نسان والعمران.بناء ال  العقب الصالح وتنشئته التنش ئة الاةزمة ل 

اصد النكاح في مصنفات القدماء، وقد ذكرنا آأس بابا معقولة وحيث آأن هذه المعاني ل تقترن دامةا بمق

ليه. وهذا النظر ل بلي التأأهيل وما يُ عد آأن يستند ا لى نظر شرع  ينسج منها قوال بد ها ترس يخ لذلك، فا ن  غ ا 

طار ضوابط  ضمن فقهيةبد آأن يرُعى في قوالب  قضايا الفقه الأسري بما يناسب الزمن الحاضر، ولكن في ا 

ا ن »يقول عاةل الفاسي:  النكوص آأو البطر. وآأ وموازينها الناظمة، حتى ل يقع النظر في الابتذال الشريعة 

ال ساةم حركة. ولذلك يجب آأن نواصل السير دامةاً ا لى الأمام، ل آأن نقطع الصلة بالماضي ونحاول اس تئناف 

ء لمغازيه، وآأن ل نحيد عن حركة، فيجب آأن نتطور في فهم معانيه والاهتدا سير جديد. وبما آأن ال ساةم
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الطريق التي وضعنا فيها، ولكن علينا آأن نجدد آ لة السير ونتخذ من وسائل العصر ما يقينا من الوقوع في تلك 

«ال فات الاجتماعية مرة آأخرى
1
. 

لقد آأراد ال ساةم آأن تكون دعوته حركة دامةة، وجعل هذه ال رادة جزءاً من فكره : »ثم يضيف

ل كان باعثاً له عى النظر والتفكير والعمل التقدمي الدائبالذي ما سرى في مج  «تمع ا 
2
. 

 يس تعين فيه الفقيه لقد صار من البُداهة آأن ينُظر ا لى الفقه اليوم باعتباره عماة اس تقصائيا

تراع  تكامل غيره في باقي العلوم والمعارف، فالفتاوى المعاصرة صار لها اليوم هيئات ومؤسسات  بتخصصات

داالفقهي  ل يكون النظر والمعارف، و العلوم صدر عن جهد جماع ، وضمن حتى ي ، في الغالب،معت م 

ولم يعد النظر الفقهي  عماة فرديا يمكن آأن يباشره الفقيه الواحد انطاةقا من مداركه  ت مختصة.مؤسسا

ناسب لمأ لت الأحكام الشرعية فقط، آأو بما تسمح به تجاربه الحياتية، ومعرفته بالواقع المحدود، ودون ربطٍ م 

عى الجماعة والعمران، فالنظر الفقهي  اليوم صارت له امتدادات في سائر العلوم الحديثة، ويتعلق بعدد من 

القضايا الكبرى ذات الصلة بالصاةح ال نساني العام، وكذلك مسالك الاس تدلل عى الحكم الشرع  وطرقه، 

القاصرات الذي يتطلب اس تقصاء دقيقا للواقع وظروفه.  لم تعد سهلة المنال، خصوصا في مثل موضوع زواج

ذ خلت  حاطاته بطبائع عصره تكفيه، ا  ذا اس تقل بالفتوى، ما دامت ا  وقد يعذر الفقيه في سابق العهود ا 

عصور السابقين من التعقيد المعلوم في عصرنا، فكان يسهل عى الفقهاء ا صدار الفتوى منفردين دون مراجعة 

ير في اس تطاةع المعارف ال نسانية من قوانين الطب والهندسة والفلسفة وغيرها، مع آأن آأحد، ودون تكِف كب

معارف تلك العصور لم تكن متشعبة كتشعب العلوم الحديثة؛ وعى هذا الاعتبار لم يكن قول الفقيه في 

وتعقيداتها، زواج الصغيرة في تلك الأزمنة محتاجا لمعارف الزمن الحاضر الذي يعكس ظروف الحياة الراهنة 

وهذا بغض النظر عن واجبه في تقديم مصالح الكافة، ومقاصد الشريعة العامة، وغير ذلك مما ذُكر آ نفا؛ 

حاطاته بكثيرها، بله  آأن يحيط ببواطنه ا. فالعصر الذي نعيشه ل يدرك الواحد شعُب ه العلمية كلها، مهما بلغت ا 

                                                           
1
 (.114النقد الذاتي، عاةل الفاسي، )ص  

2
 المرجع السابق.  
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آأصبح هذا ول يمكن فهم كل التباساتها دون تكِف؛ بل ل تدرك تفاصيلها، وكذلك آأحوال الواقع وحوادثه، 

علما قامةا بذاته، يقوم عى قوانين وقواعد دقيقة منضبطة في ال حصاء والتصنيف » الاس تقراء نفسه 

والاس تنتاج، وآأصبحت تبنى عى نتائجه الخطط والبرامج والمشاريع، اس تدلل بما هو كائن عى رسم ما ينبغ  

فاسد وتحري مصالح، وهو ما ينبغ  عى الفقيه المجتهد آأن يس تعمله مسلكا في التعرف آأن يكون، لتفادي م

ذا ما علم بيقين آأو بظن غالب آأن تلك المأ لت هي التي س تقع  عى مأ لت المقاصد كما يجري بها الواقع، حتى ا 

لك يتوفر عليه مس تقباة، بنى آأحكامه وفتواه عى اعتبارها، بحيث يتحقق المقصد الشرع  منها، فهذا مس

«فقهاء اليوم بأأوضح وآأقوم ما كان بين يدي السابقين
1

السابقين في رآأيهم آأو يخالفهم بحسب  الفقيه . وقد يوافق

 ما توفر لديه من معطيات.

ن المس تجدات المعاصرة تفرض عى الفقهاء نوعا خاصا من النظر بحكم خصوصياتها غير المس بوقة،  ا 

كانت عليه قبل، حين كان الفقه في ذروة عطائه وبذله، فاة يمكن آأن يقاس  وبحكم تبدل آأوضاع المسلمين عما

المتقدمين، كما ل قياسا عى آأوضاع الوضع عى آأوضاع السابقين، ول آأن تنظر مسوغات الاجتهاد المعاصر 

تهاد اجقد قام و  يمكن آأن يؤتى النظر في القضايا المعاصرة من باب الترف الفكري الذي ل يقدم ول يؤخر.

المجددين في العصر الحديث، عى هذا الأساس من الوع  والسع  عى مدى آأكثر من قرن مضى،  ،الفقهاء

دراك تام بحقيقة الظروف الجديدة، وس ياقات العولمة، وتحدياتها التي يجب آأن تقابل  وكان عملهم مبنيا عى ا 

ما تقرر  يزيد عىظر، وفي التنزيل، و مسالك جديدة في النبني عى اجتهاد السابقين ي   بوع  وحسن تدبيرٍ 

اعتبارا لما يس تدعيه الوضع الجديد للأمة، واعتبارا للقواعد  عند الفقهاء في باب الس ياسة الشرعية وغيرها،

ض بالتشريع حيث الجديدة التي تؤثر في تدبير الس ياسة الدولية،  في عالم مفتوح، فيترك ل يمكن آأن يعرَّ

المتقلبة، ولقيم العولمة التي ل تعترف بالخصوصيات وتحتاج ا لى صد وممانعة مبنية تتجاذبه النظريات  س تقبللم 

 عى قواعد قيمية صحيحة ل مجال فيها لاةرتجال. 

                                                           
1
 (.277ة بأأبعاد جديدة، عبدالمجيد النجار، )ص مقاصد الشريع  
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 خاتمة:

ن النقاشات التي جرت عى مدى قرن ونيف من الزمان حول ما سم  بزواج القاصرات، لم تكن  ا 

ل محاولت للتوافق حول ماهية هذا الموضوع الذي فرضه الانفتاح الثقافي عى الغرب آأوائل  في الحقيقة ا 

ل من باب المسؤولية الدينية التي تحتُ  القرن الماضي، ولم يكن انخراط الفقهاء في النقاشات المحتدة منذئذ ا 

عليهم البيان واس تخاةص الأحكام الجزئية لكل الوقائع الطارئة، فهذا ما دفعهم ا لى اس تدعاء فتاوى السابقين 

موضوع مختلف يتعلق بزواج الصغيرات دون سن البلوغ، مع آأن هذا المحدد العمري كان متجاوزا في  في

وقد تسبب هذا الاختاةف في تحديد المفاهيم، في «. زواج القاصر»المقصود الذي يدل عليه المركب اللفظ  

رباك القول الفقهي  حول الموضوع، فكانت آأغلب ال راء الفقهية ومستنداتها الشر  عية تدور حول رحى ا 

النصوص ذات الصلة بالبلوغ وعدمه، ولم تلتفت، في عمومها، ا لى الاختاةف الواضح بين مفهومين يختلفان في 

 مقصودهما، وفي الس ياقات التاريخية لتشكِهما الدللي.

وقد سعى هذا البحث ا لى تمييز آألفاظ الفقهاء ذات الصلة بالموضوع، عن غيرها من الألفاظ الوافدة 

دراجها في الثقافة ال ساةمية، ومن هذا الباب عرض لجملة من المفاهيم الدالة عى القصور ونقيضه ا لتي آأسيء ا 

في الفقه ال ساةمي، كالصغر، والكبر، والبلوغ، وعدم البلوغ، والنضج، والرشد، وغيرها من المفاهيم 

 والمصطلحات التي يس تقل كل واحد منها بمجال مختلف عن غيره.

من خاةل النبش في مصطلحات الفقهاء، آأن الألفاظ الفقهية الدالة عى القصور، حين وقد ظهر 

تختلف في دللتها ومقاصدها، وفي س ياقات ورودها، ينظمها عى الدوام ناظم متحرك هو مفهوم الأهلية، 

نسان بمحددات وشروط مخصوصة،  ويعني في الاصطاةح الفقهي  الصاةحية لوجوب الحقوق المشروعة لاة 

وتقابله عبارة نقصان الأهلية التي تعني انتفاء شروط الصاةحية وعدم اس تجماعها في المكِفين. ومثلما يس تعمل 

مفهوم الأهلية ونقيضه في التعبير عن الكفاءة والاس تعداد ل مضاء عقد الزواج وعدم الكفاءة له، يس تعمل 
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ونحوه، مع ما بين هذه المواضيع من  آأيضا للتعبير عن الكفاءة للتصرف في الأموال والاس تعداد للقتال

اختاةفات واضحة، وما يتعلق بها من آأهليات متمايزة، فلكل مجال خصوصيات تحدد مواصفات الكفاءة 

الاةزمة فيه، وهي خصوصيات قد تحددها الشريعة بالنص فيكون قطعيا آأو ظنيا، آأو يحددها تقدير المجتهد 

ومحال التنزيل التي تعترضها التقلبات في الغالب،  ،ا الظنيةالذي يكون واسطة بين النصوص التي قد تعتريه

ول تثبت عى حال. وقد سعى هذا البحث ا لى اس تظهار آأقوال الفقهاء في مسائل الأهلية ومجالتها، وقضايا 

ت من ال راء بأأصولها، وعالجها ضمن الس ياقات التي وردت فيها، وفي مظانها  الزواج ومقاصده، فربط المشُْكلا 

ن آأمهات المصنفات الفقهية، وكتب التفسير المختلفة، وكان القصد هو اس تجماع الأحكام المدونة حول م

موضوع الأهلية للزواج وغيره، واس تجاةء طبائعه، واس تكناه حقائقه وعاةقته بباقي الأهليات، دون تحميله ما 

 لقاصر.ل يحتمله من دللت وآأوصاف وآأحكام يقصدها حديث المعاصرين حول زواج ا

عادة تجميع  ومن جهة آأخرى، عمد هذا البحث ا لى تركيب عناصر الموضوع تركيبا جديدا من خاةل ا 

المادة الفقهية ذات الصلة بالموضوع، فعرض في هذا الس ياق ا لى ما كان من اختاةف بين الفقهاء في مسالك 

ج لعتبارات تتعلق بتعارض الاس تدلل عى الحكم الشرع  في المسأألة، حيث كان منهم من قييد سن الزوا

الأدلة، آأو بتحكيم المصلحة ومراعاة ظروف الزمان، كما كان منهم من آأسرف في ا طاةق سن الأهلية للزواج، 

 ولم يجعل لها حدا عمريا يعلق عليه صحة العقد، ولو كانت المخطوبة صغيرة في المهد.

فرزت تفصياةت كثيرة حول وقد وقف البحث عى مختلف ال راء والاجتهادات الفقهية التي آأ 

الموضوع، ومنها التفصيل في تحديد شروط الأهلية للزواج، كالبلوغ، وال طاقة، وغيرها من الشروط، وكان 

القصد آأن يسهم هذا الاس تقصاء في نظم هذه المعطيات الفقهية والتفسيرية، مادة ومنهجا، في قالب منسجم 

ين مسلكا جديدا للتعامل مع الموضوع بطريقة مغايرة، ووحدة موضوعية متسقة من شأأنها آأن تفتح للطالب
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تضبط مواطن ال شكال، وتخوض فيه خوضا متفحصا يشد آأحكام الفقهاء ا لى الغايات والحكم التي تتوخاها 

 الشريعة في المكِفين. 

وقد اس تعين لأجل هذا الغرض والغاية بقواعد المصلحة، حيث تطرق البحث ا لى عدد من القواعد 

ا ميزانا لقياس ال راء الفقهية المتعلقة بزواج القاصرات، ومنها الاس تحسان، والاس تصاةح، وسد التي جعله

 الذريعة، والنظر في المأ ل، وغير ذلك من القواعد المعتبرة عند الفقهاء في هذا الباب. 

وكان ل بد من ربط موضوع زواج القاصرات بموضوع حفظ النسل الذي يعتبره الفقهاء آأهم مقصد 

مقاصد الزواج، وكان هذا الربط وس يلة لبيان حقيقة النسل المطلوب، الذي يقيم ال صاةح في الأرض  من

 وفق منهج الله، ول يكون عبئا فاسدا آأو غثاء باة نفع ول فائدة.

ن للزواج وظائف عمرانية تتطلب ال عداد الكافي داخل المحضن الأسري، فقد عمد البحث  وحيث ا 

صد الزواج التي يرعاها هذا المحضن وينميها في الأزواج والعقب. واعتبارا لما صار عليه ا لى بيان جملة من مقا

عداد ال نسان الحامل  الحال من تعقيد، فا ن الأهلية المطلوبة للزواج ل بد آأن تستبصر بوظيفة الزوجين في ا 

قامة الصرح الأسري وتشييد بنائه عى نحو واع، يس ند ا لعمران ويقويه، فهذه الغاية لقيم الأمانة والشهود، ول 

العمرانية تس تدع  رعاية خاصة، وتأأهياة راشدا، يباشره الأبوان بعلم ووع ، ول يمكن آأن تكون الزوجة 

ل ال طاقة والقدرة عى تحمل  هيل شاردة عن متطلبات الوقت، ول آأن ينظر في آأهليتها للزوجية بمجرد مُؤ 

 الجماع.

دراجها وقد حرص البحث، ضمن هذا الس ياق، ع ى اس تظهار جملة من مقاصد الزواج التي يمكن ا 

ضمن مقومات المقاصد الأسرية، كالرحمة، والسكن، وال حصان، وحفظ النسب والنسل، وغير ذلك من 

وسائل الحفظ الأسري ومقاصده، وعى هذا الأساس تم وصل هذه المقاصد  بالمقدمات التي عالج البحث من 

؛ واس تعان، في هذا الصدد، بمس تجدات العلوم والمعارف التي صارت آ ليات ل خاةلها موضوع الأهلية للزواج
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يس تغني عنها فقهاء العصر لس تنباط الحكم الشرع ، فبان من خاةل ذلك آأن القاصر ل تكون في الغالب 

ف، قادرة عى تحقيق المقاصد المطلوبة، وآأن سن الأهلية للزواج محدد متغير، تحكَه تقلبات الأحوال والظرو

وتعقيدات الحياة؛ وكانت هذه الخصوصية فيه، ذريعة سابقة لاةختاةف حول مشروعية زواج الصغيرة، وهي 

اليوم ذريعة تسمح بالختاةف حول زواج القاصر، اعتبارا لختاةف ظروف العصر ومتطلبات الحاضر، 

، بحال، آأن يقاس العصر واعتبارا لما يتطلبه الزواج من اس تعداد لم يكن مراعا عند السابقين. ول يمكن

 الحاضر عى ما مضى من عصور الناس وحاجاتهم. 

ذ آأعرض هذا البحث عى آأنظار المش تغلين بقضايا الفقه والمس تجدات المعاصرة، آأطمح آأن  ني ا  وا 

تجد خاةصاته ونتائجه بعض القبول الذي آأرجوه، وآأن تقدم هذه الأطروحة آأفكارا تصلح لاةستثمار النافع الذي 

ثراء هذا المجال البحثي بمزيد من الأفكار والرؤى التي تزيد الموضوع تصويبا وتسديدا حتى يس توي  يزيد في ا 

 عى سوقه وتكتمل صورته في الأذهان. 

ولبد من ال شارة في الختام آأن موضوع زواج القاصرات قد اس تأأثر بعناية خاصة من زوايا حقوقية 

ل آأن هذه المعالجات ل تخلو من وقانونية واجتماعية، آأفاضت في بسط مشكلاته  وحلي مسائله وقضاياه، ا 

آأساليب التنميط، ول تعير كبير اهتمام لخصوصيات المجتمعات التي تس تمد من الدين قيمها، وتبني عليه قوانينها 

التشريعية، خصوصا في المجال الأسري ذي الطبيعة الحساسة. وحيث آأن المعالجة الدينية لموضوع زواج 

ر ل مناص منه ل رساء قواعد التشريع السليم في المجال الأسري بالعالم ال ساةمي، وحيث آأن المعالجة القاصر آأم

الشرعية ل يمكن آأن تسغني عى علوم العصر في فهم الواقع ومس تجداته، فا ن الحديث عن زواج القاصر من 

ي صار عليه العالم ال ساةمي منظور شرع  ل بد آأن يسلك المسلك المقاصدي المستبصر بواقع الانفتاح الذ

مضطرا ومختارا، وآأن يدرك طبيعة الس ياق الكوني الذي صار آأكثرا جنوحا ا لى عولمة القيم وتوحيد مضامين 

 التشريعات والقوانين وفق النموذج الوحيد.

 والحمد لله الذي بنعمته تتُ الصالحات.
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يان كريب، ترجمة محمد حسين غلوم،  عالم المعرفة،  النظرية -123 الاجتماعية، من بارسونز ا لى هابرماس، ا 
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 م.1999النقد الذاتي، عاةل الفاسي، المطبعة العالمية، القاهرة، الطبعة الأولى،  -125
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 م.1992مطبعة فضالة المحمدية، 
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 الأولى، دون تاريخ.
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 م. 1971 –ه1391الكويت، الطبعة التاسعة، 
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: وليد بن آأحمد درج الدرر في تفسير ال ي والسور، عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني، تحقيق -170

ياد عبد اللطيف القيسي، سلسلة ا صدارات الحكَة الطبعة الأولى، س نة  .بن صالح الحسين، ا 

 م. 2008
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349 
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توضيح لمتن التنقيح في آأصول الفقه، سعد الدين التفتازاني، دار الكتب العلمية شرح التلويح عى ال  -183
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علم الأحياء والأيديولوجيا والطبيعة البشرية، ستيفن روز ترجمه ا لى اللغة العربية مصطفى فهم ،  -199

، 148عدد « عالم المعرفة»لوطني للثقافة والفنون وال داب، الكويت سلسلة بتوجيه من المجلس ا

  .م1990آأبريل، 

علم الأحياء والأيديولوجيا والطبيعة البشرية، ستيفن روز وآ خرين، ترجمة مصطفى فهم ، المجلس  -200

 م.1990، آأبريل، 148الوطني للثقافة والفنون وال داب، الكويت، العدد 

 م.2001 -هـ1421نور الدين الخادمي، مكتبة العبيكان الطبعة: الأولى، علم المقاصد الشرعية،  -201

 م.2009علم النفس التربوي، عاةم محمود، عمان، دار الفكر، ناشرون وموزعون  -202

 علم رجال الحديث، تق  الدين الندوي، دار الكتب العلمية. -203

 م.1986علم نفس النمو، الطفولة والمراهقة، حامد زهران، دار المعارف،  -204

 .م1960لم نفس النمو، حامد زهران دار المعارف، ع -205
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ي، تحقيق نور الدين عتر، دار الفكر  -206 هرُْزُورل علوم الحديث لبن الصاةح، عثمان ابن الصاةح الشَّ

 م.1986المعاصر، بيروت لبنان. دار الفكر، دمشق، سوريا، 

يل العطار، دار عمدة القاري شرح صحيح البخاري، بدر الدين العيني، ا شراف ومراجعة صدقي جم  -207

وبتحقيق: عبد الله محمود عمر، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،  م.2005الفكر، الطبعة الأولى، 

 م.2001هـ، 1421طبعة: 

عون المعبود، شرح سن  آأبي داود، شرف الحق العظيم آ بادي، بيت الأفكار الدولية، عمان، طبعة  -208

 بدون تاريخ.

ر العسقاةني، تحقيق شعيب الأرناؤوط، دار الرسالة العالمية، فتح الباري بشرح البخاري، ابن حج -209

 م.1987م. ودار الريان للتراث، طبعة 2013دمشق، سوريا، الطبعة الأولى، 

ي في الترتيب الفقهي  لتمهيد ابن عبد البر، ترتيب وتخريج محمد المغراوي، مجموعة التحف  -210 فتح البر 

 م. 1996السعودية، الطبعة الأولى،  النفائس الدولية، الرياض، المملكة العربية

فتح القدير، الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير،  محمد الشوكاني، دار المعرفة، بيروت،  -211

 لبنان.

 فتح القدير، كمال الدين بن عبد الواحد ابن الهمام، دار الفكر، دون طبعة، دون تاريخ. -212

 .م2017ي، الدار الشامية، تركيا. الطبعة الأولى، فقه الأسرة وقضايا المرآأة، يوسف القرضاو  -213

ناطة الأحكام الشرعية بمقاصدها، جاسر العودة، فرجينيا، المعهد العالم  للفكر  -214 فقه المقاصد: ا 

 م  2006هـ، 1427ال ساةمي، الطبعة الأولى، 

 م.1989فلسفة التشريع ال ساةمي، محمد المكي الناصري، منشورات داتا بريس،  -215

 م.1980س نة  63تمع، عبد الحسين بيرم، الموسوعة الصغيرة عدد في صحة المج  -216

 م.1972في ظاةل القرآ ن، س يد قطب، دار الشروق، الطبعة الأولى،  -217



352 
 

قضايا الأسرة من خاةل اجتهادات المجلس الأعى، آأعمال الندوة الجهوية الثانية، القصر البلدي،   -218

 م.2007اة وموظف  المجلس الأعى، . جمعية التكافل الاجتماع  لقض2007مارس  9-8مكناس، 

 م.2008قضايا المرآأة بين التقاليد الراكدة والوافدة، محمد الغزالي، دار الشروق، الطبعة التاسعة،  -219

 م.2019قضايا في تحليل الخطاب، آأحمد مداس، مركز الكتاب الأكاديم ، عمان، الأردن،  -220

، مكتبة الكِيات الأزهرية، مصر، قواعد الأحكام في مصالح الانام، عز الدين بن عبد الساةم -221

 م.1991 –هـ 4141

كتاب البيوع تكَلة المجموع شرح المهذب، آأبو ا سحق الشرازي، تق  الدين الس بكي، تحقيق عادل  -222

 آأحمد الموجود وآ خرين، دار الكتب العلمية.

 كتاب التعريفات عل الجرجاني، تحقيق محمد صديق المنشاوي، دار الفضيلة، القاهرة مصر.   -223

تاب النكاح من الأسرار، آأبو زيد بن عمر الدبوسي، تحقيق نايف بن نافع العمري، دار المنار، ك  -224

 ‬‬‬م. 1993 -ه1413المدينة المنورة، الطبعة الأولى 

كشاف اصطاةحات الفنون والعلوم، سلسلة موسوعات المصطاةحات العربية وال ساةمية، محمد  -225

خرين، ا شراف رفيق العجم، مكتبة لبنان، ناشرون، عل الفاروقي التهانوي، تحقيق عل دحروج وآ  

 .م1996الطبعة الأولى 

 م.2005كفاح دين، محمد الغزالي، دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع،  -226

كنز الدقائق في الفقه الحنف ، عبد الله النسف ، تحقيق سائد بكداش، دار البشائر بيروت. ودار  -227

      م.2011لأولى، السراج، المدينة المنورة، الطبعة ا

  لسان العرب، محمد بن منظور، دار صادر، بيروت، لبنان. -228
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مبادرة تعميق وتأأصيل المعرفة بمفهومي القوامة والولية، كتاب جماع ، آأعمال المائدة العلمية  -229

المس تديرة التي نظمها مركز الدراسات والبحوث في القضايا النسائية في ال ساةم بالرابطة المحمدية 

 م. 2014ء. مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، الطبعة الأولى، للعلما

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، نور الدين الهيثم ، حسام الدين القدسي، مكتبة القدسي، القاهرة،  -230

 م.1994

مجمل اللغة، آأجمد بن فارس القزويني، دراسة وتحقيق، زهير سلطان، مؤسسة الرسالة، بيروت،  -231

 .م1986ية، لبنان، الطبعة الثان 

مجموع الفتاوى، ابن تيمية، ترتيب عبد الرحمن بن قاسم، طبعة وزارة الشؤون ال ساةمية والأوقاف  -232

 .م2004والدعوة وال رشاد. المملكة العربية السعودية، طبعة 

حياء التراث العربي، بيروت لبنان، دون  -233 مجموعة رسائل ابن عابدين، محمد آأمين بن عابدين، دار ا 

 ريخ.طبعة، دون تا

محاضرات في عقد الزواج وآ ارره. محمد آأبو زهرة، دار الفكر العربي، دار الاتحاد العربي، طبعة  -234

  .م1971

محاضرات في مقاصد الشريعة، آأحمد الريسوني، دار الكِمة للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، الطبعة  -235

 م.2014الثالثة، 

 م.1986 مختار الصحاح، محمد بن آأبي بكر الرازي، مكتبة لبنان، -236

مختصر اختاةف العلماء، آأبو جعفر الطحاوي، آأبو بكر الجصاص الرازي، تحقيق عبد الله آأحمد.  -237

 م.1996دار البشائر ال ساةمية، بيروت لبنان. الطبعة الثانية، 

مختصر منهاج الس نة، ابن تيمية، اختصره عبد الله الغنيمان، دار الصديق، الجمهورية اليمنية، الطبعة  -238

 م.2005الثانية، 
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 م1993مدخل لدراسة الشريعة ال ساةمية، يوسف القرضاوي، مؤسسة الرسالة الطبعة الأولى،  -239

طار المذهب المالكي وآأدلته، عبد الله بن الطاهر السوسي، مطبعة النجاح  -240 مدونة الأسرة في ا 

 م.2015-2005الجديدة، الدار البيضاء، 

يق جمال عيتاني، دار الكتب العلمية، مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، عل القاري، تحق  -241

 .م2001لبنان، الطبعة الأولى، 

مس ند آأبي يعى، آأحمد بن عل التميم ، تحقيق حسين آأسد، دار المأأمون للتراث، دمشق، سوريا،   -242

  م.1986الطبعة الأولى، 

 مس ند ال مام آأحمد بن حنبل، تحقيق شعيب الأرناؤوط وآ خرون، مؤسسة الرسالة. بيروت. -243

من المقاصد، عبد الله بن بية، مركز الموطأأ للدراسات والتعليم، آأبو ظبي ال مارات العربية مشاهد  -244

 .2017المتحدة، الطبعة الرابعة 

مشكاة المصابيح، الخطيب التبريزي، ويليه مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، نور الدين القاري،  -245

 .م2001ولى، تحقيق جمال العيتاني، دار الكتب العلمية، الطبعة الأ 

مصادر التشريع ال ساةمي في ما ل نص فيه، عبد الوهاب خاةف، عبد الوهاب خاةف، دار   -246

 م.1993-ه1414القلم، الكويت، الطبعة السادسة، 

مصطلحات النقد العربي لدى الشعراء الجاهليين وال ساةميين، قضايا ونماذج، الشاهد البوش يخ ،  -247

ربد الأردن، جدار للكتاب العالم ، عمان، الطبعة الأولى،  عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع، ا 

  م.2009-ه1430

مصنف عبد الرزاق، عبد الرزاق الصنعاني، تحقيق ودراسة: مركز البحوث وتقنية المعلومات، دار  -248

 م.2015-ه1436التأأصيل، الطبعة الأولى، 
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يرية، سليمان مسلم الحرش، دار معالم التنزيل، البغوي، تحقيق محمد عبد الله النمر، عثمان جمعة ضم -249

 م.1989طيبة الرياض، الطبعة الأولى، 

 معجم التعريفات، عل الجرجاني، تحقيق محمد صديق المنشاوي، دار الفضيلة القاهرة. -250

معجم الصواب اللغوي، دليل المثقف العربي، آأحمد مختار عمر، عالم الكتب، القاهرة، الطبعة  -251

 م.   2008الأولى، 

لخليل بن آأحمد الفراهيدي، تحقيق عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية، معجم العين، ا -252

 م.2003بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 

 –ه1429القاهرة، الطبعة الأولى،  –معجم اللغة العربية المعاصرة، عمر آأحمد مختار، عالم الكتب  -253

 م.2008

ت الواردة في المعجم، محمد رواس معجم لغة الفقهاء، مع كشاف انجليزي عربي فرنسي، بالمصطلحا -254

قلعه جي، وضع مصطلحاته الانجليزية: حامد قنيبي، والفرنس ية: قطب سانو. دار النفائس، الطبعة 

 م.1996الثالثة، 

معجم مصطلحات آألفاظ الفقه ال ساةمي، سائر بصمه جي، صفحات للدراسات والنشر، سوريا  -255

 م.2009دمشق، الطبعة الأولى، 

 -ه1429ة، ابن فارس، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، الطبعة الثانية، معجم مقاييس اللغ -256

 م.2008

معرفة الصحابة، آأبي نعيم الأصبهاني، عادل العزازي، دار الوطن للنشر، الرياض لمملكة العربية  -257

 م.1998السعودية. الطبعة الأولى، 
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فاس  -اب والعلوم ال نسانيةمفاتح النور، فريد الأنصاري، معهد الراسات المصطلحية، كلية ال د -258

س تنبول تركيا،   Nesil Matbaacilikومركز النور للدراسات والبحوث، اس تانبول/تركيا  طبع  ا 

 م.2004

 م. 1981مفاتيح الغيب، فخر الدين الرازي، دار الفكر، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى،  -259

وودي، دار القلم دمشق، مفردات آألفاظ القرآ ن، الراغب الأصفهاني، تحقيق صفوان عدنان دا -260

 م.2009-هـ1430الطبعة الرابعة، 

مفهوم ال صاةح في القرآ ن الكريم، ا سماعيل الحس ني، المعهد العالم  للفكر ال نساني، فرجينيا،  -261

 .م2017الوليات المتحدة الأمريكية، الطبعة الأولى، 

ام الدين عبد الحميد، مفهوم الفقه ال ساةمي، وتطوره وآأصالته، ومصادره العقلية والنقلية، نظ -262

  م. 1984-ه1404مؤسسة الرسالة، بيروت الطبعة الأولى، 

مقاصد الشريعة ال ساةمية لش يخ ال ساةم محمد الطاهر ابن عاشور، تحقيق ومراجعة الحبيب بن  -263

 م.2009-ه1430الخوجة، دار بن سحنون، تونس، دار الساةم، مصر، الطبعة الرابعة، 

-ه1418اةقتها بالأدلة الشرعية، محمد سعد اليوبي، دار الهجرة، مقاصد الشريعة ال ساةمية وع -264

 م.1998

مقاصد الشريعة ال ساةمية، الطاهر ابن عاشور، تحقيق محمد الحبيب ابن الخوجة، وزارة الأوقاف  -265

 م.2004هـ، 1425والشؤون ال ساةمية، قطر 

، بيروت، الطبعة الثانية، مقاصد الشريعة بأأبعاد جديدة، عبد المجيد النجار، دار الغرب ال ساةمي -266

 م.2008



357 
 

مقاصد الشريعة كفلسفة للتشريع ال ساةمي رؤية منظومية، جاسر العودة، تعريب عبد اللطيف  -267

الخياط، المعهد العالم  للفكر ال ساةمي، هرندن، فيرجينيا، الوليات المتحدة الأمريكية،  الطبعة 

 م.2012ه 1432الأولى 

لمعاصر، آأعمال الندوة العلمية الدولية التي نظمتها الرابطة المحمدية مقاصد الشريعة والس ياق الكوني ا -268

، مطبعة 5م، سلسلة ندوات علمية 2012يونيو  6-5ه الموافق ل1433رجب  15-14للعلماء، يومي 

 م.2013ه 1434المعارف الجديدة، الرباط، الطبعة الأولى 

لتي نظمتها الرابطة المحمدية للعلماء، آأيام مناهج الاس تمداد من الوحي، آأعمال الندوة العلمية الدولة ا -269

م. دار آأبي رقراق للطباعة والنشر، الرباط، 2008مارس،  6-5الموافق  -ه1429صفر، 27-28

 م.2008الطبعة الأولى 

 منح الجليل شرح عى مختصر س يدي خليل، محمد عليش، دار الفكر. -270

تحاد العالم  لعلماء المسلمين، موجبات تغير الفتوى في عصرنا، يوسف القرضاوي، منشورات الا -271

 م.2007. 1سلسلة قضايا الأمة، عدد 

نموذج تفسيري جديد، عبد الوهاب المسيري، دار الشروق،  -موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية -272

 م.1999الطبعة الأولى، 

 م.2003-ه1423موسوعة آأم المؤمنين عائشة، عبد المنعم الحفني، مكتبة مدبولي، الطبعة الأولى،  -273

ميزان الاعتدال في نقد الرجال، شمس الدين الذهبي، دار الكتب العلمية بيروت. لبنان، الطبعة  -274

 م. 2008-ه1429الثانية، 

 نثر البنود عى مراقي السعود، عبد الله بن ابراهيم الش نقيط ، دار الكتب العلمية. -275

ات في المنهج، تحقيق نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر، آأحمد بن حجر العسقاةني، سلسلة دراس -276

 م.2001عبد الله الرحيل، الطبعة الأولى، 
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نظرية ال باحة عند الأصوليين والفقهاء بحث مقارن، محمد ساةم مذكور، دار النهضة العربية،  -277

 .م1984القاهرة، الطبعة الثانية، 

الم  للفكر نظرية الأهلية، دراسة تحليلية مقارنة بين الفقه وعلم النفس، هدى هاةل، المعهد الع  -278

 م.2011-ه1432ال ساةمي، فيرجينيا الوليات المتحدة الأمريكية، الطبعة الأولى 

نظرية التعسف في اس تعمال الحق في الفقه ال ساةمي، فتح  الدريني، مؤسسة الرسالة، بيروت،  -279

  م.1988-ه1408الطبعة الرابعة، 

مطبعة مصعب، مكناس، الطبعة  نظرية التقريب والتغليب وتطبيقاتها المعاصرة، آأحمد الرسوني، -280

 .م1994الأولى، 

نظرية المقاصد عند ال مام الشاطبي، المعهد العالم  للفكر ال ساةمي، سلسلة مختارات الرسائل  -281

الجامعية، فرجينيا، الوليات المتحدة الأمريكية، نشر وتوزيع، الدار العالمية للكتاب ال ساةمي، 

 م. 1992هـ 1412الرياض، السعودية، الطبعة الأولى، 

نظرية المقاصد عند ال مام محمد الطاهر ابن عاشور، ا سماعيل الحس ني، سلسلة الرسائل الجامعية،  -282

، ، )المنهجية ال ساةمية( المعهد العالم  للفكر ال ساةمي، فرجينيا، الوليات المتحدة الأمريكية15رقم 

 م.1995 هـ،1401

مل، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان. الطبعة نهاية المحتاج ا لى شرح المنهاج، شمس الدين الر  -283

 م.2003الثالثة، 

نيل الأوطار من آأحاديث س يد الأخيار شرح منتقى الأخبار، محمد الشوكاني، ضبط وتصحيح محمد  -284

 هاشم، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.

ق، مكتبة ابن وبل الغمام عى شفاء الأوام في آأحاديث الأحكام، محمد الشوكاني، محمد صبح  حاة -285

 .هـ1416تيمية القاهرة، الطبعة الأولى، 
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 ارنيا: رسائل جامعية مرقونة:

ن العمراني، رسالة لنيل درجة دكتوراه الأسرة، عبد الرحمالاجتهاد الفقهي  المعاصر في آأحكام   -1

 م.2000الدولة، تحت ا شراف الدكتور فاروق حمادة، الس نة الجامعية 

شهوة، رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجس تير في الفقه، جامعة ال مام محمد الأحكام الفقهية المتعلقة بال  -2

عداد: عادل المطرودي، ا شراف: د عبد العزيز  بن سعود ال ساةمية، كلية الشريعة، الرياض. ا 

 .هـ1429الغامدي. العام الجامع  
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